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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير آو ترجمة آو إعادة تنضيد الكتاب 
افلا او مرا او حه عل رة كام و ادال غل اتک و ت 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


هذه ترجمة شارح هذا الكتاب ومحشيه رحمهما الله 
بقلم حضرة الشاب النجيب الشيخ فرج الله زڪي الڪردستاني 
المريواني من طلبة العلم بالأزهر الشريف بمصر القاهرة 
مقدمة 

الحمدلله الذي تقدس عن الحدوث»› والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
الو وغل الوا ا لم ت 

(وبعد) فيقول العبد المحتاج إلى ربه الكريم» فرج الله زكي الكردستاني 
المريواني بن كدخدا عبد الرحيم: 

لما كنت ملازماً لتحصيل العلوم في الأزهر الشريف بمصر القاهرة» وجدت 
رغبة المحصلين لعلمي الحكمة والكلام وافرة» ولم يوجد عندهم كتاب جامع 
للحكمة الطبيعية» والآمور العامة» المتداولتين بين علماء الإإسلام» وفلاسفتهم 
الأعلام» شامل للإلهيات وبرهان وجود الخالق وتوحيده وأوصافه ومسائل 
السمعيات التي يلزم معرفتها كل من يستدل بالأدلة والبرهان» ويستخلص به من 
الشبهات في العقائد والإيمانء إلا كتب مفصلة لا يتسع الزمان لمطالعتها فضلا 
عن تحصيلها وتدريسها كيف لا وقد قل محصلو هذين العلمين الشريفين لهذا 
السبب في أكثر بلاد الإسلام» فاندرسا بمرور الأيام» إلى سنة ٠١١١‏ هجرية. 

فأنعم الله على العباد» خصوصًا بلاد الأكراد» بوجود العالمين الفاضلين 
النحريرين» أعني بهما الشيخ محمد قسيم» والشيخ محمد سعيد نجلي العلامة الشيخ 
أحمد التختي المردوخي رحمهم الله فشمّر الشيخ محمد سعيد عن ساق الجد لتدريس 
العلوم العالية بمدرسته "دار الإحسان" التي بناها له والي كردستان المرحوم "أمان 
الله خان" ببلدة (سنندج) وهي مركز الولاية› فصارت للطلبة مرجع الهداية. 

"وهذه البلدة واقعة بين بلدتي سليمانية وهمذان في عرض ۲٢‏ شمالي و٣٤‏ 
طول شرقي ' . 

وما بناء المدرسة والجامع فمن أبدع الأبنية وأحسن مدارس العالم كما يشهد 

۳ 


٤‏ دقف 


به الان وکتت التواريخ الجديدة ونحك مدة وة اجار مته العلماء الأعلام 
بتدريس العلوم سيما الحكمة والكلام» ومنهم أنجاله الأربعة الذين صاروا لبيت 
العلم جدرانا ولمدية الفصائل ابو اناو تیان وهم الشيخ عبد القادر المهاجر 
والشيخ محمد وسيم المكنى بأبي الجلال والشيخ محمد جسيم الملقّب أولا بصدر 

وتفرّد كل منهم في العلوم والفنون» وشرحوا معضلات المتون» وألفوا كتبًا 
عديدة» وصنموا مسائل ورسائل جديدة : 

وبعد وفاة والدهم الماجد جلس مكانه ابنه الماهر» الشيخ عبد القادر» aT‏ 
بنيان التدريس وشرح تهذيب الكلام وسماه تقريب المرام: 
وقد جاد صوب العلم روضة أصله فطاب له بالعلم فرع ومحتد 
فحق لهدعوى اجتهادلأنه هوالبحرعلمًازاخراللج مزبد 

وهذا الشرح من حسن مزجه وترتیبه لا یکاد أن یؤتی بمثله او قریبه وقد اشتهر 
کے حباة مؤۇلفه بالعراق» وصار مقامه اشھے ت السبع الطباق. 

ورغب العلماء إلى قراءته وتدریسه وتذکره بتمجيده وتقدیسه وهو کما تری : 
يقرب الأقصى بلفظ موجز ويبسط البذلبوعدمتجز 

وزادت فيه الرغبة يومًا فيومًا حيث كان المحصلون يذهبون لاستنساخه من 
أقصى الأمصار» ويكتبونه على صفحات الأزهار» وعلقوا عليه حواشى مختلفة من 
جميع الديار. منها حاشية العلامة ملا أحمد النودشي والعلامة ملا علي الترجاني 
وغيرهم من مشاهير العلماء الأكراد إلى آن كثر الفسق والفتن فصارا سيبًا لجلاء 

فلما وصل قصبة سليمانية تشرٌّف بقدومه أهلها فعرضوا ذلك مع نسخة من هذا 
الشرح على سلطان سلاطين الزمان وخليفة رسول الرحمن» السلطان الغازي عبد 
المجيد خان. أسكنه الله في على الجنان. فأنعم عليه بشهرية كافية مع مزيد الإحسان. 


"بعد السلام عليكم قد ظهر فضلكم من آثركم ونحن تفاءلنا بيوم قدومكم 


مقدمه ° 


المصادف ليوم دخول عساكرنا المنصورة بلدة سواستبول فها خصصنا لكم شهرية 
تكفي معيشتكم فإن لم تكف فاكتبوا لنا بعد فراغنا من غوائل الحرب ولا تنسونا 
من الدعاء والسلام". 
وهاجر معه أخوه الأصغر وأنجاله الأربعة وأحفاده فبقوا هنالك مدة أربعين 
سنة وكلهم مشتغلون بتدريس العلوم في بيوتهم سيما الحكمة والكلام وكانوا 
يبذلون أموالهم على المحصلين لتعميم الغلمين بين الآنام فاشتهر هذا الشرح 
بحيث لم تسبق لأحد من المتقدمين من أصحاب التصانيف هذه الشهرة في حياته. 
وقد سأل من الشارح حضرة العلامة الكامل جامع مجموعة الفضائل قطب 
دائرة الولاية ومركز حلقة الإرشاد والهداية المرحوم المغفور له السيد الشيخ كاك 
أحمد البرزنجي قدس سره عن سبب هذا الاشتهار فأجاب رحمه الله بأتي ما 
شرحت هذا الكتاب إلا خالصًا لوجه الله الكريم ناويا تسهيل تحصيله بسرعة 
التفهيم ولم يخطر ببالي الاشتهار فهذا سبب الانتشار في الأمصار فإن لي تصانيف 
عديدة أحسن من هذا الشرح ولم يشتهر أحدها كهذا لتأثير نفسي الأمارة فيها. 
وفي سنة ٠٠٤١‏ أربع وثلاثمائة وألف توفي رحمه الله لثلاث وتسعين من 
عمره وضريحه في مقبرة مخصوصة تسمى باسمه 'مقبرة الشيخ عبد القادر" في 
السليمانية فكان رحمه الله من ذوي التقى والديانة كثير التهجد والصلاة في 
الأوقات مع رقة قلب وغزارة دمع وكان العلماء يتبركون به ويرغبون في دعائه 
وكان متوسط القامة ضعيف البنية جميل الأخلاق حسن اللقاء» على وجهه أثر 
السجود ونور الإسلام فبعد وفاته تشتت شمل أولاده وأحفاده فمنهم من رجع اش 
مواطنهم الأصلية ومنهم من سافر إلى دار السعادة العلية ودخل في سلك المأمورية 
وقد أجاد من قال : 
أفنيت عمرك في تقى وعبادة وإفادةللعلم آوتصتنتيف 
وسبحت في بحر العلوم مكابدا أمواجه والناس دون سيوف 
ولقدنزلت على كريم غافر بالنازلين كماعلمت رؤرف 
'رجع "' وبعد هجرة الشارح تولى أخوه العلامة الشيخ محمد وسيم وتسلم 
وظيفة التدريس والتعليم وجدد أساس التدريس بدار الإإحسان وعلق حاشية مدونة 


دقف 


على الشرح في برهة من الزمان كتعليق الدر على الحور أو الجواهر على الصدور 
ولم يزل حفظه الله مع حضرة العلامة الشيخ محمد جسيم والعلامة الشيخ محمد 
نسيم حفظهم الله مشتغلين بتدريس العلوم وإحيائها بالمدرسة المذكورة إلى أن 
وجد بعض الناس المتزيين بزئ العلماء جامعين للبيضاء والصفراء وكانت 
للمدارس أوقاف كافية ومخصصات وافية فطمعوا فيها فبذلوا آموالهم ونالوا امالهم 
فانزوى صدر العلماء مع تابعيه وتركوا التدريس فاندرس العلم والعلماء والفلسفة 
والحكماء ولم يزل كذلك إلى أن أنشدهم الدهر بلسان البيان: 
لكل شيءإذا ماتمنقصان فلايغرٌبطيب العيش إنسان 
أتى على الكل أمر لامرذله حتى قضوافكأن‌القوم ماكانوا 
حيث المدارس قد صارت مجالس ما فيهن إلا مزاميروصبيان 
حتى العواميد تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثى وهي عيدان 
ياغافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان 

ولما لم يكن الكتابان المذكوران مطبوعين لعدم الوسائط اجتهدت في 
استحصالهما فوجدت نسخة صحيحة من الشرح عند أحد أحفاد الشارح وهو 
العالم الفاضل والنحرير الكامل ذو الفضيلة مسعود أفندي رئيس محكمة التجارة 
بولاية طرابلس الغرب قد كتبها بخط يده وقرآها على الشارح وعلق منه حواشي 
متفرقة عليها وكذلك الحاشية وجدناها عند حضرته فبادرنا بطبعهما نفعَا للطلاب 
وإرشادا لدرئ :اللات 

ومن أفاضل تلك الطائفة الإمام الهمام مولانا محمد رضا حجة الإسلام الآن 
بولاية السنندج وحضرته نجل العلامة المحشي حفظه الله وهو ممن يرجع إليه في 
كل المسائل ومنه يقتبس فضائل الأواخر والأوائل ومن تآليفهم رسالة العلم للشارح 
المرحوم وكتاب كشف الغطاء وحاشية الميبذي للعلامة الشيخ محمد جسيم وكتاب 
"عروسان الفوائد' وتعريبه للعلامة الرئيس المذكور حفظه الله تعالى وقد وجدنا 
قصيدة بليغة من نظم حضرة الشيخ عبد القادر الحسيني الطرابلسي يمدح بها حضرة 
الرئيس الفاضل حفيد الشارح فأحببنا أن ندرجها خاتمة لهذا المقال وهي : 
أأشرق في الدجى فلق الصباح أمابتهجت كواكبه الضواحي 
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مقدمة 
أم البحرالهمام قداستنارت 
فمابدربهالتهتبذى 
يحق له البشائر والتهاني 
عنيت به من انقادت إليه 
أخاالعلياء مسعودًا ومن قد 
طرابلس تجارتهاترجت 
فيانعمالرئيس ونعم أصل 
فمسعودسعودنم يبدو 
فلست ترى ولاتلقى شبيها 
تبحرفي العلوم على ثقات 
لوصف إذا ماعديحلو 
فصفهبماتشاء من المعالي 
وقد جمع المحامد وهي شتی 
تعاشرەهوتلقى مته بشرا 
ويعلمماتريدبلاسؤال 
ألاياآيهاالنشحريرإني 
أدامكکم المهيمن في سرور 


مدى الآيامماقدقال شاد 


تحرير قي أواسط شعبان 


سنه ۱۳۸ 


بموكب أنسه كل النواحي 
كرونقه ولا روض الأقاحسي 
بمأخلاق وأوصاف رجاح 
جميع المكرمات بلا جماح 
حوى غرر الفضائل والنجاح 
بەسعدايدومبلابراح 
نماممنجحاجحةصباح 
أريج العود منه في امتداحي 
تنزه في العلى عن قول لاح 
ويرويهمابأقوال صحاح 
كشرب الراح من يدي الملاح 
بلاحرجعليك ولا جناح 
بمأفعال وأخلاق سماح 
وحسن مروءة في بسط راح 
كان ذكاءه في ذاك واحي 
وحق علاك ذو وذصراح 
ونس واببتهاج مع فلاح 
أأشرق في الدجى فلق الصباح 


الفقير إليه 
فرج الله زڪي الڪردستاني 
المريواني الأزهري 


مقدّمة المصنف 
نحمد من هدانا إلى طريق الإسلام» حمدًا يوافي نعمه» ونشكر الذي وفْقنا 
على تهذيب الكلام» وتقريب المرام» شكرًا يكافئ مزيده» ونصلي صلاة دائمة ما 
دامت آثار العقائد الإسلامية باقية على صفحات الأيام» على سيدنا ونبينا محمد 
الذي بعثه إلى كافة الأنام واصطفاه لقمع الضلالة ورفع لواء الهدى»ء ووعد له مقام 
الشفاعة يوم الجزاء» وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الكرام الأصفياء. 


مقدمة المحشى 
الحمدلله"" الذي هدانا لدين الإسلام ووفقنا على تحرير المقاصد الدينية 
وتهذيب الكلام والصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا محمد خير الأنام وآله وعترته 
البررة الكرام وصحبه وخلفائه الراشدين العظام. 


لما كان هذا الكتاب مشتملا على أهم المطالب الدينية وأعظم المقاصد اليقينية بدأه 
رحمه الله بالبسملة اقتداء بقوله عليه السلام (كل أمر ذي بال لا يبدا فيه إلخ) وإشارة إلى 
أن مثل هذا الأمر لا يتم إلا بالاستعانة به تعالى وحده وهذه البسملة للشارح وبسملة 
المصنف هكذا (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في التة يم) وحذفها استغناء عنها 


)١(‏ إنه في تعلق الحمد بالذات أولاً ثم بالصفة ثانيًا إيماء إلى الاستحقاقين؛ أعني: الاستحقاق 
الذاتى والاستحقاق الوصفى» والاستحقاق الذاتى هو الاستحقاق للذات البحث من غير 
مدخلية الوصف وملاحظته» وقد يفسر بالاستحقاق باعتبار جميع الصفات الكمالية» وتعقل 
الاستحقاق الذاتى بالمعنى الأول لا يخلو عن الصعوبة. 

© لمرد اا ما ل عبات أى: مقطم الل كما رة عض الااضل ٠‏ وق ما ا 
لا نتيجة له وآما في العرف: فهو عبارة عما هو خارج عن حيز الانتفاع» وهو مستلزم لما لا 
نتيجة له؛ آي : ما لم يكن له شائبة التمامية» وهو مراد بالأجزم. وفي بعض النسخ: (أقطع) 
أي : ناقص؛ أي : ما كان له شائبة من التمامية» فيكون حينئلٍ معنى حديثى الابتداء: كل أمر 
اا ا و ا ع ا 
مقطوع الذنب»› والمراد: کونه ناقصًا غير ممتد به. 
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۱۰ مقدمة المصثف 


(وبعد) فيقول العبد الفقير إلى ألطاف ربّه الغنيٍ» عبد القادر ابن الشيخ محمد 
السعيد التختي» لما كان قسم التهذيب من الكلام» الذي صنفه قدوة الأنام» 
العلامة اا السعد التفتازانى› قدس سره » مع رشاقته ووجازته› مشتماد على 
عرائس آبکار لم يطمثهن إنس قبله ولا جان ونفائس آأسرار لم ينكشف القناع عن 
جال حقاتقھا الے الان وان كنت متخا به فى برهة هن الرمان» ومو فعا فة 


(وبعد) فيقول من إلى الله يبتهل ويلتجئ محمد الوسيم ابن المرحوم الشيخ 
محمد سعيد الفاضل التختي السنندجي أن قسم الكلام من كتاب التهذيب الذي صنفه 
العلامة الثاني المحقق التفتازاني لما كان واقعًا على أحسن نظم وأبدع ترتيب بحيث 
يكاد أن يمتنع الإتيان بمثله كما لا يخفى على آهله كان المحصلون المترددون إلى 
والدنا الماجد راغبين في تحصيله عنده ومنهم الأخ الأكبر الماهر الشيخ عبد القادر 
وكان في أثناء تحصيله يراجع شرح المقاصد ويأخذ منه معاني دقيقة يكتبها حواشي 
على هذا المتن المتين بلفظ موجز مبين وبعد إتمام تحصيله جعلها شرحا له وهو كما 
ترى شرح بديع يشهد بحسنه اشتهاره في أكثر الأمصار وتداوله على أيدي أولي 
الأبصار. وبعدما توفي الوالد الماجد حشره الله في زمرة العلماء الراسخين وجلس 
الخ مكانه يشيد قواعد التدريس وبنيانه» راجع الشرح مرة ثانية فوقع له في بعض 
عباراته جرح وتعدیل ولبعض مواضعه تبدیل وتسهيل وإني طالما كنت شاتقا إلى أن 
أكتب على الشرح حواشي تبين مواضعه المشكلة وتحل مسائله المعضلة لكن كلما 
عطفت إليه العنان عاقتني حادثة من حوادث الزمان فلم تزل الحوادث تتزايد والدهر 
يكايد إلى أن تموجت أمواج المحن والفتن بحيث صارت سببًا لجلاء الأخ الأستاذ 
من الوطن فهاجر إلى الله ورسوله راجيا قبول مسؤوله ولما بلغ قصبة سليمانية استبشر 


وإنما صدر المصنف رحمه الله القسم الأول بالحمدلة وهذا بالبسملة إيماءً إلى أهمية هذا 
وأن ذاك كالالة لإثبات مطالبه (الفقير إليه فرج الله زكي الكردستاني المريواني الأزهري). 


ذکره العظیم آبادي (۱۳/ ۱۲۷) وقال: وهو حدیث حسن. وآخرجه أحمد في مسنده »)۸٩۹٤7(‏ 
وعبد الرزاق فی مصنفه )۱١٤٥٥(‏ نحوه. 


مقدمة المصنف ۱۱ 


نظري آنا بعد آن. إلى أن أشار إل من لا يسعنى مخالفته» ولا يمكننى إلا موافقتهء 
أن آشرحه شرحًا وافيًا بإبراز مکنونات آسراره» وکافيًا في هدي من يستضيء 
E E E E N RTT CR‏ 
معانيه وتو ضيح عبارته »› ممصا بأنامل الأفكار اللثام عن وجوه خرائده. واا 
ا فاون ا ا اغ ا ا 
لکنوز خیات فرائده. لائخا به عن القناع وجوه مخدرات فوائده. خالا عن شوائب 
الخلل والنقصان. عاليّا عن أن يتطرق إليه قلم النسخ والبطلان. لئن أنكره الجهلة 
فسوق لعن به الكل وان رده المتخسفردة فسسقالة المته فرت وال كفت ى 


لازال كاشمةسخيداأبدا بنخاةسيداليزراباآخمدا 


بقدومه هلها وجبالها وسهلها فأخبروا بذلك سلطان سلاطين الإسلام فأدرٌ عليه شهرية 
تكافي آمره مع مزيد البر والإنعام دام الله شوكته إلى قيام الساعة وساعة القيام ثم إني 
بقيت منفردًا عن الأحبة والإخوان مضطرب البال بالبلبال والأحزان مشتكيًا شكاية 
المطروح في الطريق. متحنتا حنين المفترق من الرفيق مترنمًا في شأنه وشأني : 
بطالماكناكغخصني بان لكننماوزدت في النقصان 
ولم أزل أترنم بهذا المقال إلى أن أنشدني الدهر بلسان الحال فقال بعدما تفرقوا 
وخرجوا «هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا» ثم وهكذا بقي التعليق في حيز التسويف 
والتعويق إلى أن أشار إلى والي الولاية منبع الفهم والدراية الزكي المروج للعلماء 
الألمعى المشتاق إلى صحبة الآذكياء أدامه الله وأحسن حاله وأحسن من حاله ماله 
E u‏ وعادة واشتغل إذ ذاك أجل ابني 
اللذين هما قرتا عيني وفقهما الله على العلم والعمل حسبما يحب ويرضى بتحصيل 
الشرح فأعادني بالترغيب والتشويق على ما كنت عليه من إرادة كتابة ذلك التعليق لكن 
كنت مترددًا فتارة يختلح في صدري أن أعلق الحواشي من غير مراجعة كتاب معتمدا 


۱۲ مقدذمة المصنف 


ولما وفقت بعول الله للإتمام» سميته (تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام) 
القرشي صلى الله عليه وسلم وعلى اله كل غداة وعشي. 


في ذلك على مجرد ما يسمح به نظري الفاتر وذهني القاصر كما هو عادتي في أكثر ما 
وقع مني من التدوين وتارة يخطر ببالي أن أراجع الكتب في ذلك تعديلا وجرخا 
وأتكلم فيها حرفا حرفا ولما رأيت أن الأول يفضي إلى الخروج من سبيل الجمهور 
والثاني إلى الإطالة وانقباض الصدور اخترت في ذلك أن أقتصر على المحاكمة بين 
هذا الشرح وشرح المقاصد فإنه كما أشرنا إليه أصله ومنه استخراجه وفصله فشرعت 
فيما أردت أرجح هذا تارة وذاك أخرى وتارة أرى أن رأيًا ثالثا أليق وأحرى كيف ولقد 
أجاد في المقال من قال فهم رجال ونحن رجال فجاء بحمد الله وحسن توفيقه تعليقا 
يليق أن تعلقه الحور على النحور ودرة يتيمة خلت عنها البحور ودقيقة كريمة خفيت عن 
الصدور بعد الصدور ثم إلى الله تصير الأمور ووقع الفراغ سنة آلف ومائتين وثلاثة 
وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى التحية. 


تقريب المرام تي شرح تهذيب الكڪلام 
للشيح عبد القادر السنندجي الڪردستاني 
وحاشيته المحاكمات لأخيه الشيخ محمد وسيم 
السنندجي الكردستاني وتعليقات بعض المحققين الأفاضل 


الستة وقع التبويب) لأآن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه في علم الكلام وهو الباب 


قال: (هذا قسم الكلام من التهذيب) أقول لما ذكر من الديباجة أن هذا غاية 
تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام علم أن كتابه قسمان قسم في تحرير المنطق 
وقسم في تحرير الكلام ثم لما قال الأول في المنطق كان الأوفق هنا أن يقول الثاني في 
الكلام إلا آنه لما صرح بأولية ما في المنطق استغنى عن التصريح بثانوية ما في الكلام 
فعدل إلى هذا تفننا فيكون الحاصل أن هذا هو القسم الآخر من الكلام المهذب الكائن 
في تحرير علم الكلام فالظاهر أن إضافة القسم إلى الكلام إضافة الدال إلى المدلول إذا 
تقرر هذا علم أن تسمية الكتاب بالتهذيب ليست مستفادة من سابق كلامه ولا لاحقه 
وإن اشتهرت بين المحصلين فقول الشارح «مد ظله» من الكتاب المسمى الخ يفيد 
بظاهره أن المصنف رحمه الله أراد بالتهذيب الاسم ولیس بظاهره. 

(قوله: لآن ما يذكر فيه إلخ) أي في قسم الكلام الذي هو طرف من الكتاب ثم 
لا يخفى أن المراد مما يذكر إما الأمور المفردة من الحد والموضوع والغاية والعلم 


(قوله أي ما سيتلى عليك) يشير إلى أن "هذا" عبارة عن الألفاظ من حيث دلالتها 
على المعاني اه فرج الله زكي (قوله المسمى بالتهذيب) أي في عرف المحصلين اه 
منه (قوله المسمى بالتهذيب) يشير رحمه الله إلى أن التهذيب علم للقسمين وأن المصنف 
رخالل اراد كلك کها هر ال تادر هو سان غار ته ولا ها ولدلا كان خرف المحص 
على ذلك وبهذا يندفع ما في المحشي رحمه الله اه» فرج الله زكي الكردستاني. 
۱۳ 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الأول في المقدّمة أولا وحينئذ إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام 
الثلاثة للموجود وهو الباب الثاني في الأمور العامة أو ما يختص بالممكن الذي لا 
يقوم بنفسه بل بغيره وهو الباب الثالث في الأعراض أو بالممكن الذي يقوم بنفسه 
وهو الباب الرابع في الجواهر وإما بالواجب تعالى فإما باعتبار إرساله للرسل وبعثه 
للأنبياء وهو الباب السادس فى السمعيات أولا باعتباره وهو الباب الخامس في 
الالفاتة: ۰ ۰ 


والنظر والأمور العامة والخاصة ونحوها فلا يصح قوله الآتي إما أن يبحث فيه عما 
إلخ وهو ظاهر فالواجب حينئذ أن يقول إما أن لا يختص إلخ أو يختص إلخ وإما 
المباحث المشتملة على تلك الأمور كما يدل عليه قوله إما أن يبحث فيه إلخ ويؤيده 
قوله فيما بعد كمباحث العلم والنظر إلخ. فلا يلائمه قوله إما أن يجب تقديمه إلخ فإن 
المتبادر منه في عرفهم هو ما يتوقف عليه الشروع في مسائل العلم من معرفة الحد 
والموضوع ونحوهما لا المباحث المشتملة على ذلك كما يؤيده صنيعه فيما بعد 
وعلى كل تقدير فالمراد مما يذكر إما المعاني كما يلائمه قوله إما أن يجب وقوله إما 
أن يبحث فيه فلا يصح قوله وهو الباب الأول في المقدمة إلخ ضرورة أن الظاهر من 
الأبواب هي الألفاظ أو النقوش فكان ينبغي أن يقول وهو المقدمة المعقود لها الباب 
الأول وهكذا أو الألفاظ والنقوش كما يلائمه ضبط طرف الكتاب فلا يلائمه نسبة 
وجوب التقديم والبحث إليه وبالجملة لا يخلو عن اضطراب كما يظهر لمن لاحظ 
وجه الضبط المذكور في شرح المقاصد ثم تقييد الأبواب بالأولية والثانوية ونحوهما 
مستدرك بالنظر إلى ما هو المقصود هنا أعني وجه الحصر في الأبواب الستة فقط 
لار دك س 


الباب الأؤل قي المقدمة 


ا او تقديمه في کل علم كمعرفة حده وموضوعه وغایته ومنها ما صدروا 
به علم الكلام خاصة كمباحث العلم والنظر والدليل لآن تحصيل العقائد بطريق النظر 
والاستدلال والرد على منكري حصول العلم مطلقًا'' أو استفادته من النظر مطلقًا أو 
في الإلهيات خاصة يتوقف على ذلك وبدءًا بما روا تقديمه في كل علم لذلك 


(قوله: منها ما رآوا تقديمه في كل علم إلخ) إما أن يراد به ذكره في آوائل 
كتب العلم كما يفيده ظاهر العبارة وظهور كون المقدمة هنا مقدمة الكتاب وقوله 
الآتي وبدءًا بما رأوا تقديمه إلخ كان الأولى حذف المعرفة وإن ذكرها المصنف 
أيضًا في شرح المقاصد وإما أن يراد به كونه مما يتوقف الشروع في مسائل العلم 
على تصوره أو التصديق به كما يؤيده لفظ المعرفة فمع كونه بعيدا من العبارة 
جا لا يصح قوله الآتي لذلك ولكونه مقدمة الشروع فتأمل ثم ههنا بحث وهو أن 


(قال المصنف رحمه الله الكلام هو العلم إلخ) آي علم الكلام هو إلخ وإنما سموا علم 
التوحيد بعلم الكلام إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف هي أن كلام الله المتلو حادث 
أو قديم كما قاله الأستاذ في الرسالة التوحيدية وإما لأن مباحثه كانت مصدرة بقولهم 
الكلام في كذا وكذا وإما لآنه يورث القدرة على الكلام في تحقيق المرام وقيل غير ذلك 
اه فرح الله زكي الكردستاني. 


)١(‏ عن حقيقة العلم واراء العلماء فيه انظر : المغني للقاضي عبد الجبار »)١۳١۲۲/٠۲(‏ والتمهيد 
للمصنف (ص .)٤١‏ وأصول الدين للبغدادي (ص .)٥٠٦‏ والإرشاد لإمام الحرمين (ص 
.)١۳ ۲‏ والمحصل للرازي (ص٩1).‏ ومعالم آصول الدين له (ص٥)»‏ وشرح المواقف 
للجرجاني (ص٦٠۲۹)‏ وشرح المقاصد للسعد (ص١أ٠١١١).‏ والدليل القويم للعبدري 
( ص ۱۳ .)۱٤‏ 


\° 


۱٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الغرض بمجرد اعتقادها بالقلب وأما التي يتعلق الغرض بعملها وإن كان الاعتقاد 
بها أيضًا مقصودا فالعلم بها علم الفقه والمراد بالعقائد (الدينية) المنسوبة إلى دين 


المنطق أيضًا مصدر بمباحث العلم والنظر فلا يتم قوله خاصة ويجاب بأن المراد من 
الاختصاص بعلم الكلام هو الاختصاص الإضافي على ما صرح به المصنف في 
شرح المقاصد حيث قال وليس في العلوم الإسلامية ما هو أليق ببيانه آه. ويمكن 
آن يقال إن ذكرهما في المنطق من حيث التصوير والتقسيم تتميمًا لبيان موضوعه وهنا 
من حيث أن يعرف به آن العلم هل يحد أو لا وآن العلم هل يحصل من النظر أو لا 
وأن النظر هل يفيده مطلقا أو لا وهما على هذا الوجه الذي يكون المقصود منه 
التحصل والرد المذكورين لم يصدر بهما غير كتب الكلام فهما في المنطق من 
متممات مقدمة الشروع بخلافهما ههنا فتدبر” . 

(قوله: بمجرد اعتقادها بالقلب) المراد من الحكم هنا هو النسبة التامة الخبرية لا 
الحكم الشرعي المصطلح لأهل الأصول أعني الوجوب والندب ونحوهما فإنها 
مور ات لمال اله ولت مورد ا لا DZ‏ قاد ةة واا اة هة ها و 
مضو غاتها وان كانت مور دا له لکن الغرض متها لین مرد دل ا اذيل 
الخرض هو الاعتقاد وكيفية العمل معا ولذا جعل نحو قولنا تجب النية في الصلاة 
ويجب التصديق بأن الله قادر ونحوه من مسائل الفقه دون الكلام مع أن موضوعهما 
الاغتقادوذلك لانه اغتبر فيهها الكفية المتعلقة بالا فال أيضا فتدير وههنا بحت 
وهو أن مسائل أصول الفقه كقولنا الإجماع حجة يتعلق الغرض باعتقادها دون العمل 


)١(‏ أشار إلى أن المراد من العلم على تقدير حمله على المعنى الإضافي جميع المسائل الكلامية 
بما فيها مباحث الأمور العامة والجوهر والعرض والنظر والدليل على المختار» ومبحث 
الإمامة والنبوة» وإضافته إلى التوحيد والصفات؛ لكون مسائلهما بعضه» وليس المراد منه 
خصوص المسائل المتعلقة بالتوحيد والصفات» فلا وجه لما قيل : لو أريد المعنى اللإضافى 
كان محمول القضية أخص من موضوعها بل مباينا له» فإن مبنى علم الشرائع عبارة عن 
المسائل الكلاميةء ولا شك أن العلم المتعلق بالتوحيد والصفات أخص منها بل مباين لها 
ضرورة مباينة الجزء الخارجى لا كله. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۱۷ 


کا في الواقم ككلام أهل الحق اأ م ل ککلاہ ا ال 
كذا في شرح المقاصد فإذا يكون المراد من العلم مطلق التصديق سواء طابق الواقع 
أو لا ليشمل إدراك المخطى فلا يصح قوله (عن الأدلة اليقينية) 


بها فتدخل في التعریف فلا یکون مطردًا قلت يمکن أن يجاب بآنا لا نسلم أن 
الغرض فيها لا يتعلق بالعمل فإن المجتهد كما يعتقدها فكذلك يستعمل موضوعاتها 
في استخراح الأحكام بتحصيل الظن بها فالمسائل في الكلام مقصودة لذاتها وفي 
أصول الفقه مقصودة من حيث أعمالها في الفقه وجعلها مبادئ وأصولا لتحصيل 
الظن بأحکامه فتنبه وقد يقال لا E‏ بقيد اكتساب العلم عن الأدلة 
اليقينية فليتأمل . 

(قوله: بطريق الجزئية) مما هو عقيدة إسلامية (قوله: أو المبدئية) مما هي وسيلة 
إليها كما صرح به (قوله: مطلق التصديق) آي الجازم ليخرح الظن كما يأتي (قوله: 
سواء طابق الواقع أم لا) آي في نفس الأمر لا في زعم المعتقد وإلا لم يحتح في 
شموله إدراك المخطى إلى هذا التعميم فإن اعتقاده في العقائد مطابق للواقع في زعمه 
وإلا لم يصح قولهم. اعتبروا في أدلتها اليقين كما يأتي وهو ظاهر. 


0 ن الین خب الع 

(۲) يفصح عن ذلك لفظه في (شرح المقاصد) حيث عرف الكلام بأنه العلم بالقواعد الشرعية 
الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة اليقينية» ثم قال: وهذا هو معنى العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة اليقينية» وفيه : إن المتبادر من علم الشرائع والأحكام خصوص علم الفقه. 
وذكر الفاضل العصام وجهين : أحدهما: إن مبنى علم الشرائع هي المسائل الكلامية؛ إذ هي 
الم ارلا و نالا ت و تر اعد عه تد ا لفات المانة غار ة عو اك الب اع 
الا واو ا ا ر ا 
ی وحمل عليها قوله: علم التوحيد. وفره : إن المتبادر من علم 
الشرائع هو الفقهء وهاه اوا الات افولا فة رالمان الاه م واا رف 
الأصول عليهاء فإذا أريد من المبنى ما يكون بالذات لم يتناول المسائل»› وإذا أريد الأعم 
تناول المبادئ والموضوع» وأيضًا كان الظاهر حينئَزٍ أن يقول: (وأساسه) أي: المبنى - 


۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


آي المكتسب ذلك العلم عنها لدلالته على أن المراد منه العلم اليقيني لأن الدليل 
اليقينى ما يفيد اليقين إلا أن يقال المراد بالأدلة اليقينية o‏ 


(قوله: لدلالته الخ) متعلق بقوله فلا يصح . 
(قوله: العلم اليقيني) أي المطابق للواقع في نفس الأمر. 
(قوله: لأن الدليل اليقيني إلخ) الأولى أن يقول لآن المستفاد من الدليل اليقيني 


(قوله: أي المكتسب) أشار بهذا التفسير رحمه الله إلى أن قوله عن الأدلة متعلق بالعلم 
باعتبار تضمنه معنى الاكتساب لا المقصود منه تقدير المتعلق كما أشار الشارح إليه في 
بعض تعليقاته على هذا الشرح ثم اعلم أن المصنف رحمه الله ترك بيان الغاية وهي 
الوصول إلى الإيقان وإتقان الإيمان في المقاصد وإحكام أحكام الدين عن التزلزل في 
العقائد اكتفاءَ بقوله عن الأدلة اليقينية”" إذ هو يفيد ذلك وهذا أولى مما قاله الشارح فيما 
بعد فتأمل اه فرج الله زكي. 


باللإضمار» وقد علمت ما يتبادر من العقائد» وما هو الأصل في الإضافة .ثانيهما: إن علم 
الشرائع بمعنى معرفة الأحكام العملية الجزئية» وعقائد الإسلام الاعتقادات القائمة بآحاد 
آهل الإإسلام» وإضافة القواعد بيانية ؛ إذ هذه الاعتقادات أساس الأعمال» وفيه: إن المتبادر 
من القواعد الاصطلاحية ومن الإضافة غير البيانية. وذكر بعضهم أن المراد من الشرائع 
والأحكام وعقائد الإسلام شيء واحد» وهو المسائل الشرعية أعم من الاعتقادية والعملية» 
فإن هذه الألفاظ قد تطلق على هذا المعنى العام على ما يستفاد من (شرح المقاصد) 
وبالقواعد تلك المسائل أيضًا بالإضافة البيانية» وإضافة المبنى والأساس على معنى 
التبعيض» والمراد من العلم الإدراك. فحاصله: إن المبني من بين العلوم المتعلقة بالشرائع 
وبالآحكام بالمعنى العام» وأن الأساس من بين القواعد والمسائل التي هي نفس عقائد 
الإسلام بالمعنى العام أيضًا هو علم التوحيد» ففي القرينة الأولى مدح للعلم والثانية لمعلومه. 
وذكر بعضهم أن الكلام عبارة عن المسائل المبرهنة» أو عن التصديقات المتعلقة بهاء وقواعد 
عقائد الإسلام عن نفس الآحكام مجردة عن البرهان» فيصح اعتبار الأساسية. وفي كلام 
بعضهم : إن الكلام هو التصديقات والقواعد متعلقاتها أو بالعكس» ويصح أن يكون كل من 
التصديق ومتعلقه آساسًا للآخر؛ إذ الأول يتوقف عليه كون المتعلق قضية بالفعل والثاني محل 
للأول» فهذه وجوه ثلاثة عشرة لا يخفاك ما فى الخمسة الأخيرة منهاء وأظهرها ما اختاره 
A N SS‏ والله أعلم. 
(1) الأدلة اليقينية ما يفيد الجزم والثبات ويطابق الواقع يعني كان الاكتساب على طريق الجزم اه. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۱۹ 


اليقينية بزعم المستدل ثم إنهم اعتبروا في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في 
با لاعتقادیات وکذا اعتقاد المقلد ويدخل علم الصحابة وإن لم يسم في ذلك الزمان 
بالکلام كما أن علمهم بالعملیات فقه وإِن لم يسم به O O PTE IEE‏ 


إنما هو اليقين لأنه بصدد إثبات أن المراد من هذا العلم هو اليقيني فيكون الأنسب 
بهذا هو ما ذکرنا لا ما ذکره فتأمل . 

(قوله: اليقينية بزعم المستدل) آي المطابقة للواقع باعتقاده سواء كانت مطابقة 
فى فس الاير اء ل فاا عير بالزع بالنسة إلى الوا ل مالظ ر إل اعتادر ف 
وقد اعتبر في أدلته اليقين فتدبر. 

(قوله: ثم إنهم اعتبروا في آدلتها اليقين إلخ) يحتمل أن يكون جوابًا عما يقال إذا 
كان المراد من العلم هنا مطلق التصديق الشامل لإدراك المخطئ فلم أخذوا في أدلتها 
اليقين ولم يكتفوا بمطلق الأدلة ليشمل إدراك المخطى من غير تأويل وحاصل الجواب 
أنهم لو اعتبروا مطلق الأدلة لدخل فيها الظنية مع نها غير معتبرة في الاعتقاديات على 
خلاف في الظن الغالب القريب من اليقين كما يأتي أواخر الكتاب فاعتبروا فيها اليقين 
لإأخراج الظن لا لإخراج إدراك المخطى فيؤول اليقين المعتبر فيها إلى التصديق الجازم 
سواء طابق الواقع أم لا ويتردد النظر في أنهم هل اعتبروا في هذا اليقين الثبات كالجزم 
أو لا كالمطابقة والظاهر من تعبيرهم بلفظ اليقين هو اعتباره لكن ينبغي اعتباره بزعم 
المستدل ضرورة أنه قد يزول كما للمخطئ عند الاطلاع على ما في الواقع ويحتمل أن 
يكون تحقيقًا للمقام وحاصله أنهم اعتبروا في أدلة العقائد اليقين في نفس الأمر إذ لا 
عبرة بالظن إلا في الفروع فعقائد المخطئ غير معتبرة وإن كانت يقينية في زعمه لكنهم 
أوّلوا اليقين في هذا التعريف ليدخل علم المخطئين فيه لا للاعتداد به شرعًا بل للاتفاق 
على أن عقائدهم المدونة تسمى علم الكلام ولكل وجهة فتوجه. 

(قوله: فخرج علم الله الخ) أي بقيد الاكتساب فإن علمهما ليس كسبيًا على ما 
حقق في محله وقوله وكذا اعتقاد المقلد الخ أي فيمن يسميه علمًا فإنه من حيث 


۲۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق بذلك) yy‏ 


التقليد ليس من أهل الكسب فاندفع ما يقال من أنه قد يرتب النظر بقوله هذا معتقد 
مقلدي وكل معتقد له صحيح فهذا صحيح فإنه حينئذ من أهل النظر وقد يقال إنه 
خارح بالعلم أما على أن يكون المراد منه اليقيني في نفس الأمر فظاهر وأما على أن 
کون لمر اد ما هو عة فلاظا هو الد مى ما من غار الات فول م عة لان 
اعتقاده من حيث إنه مقلد ليس بثابت لما صرح به في شرح المقاصد من أن اعتقاده 
عقدة في القلب تزول بالتشكيك فتدبر ثم القرينة على أن متعلق عن إلخ هو الاكتساب 
هو ما تقرر من أن مسائل العلم يجب أن تكون نظرية فإنه لا معنى للمسألة إلا ما 
يسأل عنه ويطلب بالدليل نعم قد يورد في المسائل الحكم البديهي ليتبين لميته وهو 
من هذه الحيثية كسبي لا بديهي کذا قالوا. 

(قوله: وموضوعه) اتفقت كلمة القوم على أن تمايز العلوم في النفس إنما هو 
بحسب تمايز الموضوعات فناسب تصدير العلم ببيان الموضوع إفادة لما يتميز به 
بحسب الذات بعدما أفاد التعريف التميز بحسب المفهوم لكن ههنا فائدة ينبغي أن 
ينبه عليها وهي أنهم صرحوا تارة بأن الموضوع من مقدمات الشروع وتارة بأنه جزء 
من العلم على حدة وتارة بأنه من مبادئه فما وجه ذلك ثم إنهم قد وجهوا ذلك بأن 
هناك آمورًا أحدها التصديق بهليته البسيطة أعني التصديق بوجود الموضوع في نفسه 
وهو الذي عذوه جزءًا من العلوم بدليل تعليلهم لذلك بأن ما لا يعلم ثبوته كيف 
يطلب ثبوت شيء له وثانيها تصوره وعدوه من المبادئ التصورية وإنما لم يجعلوا 
التصديق بهليته البسيطة من المبادئ كما جعلوا تصوره منها لأنهم آرادوا بالمبادئ 
التصديقية المقدمات التي يتألف منها قياسات العلم وثالثها التصديق بهليته المركبة 
أي موضوعية الموضوع وعدّوه من مقدمات الشروع كما هنا وإنما لم يجعلوه أصلا 
وداخلا في العلم لاه انما قن بد كمال ی هرات انه مته نا ج اة و ها ضور 
مفهوم الموضوع أعني ما بحث عن أعراضه الذاتية في العلم فهو في صناعة المنطق 
فهذه مور آربعة ربما يقع فيها الاشتباه كذا حققه المصنف رحمه الله. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۲١‏ 


آي بالعقائد الدينية لأنه يبحث فيه عن أحوال الصانع من القدم والوحدة وغيرهما 
وعن أحوال الجسم والعرض والحدوث والتركب من الجواهر الفردة وقبول الفناء 
وتخو ذلك وغ آخوال الخال والمعدومات من الانتفاء وعدم التمايز المحتاج إليهما 
في اعتقاد کون صفاته تعالى متعددة”' موجودة إلى غير ذلك مما هي عقيدة إسلامية أو 
وسيلة إليها والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود 
والمعدوم وقد يقال المعلوم من الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائله ويمكن أن 
اال اد لات ال ال ولا ت الم تة ل ع الط للها ةنا اکال 

(قوله: أي بالعقائد الدينية إلخ) آي الأحكام والنسب التي ذكرناها ولا يخفى أنه كما 
يكون للحكم تعلق بالطرفين فلهما تعلق به فلا يرد أن الأولى أن يقول من حيث يتعلق به 
دلا قال في شرح المقاصد هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية على 
أنه يحتمل كون اسم الإشارة للمعلوم والضمير في يتعلق للعقائد فلا اختلاف فحينئذ 
الأولى أن يقول أي العقائد الخ بدون الباء ليصلح لكل من الإشارتين هذا . (قوله: المتناول 
للموجود والمعدوم) إن قيل إذا أريد من الوجود أعم من الذهني وغيره يساوي الموجود 
المعدوم في العموم قلنا لا يصح ذلك عند من ينفي الوجود الذهني ثم هذا التعميم إنما 
يحتاح إليه عند من يجعل مباحث المعدوم والحال من مسائل علم الكلام كما هنا. 


(قوله: ويمكن أن يقال المراد بالعقائد الدينية المحمولات إلخ) أقول المعلوم من 


(قوله: لأنه يبحث إلخ) لما كان ذلك بياتا للتصديق بموضوعية الموضوع عللوه بذلك 
اه» منه. (قال: قدس سره وقد يقال إلخ) أراد بالعقائد المحمولات وبالمعلوم من حيث ما 
يثبت له ذلك فلا يرد النسبة لأنها لا يثبت لها ذلك فاندفع ما في الحاشية وإن كان ما قاله 
وجهًا أخر لدفع الإشكال ثم موضوع العلم ما يرجع إليه مسائله فيكون جهة وحدتها إذ فيه 
اشتراكها وبه اتحادها فإثبات العقيدة الدينية أو ما تتوقف هي عليه للمعلوم جهة جامعة 
لمسائل العلم کالبحث عن قدرته تعالی ووجوده ووحدته مثا اه» فرج الله زكي . 

(قوله: وقد يقال المعلوم الخ) يعني أن بيان الموضوع آي التصديق بموضوعية 
الموضوع لا يكون بدون تميز الموضوع وفي هذا البيان لا تميز له لأن المعلوم المذكور لا 


۲۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وفائدته مور" غاية الكل الفوز بسعادة الدارين وكأنٌ المصنف رأى أنه من العلوم التي 
غايتها أنفسها فاكتفى ببيان حده فيكون ما ذكر غاية الخاية (والعلم لا يعد لوضوحه) 


حيثية التعلق بالمحمول كما يتناول الموضوع يتناول الحكم أيضا فليس هذا إلا 
تصويرًا للموضوع كما ظنه «مد ظله» حتى يعترض بعدم الطرد ونحوه بل هو بيان 
يتحقق بعد كمال العلم والتفحص عن مسائله فهو تحقيقا من اللواحق وإن كان 
إجمالا من السوابق كما صرح به المصنف في شرح المقاصد وبعد الفحص المذكور 
لا يشتبه الموضوع بالمحمول أو الحكم فلا إشكال أصلا. 

(قوله: الفوز بسعادة الدارين) دکروا أا والغاية والمنفعة أمور لا تختلف 
التصديق بالأحكام الشرعية متقتا محكمًا لا يزلزله شبه المبطلين ومنفعته في الدنيا 
انتظام آمر المعاش على وجه لا يؤدي إلى الفساد وفي الآخرة النجاة من العذاب 

(قوله: فاکتفی ببیان حده) لم يقل وموضوعه مع آنه مذكور أيضًا لن ما يستغنى 
به عن بيان الفائدة التي هي نفس العلم هو بيان حده لا موضوعه ثم كون العلم غاية 
لنفسه بمعنى أنه مقصود في ذاته وليس آلة لعلم آأخر لا يوجب ترك بيان نحو هذه 
الفوائد. 

(قوله: فيكون ما ذكر غاية الغاية) الإتيان بفاء التفريع صريح في أن المراد بما 
ذكر هو الأمور التى غايتها الفوز لا الفوز نفسه فإن كون تلك الأمور غاية الغاية هو 
الذي يكون متوقمًا على اعتبار كون علم الكلام غاية لنفسه ضرورة أن الفوز المذكور 
غاية الغاية وإن لم يعتبر الكلام من العلوم التي هي غاية أنفسها فلو أريد بما ذكر 


يتميز عن المحمول وحاصل الدفع ظاهر مع أن المقصود من ذلك تميز العلم عن سائر 
العلوم بتغاير الموضوع والبيان المذكور كاف فيه والتناول للمحمول لا يضره اه» منه. 


)١(‏ خمسة. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۲۳ 


واختاره الإمام الرازي لوجهين: الأول أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري وهذا علم 
خاص والمطلق جزء منه فيكون هو أولى بأن يكون ضروريًا. والثاني أن غير العلم يعلم 
بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور وهذا حجة على من يقول إنه معلوم لكن لا 
بالضرورة وجيب بأن مبنى الوجهين على عدم التفرقة بين تصور العلم وحصوله 


الفوز نفسه لم يكن للتفريع وجه فافهم لكن الأولى حينئذ أن يقول فيكون ما ذكر 
فائدة الغاية إلا أن يقال أشار بذلك إلى اتحادهما ذاتا كما مرت الإشارة إليه. 

(قوله: واختاره الإمام لوجهين إلخ) اعلم ال ج ا إلى الإمام 
أوردهما المصنف في شرح المقاصد لإثبات كون العلم واضحا ضروريًا عنده حيث 
أما المعلومية فيحكم الوجدان وأآما امتناع اكتسابه فلأنه إنما يكون بغيره معلومًا 
ضرورة امتناع اكتساب الشيء بنفسه أو بغيره مجهولا والغير إنما يعلم بالعلم فلو علم 
العلم بالغير لزم الدور فتعين طريق الضرورة وهو المطلوب والثاني أن علم كل أحد 
بوجوده ضروري آي حاصل بلا نظر وهذا علم خاص مسبوق بمطلق العلم لتركبه منه 
ومن الخصوصية والسابق على البديهى ان ار بالبداهة فمطلق العلم بدیھی 
وهو المطلوب آه فعلم آنه جعل المطلوب في هذين الوجهين بداهة العلم لا آنه لا 
يحد وإن كانت بداهته مستلزمة لعدم تحديده وعلم أيصًا أن كلا من هذين الوجهين على 
تقدير تمامه مستلزم للمطلوب المذكور وحجة على من يقول إنه معلوم لا بالضرورة بل 
بالاكتساب وكذا على من يقول إنه مجهول خفي كالغزالي رحمه الله وعلم أيضصًا أن كلا 
منهما كما يصلح وجها لبداهة العلم يصلح وجها لعدم تحديده وعلم أن وجه الدور 
قد أخذ فيه شيئان معلومية العلم وامتناع اكتسابه وأما الشارح «مد ظله» لما ذكر وجه 
الدور ناقصًا غير تام حيث لم يذكر فيه معلومية العلم كما يرى لم يصلح وجها إلا 
على عدم التحديد فقط فهو لا يستلزم ضرورة العلم ولا خفاءه ولا ينافیهما اشا ولذا 
قال في المذهب الآتي وربما نصر بالدليل الثاني نعم ينافي القول باكتسابه وهو معنى 
قوله وهذا حجة على من يقول انه معلوم ١‏ بالضرورة إن قيل فلعل الشارح ((مد 


۲٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


والضروري حصول علم جزئي بوجوده وهو عير تصوره وغير العلم إنما بعلم بحصول 
علم جزئي لا بتصوره والعلم على تقدیر اکتسابه یتوقف تصوره على تصور غیره وقیل لا 


ظله» أورد الوجهين اللذين ذكرهما لإثبات عدم التحديد فقط من غير نظر إلى 
وضوحه قلت هذا محتمل ولكن لا يلائمه تخصيص أحد الوجهين بكونه حجة على 
من يقول إنه معلوم لا بالضرورة فتأمل حق التأمل (قوله: وحصول علم جزئي بوجوده 
وهو غير تصوره) إن قيل لا معنى لحصول العلم إلا وصول النفس إلى المعنى 
وحصوله فيها والعلم لما كان من المعاني النفسية يكون حصوله في النفس تصورًا 
وعلمًا به فإذا كان حصول العلم بوجوده بديهيًا كان تصوره بديهيًا وهو المطلوب 
وكذا إذا كان تصور الغير الذي يكتسب به العلم متوقفا على حصول العلم كان متوقفا 
على تصوره وهو الدور أجيب بأنه سيآتي أن حصول المعاني النفسية في النفس قد 
يكون بأعيانها وهو المراد بالوجود المتأصل وذلك اتصاف بها لا تصور لها وقد 
يكون بصورها وهو المراد بالوجود الظلي وذلك تصور لها لا اتصاف بها فحصول 
عين العلم بالشيء لا يكون تصورًا لذلك العلم كما أن حصول مفهومه في النفس لا 
يكون اتصافًا به نعم يكون ذلك اتصافًا بمفهوم العلم فثبت المغايرة بين حصول العلم 
وتصوره وهو المطلوب . 

(قوله: والعلم على تقدير اكتسابه بتوقف تصوره إلخ) وفي شرح المقاصد ما يدفع 
الجواب وحاصله أن تصور الغير وحصول العلم به يستلزم إمكان العلم بأنه عالم 
بذلك الغير وعلى تقدير وقوع ذلك الممكن يلزم حصول العلم بالعلم الخاص قبل 
حصول العلم بمطلق العلم وهو محال فاكتساب العلم يكون محالا لاستلزامه تصور 
الغير المستلزم للمحال المذكور وأجاب عنه بأنه إن ريد أن العلم بالغير يستلزم 
إمكان العلم بآنه عالم به قبل اكتساب حقيقة العلم فغير مسلم وإن أريد في الجملة 


o : »‏ ۽ )1( . : 
(قوله وهو قر تصورة سا ولك" لكن تصوره لازم لحصوله كما في سائر 
ال انات ولك كاف اها هه 


(1) أي تصور حقيقة العلم المطلق فإن أكثر الناس يعلمون أشياء كثيرة وليسوا يتصورون حقيقة 
العلم المطلق. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ٥‏ 


يحد لخفائه وإليه ذهب الغزالي وربما نصر بالدليل الثاني وطريق معرفته عنده القسمة 
والمثال أما القسمة فقولنا N‏ جازم أو غير جازم والجازم إما مطابق للواقع أو 
غير مطابق والمطابق إما ثابت أو غير ثابت وأما المثال فكأن يقال العلم إدراك البصيرة 
المشابه لإإدراك الباصرة أو يقال هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين واعلم أن مراد 
هذا القائل أنه لا يحد بعبارة جامعة للجنس والفصل الذاتيين فإن ذلك متعسر فى أكثر 
الأشياء بل في أكثر المدركات الحسية فكيف لا" في الإدراكات الخفية وإلا فالقسمة 
والمثال إن أفادا تمييرًّا صلحا معرَفًا وإلا لم يحصل بهما معرفة هذا وإذ علمت بأن 
العلم لا يحد فاعلم أن (التفسير له بمثل حصول صورة الشيء في العقل أو الاعتقاد 


فغير مفيد لجواز أن يكون وقوع الممكن بعد الاكتساب أآه. أقول وفيه نظر لا يخفى 
على الفطن فالتحقيق أن اللازم من ذلك حصول العلم بالعلم الخاص قبل حصول 
العلم بمفهوم مطلق العلم فإنه الذي يتوقف على تقدير اكتسابه على حصول العلم 
بالغير وذلك غير محال كما هو ظاهر إنما المحال حصول العلم بالعلم الخاص قبل 
العلم بحصول عين مطلق العلم وليس فتفطن فإنه من المزالق. 

(قوله: وطریق معرفته عنده) فالسير عنده تحديده بالحد الحقيقي کما سیصرح به 
«مد ظله» لا بيان ما يفيد تميزه فإنه يحصل بالقسمة ولا ما يفيد تفهيم حقيقته فإنه يحصل 
بالمثال على ما نقله المصنف عن الغزالي لكن قال فظهر أنه لا يريد بالمثال جزتيًا من 
جزئياته كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين كما فهمه البعض فقوله «مد ظله» أو يقال هو 
كاعتقادنا أن الواحد إلخ لا يخلو عن شيء. 

(قوله: حصول صورة الشي إلخ) قالوا لفظ العلم يقال في الاصطلاح على معان 
منها إدراك العقل فيفسر بالحصول المذكور وربما يعدل عنه إلى وصول النفس إلى 
المعنى نظرًا إلى أن العلم صفة العالم والحصول صفة المعلوم لكن سيأتي من الشارح 
«مد ظله» أن حصول الصورة في العقل أيضًا صفة العالم ومنها ما يشمل التصور 


(قوله: وأما بأمر المثال) المثال يطلق على المشابه وعلى الجزئي فالأول للأول والثاني 
للثانى أاه» منه. 


۲٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الجازم المطابق الثابت أو صفة ينجلي بها) أي ينكشف انكشافا تامًا بتلك الصفة 
(المذكور) آي ما من شأنه أن يذكر ويلتفت إليه أو ما يمكن أن يعبر عنه وإنما فسرنا 
ال جل ب العاف الام ادى ا يبل الط ل ن اليل غ دالفاتلين هدا الكعربفت 
مقابل للظن (لمن قامت هي) أي تلك الصفة (به أو إدراك الم ركب أو الكلي) ويسمى 
إدراك البسيط أو الجزئى معرفة (تنبيه على اختلاف الاصطلاحات) وليس شىء منها حدًا 
o EE E‏ 
(وحقيقة النظر حر كة النفس) من المطلوب المشعور به بوجه (في المعقولات) المخزونة 


المطابق والتصديق اليقيني ولهم فيه عبارتان إحداهما ما ذكره المصنف بقوله أو صفة 
ينجلي بها إلخ والآخرى صفة توجب تميرًا لا يحتمل النقيض والمراد من عدم احتماله 
عدمه في متعلق التميز وليس المراد نقيض التميز أو الإيجاب كما توهم البعض . 

(قوله: لا يشمل الظن إلخ) وكذا لا يشمل الجهل واعتقاد المقلد على ما صرحوا 


(قوله: لمن قامت هي إلخ) عدل عن قولهم للعالم تفاديا عن الدور. 

(قوله: وحقيقة النظر) لما قسموا العلم إلى التصور والتصديق وكلا منهما إلى 
ولما كثرت تعريفاته بين حقيقته ليعلم أن الحقيقة واحدة وكثرة التفاسير إنما هي 
لاقتصار البعض على بعض أجزائه والآخر على بعض لوازمه اكتفاء بما يفيد امتيازه 
واصطلاحًا على ذلك كما ستأتى الإشارة إليه. 
تصدیقی يکون لا محالة مشعورًا به من وجه غير الوجه الذي حاولنا تحصیله. 

(قوله: في المعقولات المخزونة إلخ) وهي المبادئ إن قيل تلك تجعل تارة منتهى 
الحركة الأولى وتارة مبدأً الثانية وتارة ما فيه الحركة فكيف التوفيق قلت هى من حيث 
الوصول إليها منتهى الأولى ومن حيث الرجوع منها مبدآ الثانية ومن حيث التصرف 


(قوله: حر كة النفس) إطلاق الحركة على الانتقالات الواقعة للنفس من معقول إلى آخر 
دفعة إنما هو على سبل التشبيه لعدم وجود المسافة اللازمة فى الحركة اه» منه. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۲۷ 


عندها إلى أن تظفر بمبادئه ومنها (عودا) احتراز عن الحدس لانتفاء حركة العود فيه 
(على بدء) للحركة الأولى (لتحصيل) المطلوب (المجهول) من حيث إنه مجهول فكان 
الحاصل أنه مجموع الحركتين وأما الترتيب الذي ذكره في تعريفه فهو لازم من 
لوازمه (وكونه) أي النظر (مفيدًا للعلم" في الجملة) خلا لمن قال إنه لا يفيده 


فيها للترتيب المخصوص ما فيه الحركة وقول هي من حيث ملاحظتها لأخذ المناسب 
وك في الاس ما ةالول 

(قوله: فكان الحاصل آنه إلخ) أي حقيقة النظر مجموع الحركتين المذكورتين 
وام خر لرك ا الف لو ارد الص ر وا لفات فل الف عل ما ف 
شرح المقاصد ولا uo O N‏ 
والضو ر الاو وال اا وو اح ت ل و دال وة ال 
وترتيب للمآخوذ وغاية يقصد حصولها وكثيرًا ما يقتصر في التفسير على بعضها كما 
قال وأما الترتيب الذي إلخ . 

(قوله: من حيث إنه مجهول إلخ) إشارة إلى نكتة وضع المظهر موضع المضمر 
فإن هذا المجهول هو مبداً الحركة المشعور به بوجه والنكتة هي أن تحصيل ذلك 
المبداً إنما هو من حيثية وجهه المجهول لا وجهه المشعور به وإلا لزم تحصيل 
الحاصل ومن ههنا يظهر الجواب عن الشبهة المشهورة عن الإمام في امتناع اكتساب 
التصورات على ما هو مذكور في المطولات. 

(قال: وكونه) مبتداً وخبره قوله ضروري والمعنى أن العلم بإفادة النظر للعلم 
ضروري لا أن المعنى لا يقابل النظري ولذا حملوا الخلاف في أن العلم الحاصل 
عقب النظر ضروري أو نظري على اللفظي كما هو مسطور في كتب الأصول. 

(قوله: مفيدا للعلم إلخ) نقل عن الإمام آنه قال لا نزاع في إفادة النظر الظن 
وإنما النزاع في اليقين الكامل لكن الشبهة المذكورة للمخالفين هنا تنفي كونه مفيدا 
للتصدیق مطلقا كما تریى . 
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۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
أصلا لأن كون النظر مفيدًا إن كان ضروريًا لم يقع فيه خلاف كقولنا الواحد نصف 


الاثنين وإن كان نظريًا يلزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر (ولو فى الإلهيات) خلافا 
للقائل بآنه لا يفيد العلم فيها لأن الحقائق الإلهية من ذاته وصفاته لا تتصور والتصديق 


(قوله: لأن كون النظر مفيدا) أي لآن الحكم بأن النظر مفيد للعلم. 

(قوله: كقولنا الواحد نصف إلخ) قال في شرح المقاصد ما حاصله أنه لو كان 
ضروريًا لما وقع فيه اختلاف العقلاء ولكان مثل قولنا الواحدنصف الاثنين في 
الوضوح بلا تفاوت لأن التفاوت دليل الاشتباه وهو ينافي الضرورة وكلا اللازمين 
منتف لوقوع الاختلاف وظهور التفاوت آه فظهر أن الشارح «مد ظله» اقتصر على ذكر 
اخد ی ها ال فته 

(قوله: يلزم إثبات إفادة النظر إلخ) أي من جهة توقفه على الدليل وعلى استلزامه 
المدلول وهو معنى إفادة النظر وهذا دور ويلزم التناقض أيضًا من جهة كونه معلومًا 
وليس بمعلوم أما الأول فلكونه وسيلة وأما الثاني فلكونه مطلوبًا وقد يقال لا نسلم 
لزوم الدور لأنه لو أريد أن العلم بإفادة النظر يتوقف على العلم بإفادة النظر فغير مسلم 
لن معنى إثبات القضية النظرية هو أن العلم بها يستفاد من النظر بن تعلم المقدمات 
مرتبة فتعلم النتيجة من غير توقف على العلم بكون المقدمات مستلزمة للنتيجة فعلى 
هذا كون الحكم بأن النظر مفيد نظريًا موقوفا على النظر إنما يتوقف على كون النظر 
مفيدا لا على العلم به كما أن تصور الماهية يستفاد من الخاصة اللازمة بمعنى أنها 
تتصور فتتصور وإن لم يعلم الاختصاص واللزوم وإن أريد أن العلم بها يتوقف عليها لا 
على العلم بها فليس ذلك دورًا فإن الموقوف حينئذ هو التصديق بإفادة النظر والموقوف 
عليه هو صدق كون النظر مفيدا وقد يجاب بأن مبنى كلام المخالف على أن التصديق 
بالنتيجة أي العلم بحقيقتها إنما يلزم من التصديق بالمقدمات وبكونها مستلزمة 
للمطلوب فلو اعتبر اللزوم المعتبر في القياس بين التصديق من غير اعتبار العلم 
بالاستلزام كما بين تصور الماهية وتصور خاصتها اللازمة سقط ذلك الكلام كذا في 
شرح المقاصد لکن فيه نظر لا يخفى على آهله فتدبر. 
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الباب الاوّل/ فى المقدمة ۲۹ 


بها فرع التصور (وبدون المعلم) عطف على في الإلهيات خلافًا لمن قال لا بد من 
المعلم ليرشدنا إلى معرفته ويدفع الشبهات عنا (ضروري) لا يحتاج إلى بيان وما ذكروه 
من الشبه مدفوع. فإن الضروري قد يقع ES SESS SSO‏ 


(قوله: فإن الضروري قد يقع إلخ) وقد يختار أن الحكم بكون النظر مفيدا نظري 
يثبت بنظر مخصوص من غير لزوم لدور أو تناقض بأن يقال المرتب بقولنا العالم متغير 
وكل متغير حادث نظر كما هو معلوم ثم إنه يفيد العلم بأن العالم حادث ضرورة فينتح أن 
النظر ما يفيد العلم على ما اذّعاه الإمام كما قيل وإلى هذه المهملة أشار المصنف رحمه 
الله بقوله في الجملة لأنها تكفي في الرد على المخالف القائل بالسالبة الكلية وليس فيه 
وا ی ا واا ا ا ا 
الآأحكام كهذا المرتب الذي أثبتنا به كون النظر مفيدا للعلم فإنه من حيث ذاته وسيلة 
ومتقدم ومعلوم ومن حيث كونه من أفراد النظر مطلوب ومتأخر ومجهول فالموقوف هو 
القضية المهملة التي عنوان موضوعها مفهوم النظر والموقوف عليه هي القضية الشخصية 
التي موضوعها ذات النظر المخصوص أعني قولنا العالم متغير إلخ. فليس الشيء 
الواحد بالذات والاعتبار مقدمًا على نفسه ومعلومَا حين هو ليس بمعلوم فلا دور ولا 
تناقض إن قيل قد سبق أن مبنى كلام المخالف على أن التصديق بالنتيجة موقوف على 
التصديق بالمقدمات وبكونها مستلزمة لها فالتصديق بإفادة النظر لو كان متوقفا على 
اللظر المخصوص كان موقا علي الد اسل امه ونا وة ود المخدور قا انا 
يعود لو كان متوقفًا على التصديق بإفادته من حيث كونه من أفراد النظر وليس فليس 
فافهم والقاعدة في هذا هو أن الحكم على الشيء بالشيء قد يختلف لوازمه من 
الاستغناء عن الدليل والافتقار إليه مثلا باختلاف التعبير عن المحكوم عليه فربما يقع 
التعبير عن العالم مثلا بما يجعل حكم الحدوث له غير مفيد كقولنا كل موجود بعد العدم 
حادث أو مفيدًا بديهبًا كقرلنا كل ما يقارن تعلق القدرة الحادث حادث أو كسبيًا كقولنا 
كل متغير حادث وبهذا ينحل ما ورد على الشكل الأول من أن العلم بالنتيجة لما توقف 
على العلم بالكبرى التي من جملة أفراد موضوعها موضوع النتيجة لزم توقف النتيجة 
على نفسها وكونها معلومة قبل أن تعلم وهو تناقض وذلك لأن معلومية الحكم بالحدوث 
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۳٠‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


فيه خلاف إما لعناد أو لقصور وإنا لا نسلم أن الحقائق الإلهية لا تتصور بكنهها 
ا .0( 1 a‏ : 

ولو سلم فيكفي للتصديق '' التصور بعارض وإن إرشاد المعلم لا يفيد إلا بعد 

العلم بصدقه» وصدقه إما أن يعلم بالنظر فيكون النظر كافيًا في المعرفة أو بقول 

ذلك المعلم فيدور لأن إخباره عن كونه صادقا لا يفيد إلا بعد العلم بأنه صادق أو 

بقول معلم آخر فیتسلسل (والمنکر) لما مر (معاند) لا يیسمع دعواه (ک) ما أن 


على العالم إنما هو من جهة كون المحكوم عليه من أفراد المتغير مثلا ومجهوليته من 
جهة كونه من أفراد الأصغر أعني العالم فلا تناقض أصلا. 
ال 

(قوله: لا يفيد إلا بعد العلم بصدقه إلخ) قد يمنع ذلك بآنا لا نجعل المعلم 
مستقاا بإفادة المعرفة ليلزمنا العلم بكونه صادقا البتة بل نجعل المفيد للمعرفة هو 
النظر لكن مقرونا بإرشاد من المعلم إلى تحرير الأدلة ودفع الشبه لكون عقولنا قاصرة 
عن الاستقلال بذلك وأيضًا لو تم ذلك فإنما يتم ردا على من يدعي الاحتياج إلى 
المعلم في حصول المعرفة وأما من يدعي الاحتياج إليه في حصول النجاة بمعنى أن 
معرفة الله بالنظر إنما تفيد النجاة إذا كانت مأخوذة من معلم امتثالا لأمره كيف وكثير 
من المعترفين بالصانع ووحدانيته کانوا كافرين لعدم آخذهم ذلك من النبي بي وعدم 
امتثالهم لأمره وكان مبنى قول المبتدعة أوّلا هو هذا وإن انجرٌ مقالات أواخرهم 
لجهلهم وغباوتهم وركونهم في الأوهام والخيال إلى المزخرفات المفضية إلى الي 
والضلال فطريق الرد عليهم هو أن حاصل ما يذعيه هو الاحتياج إلى معلم علم 
صدقه ونقول ذلك هو النبي ية وكفى به إمامًا ومرشدا إلى قيام الساعة من غير 
احتياج في كل عصر إلى معلم يجدد ذلك وتتوقف النجاة على الاعتراف بإمامته كما 
يقول جهلة المبتدعين خذلهم الله وقطع دابرهم فإنهم بجهالتهم هلاك الدين واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الباب الاوّل/ فى المقدمة ۳١‏ 


(السوفسطائي المنكر للحسَيّات”' أو الأوّليات" أو كليهما)" معاند غير مسموع 
كلامه السوف باليونانية العلم واسطا بمعنى الغلط اسم طائفة من الحكماء منهم من 
قد فى الخ ات بان حك لجس قد باط كرا اذ قد رى الاکن تجرد 
وبالعكس كما ترى السفينة ساكنة وهي متحركة والشط متحركا وهو ساكن إلى غير ذلك 
فحكمه في أي جزئي كان في معرض الغلط لا يكون مقبولا والجواب أن البديهة تنفي 


(قوله: اسم طائفة من الحكماء إلخ) نقل عن بعض الفضلاء ما حاصله أن قومًا من 
الناس يظنون أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهب ويتشعبون إلى ثلاث طوائف 
اللاأدرية القائلون بأنا شاكون وشاكون في أنا شاكون وهكذا والعنادية القائلون بأنه ما 
من قضية إلا ولها معارضة مثلها في القبول والعندية القائلون بان مذهب كل قوم حق 
بالقياس إليه باطل بالقياس إلى خصمه وليس في نفس الأمر شيء بحق والمحققون على 
أنه ليس في العالم قوم ينتحل هذا المذهب بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه 
آأه. فعلى هذا يكون المنكر لما مر سوفسطائيًا أيضًا فالمصحح للتشبيه في قوله 
كالسوفسطائي إلخ هو تقييده بقوله المنكر للحسيات إلخ لكنه بالنسبة إلى منكر 
الا ولات ال راد ها الد هات فن فيل شه الك عض باكر لكل ومن ههت 
ظهر وجه ما اختاره الشارح «مد ظله» من جعل الكاف للتشبيه دون التمثيل فتدبر . 

(قوله: قدح في الحسَيّات إلخ) أي فقط وحصر المبادئ الأولى في البديهيات 
ولعله لم يقل بكون البديهيات متفرعة من الحسيات فتدبر. 

(قوله: بأن حكم الحس إلخ) يعني أن الحس لا حكم له في الكليات وهو ظاهر 
ولا وثوق عليه في الجزئيات لتحقق غلطه فيها كثيرًا . 


(قوله: والجواب أن البديهة) أي بديهة العقل لا الحس حتى يرد أنه إثبات لحكم الحس 
(قوله: إلى غير ذلك) أي عن القطعيات العادية اه» منه. 
)١(‏ فقط. 


(۲) فقط. 


(۳) الفرقة الأولى المعترفون بهما وهم الأكثرون الظاهرون على الحق القويم والصراط المستقيم 
إلى العقائد الدينية وسائر المطالب اليقينة. مواقف. 


۳۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


احتمال الغلط في بعض المحسوسات والغلط في بعض الصور لا ينافي الجزم المطابق 
في كثير منها كما في الحكم بآن الشمس مضيئة والنار محرقة إلى غير ذلك . 

ومنهم من قدح في الأوّليات بأن أجلى البديهيات» قولنا النفي والإثبات لا 
يجتمعان ولا يرتفعان بمعنى أن الشيء إما آن يون أو لا يكون وهذا غير موثوق 
به لأن العلم بأن هذه القضية حقة يتوقف على تصور الوجود والعدم أعني الكون 
واللاكون وعلى تحقيق معنى كون الشيء موضوعًا وكونه محمولا وذلك إن بين 
بأنظار تتوقف لا محالة على حقية هذه القضية لكونها أجلى البديهيات لتوقف الكل 
عليها مثا يلاحظ في قولنا الكل أعظم من الجزء أنه لو لم يكن كذلك لكان الجزء 
الآخر كائتا وليس بكائن فيلزم الدور وإن بقي شيء منها في حيز الإبهام لم يحصل 
الجزم بالقضية والجواب أن بديهة العقل جازمة بها من غير نظر واستدلال ومنهم 


(قوله: من قدح في الأوّليات إلخ) آي دون الحسيات وإن قالوا إن البديهيات فرع 
الحسيات لأن الإنسان إنما يتنبه لها بعد الإإحساس بالجزئيات والتنبيه لما بينها من 
المشاركات والمباينات وذلك لأنه لا يلزم من القدح في الفرع القدح في الأصل إنما 
يلزم ذلك لو كان الفرع لازمًا له نظرًا إلى ذاته (قوله وعلى تحقيق معنى كون الشيء 
موضوعا إلخ) عليه منع ظاهر . 

(قوله: تتوقف لا محالة إلخ) الأولى جعله جواب أن الشرطية لا صفة للأنظار 
لئلا يوهم أن لنا أنظارًا لا تنتهي إليها وإن كان مندفعًا بقوله لتوقف الكل عليها فحينئذ 
كان الأولى تعريف الأنظار باللام ويمكن أن يقال إن الأنظار المنتهية إلى هذه 
القضية هي الأنظار التصديقية فإن التصورية إنما تنتهي إلى التصور البديهي فحينئذ لا 
ای اا و ا ا غ اا قار ا ور وو ن و ی اه 
قوله فيلزم الدور. 

(قوله: جازمة بها) أي بتلك القضية آي النسبة الحكمية التي فيها. 

(قوله: من غير نظر واستدلال إلخ) آي على التصديق بها فإن قيل كون التصديق 
بديهيًا لا يوجب كون مبادئه المذكورة بديهية بناء على أن التصديق البديهي ما يكون 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۳ 


من قدح فيهما جميعًا وهو معلوم مما سبق ردا واستدلالا (وهل هو) أي کون النظر 
مفيدا للعلم (بطريق العادة) بناء على أن جميع الممكنات مستندة إليه تعالى عندذنا 
ابتداأء وأنة تعالی قادر مختار فلا یجب عله صدور شىء (أو) بطریق (التوليد) بناء 


بعد تصور أطرافه وسلامة الآلات مستغنيًا عن الاكتساب قلت التصورية هنا بديهية 
أيضًا ولو سلم كونها نظرية فإنما تتوقف على التصورات البديهية لا على هذه القضية 
فلا دور ويمكن أن يحمل قوله من غير نظر على الإشارة إلى بداهة الأطراف وقوله 
واستدلال إلى بديهية الحكم فحينئذ يسقط السؤال المذكور فتدبر ثم لا يخفى أن هذا 
الجواب لا يكفي في دفع الشبهة بالنسبة إلى من لا يعترف بالبديهيات كما في شرح 
المقاصد لكن أقول إنه وإن لم يعترف بها صراحة لكنه لزم عليه الاعتراف ضمتا من 
جهة التمسك بالشبهة فلا بعد في أن يكفي من تلك الجهة بالنسبة إليه أيضًا فافهم. 

(قوله: بطريق العادة) أي تكرر ذلك دائمًا مع جواز أن يتخلف خرقا للعادة . 

(قوله: فلا يجب عنه إلخ) لما يأتي أن آثر المختار لا يكون واجبًا ثم إن القائلين 
بهذا منهم من جعله بمحض قدرة الله من غير أن يتعلق به قدرة العبد ومنهم من جعله 
کا مدو ا ا 

(قوله: أو التوليد إلخ) والعلم الحاصل من النظر عندهم من أفعال العبد 


(قال المصنف رحمه الله بطريق العادة) هذا مذهب الأشعري حيث قال حصول العلم 
بالنتيجة عقيب النظر الصحيح بإجراء العادة بناء على أصله من أن الممكنات بأسرها مستندة 
إلى الله تعالى ابتداء وليس لشيء منها مدخل في وجود شيء آخر إلا أن الله تعالى قد يوجد 
بعضها عقیب بعض آخر بلا وجوب عنه لأنه فاعل مختار فإن تکرر منه إیجاده عقیبه یسمی 
ذلك عادة وإن لم يتكرر يسمى خارقًا للعادة ولا شك أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر 
ممكن متكرر فيكون مستندا للعادة اه فرج الله زكي. 

(قال رحمه الله أو التوليد) هذا ما ذهب إليه المعتزلة وهو مبني على أصلهم من أن 
أفعالنا الاختيارية صادرة عنا إما مباشرة إن لم يكن صدورها عنا بتوسط فعل آخر منا وإما 
بتوليد إن كان بتوسط فعل آخر فزعموا أن العلم الحادث عقيب النظر فعل صادر عنا بتوسط 
النظر فیکون صدوره بالتوليد اه فرج الله زكي. 


۳٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ا اک ا ل ا لے ا علولا قو ان ار ی 
الفاعل فعل بواسطة فعل آخر صادر منه كحركة اليد للمفتاح فإن حركة المفتاح صادرة 
بسبب حركة اليد ويقابله المباشرة وهي أن يصدر منه فعل بلا واسطة واعترض بأن 
العلم ليس من مقولة الفعل وأجيب بأن الفعل الآخر هنا إفادة العلم وهي فعل (أو) 
بطريق (الوجوب) بناء على أن فيضان الحوادث من المبداً الفياض عند الاستعداد 


ومقدوراته وكذا النظر لكن صدور الفعل الأول يستعقب الثانى ونقل أن بعض 
أصحابنا اح ر ا جل اها وا ل ن 0 ا 
تذكره مولدا له كابتدائه لعدم الفرق ورد بأنه لا يفيد اليقين لأنه عائد إلى القياس 
الشرعي مع ظهور الفرق. 

(قوله: واعترض بأن العلم إلخ) قال في شرح المقاصد ما حاصله أن النظر على 
أكثر تفاسيره أيضًا ليس من مقولة الفعل لكن أرادوا بالفعل هنا الأثر الحاصل بالفاعل 
لا نفس التأثير كيف وقد اتفقوا على أن حركة اليد وحركة المفتاح فعلان لفاعل واحد 

(قوله: الفعل الآخر هنا إفادة العلم إلخ) أقول الفعل الآخر في التوليد لا بد وآن 
يكون مع الفعل الأول من فاعل واحد كما هو ظاهر وإفادة العلم وإن سلم كونه فعلا 
فهو فعل النظر لا فعل فاعله وهو العبد فليتأمل . 

(قوله: من المبداً الفياض إلخ) أرادوا به العقل الفعال المنتقش بصور الكائنات 
المفيض على نفوسنا حسب الاستعداد وزعموا أن اللوح والكتاب المبين على لسان 
الشرع عبارتان عنه كما في شرح المقاصد أقول وحينئذ يكون القول بهذا الوجوب 
مبنيًا على سلب الاختيار من هذا المبداً لا من الله فقوله «مد ظله» وهذا مبني على 


(قال قدس سره أو الوجوب) هذ ما قاله الحكماء وهو مبني على أصلهم من أن المبداً 
الفياض لوجود الحوادث موجب بالذات وأن فيضانها منه موقوف على الاستعداد التام 
ومعلوم أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر حادث فيندرح في تلك القاعدة وترك مذهبًا 
رابعًا وهو المختار عند الإمام الرازي والغزالي وإمام الحرمين وحاصله أن حصول العلم 
عن النظر الصحيح لازم له لزومًا عقَليًا غير متولد منه اه» فرح الله زكي. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۳o‏ 


خلاف) بين الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة على الترتيب المذكور (والنظر فى معرفة 
الله تعالى) ا لأجل حصول اليقين بوجوده (واجب بالنص) اق الكحتاب ا 


سلب الاختيار منه تعالى لا يخلو عن شيء إلا أن يقال ما ذكروه ينتهي بالأخرة إلى 

(قوله: فيه خلاف بين الأشاعرة إلخ) ذكر أن ههنا مذهبًا آخر اختاره الإمام 
الرازي وذكر حجة الإسلام آنه المذهب عند أكثر أصحابنا وهو أن النظر يستلزم 
العلم بالنتيجة بطريق الوجوب من غير أن يكون النظر علة كمذهب الحكيم أو مولدا 
فيرجع إلى المذهب الأول بل المراد الاستعقاب العقلي بمعنى أن من علم النظر 
يمتنع أن لا يعلم النتيجة كما في جميع اللوازم مع الملزومات والمراد الوجوب 
بالاختيار فإنه حينئذ يجوز أن لا يقع بأن لا تتعلق به قدرة الله واختياره. فيكون 
المذهب الأول بعينه ولا ينافي هذا الوجوب كون العلم أثر القادر المختار وجائز 
الفعل والترك لكن بمعنى أن لا يخلقه ولا ملزومه لا بأن يخلق الملزوم ولا يخلقه 
كالمذهب الآول لآن جواز الترك أعم من أن يكون بوسط أو لا بوسط فلا يمتنع أن 
يكون مشروطًا بارتفاع مانع هو أيضًا مقدور كالمتولدات عنه المعتزلة القائلة بكونها 
بقدرة العبد وإنما المنافي لجواز الترك الوجوب بمعنى امتناع الانفكاك عن المؤثر 
مطلقا فلزوم العلم للنظر عقلي على هذا المذهب وإن لم يناف جواز الترك كاللزوم 
بين سائر الممكنات وعادي على المذهب الأول بالمعنى الذي ا 

(قوله: واجب إلخ) أي شرعًا إن كان وجوب الواجب المطلق شرعيًا وعقلا إن 
كان عقليًا كما في شرح المقاصد. ثم اعلم أن في هذه المقدمة المشهورة اختلافا 
وفي بيانها اضطرابًا آما الاختلاف فلأن أكثرهم على أن المقدور الذي يتوقف عليه 
الواجب المطلق واجب بوجوبه مطلقا أي سواء كان سببًا له أو شرا وعللوه تارة 


(قوله: لأجل حصول اليقين) إشارة إلى أن في للتعليل والمعرفة بمعنى التصديق اليقيني 
لن المعرفة المتعلقة بالجزئي قد تحصل بإحساسه المستلزم للتصديق اليقيني بوجوده اه منه. 


أنه لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه فلم يكن الواجب واجبًا وتارة بأنه 
لو لم يجب مقدمة الواجب المطلق لجاز تركها شرعًا مع بقاء التكليف بالأصل لكونه 
واجبًا مطلقا ولا خفاء في أن الأصل مع عدم المقدمة مستحيل فيكون التكليف به 
حينئذ محالا وبعضهم على أنه لا يجب بوجوب ذلك الواجب مطلمًا وعللوه بأن 
الدال على وجوب الشيء مطلقا ساكت عن وجوب مقدمته وبعضهم على أنه يجب 
بوجوبه إن کان سببًا له لا شرطًا وعللوه بآن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط 
بالمشروط فیجب بوجوبه دونه وبعضهم کإمام الحرمین على أنه یجب بوجوبه إن کان 
شرطًا شرعيًا قال لأنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه لا عقليًا أو عاديًا إذ 
لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب وأما السبب عنده 
فكالشرط على الأصح فإن كان شرعيًا فيجب بوجوب المسبب وإلا فلا وقيل غير 
ذلك وأما الاضطراب فلأنهم إن أرادوا من تلك المقدمة المشهورة أن إيجاب 
الواجب المطلق ناطق بوجوب مقدمته المقدورة كما يفصح عنه تعليل القائل بعدم 
الوجوب بقوله الدال على وجوب الشيء ساكت عن وجوب مقدمته وكذا ما قاله في 
شرح المقاصد مما حاصله أنا e‏ 
واجبة لجواز إيجاب الشيء مع الذهول عن مقدمته آه. يكون القولان واردين على 
طرفى النقيض كما هو العادة فى أمثال هذا الاختلاف لكن التعليلين المذكورين لقول 
اک کوت ی عا ا ا ار و و ا 
على إرادة استلزام إيجاب الشيء الوجوب مقدمته كما هو واضح وإن أرادوا منها أن 
إيجاب ذلك الشيء يستلزم ويقتضي وجوب مقدمته كما هو الظاهر من أكثر 
التعليلات فلا يكون قول القائل بعدم الوجوب واقعًا على طرف النقيض مع أنهم 
اعتبروهما نقيضين كما لا يخفى على المتتبع وأيضًا التعليل المذكور لما ذهب إليه 
إمام الحرمين يدل على أن المراد من تلك المقدمة هو أن إيجاب الشيء يحتاج إلى 
آن يتعرض الشارع لوجوب مقدمته إن كانت بحيث يوجد ذلك الشيء بدونها أو لا 
تعرض له وهذا مع آن فيه ما لا يخفى يغاير ما سبق من المرادين وأيضًا بعض ما سبق 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۳۷ 


(والإجماع) واتفاق الأمة على وجوبه (ولكونه) أي النظر أمرًا مقدورًا (مقدمة 
للمعرفة الواجبة عندنا بذلك) آي بالنص والإجماع والمقدور الذي كان مقدمة 


يدل على أن الكلام في مطلق الواجب المطلق كما سبق وبعضه على أنه في الشرعي 
فقط وبالجملة فالذي يظهر هو أن إيجاب الشىء ليس ناطقا بوجوب مقدمته وما 
el EEL E ag‏ 
ما يتوقف عليه مدفوع بأن المستحيل هو التكليف بوجوب الشيء بدون وجود 
المقدمة وليس بلازم إنما اللازم هو التكليف بوجوبه بدون التصريح بوجوبها وليس 
بمستحيل لأن السكوت عن وجوب مقدمة الشيء عند إيجابه لا ينافي وجوبها كما هو 
واضح نعم إيجابه يستلزم کر ا ل و ل 
بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء عقلا أو غيره فتفطن فإن تحرير المقام على هذا 
الا هه و 

(قوله: أمرّا مقدورًا إلخ) بناء على أن المقدور أعم من أن يكون فعلًا تتعلق به 
القدرة أو غير فعل لكن تتعلق القدرة بمبادئه وأسبابه كما هنا على بعض تفاسيره وإليه 
أشار بالتعبير بالأمر دون الفعل . 

(قوله: للمعرفة الواجبة إلخ) استشكل بأن وجوب المعرفة فرع إمكان إيجابها 
وهو ممنوع لأنه إن كان للعارف كان تكليمًا بتحصيل الحاصل وهو محال أو لغيره 
كان تكليما للغافل وهو أبطل وأجيب بأن إمكانه ضروري والغافل من لم يبلغه 
الخطاب آو بلغه ولم يفهمه لا من بلغه وفهمه لکن لم یکن عارفا بما كلف بمعرفته 
وهو متعلق الخطاب. 

(قوله: آي بالنص والإجماع إلخ) قد يمنع قيام الدليل على وجوب المعرفة بالنظر 
ADC ME E ROR‏ 
بقطعي الدلالة إذ الأمر قد يكون لغير الوجوب وأما الإإجماع فلأنه ليس بقطعي السند 
إذ لم ينقل تواترًا بل يدعي الخصم الاكتفاء بالتقليد فإن الصحابة رضي الله عنهم 
يكتفون من العوام بذلك ولا يكلفونهم التحقيق والاستدلال وأجيب بأن الظن كاف 


۳۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وموقوفا عليه للواجب المطلق واجب (وعند المعتزلة) النظر في معرفة الله تعالى 
واجب لكونه مقدمة للمعرفة الواجبة (لكونها دافعة لضرر) مظنون هر (خوف 
العقاب) فالو جوب عندنا شرعي وعندهم عقلي (قالوا لو لم يجب) النظر (إلا شرعًا 
لما صح) للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله (إلزام) المكلف (النظر في المعجزة) 
وفي جمیع ما يتوقف ثبوته على ثبوته من ثبوت الصانع وصفاته فإن النبي صلى الله 


في الوجوب الشرعي وأن اكتفاء الصحابة رضي الله عنهم من العوام إنما هو اكتفاء 
بالمعرفة الحاصلة من الأدلة الإجمالية فالحق أن المعرفة بدليل إجمالي بحيث يرفع 
الناظر من حضيض التقليد فرض عين وبتفصيلي بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه 
فرض كفاية وسيأتي أواخر الكتاب ما له تعلق بذلك (قوله: للواجب المطلق إلخ) ليس 
معنى الواجب المطلق ما يكون وجوبه على جميع التقادير والأحوال وإلا لم يكن شيء 
من الواجبات واجبًا مطلقا فإنه ما من واجب إلا وهو مقيد ببعض التقادير وأقله تقدير 
عدم الإتيان به لأنه على تقدير الإتيان به ليس بواجب ضرورة امتناع التكليف بتحصيل 
الحاصل بل معناه على ما شار إليه «مد ظله» في حاشية مكتوبة له هنا هو ما يكون 
وجوبه على تقدير وجود المقدمة وعدمها كوجوب المعرفة فإنها واجبة على تقدير النظر 
وعدمه فيكون وجوبها مطلقا لا مقيدًا بوجوده بمعنى أنه لو نظر وجبت المعرفة وإلا فلا 
واحترز بالمطلق عن المقيد كوجوب الزكاة فإنه مقيد بو جود مقدمتها التي هي النصاب 
بمعنى أنه لو وجد النصاب وجبت الزكاة وإن لم يوجدلم تجب فإن مقدمته ليست 
واجبة بل هي قيد لوجوبه بخلاف المطلق فإن مقدمته واجبة على تفصيل يأتي. 

(قوله: وفي جميع ما يتوقف ثبوته على ثبوته إلخ) آي جميع ما بتوقف ثبوت 


(قوله: للواجب المطلق) المراد بالواجب المطلق أن لا يكون وجوبه مقيدا بما يتو قف 
عليه كتوقف الزكاة على حصول النصاب اه مه 

(قوله: خوف العقاب) يعني أن الخوف من العقاب على ترك معرفة الله ضرر وآنه يظن 

(قوله: بآن المتوقف على ثبوت إلخ) وفي نسخة بأن المتوقف على النظر فلا يحتاج إلى 
قد الوت فك ال كلف آهے من 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ۳۹ 


عليه وسلم وعلى اله إذا قال للمكلف انظر إلى معجزتي حتى يظهر لك صدق 
دعواي فله أن يقول لا آنظر ما لم يجب علي لأن ترك غير الواجب جائز ولا يجب 
على ما لم يثبت الشرع عندي (لعدم الوجوب) آي وجوب النظر (قبل ثبوت الشرع) 
ولا يثبت الشرع عندي ما لم أنظر لال تون نظري (ورد) أَوّلا بأنه لو تم دليلکم 
لدل على نفي ما هو الحق عندكم لأن النظر وإن كان واجبًا عقلا لكن وجوبه ليس 
ضروریًا بل کان نظریًا فللمکلف أن یقول لا آنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر 
لآن وجوبه نظري يتوقف على ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد مطلقًا وفي 
Ilo E U ENE‏ 
ما يذكره الشارع قلنا لو سلم فله أن لا يلتفت ولا يصغي وثانيًا (بأن المتوقف على) 


الشرع على ثبوته والحاصل أن الشرع موقوف على ثبوت الصانع وإرساله للرسول 
والتصديق له بالمعجزات الباهرة التى تتوقف على صفاته تعالى ووت و 
نظري موقوف على النظر فلو قال النبي بيه : انظر في هذه الأمور التي من جملتها 
المعجزات ليثبت عندك الأحكام الشرعية التي منها وجوب النظر في معرفته تعالى فله 
أن يقول لا أنظر إلخ إن قيل هذه المقدمة غير صحيحة لأن النظر لا يتوقف على 
وجوبه إذ النظر ممكن الحصول وإن لم يجب قلنا نعم لكن الكلام في إلزام النبي كلا 
النظر وإلزامه إنما يصح إذا كان واجبَّا ضرورة أنه لا إلزام على غير الواجب وهذا هو 
المعنى بإفحام الأنبياء المفضي إلى كون البعثة بلا فائدة. 

(قوله: ولا يثبت الشرعي عندي ما لم آنظر إلخ) فأنتج الكلام آنه لا يجب النظر 
علي مالم آنظر فله حينئذ أن يقول لا أنظر ما لم يجب فثبت عدم صحة إلزام 
المكلف النظر في المعجزة وغيرها بقوله: انظر إلخ. 

(قوله: وثانيًا إلخ) حاصله الجواب بآن صحة إلزام النظر إنما تتوقف على وجوب 
النظر في نفس الأمر لا على العلم بوجوب النظر وكذا وجوب النظر في نفس الأمر إنما 
يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الآمر لا على ثبوته عند المكلف أي على العلم بذلك 
فإن المتوقف على العلم بثبوت الشرع أي ثبوته عندالمكلف هو العلم بالوجوب لا 


تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ثبوت (الشرع) عند المكلف (هو العلم بالوجوب) أي وجوب النظر (لا نفس 
الوجوب) لأن وجوبه ثابت في نفس الأمر بالشرع نظر المكلف أو لا ثبت الشرع 
عنده أو لا (ثم إنها) أي المعرفة (آول الواجبات المقصودة لتوقف البواقي) من 
الواجبات المقصودة (عليها) والموقوف عليه أول بالنسبة إلى المتوقف (والنظر 
فيها) أي في المعرفة (وسيلة إليها فيجب) النظر (لذلك) أي لكونه وسيلة إلى 
ا المقصودة فالنزاع في أن أول الواجبات هو 
النظر أو المعرفة لفظي فإن من قال هو المعرفة راد أول الواجبات المقصودة كما 
عرفت ومن قال هو النظر أراد أول الواجبات مطلقا وإلا فلا نزاع في أن أول 
الواجبات النظر لتوقف المعرفة عليه بل القصد إلى النظر لتوقف النظر عليه 
(والدليل) هو (ما يمكن آن يتوصل بالنظر فيه إلى حكم) جازم أو غير جازم (وقد 
يخص ب) الحكم (الجازم فيقابله الإمارة) لأنها ما كان الحكم فيها ظنيًا (ثم إن 
توقف) بجميع مقدماته أو بعضها (على نقل) وسماع من المخبر الصادق (فنقلي 
وإلا) يتوقف بشيء منها عليه (فعقلي وقد يستفاد منه) آو من النقل (بمعونة القرائن 
القطع) والجزم بالحكم كما في أدلة وجوب الصلاة مثلا فإن الصحابة علموا 
معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترًا 
وقيل لا يفيد الدليل النقلي القطع مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منه قلنا يعلم بما 
ذكرنا وقيل يفيد مطلقا وعزى إلى الحشوية (ولا يثبت ما) آي حكم مطلوب (استوى 


الوجوب في نفس الأمر فالمقدمة السابقة في الاستدلال أعني قوله ولا يجب على ما 
لم يثبت الشرع عندي ممنوعة بما مر أن الموقوف على ثبوت الشرع عنده هو علمه 
بالوجوب لا نفس الوجوب وبهذا علم ما في باقي المقدمات السابقة من المنع وبمثل 
ما أجبنا عن إيرادهم يمكنهم الجواب عما عارضناهم به فلينظر . 

(قوله: بل القصد إلى النظر إلخ) إن قيل القصد إلى النظر مشروط بعدم المعرفة 
بمعنى الجهل بالمطلوب فينبغي آن يكون هو أول الواجبات أجيب بأنه ليس بمقدور 
بل هو قبل تعلق القدرة واللارادة فكيف يعد من الواجبات التي هي من الاختياريات 


(قوله: بل القصد إلخ) وربما يظهر للنفس ما يصير سببًا باعثا على القصد أي العزم 
المصمم وربما يكون ذلك بالكسب فيجوز أن يكون واجبًا على المكلف اه» منه. 


الباب الاوّل/ فى المقدمة ٤١‏ 


طرفاه) الثبوت والانتفاء (عند العقل) بحيث لا يجد من نفسه سبيلا إلى أحدهما 
(إلا بالنقل وما يتوقف النقل عليه لا يثبت إلا بالعقل) لئلا يلزم الدور ومن ههنا 
تمت المقدمات التي يتوقف عليها إثبات العقائد وإثبات مباحث أخرى تتوقف 
عليها العقائد فهذا أوان الشروع في المقاصد فنقول : 


(قوله: لئلا يلزم الدور إلخ) حاصله أن ما يتوقف عليه ثبوت النقل من العلم بصدق 
الناقل المبتني على ثبوت الصانع وبعثة النبي ية ودلالة المعجزة ونحو ذلك ينحصر 
طريق إثباته في العقل دون النقل وإلا لتوقف الشيء على نفسه لكن ينبغي أن يعلم أن 
ذلك إنما هو فيما يقصد منه حصول القطع وأما ما يقصد به مجرد إفادة الظن فيكفي 
فيه خبر واحد أو جماعة يظن المستدل صدقه بل لو جعل العلم الحاصل بالتواتر 
نظريًا واستدلاليًا كما هو عند بعض لم يتوقف النقل القطعي فيه أيصًا على نحو إثبات 
الصانع وبعثة الأنبياء المتوقف على العقل فتدبر. 


الباب الثانى ي الأمور العامة 


الشاملة للموجودات بأسرها من الواجب والجوهر والعرض كالوجود والوحدة فإن 
كل موجود وإن كان كثيرًا له وحدة ما باعتبار أو لأكثر الموجودات كالإمكان الخاص 
والحدوث والوجوب بالغير والكشرة والمعلولية وإنما ققدم الأمور العامة على البواقي 
لآنها كالمبادي لها وقدم البحث عن الوجود لشرفه فقال (تصور الوجود ضروري) فإن 
قولنا الشيء إما موجود أو معدوم تصديق بديهي وإنه بتوقف على تصور الموجود 


(قوله: من الواجب والجوهر والعرض إلخ) أشار به إلى أن مرادهم بالموجودات 
هنا أقسام الموجود لا أفراده التي لا سبيل للعقل إلى حصرها بل تعيين الأكثر منها 
فإن قيل قد يبحث في الباب عما لا يشمل الموجود أصلا كالامتناع وعما يخص 
الواجب كالقدم والوجوب آجيب بان البحث عن الأول بالعرض لكونه في مقابله 
الإمكان وعن الاخيرين لكونهما من اقسام مطلقهما اعني ضرورة الوجود سواء 
بالذات أو بالغير وعدم المسبوقية بالعدم أعم من أن لا يسبقه شيء أصلا أو لا وهما 
من الأمور العامة آما الوجوب فظاهر وآما القَدم فكذلك على رأي الفلاسفة القائلين 
بقدم بعض الجواهر والأعراض وأما عند المتكلمين فلأن نظرهم فيه أعم من أن 
کون که الات اول س الل لامور العام فار 

(قوله: وآنه يتوقف على تصور الموجود إلخ) فيه أنه إن أريد التوقف على التصور 
بالحقيقة فممنوع وإن أريد مطلقًا فلا يفيد المدعي أعني بديهية تصور الوجود 
بالحقيقة . 

(قال رحمه الله الباب الثانى فى الأمور العامة) لما أورد كلا مما يختص بواحد من 
الواجب والجوهر والعرض في بابه احتاج إلى باب لمعرفة الأحوال المشتركة إما بين 
الثلاثة كالوجود والعلية أو بين الاثنين كالماهية والمعلولية فالبحث عن العدم لكونه في 
أحوال الوجود كتبه فرج الله زكي. 
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الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۳ 


والمعدوم فيكون بديهيًا فإن قلت إن زعمت أنه بديهي بجميع أجزائه فمصادرة 
لأن الوجود من جملة أجزائه وإن زعمت أن الحكم في هذا التصديق بعد 
تصور الطرفين بديهي لم ينفع لجواز أن يكون تصور طرفيه أو أحدهما الذي 
هو الوجود كسبيًا قلنا هذا التصديتق بديهي مطلقا ولا مصادرة لأن بديهيته مطلقا 
في نفس الأمر يتوقف على بديهية أجزائه في نفس الأمر لكن لا يتوقف العلم 


(قوله: فيكون بديهيًا إلخ) كتب «مد ظله» عليه فإن قيل هذا إنما يستلزم بديهية تصور 
المشتق دون المأخذ الذي كلامنا فيه وهذا على تقدير تمامه غير مراد قلنا إنما المراد فى 
التصديق المذكور المأخذ دون معنى المشتق فإذا كان بديهيًا كان بديهيًا أه» فافهم . ۰ 

(قوله: فمصادرة) حاصله أن التصديق هنا إما أن يراد به ما هو على رأي الإمام 
من كونه مركبًا آو ما هو على رآي الحكيم من كونه نفس الحكم وعلى الأول إما أن 
يراد بديهية جميع أجزائه فيلزم المصادرة أو بعضها أو مطلقا فلا يستلزم المدعي 
وعلى الثاني إما أن يراد بديهية الحكم فقط أو مطلقا فكذلك لا يستلزمها أو بديهيته 
مع بديهية جميع متعلقاته فيلزم المصادرة أيضًا فالأولى التعبير بالمتعلقات بدل 
الأجزاء كما في شرح المقاصد فتفطن . 

(قوله: هذا التصديق بديهي مطلقا إلخ) أي بجميع أجزائه كما فسره في شرح 
المقاصد. 

(قوله: ولا مصادرة إلخ) حاصله أنا نختار أن هذا الحكم بجميع متعلقاته بديهي 
ولا مصادرة لأن بديهية المجموع وإن كان متوقفا على بديهية كل جزء جزء مفصلا لكن 
المقصود هنا ليس الاستدلال بتلك البديهية على هذه ليلزم المصادرة بل المقصود 
اللاستدلال بالعلم ببديهية المجموع على العلم ببديهية الجزء ولا يستلزم المصادرة فإن 
العلم ببديهية المجموع لا يتوقف على العلم ببديهية الأجزاء بل هو مستتبع لهذا فيجوز 
أن يستفاد الثاني من الأول بمعنى أنه إذا علم بديهية المجموع فأي جزء يلاحظ من 
أجزائه يعلم آنه بديهي هذا حاصل ما حرره صاحب المواقف واعترض عليه المصنف 
في شرح المقاصد بما حاصله أن العلم بالكل إما نفس العلم بالأجزاء أو حاصل به 


(قوله: لا يتوقف العلم الخ) بناء على أن العلم قد يكون إجمالا وقد يكون تفصيلا 


٤٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ببديهيته مطلقًا على العلم ببديهية أجزائه أي كل واحد منها مفصلاء مثلاء إذا علم 
أن هذا التصديق حاصل لمن لا يتصوّر منه كسب كالصبيان علم أن كل واحدمن 


فبالضرورة لا يكون العلم بكل جزء تابعا للعلم بالكل ممكن الاستفادة منه فإن قيل قد 
يعقل المركب من غير ملاحظة الأجزاء على التفصيل قلنا لو سلم ففي المركب 
القن ل الأعغعبارى | لا فعتى لتقل المر كب الافتارى سرى تقل الامرر 
المتعددة التي وضع الاسم بإزائها ولو سلم ففي التصور ضرورة أنه لا معنى للتصديق 
ببداهة المركب بجميع أجزائه سوى التصديق بأن هذا الجزء منه بديهي وذاك بديهي 
وذلك بديهي ولو سلم فلا يلزم المصادرة في شيء من الصور لجواز أن يعلم الدليل 
مطلقا من غير توقف على العلم بجزئه الذي هو نفس النتيجة أه» وأقول الاستدلال 
ببداهة المركب المذكور على بديهية جزئه الذي هو الوجود يؤول إلى قولنا الوجود جزء 
من هذا المركب وكل جزء منه بديهي ولا شك أن هذا قياس على هيئة الشكل الأول 
فينتح بعد تسليم مقذمتيه أن الوجود بديهي قطعًا فلا اعتراض أصلا فإن قيل لعل 
المصنف آراد بما اعترض الإشارة إلى الشبهة المسطورة في كتب القوم على الشكل 
الآول قلنا هي إن لم تدفع فلا اختصاص لإيرادها بهذا المقام بل هي تعم جميع المواد 
وإن كانت مدفوعة كما هو مسطور أيضا في كتبهم فلا إشكال اللهم إلا أن يقال الكلام 
هنا في الاستدلال بالكل على الأجزاء وفي الشكلي بالكلي على الجزئي وبينهما بون 
فتآمله فإنه من مطارح الأذكياء ثم قول لو جعل الاستدلال السابق على بديهية تصور 
العلم استدلالا على بديهية الوجود بأن يقال تصور الوجود ضروري لأن علم كل أحد 
بأنه موجود ضروري وهذا تصور وجود خاص فبديهيته تستلزم بديهية العام لكان أظهر 
من هذا الاستدلال لسلامته من المصادرة والتكلف للجواب عنها ولعدم ورود ما سبق 
من الفرق بين حصول الشيء وتصوره لأن ذلك إنما يقدح فيما لو جعل استدلالا على 
هنا ضرورة أن حصول العلم بالوجود عين تصور الموجود وإن كان غير تصور العلم 
فیتم ھهنا لثم فتدبره فإنه دقيق . 

(قوله: حاصل لمن لا يتصور منه كسب كالصبيان إلخ) اقار وا ل ا لن 


وحصول الأول لا يتوقف على حصول الثاني فيجوز أن يجعل حصول الأول هنا دليلا على 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ٥‏ 


أجزائه بديهى» هذا ولما كان هنا مظنة أن يقال إذا كان الوجود ضروري التصور 
كان غنيًا عن التعريف فلم عرّفوه قال (والتعريف) له (بالكون والتحقق والشيئية 
لفظي) قصد به تفسير مدلول اللفظ والبديهة إنما تغني عن التعريف الحقيقي ثم | 

اختلفوا فى أن اشتراك الموجودات فى الوجود معنوي أو لفظى وآنه زائد على 
الماهية او عینها فاعلم آنه (ینبه على اشتراکه معنی) ثلاثة آمور نبه بقوله ینبه على 
أن اث شتراكه مغتى بديهئ والاأمور المذكورة منبهات تزيل خفاءه الأول (صحة 
التقسيم إلى) وجود (الواجب و) وجود (غيره) ومورد القسمة مشترك بين جميع 
أقسامه لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك لا يقال تقسيم الوجود إلى ما 


على بديهية التصديق بقولنا الشيء إما موجود أو معدوم بأنه لو لم يكن بديهيًا بل كان 
كسبيًا لما حصل ممن لا يتأتى منه الكسب واللازم باطل فكذا الملزوم وهذا مبني 
على جعل التصديق ببداهة هذا التصديق كسبيًا محتاجًا إلى النظر كما جعل التصديق 
ببداهة تصور الوجود كسبيًا واستدل عليه بقوله فإن قولنا الشيء إما موجود الخ فتدبره 
فإنه دقيق مبني على جعل ما ذكر استدلالا لا تنبيها ثم الاستدلالات على بديهية 
الوجود والرد على شبه المنكرين لبديهيته وبيان أنه لا يعرف لا بالحد ولا بالرسم 
الحقيقيين مذكورة في المطولات فلتراجع 

(قوله: معنوي) كما عليه الجمهور إلا أن الوجود عند المتكلمين حقيقة واحدة 
تختلف باللإضافات إلى الماهيات المختلفة وعند الفلاسفة حقيقة مختلفة بالذات كما 
يأتي من أن وجود الواجب مخالف لوجود الممكن عندهم. 

(قوله: أو لفظي) كما نسب إلى الشيخ بي الحسن الأشعري رحمه الله من أن 
وجود کل شيء عنده عینه وسيأتي بیانه مفصلا . 


(قوله: ضم مختص إلى مشترك إلخ) أي إلى معنى مشترك لا مطلقًا. 


بديهية أجزائه التى منها تصور الوجود اه منه. 
(قوله: إلى وجود الواجب) حاصل ما ذكره المصنف على وجه آوضح هو أن الوجود 
مفهوم واحد مشترك بين جميع الموجودات بوجوه ثلاثة أحدها آنا تجزم بوجود آمر مع 


التردد فى كل من الخصوصيات فإنا إذا نظرنا إلى وجود الممكن جزمنا بوجود سببه مع 


٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ذكرتم للاشتراك اللفظي كما يقسم العين إلى الفوّارة والباصرة لكونه مشتركا بينهما 
لفظا لأنّا نقول قسمة الوجود عقلية لا تتوقف على الوضع والعلم به ولذلك لا 
تختلف باختلاف اللغات ا ا E‏ اللفظطي (و) الامو الاي (الجزم 
به مع التردد في الخصوصية) من آنواع الموجودات وأشخاصها ولو لم يكن الوجود 
مشترکا معنی بل کان له في کل معنی غير ما له في الآخر لامتنع الجزم به مع 
التردد في خصوصية كون الشيء جوهرًا أو عرضًا أو غير ذلك ضرورة أن الوجود 
إما نفس الخصوصيات أو مختص بها ذاتيًا أو عرضيًا فيزول اعتقاده مع زوال 
اعتقادها آما على الأول فلأن التردد في الخصوصيات عين التردد في الموجودات 
وأما غلى. الثاني فلأآن التردد فى شىء يستلزم الترذد فيما يختضص به قطعا (و) 
اثالث (تمام الحصر في الموجود والمعدوم) ولو لم يکن الوجود مع كا معنی 
وکان له في كل معنى آخر لم يتم الحصر في قولنا الإنسان إما موجود أو معدوم 
إذ معنى الموجود ما اتصف بالوجود فاي معنى من معانيه يراد لا يتم الحصر 


(قوله: بل کان له في کل معنی إلخ) بأن کان ف ا فا ل مخ 

(قوله: ضرورة أن الوجود إما نفس الخصوصيات ا یکون 

مشت رگا لفظيًا له معان مخصوصة متمايزة بخلاف ما إذا کان مشتر کا معنويًا فإنه حینئذ 
لا يكون نفس الخصوصيات ولا مختصًا بها بل عرضصًا عامًا يصح الجزم به مع التردد 
فيها. ثم اعلم أنه إن نوقض الوجهان المذكوران بالماهية والتشخص حيث يقع تقسيم 
كل منهما إلى الواجب والممكن وأيضًا يقع الجزم بأن لعلة الحوادث ماهية وتشخصًا 
مع التردد في كونها واجبًا أو ممكنا مع أن شيئًا من الماهيات والتشخصات ليس 
بمشترك بينهما معنى أجيب بأن مطلق الماهية والتشخص أيضًا مفهوم كلي مشترك 

(قوله: ما اتصف بالوجود) آي بواحد من تلك المعاني بخصوصه. 


التردد في کونه واجبًا آو ممکتا عرضًا أو جوهرًا متحیرًا آو غير متحیز ومع تبدل اعتقاد کونه 
واجبًا إلى غير ذلك من الخصوصيات فبالضرورة يكون الأآمر المقطوع به الباقي مع التردد 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۷ 


لجواز الاتصاف بالوجود بمعنى أخر فلم يكن معدومًا ولا موجودًا بالمعنى الذي 
ريد (و) ينبه (على زيادته على الماهية ذهتا) بمعنى أن للعقل أن يالاحظ الو جود دون 
الماهية والماهية دون الوجود وجوه ثلاثة» الأول (صحة سلبه) أي الوجود (عنها) 
أي عن الماهية فلو كان عينها لما جاز ذلك لامتناع سلب الشيء عن نفسه. 


من الموجود ما اتصف بالوجود بأحد المعاني لا على التعيين ثم الحصر أيضصًا قلنا 
يتوقف على اعتبار عموم المجاز المتوقف على الوضع واللغة كما سبق في التقسيم 
والمقصود تمام الحصر عقلا من غير توقف على ما ذكر فافهم. 

(قوله: لجواز الاتصاف بالوجود بمعنى آخر إلخ) وهذا لا يتوقف على اتحاد 
مفهوم العدم إذ على تقدير تعدده كان عدم الحصر أظهر لجواز أن يكون متصفا 
بالعدم بمعنی آخر فتبصٌر . 

(قوله: بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الوجود دون الماهية إلخ) إشارة إلى أن 
المقصود من زيادة الوجود على الماهية هو تغايرهما بحسب المفهوم دون الهوية 
فتدبر (قوله: آي عن الماهية إلخ) قال في شرح المقاصد مثل العنقاء ليس بموجود 
هان ل هاا ساف الق اغ ال جرد عو الماح ل سلب هد الاتقان 
الذي كلامنا فيه أعني الوجود عنها قَصِحَة هذا السلب لا تفيد كون الوجود غير ماهية 
E TTT‏ بالوجود وهذا لا ينافى كون العنقاء 
نفس الوجود قلت : E NG o a‏ 
هو مبداً انتزاع الوجود بالمعنى المصدري لا المعنى المصدري الذي هو مأخذ 
اشتقاق الموجود لآنه لا خلاف في أنه زائد على الماهية وإن صرح في شرح 


في الخصوصيات وتبدل الاعتقادات مشتركا بين الكل ثانيها أن مفهوم العدم واحد فلو لم 
e‏ واحدًا لبطل الحصر العقلي بين الوجود والعدم فإتا إذا قلنا زيد إما 
موجود وإما معدوم لم يجزم العقل بالانحصار لجواز أن لا يكون معدومًا ولا موجودًا 
بالمعنى الذي قصد بل هو موجود بمعنى آخر ثالثها نا نقسم الوجود إلى وجود الواجب 
ووجود الممكن ووجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض ومعلوم أن مورد القسمة 
مشترك بین آقسامه اه فرج الله زكي. 


۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(و) الثاني (إفادة حمله عليها) ولو كان عينها لما آفاد لآن حمل الشيء على 
نفسه غير مفيد ضرورة (و) الثالث (اكتساب ثبوته لها) فإن ثبوته لها قد يفتقر إلى 
كسب كوجود الجن والشيطان بخلاف ثبوت الماهية وذاتياتها لها هذا مذهب 
جمهور المتكلمين (والحكماء على أن حقيقة الواجب وجود خاص) فالوجود عندهم 
نفس الماهية في الواجب قالوا لو كان الوجود في الواجب زائدا على الماهية قائمًا 


المقاصد بأن احتجاج الفريقين صريح في أن النزاع في الوجود المقابل للعدم وهو 
معنى الكون آه» فإذا جاز سلب الوجود بالمعنى المذكور عن شيء دل قطعًا على 
أن ذلك الشيء غير المبداً وإلا لم يصح سلب اتصافه بالمعنى الانتزاعي كما هو 
ظاهر للمتبصر إن قيل فليمثل لسلب الوجود عن الماهية بقولنا العنقاء ليس بوجود لا 
ا شل ب الضتت قلت ذلك اسك لآ نة خد اتا أن راد تال ورود اللوت هدا 
الانتزاع فيلزم المصادرة أو المعنى المصدري الانتزاعي فلا يفيد المدعي أعني 
مغايرة الماهية لمبدأ الانتزاع فليتأمل جدًا. 

(قوله: لأن حمل الشيء على نفسه إلخ) المراد من الحمل هنا أيضًا هو الحمل 
الاشتقاقى كأن يقال الجن موجود لا حمل المواطأة كأن يقال هو وجود لأن إفادة 
هذا E‏ والوجود فظاهر لما صرح به 
الشارح «مد ظله» وأما عند القائلين بمغايرتهما فلعدم صحة هذا الحمل فضلا عن 
إفادته فافهم إن قيل إذا ثبت أن محل هو الوجود بمعنى مبدأً الانتزاع وأن المراد من 
الحمل هو حمل الاشتقاق فلا نسلم أن قولنا الجن موجود غير مفيد ولو على تقدير 
كون الوجود نفس الماهية إذ غايته أنه حينئذ يؤول إلى قولنا الوجود موجود ولا شك 
في إفادته كيف وقد جعل معرك الآراء كما سيأتي مفصلا وليس فيه حمل الشيء على 
نفسه كما هو ظاهر قلت جعل هذا من معارك الآراء دال على أن الوجود زائد على 
الماهية لأنه إنما يفيد هذا الحمل إذا كان معناه أن الوجود شيء متصف بالكون 
المنتزع عن وجود زائد على الوجود الذي جعل موضوعا في هذه القضية فإنه الذي 
يتكلم عليه باستلزام زيادته للتسلسل بخلاف ما إذا كان نفس الماهية فإنه حينئذ يكون 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹ 


بها كان محتاجا إليها وإنها غيره والمحتاج إلى الغير ممكن فله علة ليست غير 
الماهية وإلا لكان الواجب في وجوده محتاجًا إلى غيره فلا يكون الواجب واجبا 
فلا بد أن تكون نفس الماهية والعلة متقدمة بالوجود على المعلول فيلزم تقدم 
الاه ا وع لوو فال ج د الیل دت وا اال د 
فلا كتقدم ماهية الممكن على وجودها فإنها علة قابلة له yT‏ 


معناه أن الوجود متصف بالكون المنتزع من وجود هو نفس الموضوع وذلك ضروري 
غير مفيد وغير مستلزم للتسلسل وبالجملة تحقيق الوجود والحمل موكول إلى رسالتنا 
الجديدة فلتراجع وليتأمل فإنه دقيق جدًا. 

(قوله: كان محتاجًا إليها إلخ) أقول القيام المفضي إلى الاحتياح المفضي إلى 
الإمكان هو القيام الخارجي بين أمرين متمايزين بالوجود والهوية كقيام البياض 
بالجسم لا كقيام الوجود بالماهية فإن الماهية والوجود وإن كانا متغايرين بالمفهوم 
والاعتبار لكنهما في الخارج موجود له هوية واحدة فلا قيام بينهما في الخارج بل 
إنما هو بالاعتبار كما يأتي فلا يوجب الإمكان المنافي للوجوب إذ لا معنى لواجب 
الوجود سوى مايمتنع زوال وجوده عن ذاته نظرا إلى ذاته ولا يضر احتياجه 
الاعتباري ولا تسميته ممكنا بهذا الاعتبار مع أنه خلاف الشرع والاصطلاح فإن 
الك الان الراب ها اح ي ترو ارو ال ر هرال ال 
يحتاج في ذلك إلى غير ذاته بل يكون ذاته مقتضيًا لوجوده وحينئذ يجوز اتصاف 
الذات وكذا وجوده بالوجوب لکن إذا وصفنا ذاته به کان معناه أنه يقتضیى وجوده 
a I o‏ 

(قوله: وأما بالوجود فلا إلخ) أي وأما تقدمها بالوجود فليس بلازم بل اللازم هو 
تقدمها بما هي علة به إن كانت بالوجود فبالوجود أو بالماهية فبالماهية. 

(قوله: كتقدم ماهية الممكن إلخ) فإن تلك الماهية من حيث هي متقدمة على 
الوجود من غير اعتبار الوجود أو العدم وكتقدم الماهية على لوازمها المستندة إلى نفس 


(۱) بالذات. 


0٠‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


تک و ی ف ا اا ا ل 
فاعل فيلزم المحال لكن الوجود عند القائلين بزيادته آمر اعتباري لا يحتاج إلى 


الماهية من حيث هي كالثلاثة للفردية والأربعة للزوجية. 


(قوله: عندكم إلخ) التصريح به للتنصيص على لوازمهم وإلا فماهية الممكن 
قابلة لوجوده عندنا أيضا فليتدبر . 

(قوله: ولهم أن يقولوا إلخ) إشارة إلى ما رد به الطوسي هذا الجواب وحاصله 
أن الكلام فيما يكون علة لوجود أو موجود في الخارج وبديهة العقل حاكمة بوجوب 
تقدمها عليه بالوجود فإن العقل ما لم يلاحظ كون الشيء موجودًا امتنع أن يلاحظه 
ا رور ا ی ا و ی ا ا ر و 
فيه الوجود لئلا يلزم حصول الحاصل ولا العدم لئلا يلزم اجتماع المتنافيين آه. 
ال م د ها اهاد ن آلا ف علي او ال كر ر عا اعار 
خارجية فلا يلزم تقدمها بالوجود مطلقا على الوجود فافهم . 

(قوله: لكن الوجود عند القائلين بزيادته إلخ) أقول قد تقرر في المنبهات السابقة 
أن النزاع إنما هو في الوجود الحقيقي الذي هو مبداً الانتزاع وإلا فلا خلاف في 
زيادة الوجود الانتزاعي على الماهيات صرح بذلك المحققون ولننبهك ههنا على 
دقيقة هى أنه لما تقرر أن مقصود المتكلمين من زيادة الوجود على الماهية مطلقا ذهتًا 
مرا بحسب المفهوم لا الهوية تكون مخالفة الحكماء لهم في الواجب في 
ذلك راجعة إلى اتحادهما فيه ذهتا وخارجًا ولا معنى لاتحاد الوجود والماهية 
مفهومًا وهوية إلا تراد فهمًا ولم يقل به أحد فالتحقيق هو أن مراد الحكماء من كون 
الوجود في الواجب عين الماهية هو آنه لا ماهية للواجب غير الوجود بل حقيقته هو 
N DT E‏ ووجودا كما 
E EC E I E‏ 


(قوله: هو العلة الفاعلة) دون القابلة بناء على أن قيامه بالماهية فى الممكن إنما هو 
ذھتا لا خارجًا کما یاتی اه منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ٥١‏ 


موجد فلا إشکال (قائم بنفسه مقيم لغيره مخالف لوجود الممكن فى حقيقته ولذا) 
أي لما دكر من المخالفة بين الوجودين في الحقيقة (صح تفرده) ی وجود الممكن 
(بالقيام بالماهية) فلا يرد أن تجرد الوجود عن الماهية وقيامه بذاته إما لذاته فيكون 
کا وجرد مجر ا ۷ مي وات ال لا تاف عة کون وجرد الکن 
مجردا آيضًا وهو باطل لأن ماهية الممكن من حيث هي تقبل العدم وإلا ارتفع 
الإمكان عنها وإما لغيره فیکون نجرد الواجى لعلة منفصلة فلا یکول واجًا ولا يرد 
أ ضا أن الوجود معلوم بالضرورة وحقرقه الواجب غير معلومة اتفاقا وول لن 
الوجودات في الحقيقة والمجرد هو الثاني والمعلوم ضرورة هو الأول والمراد بقيام 
الوجود بالماهية فى الممكن قيامه بها (ذهتا لا عيتًا) إذ لا ينفرد كل بتحقق على 
حدة في الخارج (كبياض الجسم) فإنه قائم به في الخارج فلا يرد أنه لو قام 


المراد ذلك فحينئذ إما أن يريدوا باتحادهما الاتحاد فى الهوية فقط فلا يخالف 
الواجب عندهم الممكنات وهو خلاف ما اشتهر عنهم وإما أن يريدوا الاتحاد في 
المفهوم أيضًا فهو باطل لما سبق آنفا وبالجملة تحقيق المقام طور يعلو عن طورنا 
هذا فليطلب فى رسالتنا الجديدة. 

(قوله: فلا يكون واجبا إلخ) ضرورة توقف وجوبه على تجرده المتوقف على 
ذلك الغير لا يقال يكفي في التجرد عدم ما يقتضي المقارنة لأنا نقول فيحتاج إلى 
ذلك العدم. 
إن أريد بقيام البياض بالجسم في الخارج وزیادته عليه خار جا بمعنی تغايرهما هوية 
أنه بعد عروضه له ليس في الخارج شيء واحد يطلق عليه البياض والجسم بل شيئان 
كل منهما متحقق بتحقق على حدة فمسلم لكن لا نسلم أن الماهية مع الوجود بعد 
عروضه لها ليست كذلك فإنه ليس في الخارج حينئذ شيء واحد يطلق عليه الماهية 


(قوله: إذ لا ينفرد إلخ) بناء على آنه ليس الهوية المتحدة مع الماهية في الخارج لأنه 
آمر اعتباري لا تحقق له في الخارج كما هو عند المتكلمين فافهم اه 
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بالماهية لكان موجودا ضصرورة امتناع وجود ما 5 وجود له فی نفسه فى المحل 
فينقل الكلام إلى وجوده ويتسلسل لأن التقدير أن وجود كل شيء زائد عليه وأيضًا 


والوجود لامتناع حمل المواطأة بينهما عند القائلين بتغايرهما كما هو ظاهر فإن قيل 
هناك شيء واحد هي الماهية ويطلق عليها الوجود بالاشتقاق فيقال الماهية موجودة 
قلنا ففي صورة القيام الخارجي أيضا شيء واحد هو الجسم يحمل عليه البياض 
بالاشتقاق فيقال الجسم أبيض فلا فرق فإن قيل في صورة الجسم والبياض هما 
موجودان كل بوجود على حدة قلت في صورة الماهية والوجود كذلك إذ الماهية 
موجودة بوجودها ووجودها موجود بوجود وجودها على تقدیر کون وجود کل شيء 
زائدا عليه إن قيل لا تمايز في الحس بين الوجود والماهية قلت كذلك بين البياض 
والجسم فليتأمل نعم الفرق الظاهر بين الصورتين هو أن قيام البياض بالجسم مسبوق 
بوجود الجسم بخلاف قيام الوجود بالماهية فإن اكتفى في الفرق بين القيامين بمجرد 
هذا كان مسلمًا لكن لا يندفع به إلا الإيراد الثاني المذكور بقوله وأيضًا الماهية 
المعروضة إلخ فتدبره جذا إذا تقرر هذا وجب التمسك في دفع الأول بما حمَقه 
المحققون من أن زيادة الوجود إنما هي بالنظر إلى الماهيات التي هي غير الوجود 
وآما بالنسبة إلى نفسه فلا وذلك لأنه لما كان تحقق كل شيء بالوجود فبالضرورة 
بکون تحققه بنفسه من غير احتیاج إلى وجود آخر يقوم به فلا تسلسل قطعًا فان قیل 
فیکون کل وجود واجبا إِذ لا معنی للواجب سوی ما یکون تحققه بنفسه قلنا ممنوع 
فإن معنى كون وجود الواجب بنفسه هو آنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل 
ومعنى تحقق الوجود بنفسه آنه إذا حصل سواء من ذاته كما في الواجب أو من غيره كما 
في الممكن لم يفتقر إلى وجود آخر يقوم به بخلاف الإنسان مثلا فإنه إنما يتحقق بعد 
تأثير الفاعل بوجود يقوم به عقلا كذا حققه المصنف في شرح المقاصد لكن لنا تحقيق 
يعلم منه أن الواجب لذاته هو الوجود ولا يرد عليه شيء مما آورد على غيرنا فليطلب 
تحقيقه في رسالتنا الجديدة وإن نسب المصنف الذاهبين إلى هذا المذهب إلى الضلال 
البعيد نعم والله يضل من يشاء ويهدي من يريد. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة or‏ 


الماهية المعروضة إما معدومة فيتناقض أو موجودة فيدور أو يتسلسل وذلك لأن 
زيادة الوجود على الماهية وقيامه بها إنما هو بحسب العقل دون الخارج وليس 
كقيام البياض بالجسم (مشارك) أ وجود الواجب (له) ی لوجود الممكن (في 
عارض) هو مفهوم (الكون) أي الثبوت وهو الوجود المشترك (المقول على 
الوجودات) الخاصة (بالتشكيك) لأنه في العلة أقدم منه في المعلول وفي الجوهر 
اول هاف العرضن وف القار کالییراد اد مه ف غر القان کال که فیکون 
غار ضا e‏ وأجزاوؤها لا تکون مقولة السك غل اد ادها 
فقوله المقول على الوجودات إلخ.. بمنزلة العلة لكون الكون عارضًا ولا يلزم من 
ذلك زيادة الوجودات الخاصة لأن زيادة العارض لا تستلزم زيادة المعروض فجاز 
کون وا خد من الز وات الخاصة فاا فة لك 0 هة اة لار 
الوجودات لكن لا يخفى أن الوجود الخاص لكل شىء إن كان عبارة عن ثبوته 
لزم من القول بعروض الكون عليه اتحاد العارض والمعروض إذ لا اختلاف 
حينئذ إلا بالإطلاق والتقييد وذلك لا يصحح العروض وإن كان آمرًا وراء 


(قوله: إذ الماهية وآجزاؤها إلخ) وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

(قوله: فجاز كون واحد من الوجودات الخاصة إلخ) وما يثبت من اشتراك الكل 
في مفهوم الوجود لا يقتضي تصادق إفراده» وذلك كإفراد الماشي من أنواع 
الحيوانات تشترك في مفهوم الماشي من غير تصادق بينهما. 

(قوله: لكن لا يخفى إلخ) قول هذا إشارة إلى ما أبطلنا به في رسالتنا الجديدة 
كون الوجود المطلق صادقا على الوجودات الخاصة المختلفة الحقائق صدق العرضي 
اللازم على معروضاته الملزومة فإن صدق الوجود على الوجودات إن أريد به حمله 
عليها بالمواطأة كما بين المطلق والمقيدات التي هي حصصه فمسلم لكن لا نسلم أنه 
عرضي لها كما لا يخفى فيمتنع كون تلك الحصص مختلفة الحقائق إذ حينئذ يكون 
كالمشي بالنسبة إلى حصصه العارضة للموجودات لا الماشي بالنسبة إلى الأفراد التي 
تحته وإن أريد به حمله عليها بالاشتقاق بان يكون كل من الوجودات الخاصة المختلفة 
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الحقائق موجودًا فلا نسلم كونها مشتركة في مفهوم الوجود المطلق بأن يكون حقيقة كل 
هو ذلك المطلق المقيد بما قيد فلا يكون الوجود المطلق مشتركا معنويًا بالنسبة إليها بل 
المشترك بينهما هو الموجود لا الوجود كما أن المشترك بين أنواع الحيوانات هو 
لاقي لا الى تياس الو رة إلى حص الما بصع غاي المشى اة إلى 
حصصه لا على المشي بالنسبة إلى الأفراد التي تحته كما هو ظاهر على أولي الأبصار. 

(قوله: لم يصح حمل الكون بمعنى الثبوت إلخ) كتب ههنا ويمكن أن يقال إنهم 
آرادوا من الوجود العارض المعنى النسبي دونه في الوجودات الخاصة فإنه بمعنى 
مبدأ الآثار ويمتنع الحمل بهو هو إلا على طريق المسامحة فحينئذ يمكن جعل 
الخلاف في الوجود لفظيًا فافهم اه. 

فالقائلون بزيادة الوجود أرادوا منه المعنى النسبي والقائلون بكونه نفس الماهية 
أرادوا به مبداً الآثار لکن يلزم منه الاثٌ تراك الفط ين هين المعتين واه كان كل 
منھما مشتركا معنويًا في إفراده والذي يظهر لنا ويجتمع به جوانب الكلام هو أن 
مرادهم من الوجود المطلق الذي اختلف فيه أنه هل هو زائد على الماهية أو عينها 
وهل هو مشترك معنوي أو لفظي هو الوجود بمعنى ما به تحقق الشيء لا بمعنى نفس 
التحقق أعني الكون المصدري فحينئذ يكون لكل من الاختلافات المذكورة وجه يليق 
بالاعتماد عليه ويندفع به جميع ما يورد ههنا خصوصًا ما أوردناه في بحث الزيادة 
والقيام ذهنا وما أشار إليه الشارح «مد ظله» بقوله لكن لا يخفى إلخ. كما لا يخفى 
على المتفطن الحاذق. 

(قوله: بمعنى الثبوت) مع أن الظاهر أن حمله عليه لا يكون إلا بهذا وإلا كان لفظ 
الوجود مشتركا لفظيًا إلا أن يقال حمل الكون على الوجودات إنما هو بالاشتقاق ولا يلزم 
من ذلك كون الوجودات الخاصة موجودة حقيقة لأن اللام من ذلك كونها كائنة لا موجودة 
لن الوجود حقيقة فيما هو أثر الفاعل في الممكنات وعين الذات في الواجب تعالى 
وإطلاقه على الكون العارض إنما هو بطريق التجوز لأنه مر اعتباري انتزعه العقل عما هو 
الوجود حقيقة لآن الوجود مبداً الآثار وهذا الأمر الانتزاعي لا يصلح لذلك لأنه أمر 
اعتباري وفيه تأمل اه منه مد ظله العالي . 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة o٥‏ 


(كالنور على الأنوار) بمعنى أن نور الشمس ونور القمر ونور السراح مختلفة 
بالحقيقة مشتركة في عارض النور المطلق هذا (وما يقال إنه) آي الوجود (في الكل) 
من الواجب والممكن (نفس الماهية) كما نسب إلى الشيخ الأشعري رحمه الله 
وكأنه لهذا قال المعدوم ليس بشيء فإن الوجود إذا كان نفس الماهية فإذا ارتفع 
ارتفعت فكان المعدوم نميا صرفا بخلاف ما إذا قيل بأنه زائد عليها كما قال به 
غيره كالمعتزلة فإنه بارتفاعه لا يلزم ارتفاعها فإن ارتفاع العارض لا يستلزم ارتفاع 
المعروض ولذا قالوا بأن المعدوم ثابت فكأنهم لما قالوا بالزيادة والقيام بالماهية 
قالوا بثبوت الماهية ولو كانت معدومة لاستدعاء القيام ذلك لكن قد عرفت أن 
القيام إنما كان ذهتا وهذا لا يستدعي إلا الثبوت فيه (ف) ليس المعنى أن المفهوم 
من الوجود هو المفهوم من الشيء فإن ذلك باطل بل هو (بمعنی آنه لا ينفرد كل) 
من الوجود والماهية (بتحقق على حدة في الخارج) آي ليس للشيء هوية ولعارضه 
المسمى بالوجود هوية آخرى وليس المراد أنهما متحققان بتحقق واحد في الخارج 
إذ لا تحقق للوجود في الخارح مطلقا غاية الأمر أنه لا شيء ولا هوية إلا إذا كان 


(قوله: في عارض النور المطلق) فعلى التحقيق الذي مر لا يكون المراد من النور 
المعنى المصدري بل ما به يتنوّر الشيء فافهم . 

(قوله: وكأنه لهذا قال المعدوم إلخ) هذا تدقيق نيق موافق لما صرح به المصنف 
في شرح المقاصد نقلا عن الإمام من أن القول بثبوت المعدوم متفرع على القول 
بزيادة الوجود لكن يخدشه ما صرح به القاضي في شرح لب الأصول من أن أكثر 
القائلين بآن المعدوم ليس بشيء قائلون بزيادة الوجود على الماهية فليراجع وليتدبر. 

(قوله: فإن ذلك باطل إلخ) لما سبق من أن تغاير مفهومَي الوجود والماهية 
ضروري لكن إذا كان بمعنى التحقق والكون المصدري لا بمعنى ما به التحقق فتدبر. 

(قوله: إذ لا تحقق للوجود في الخارج مطلقًا إلخ) إنما يتم لو أريد من الوجود 
المعنى المصدري الاعتباري وقد تقرر باعتراف الشارح «مد ظله» أن القائلين بكونه 


(قوله: كما نسب إلى الشيخ الأشعري) فيكون حمل النور على تلك الأنوار على سبيل 
الاشتقاق كحمل الكون على الوجودات أيضا فافهم اه منه «مد ظله». 
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موجودا فكأنه نفسه (وإنما هو) آي الانفراد (في العقل) كما مر أقول إنه لم يرد 
بالوجود المعنى النسبي الذي لا تحقق له في الخارج وإنما أراد به ما هو مبداً 
الآثار وهو الهوية ولا شك أنه بهذا المعنى نفس الشيء كما لا يخفى (ثم الوجود 
ينقسم إلى العيني) وهو الوجود المتأصل المتفق عليه الذي به تحقق ذات الشيء 
وحقيقته في الخارح بل هو نفس تحققها وهو أعلى الوجودات (و) إلى (الذهني) 


نفس الماهية يريدون به المعنى الحقيقي الذي سبق فتفطن . 

(قوله: فکآنه نفسه) کتب عليه فالمتحقق هو الموجود لا هو والوجود لا بتحققین 
ولا بتحقق واحد أآه. حاصله أن المقصود من كون وجود الشيء نفسه هو أنه إذا 
عرض الوجود على الماهية حصل هناك موجود واحد بوجود واحد لا موجودان 
سواء بوجودين أو وجود واحد ضرورة أن الوجود بالمعنى المصدري أمر اعتباري لا 
وجود له فيكون الموجود هو الماهية التي عرض لها الوجود نعم هناك آمران أحدهما 
الماهية المعروضة والآخر هو الوجود العارض لكن لما كان الموجود هو أحدهما 
فقط قيل بكون أحدهما نفس الأخر وإن كانا متغايرين بالحقيقة ضرورة امتناع حمل 
أحدهما على الآخر مواطاة. 

(قوله: أقول إلخ) حاصله أن ما ذكر مبني على أن المراد من الوجود هو الأمر 
الاعتباري أما لو أريد به ما به التحقق فلا حاجة في القول بعينية الوجود للماهية إلى 
ارتكاب المسامحة التي ذكرت ضرورة أن الماهية إذا تحققت كان هناك شيء واحد 
موجود هو الماهية المتحققة وذلك الشيء كما تطلق عليه الماهية مواطأة يصح أن 
کون بها المغن فة فطل غلة الهو اطاة ايضا بلا شباهحة: 

(قوله: ولا شك إلخ) أقول إذا عرفت ما سبق آنقا كان الأولى أن يقول ولا شك 
أنه بهذا المعنى يجوز أن يكون نفس الماهية إلخ بزيادة ما يدل على الجواز فإن إرادة 
ما هو مبداً الآثار أعني ما به التحقق من الوجود لا يوجب القول بعينية الماهية إذ من 
المريدين من الوجود هذا المعنى من يقول بزيادته عليها كما لا يخفى على من تتبع 
كتب القوم فتدبر . 
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الباب الثانى/ فى الأمور العامة o۷‏ 


الذي هو وجود غير متأصل بمنزلة الظل للجسم يكون المتحقق به الصورة المطابقة 
للشيء بمعنى أنها لو تحققت في الخارح لكانت ذلك الشيء كما أن ظل الجسم لو 
تجسم لكان ذلك الجسم (حقيقة) بالإأضافة إلى ذات الشيء وحقيقته (و) ينقسم 
(إلى اللفظي والخطي مجازا) من حيث الإضافة إلى ذات الشيء وحقيقته (إذ ليس) 
الموجود (في اللفظ والخط من الإنسان) مثا (الشخص و) لا (الماهية كما) أنه (في 
الخارج) الشخص (و) في (الذهن) الماهية (بل) الموجود في اللفظ (الاسم و) في 
الخط (صورته) المرقومة نعم لو أضيف إلى اللفظ الموضوع بإزائه أو النقش 
الموضوع بإزاء ذلك اللفظ كان وجودًا حقيقيًا من قبيل الوجود في الأعيان (والدليل 
على) الوجود (الذهني) مع أن كون العلم سواء بما لا تحقق له في الأعيان أو بما 


(قوله: بالإضافة إلى ذات الشيء إلخ) حاصله أنه إذا قيل للإنسان مثلا وجود 
في الخارج ووجود في الذهن كان إضافة هذين الوجودين إليه على سبيل الحقيقة 
لا المجاز بخلاف ما إذا قيل له وجود فى الخط ووجود فى اللفظ فإن إضافتهما 
ا ق 
اسمه الملفوظ أو نقشه المرقوم ومعلوم أن ما ذكر مبني على أن الموجود في 
الذهن هو ذات الشيء لا شبحه فافهم . 

(قوله: بل الموجود في اللفظ إلخ) في الكلام لف ونشر مرتب سابقا ولاحقًا. 

(قوله: نعم لو أضيف إلى اللفظ الموضوع إلخ) أي من حيث أنه موجود عيني في 
حد ذاته لا من حيث أنه لفظ موضوع بإزاء شيء آخر فإنه بهذه الحيثية الأخيرة هو 
الوجود اللفظي المجازي وكذا الحال في قوله أو إلى النقش الموضوع إلخ فإنه 
بحيثية آنه نقش اللفظ وجود خطي مجازي إذا عرفت هذا عرفت أنه لا حاجة إلى 
التصريح بهذا ولا بقوله و النقش إلخ لأن كلا منهما هو الوجود الخارجي الذي مر 
بيانه ولعله صرح به تبعًا للمصنف في شرح المقاصد لبيان أنه قد يکون تغاير 
الوجودات بالاعتبار والحيثية كما إذا اعتبرت في الموجودات التي هي الألفاظ أو 
النقوش فتدبر فإنه دقيق جذا. ثم اعلم أن لكل لاحق منها دلالة على السابق فللخطى 
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0۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


له ذلك مقتضيًا لثبوت أمر فى الذهن ظاهر حتى يجري مجرى الضروريات (أنا 


دلالة على اللفظي وللفظي على الذهني وللذهني على العيني لكن الدلالة الأخيرة 
منها عقلية محضة لا يختلف الدال والمدلول فيها بحسب اختلاف الأوضاع 
والأشخاص إذ بأي لفظ عبر عن السماء مثلا فالموجود منها في الخارج هو ذلك 
الشخص والدال الموجود في الذهن هو الصورة المطابقة وأما الآخريان فوضعيتان 
يختلف في واحدة منهما الدال وفي أخرى الدال والمدلول فإن قيل معنى الدلالة هو 
كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر فإذا اعتبرت فيما بين الصورة الذهنية والأعيان 
الخارجية ولا معنى لفهمها والعلم بها سوى حصول صورها في الذهن كان بمنزلة أن 
يقال يحصل من حصول الصور أجيب بأن المراد هو آنه إذا حكم على الأشياء كان 
الحاصل في الذهن الصور ويحصل منها الحكم على الأعيان الخارجية مثلا إذا قلنا 
العالم حادث حصل في الذهن صورة العالم وقد حصل منها العلم بثبوت الحدوث 
للعالم الموجود في الخارج كذا حرره المصنف في شرح المقاصد. 

(وآقول) الدال قد يغاير المدلول بالذات كالخط الدال على اللفظ والافظ 
اللاك غل الصو ر اللخ وقد بابر ةه ال عتار كالضررة الله الا غل لحن 
ففي صورة التغاير الذاتي كما أن المدلول مغاير للدال كذلك صورة المدلول التي 
حصلت من الدال بفهمها منه مغايرة له وأما فى صورة التغاير الاعتباري فصورة 
SC I‏ 
إنما الممتنع اتحاد الدال والمدلول كذلك ولا يلزم ذلك فيهما بل التغاير الاعتباري 
موجود بينهما كما سيأتي في مبحث اتحاد العلم بالمعلوم ولعل هذا مبني على ما 
قالوا من أن المختار هو أن الألفاظ موضوعة للمعانى الذهنية لا الأعيان الخارجية 
وإلا فلا حاجة إلى هذا ا ا الدقيقة. 

(قوله: مقتضيًا لثبوت أمر في الذهن إلخ) أقول لا شك أن العاقلة عند إدراكها 


(قوله: مقتضيًا لثبوت إلخ) لكن لا يلزم أن يكون ذلك هو الوجود الذهني لجواز أن 
يكون ذلك الآمر نفس المعلوم بل مرآة الملاحظة كما هو عند النافين للوجود الذهني اه 
منه (قوله: حتی يجري إلخ) وحينئذ لا حاجة إلى الدليل عليه اه» منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹ 


نتعقل ما لا ثبوت له في الخارج إذ نحكم على الممتنعات) في الخارج والحكم على 
الشيء لا سيما إذا كان حكمًا (إيجابًا) كقولنا الممتنع أخص من المعدوم يقتضي 
تعقله (ونحد) أيضًا (من المفهومات) مفهومًا (كليًا) متصفا بالكلية المانعة عن 
الوجود في الخارج والفهم هو التعقل (و) نجد (من القضايا) قضية (حقيقية) لا 
وجود لموضوعها في الخارج أصلا كقولنا كل عنقاء حيوان وعلى تقدير الوجود لا 
ينحصر الحكم على الأفراد الخارجية كقولنا كل جسم حادث والقضية لا بد فيها 
من تصور موضوعها (فالتعقل) والفهم والتميز عند العقل (إن كان بالحصول) 


للشيء يحصل لها حالة لم تكن لها قبل ذلك ضرورة امتناع الحالين وأما كون 
حصول ذلك الذي لم يكن حاصلا لها قبل حصولها في الذهن فغير لازم لجواز أن 
تكون الحالة الحاصلة لها هى إضافة المدركة إلى الشىء المعقول لا حصول 
صورته فيها فلم يكن ثبوت أمر في الذهن ضروريًا حتى يتم المدعي أعني ثبوت 
الوجودالدهي ب الضررورق هو توت اج اهن لا ةوهلا لسن ا اكت 
الدعوى فتبصر. 

(قوله: إذ نحكم على الممتنعات إيجابًا إلخ) عدل عن عبارة الجمهور حيث 
قالوا إذ نحكم على الممتنعات بأمر ثبوتي إلى ما ترى لئلا يرد ما ورد عليهم من 
أنه إن ريد الثبوت في الخارج فمحال أو في الذهن فمصادرة على أنه يجوز أن 
يراد الثبوت في الجملة وكونه منحصرًا في الخارجي والذهني لا يستلزم أن يراد 

(قوله: والفهم والتميز عند العقل إلخ) أا ا الات غا ورود غل 
الوجوه المذكورة وحاصل الإيراد أنه إما أن يراد من تعقل ما لا ثبوت له في 
الخارج وجوده فى الذهن فد أنه مع أن الوجوه الغلاثة ا تفده يلزم المصادرة اد 
في الخارج في الذهن إلخ وإما أن يراد التميز عند العقل فيرد أن التميز عنده لا 


(قوله: إذ نحكم على الممتنعات إلخ) وجه التخصيص هو الاحتراز عن أن يتوهم أن لا 
حكم في السلب بل هو سلب الحکم فلا ثبت به تعقل ما لا ثبوت له اه منه «(مد ظله). 


٠‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


للمتعقل (في الذهن فذاك) المطلوب (وإلا) يكن بحصوله فيه (فلا محالة يقتضي) 
التعقل (إضافة) وتعلقا (بين العاقل والمعقول ولا تعقل) أي لا تتصور الإضافة (إلى 
النفي) والعدم (الصرف وإذ ليس الثبوت) والوجود للمضاف إليه (في الخارج) كما 
فى الأمثلة المذكورة فلكان فى العقل) وهو المطلوب والمعنى بالوجود الذهنى 
i O O O‏ 
الشبه عند العقل القائل به آهل الشيخ ولا نتوقف على وجوده لا خارجًا وهو ظاهر 
كما في الصورة المذكورة ولا ذهتا إذ قد يحصل التميز المطلوب بحصول المثال 


يوجب الوجود فيه لجواز أن يكون ذلك بالإضافة التي يقول بها المتكلمون 
وحاصل الجواب أن المراد هو التميز عنده eS‏ 
التميز يقتضي إضافة بين العاقل والمعقول إلخ آي لا تتصور الإضافة إلى النفي إلخ 
هذا ممنوع بناء على ما قررناه في رسالتنا الجديدة من تمايز أشياء في مرتبة ذاتها 
وحد آنفسها مع قطع النظر عن وجودها لكن هذا طور يعلو عن طور ما نحن فيه 
ولذا ترى المصنف أبطله في شرح المقاصد فليراجع وليتبصر. 

(قوله: وهو حاصل بمجرد حصول الشبه إلخ) آقول إن أريد بحصول الشبه عند 
العقل حصوله ووجوده فيه فهو اعتراف بالمطلوب أعني الوجود في الذهن في 
الجملة وإن أريد به تميزه عنده عاد الكلام بأنه يقتضي إضافة إلخ فتدبره ثم قال في 
شرح المقاصد ما حاصله آنه إن قيل المعقولات التي لا وجود لها في الخارج لا 
يلزم أن تكون موجودة في الذهن لجواز أن تكون قائمة بأنفسها كالمُثل الأفلاطونية 
وكالمُثل المعلقة التي يقول بها القائلون بعالم المثال أو قائمة ببعض المجردات 
IS‏ الفلاسفة من ارتسام صور الكائنات في العقل الفعال قلنا كلامنا في 
الممتنعات والمعدومات ولا خفاء في امتناع قيامها بأنفسها في الخارح وكذا 
بالعقل الفعال بهوياتها إذ لا هوية للممتنع والمعدوم غاية الأمر أن تقوم به صورها 
بمعنى تعقله إياها وهو يستلزم المطلوب من جهة استلزامه كون التعقل بحصول 
الصورة في العقل فيرتسم الصورة في القوة العاقلة وهو المعنى بالوجود الذهني . 
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الباب الثانى/ فى الأمور العامة ٦۱‏ 


هذا فإن قيل لو كان التعقل بوجود المتعقل في الذهن لزم اتضا فت اللهن 
بالأعراض المتصورة حتى المتضادات ولزم وجود الممتنع في الخارح قلنا وجود 
الشيء في الذهن وجود ظلي له (وهو وجود غير متأصل) لذلك الشيء (لا يقتضي 
الاتصاف) وإنما المقتضي لذلك الأصلي الذي يترتب عليه الآثار (كالمؤمن يتصوّر 
الكفر) فإنه لا يتصف بالكفر بمجرد ذلك (فلا يوجب) الوجود الذهني (اتصاف 
الذهن بالأعراض) المتصورة (حتى) يوجب الاتصاف ب0المتضادات) الممتنع بديهة 
كالحرارة والبرودة المتصؤرتين وقوله (ولا وجود الممتنع في الخارج) يحتمل 
الان ره هاف ان ا عاي اا که ا برجي ع ف 
الاتصاف والعامل لا يقتضي وقوله (لكون الذهني فيه) أي في الخارج (كالماء في 
البيت) بواسطة الكوز مثلا فكما أن البيت ظرف الماء لأن ظرف الظرف ظرف فكذا 
الخارج ظرف الذهني بواسطة الذهن وجه المنفي وأما وجه النفي فهو أن الوجود 
الذهني وجود ظلي غير أصيل فلا يقاس على الماء الموجود فيه بالوجود الأصيل 
هذا واعلم أنه يشبه الخلاف في الوجود الذهني باللفظي فإن الكل متفق في الصورة 


(قوله: فإن الكل متفق في الصورة إلخ) أقول لا خفاء في أن الخلاف بين 
المتكلمين النافين للوجود الذهني والفلاسفة القائلين به خلاف معنوي مبني على أن 
الفلاسفة جعلوا العلم من مقولة الكيف أعني الصورة الحاصلة في الذهن وأن 
المتكلمين جعلوه إضافة أو صفة ذات إضافة ولم يقولوا بالصورة مطلقا في الذهن 
نعم اختلفت الفلاسفة في أن الصورة الحاصلة في الذهن هل هي عين ذي الصورة 
وحقيقته كما عليه آهل الحقيقة أو مثاله كما عليه آهل الشبح والفرقتان من الفلاسفة 
كلتاهما قائلتان بالوجود الذهني والخلاف بينهما يرجع في الحقيقة إلى أن الوجود 
الذهني هل هو وجود حقيقي لذي الصورة كما هو عند آهل الحقيقة أو وجود مثالي 
له كما هو عند آهل الشبح وقد آشرنا إلى ذلك فيما سبق فتذكر والذي ساق 
الشارح «مد ظله» إلى هذا هو أن بعض المحققين أورد على أهل الحقيقة نظرًا 
حاصله ما ذكره الشارح فيما سبق بقوله وفيه أن الإضافة إنما تتوقف على امتياز 


1۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


إلا أن القائلين بالوجود الذهني يقولون باتحاد الصورة وذي الصورة ولا اختلاف 
إلا بالمحل والنافين له لا يقولون به وإنما هي عندهم مثال له (ثم المعقول من 
الوجود والشيئية ليس إلا الثبوت) ضرورة فكل ما هو ثابت فهو شيء وموجود 
وبالعكس (و) المعقول (من العدم) ليس (إلا النفي) فكل ما هو معدوم فهو منفي 
وبالعكس وكما أن المنفي ليس بشيء ولا ثابت (ف) كذا (المعدوم ليس بشيء ولا 
ثابت) نعم المعدوم في الخارح يكون عند الحكماء شيا في الذهن لأنهم قائلون 
بالوجود الذهني لا عندنا إذ لا نقول به (و) كما آنه لا واسطة بين الثابت والمنفي 
(لا واسطة بينه) آي المعدوم (وبين الموجود) والمنازع مكابر هذا ما ذهب إليه 
اک وجمهور المتكلمين (ومنهم من أثبتهما) بمعنى أنه عد المعدوم شيًا ا 
لا أنه أطلق عليه لفظ الشيء حقيقة إذ هو بحث لغوي فيرجع فيه إلى النقل 


المضاف إليه إلخ فظن الشارح أن ذلك إيراد على القائلين بالوجود الذهني مطلقا 
وليس كذلك كما هو واضح فتدبره فإنه من بدائعنا وودائعنا. 

(قوله: فكل ما هو معدوم إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في أن المعدوم هل هو ثابت 
وشيء أم لا وفي أنه هل بين الموجود والمعدوم واسطة أم لا فالمذاهب بحسب 
الا حتما لات أعئى إنبات الاأمرين أو نفا أو إثبات أخذهها وتف إلا خر أرشة 
والحق منها هو نفيهما بناء على أن الوجود يرادف الثبوت والعدم يرادف النفي 
والشيئية تساوق الوجود بمعنى أنها تساويه في الصدق آي كل شيء موجود 
وبالعكس لا بمعنى الاتحاد في المفهوم حتى يلزم الترادف إذ يدل على نفي 
الترادف أن قولنا السواد موجود يفيد فائدة معتدا بها دون قولنا السواد شيء. 

(قوله: والمنازع مكابر إلخ) فجعل الوجود أخص من الثبوت والنفي من العدم 
والموجود ذاتا لها الوجود والمعدوم ذاتا لها العدم لتكون الصفة واسطة اصطلاح 
لا مشاحة فيه كذا في شرح المقاصد (أقول) يستفاد من هذا أن النزاع بين الفرق 

(قوله: إذ هو بحث لغوي إلخ) هذا ليس منافيًا لما مر آنا من أن النزاع بين 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۳ 


والاستعمال وأثبت الواسطة (جمعًا) فقال المعلوم إن لم يتحقق في نفسه فمنفي 
وإن تحقق فإن كان مع ذلك له كون في الأعيان فإما بالاستقلال كالأسود والسواد 
فهو موجود أو بالتبعية كالعالمية فواسطة وإن لم يكن له كون في الأعيان فمعدوم 
ممكن وإنما قيدنا المعدوم بالممكن لأن الممتنع منفي لا تقرر له اتفاقا (و) منهم 
من أثبتهما (تفريقًا) فمن أثبت الواسطة فقط قال المعلوم إن لم يكن له ثبوت 
فمعدوم وإن كان له ثبوت فإن كان بالاستقلال فموجود أو بالتبعية فواسطة ومن عد 
المعدوم شيتًا فقط قال المعلوم إن لم يتحقق فمنفي وإن تحقق فثابت وحينئذ إن كان 
له كون في الأعيان فموجود وإلا فمعدوم (ويسمى الواسطة) بين الموجود والمعدوم 
(حالا و) شبهته أنه یجب أن (يجعل الوجود منه إذ لو وجد تسلسل) الوجودات ولزم 
اجتماع أمور غير متناهية في وجود أمر واحد وإنه محال (ولو عدم اتصف بالنقيض) 
أو بما يصدق عليه نقيضه فإن العدم على تقدير الواسطة أخص من نقيض الوجود 


الفرق راجع إلى اللفظ فليتأمل ثم قيل إن لفظ الشيء في اللغة حقيقة في الموجود 
مجاز في غيره وقيل بمعنى المعلوم آي ما يصح أن يعلم وقيل غير ذلك. 

(قوله: بين الموجود والمعدوم إلخ) ورسموا الحال بأنه صفة لموجود لا تكون 
موجودة ولا معدومة والمراد بالصفة ما لا يخبر عنه بالاستقلال بل بتبعية الغير 
بخلاف الذات واحترزوا بقولهم لموجود عن صفات المعدوم فإنها معدومة لا أحوال 
وبقولهم لا تكون موجودة عن الصفات الوجودية كالسواد والبياض وبقولهم ولا 
معدومة عن الصفات السلبية كذا قالوا فافهم. 

(قوله: آو بما يصدق عليه نقيضه إلخ) والحاصل أن الوجود نقيضه اللاوجود 


(قوله: أو بما يصدق عليه إلخ) والقول بأن الصحيح أي المفسرة كما هو الواقع في 
شرح المقاصد لأن الاتصاف إنما هو بما صدق عليه النقيض ليس بشيء لأن العدم لا ما 
صدق له إلا بالاتصاف به فعلى تقدير التفسير لزم اعتبار الاتصاف مرتين فما في شرح 
المقاصد إنما هو من النساخ وأما على تقدير الواسطة فيكون للنقيض ما صدق عليه بدون 
اعتبار اتصاف به على أن الاتصاف بما صدق عليه بالمعنى الذي يراد منه التفسير اتصاف 
بالنقيض أيضًا فلا حاجة إلى التفسير اه منه. 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وا اا ما و أنه مو جود لکن لا نسلم 
لزوم التسلسل لأ(ن وجوده عينه) فإن كل وصف يلحت الغير فهو زائد عليه لكن إذا 
ثبت لنفسه فليس أمرًا زائدا عليه كالقَدم والحدوث والوحدة والكثرة إلى غير ذلك 
(و) قد یجاب باختیار آنه معدوم ولا اتصاف بالنقيض بل بالمعدوم وهو ليس نقيض 


وهو عند النافين للواسطة يساوي العدم بل يرادفه وفك المت لها يعم العدم 
والحال فيكون كل من العدم والحال أخص من اللاوجود فلو عدم الوجود لزم 
اتصافه بنقيضه عند النافين لها وبأخص من نقيضه عند المثبتين والشيء كما يستحيل 
اتصافه بنقيضه يستحيل بأخص من نقيضه أيضًا كما هو واضح والمصنف رحمه الله 
فسر النقيض في شرح المقاصد هنا بما يصدق عليه النقيض لئلا يكون انتهاض 
الشبهة إلزاميًا وأما الشارح «مد ظله» فقد سلك طريق العطف دون التفسير لتنتهض 
على كلا المذهبين فتدبره. 

(وأقول) ههنا بحت وهو أنه سبق آنمًا أن كلا من العدم والحال على تقدير 
الواسطة أخص من نقيض الوجود فكما آنه لو كان الوجود معدومًا يلزم الاتصاف 
بأخص من نقيضه فكذلك لو كان حالا يلزم الاتصاف المذكور بل هذا أفحش فإنه 
لو آمكن الجواب عن الأول كما يأتي قريبًا بأن اتصافه بطريق الإيجاب اشتقاق ولا 
استحالة فيه لا يمكن في الثاني لأنه اتصاف بطريق المواطأة أعني أن الوجود حال 
ولا خفاء في بطلانه. 

(ثم آقول) إنه يمكن أن يجاب عنه بأن القائلين بالواسطة إنما يثبتونها بين 
الموجود والمعدوم كما صرح به في شرح المقاضك لا بن الوجود والعدم لأنهم 
فسروا الواسطة بصفة ليست موجودة ولا معدومة كما سبق لا بما ليس بوجود ولا 


(قوله: وإنما نقيضه اللارجود) واللاوجود وإن کان أعم من المعدوم لصدقه على الحال 
الذي هو غير الوجود لكنه لا يصدق على الحال الذي هو نفس الوجود لامتناع صدی نقیض 
الشيء على ذلك الشيء فاعرف هذا حتى لا تقع في شبه اه منه. 

(قوله: وهذا أيضا محال) لأن اتصاف الوجود بالعدم سواء كان العدم نقيض الوجود أو 


أ خص من نقيضه يو جب انتفاء الوجود فلا يكون الموجود موجودا فافهم اه» منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ٥‏ 


الوجود لان (نقيضه العدم لا المعدوم) ولو آريد الاتصاف بطريق الاشتقاق وذو هو 
فلا نسلم استحالته فإن كل صفة قائمة بشيء فرد من آفراد نقيضه كالسواد القائم 
المعدوم : شتا ونا N ay‏ 

/ وبعضها مراد فتميز عن غير المراد (ولا يعقل التميز بدون الثبوت)‎ yT 
اا ی ی ت ا و‎ 
النفى الصرف وأيضًا قالوا إنها ممكنة لآن كلامنا فى المعدومات الممكنة (و) كل‎ 


عدم كيف وهم عدوا الوجود ا فلو کان الحال هو الواسطة ب بين الوجود والعدم 
yS‏ واسطة بين نفسه وغيره وهو بديهي الطلان إدا تقرر هذا 
ثبت أن كلا من العدم والحال ليس أخص من نقيض الوجود بل العدم مساو لنقيض 
الوجود والحال مما يصدق عليه نقيض الموجود لا الوجود فاندفع الببحث وبطل ما 
ر دا لکن سے ھھا سء رظاب ته من رسا ا الجديدة. 

(قوله: فیصدی أن الجسم ذو لا جسم إلخ) وههنا کلام فصالناه في رسالتنا 
الجديدة وحاصله هو أن قولنا الجسم دو لا جسم إن اران دو انتفاء الجسمة 
عنه فلا نسلم صدقه ضرورة امتناع صحة سلب الشيء عن نفسه وإن أريد أنه ذو 
شيء منتف عنه الجسمية فصدقه مسلم لكن لا نسلم أن اللازم من اتصاف الوجود 
SS E e a‏ 
ریب مما درا 


(قوله: كالسواد إلخ) فإن قيل اتصاف الوجود بالعدم ليس كاتصاف الجسم بالسواد 
مثلا لأن اتصاف الوجود بالعدم يقتضي أن لا يكون الموجود موجودًا واتصاف الجسم بمثل 
ما ذكر لا محذور فيه فافترقا قلت هذا مبني على أن المعدوم في نفسه معدوم بالنسبة إلى 
شيء ولیس كذلك کما لا یخفی اه» منه. 


٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ممکن ثابت لان (الإمكان) وصف (ثبوتي) وإلا لم يكن الممكن ممكتا لعدم الفرق 
بين إمكانه لا آي إمكانه منفي ولا إمكان له آي سلب الإمكان عنه لأن المنفي في 
نفسه منفي بالنسبة إلى كل شيء وما رأيته من نسخ المتن هكذا (للفرق بين إمكانه 
لا ولا إمكان له) يعني أن الفرق بين ثبوت الإمكان للشيء وإن لم يكن موجودًا في 


(قوله: لعدم الفرق بين إمكانه لا إلخ) أقول هذا التحرير هو الموافق لما 
وجدناه في كتب القوم وحاصله أنه إذا لم يكن الإمكان وصفا ثبوتيًا بل كان منْفيًا 
فى نفسه لا يبقى فرق بين أن يقال ذلك الشىء لا إمكان له وبين أن يقال إمكان 
الأول فظاهر وأما الثانى فلأن الوصف إذا كان منفًا فى حد ذاته يكون منفيًا عن 
الغير أيضًا فإذا دلت العبارة على انتفاء الإمكان فى حد ذاته دلت على انتفائه عن 
الغير بالأولى فإذا قيل إمكان ذلك الشيء منفي فهو بمنزلة أن يقال لا إمكان له 

(قوله: وما رأيته من نسخ المتن إلخ) أقول الظاهر عندي في تحرير هة النسخه 
الموافق لسياق الكلام هو أن يقال الإمكان ثبوتي بدليل الفرق بين هاتين القضيتين 
بأن الشيء الذي لم يكن متصمًا بالإمكان يصح أن يقال في حقه لا إمكان له ولا 
يصح أن يقال في حقه إمكانه لا وليس هذا إلا لأن الإمكان وصف ثبوتي إذ لو 
کان منفيًا كان مؤدى الثانية راجعًا إلى الأولى ولم يبق بينهما فرق لما سبق آنا 
وو ها ف ل ع یو کا ا ی ا 
بسوق الكلام وأنسب بما في كتب القوم في هذا المقام. 

(قوله: يعني أن الفرق بين ثبوت الإمكان إلخ) الظاهر أن يقول بدل هذا يعني 


أن الفرق بين الحكم بكون إمكان الشيء منفيًا وبين نفي الإمكان عنه ثابت إلخ فإن 


(قوله: يعني آن الفرق إلخ) ويحتمل أن يكون المراد بذلك هو الفرق بين الإمكان 
ونفسه إلا آنه وصف الإمكان بالنفي بناء على اعتقاد الخصم والحاصل أن الفرق بين 
الإمكان الذي تعتقدون آنه منفي وبين نفیه ثابت فلا یکون اعتقاد آنه منفي صحيًا وإلا لم 
یکن بینهما فرق مع ثبوت الفرق بینهما بالاتفاق فیکون أمرًا ثبوتیا لا منفيا اه» منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۷ 


نفسه وسلبه عنه ثابت وإلا لم يكن الممكن ممكتا فلا بد آن يكون الإمكان وإن 
E N I‏ 
عنه فرق لأن المنفي في نفسه منفي بالنسبة إلى كل شيء ولا يلزم من كونه غير 
رود کی ( ت و اک کی ا اک ت ا روو 
(قلنا) إن آريد أن (التميز) يقتضي الثبوت في الخارج فممنوع وإنما يلزم أن لو كان 
بحسب الخارج و(إنما هو عند العقل وإلا انتقض بالممتنعات) كشريك الباري واجتماع 
النقيضين وكون الجسم في آن واحد في حيزين لتمايز بعضها عن البعض وعن الأمور 
الموجودة مع آنها منتفية قطعًا (و) انتقض أيضًا ب(المركبات الخيالية) فإنها متمايزة 
وممكنة أيضا مع أنها غير ثابتة وفاقا وإن أريد في الذهن فلا يفيد (وآن الفرق بين نفي 
الإمكان) عن شيء(والإمكان المنفي) في نفسه (على تقدير كونه منفيًا) غير ثابت في 


هذا هو المقصود من قضية إمكانه للا لثبوت الإمکان للشيء كما يرشدل إليه ما 
يأتي في الجواب أعني قوله وإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي إلخ على 
ما لا يخفی على اللبيب العارف بالأساليب. 

(قوله: وان أريد في الذهن فلا يفيد) اقول قك س ا الإإشارة إلى منع حصر 
التميز في الخارج والذهن بالمتعارف إذ لنا تميز أخر يعبر عنه بالتميز في المرتبة 
ود الات وان :ا ظا المصنف في مواضع فتدبر. 

(قال: والإمكان المنفي إلخ) أي الحكم بكون إمكان الشيء منفيًا فإن المقصود 


(قوله: غير موجود) بل فيه إشعار بأن الإمكان ليس أمرًا موجودا في نفسه وإن كان 
وا لمکا ت الفری اه مه 

(قوله: فلا يفيد) لن كلامنا في المعدوم المطلق ولو كان موجودًا في الذهن يكون 
الامتياز للموجود لا للمعدوم المطلق الذي لا وجود له أصلا مع أنه من حيث إنه معدوم 
وإلا كان ثابتا لذات المعدوم اه منه .(قوله: في نفسه) لن الإمكان ليس بموجود في 
نفسه اتفاقًا لکنهم اختلفوا في أنه هو غیر ثابت أیصًا ام لا فالمراد بقوله على تقدیر کونه 
منفيًا على تقدیر کونه غير ثابت أصلا كما نقول وبقوله المنفي في نفسه عدم وجوده في نفسه 
المجامع للمدهين :اه مه 


۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الخارج أصلا بل بمجرد اعتبار العقل (ثابت أيضًا) كالفرق على تقدير كونه ثبوتيًا 
فإن معنى إمكانه لا آنه متصف بصفة غير ثبوتية هي الإمكان ومعنى لا إمكان له 
سلب تلك الصفة عنه فلا يلزم من كونه غير ثبوتي سلب الإمكان عن الممكن 
وقولکم ثبوت شيء لشيء فرع ثبوته في نفسه فما لا یکون ثابتا في نفسه لا یکون 
ثابتا لغيره قلنا نعم بمعنى حصوله للشيء في الخارج كبياض الجسم وأما بمعنى 
الحمل على الشيء والصدق عليه كما في قولنا اه واا ورد 
واجتماع النقيضين ممتنع فلا فإن الأوصاف الصادقة على الشيء بعضها ثبوتية 
وبعضها سلبية (ثم كل من الوجود والعدم قد يقع محمولا) كقولنا الإنسان موجود 
والعنقاء معدوم (وقد يقع رابطة) بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد 
كاتبًا أو يعدم شاعرًا أو يكون غيرهما كما في وجود زيد في الزمان أو المكان وفي 


من إمكانه لا كما سبق على أنه لو لم يكن المراد من ذلك الحكم به لم يكن لقوله 
على تقدیر کونه منفیا معنی صلا فتفطن . 

(قوله: فلا يلزم من كونه غير ثبوتي إلخ) حاصل الجواب منع المقدمة القائلة 
بأن المنفي في نفسه منفي بالنسبة إلى كل شيء إذ لا فرق بين الصفات الثبوتية 
والمنفية في صحة سلبها عن بعض الأشياء دون إثباتها وصحة إثباتها لبعض دون 
E aga E e‏ 
العمى له وإن كان لا آي منفيًا لا سلبه عنه ولا نسلم أن الحكم بأن عماه منفي 
يستلزم الحكم بأنه لا عمى له إذ الفرق بين القضيتين بن إحداهما صادقة والأخرى 
كاذبة في حقه ثابت مع آنه وصف منفي فالفرق بین إمکانه لا ولا إمکان له بصدق 
إحداهما وكذب الأخرى في حق ما هو ممكن أو ما ليس بممكن لا يوجب كون 
eT E E‏ 

(قوله: كما في وجود زيد إلخ) هذا وإن كانت العبارة التي عبر بها المصنف 
في شرح المقاصد لكن الأولى أن يقول بدله كقولنا وجود زيد في الزمان إلخ أو 
يقول فيما سبق كما في الإأنسان موجود والعنقاء معدوم إلخ ليتوافق السابق 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۹ 


الأعيان أو الأذهان ثم الحمل قد يكون إيجابًا وهو الحكم بثبوت المحمول 
للموضوع وقد يكون سلجا وهو الحكم بانتفائه عنه (ويفتقر الحمل الإيجابي إلى 
اتحاد الطرفين) ذاتا و(هوية) بمعنى أن يكون ما يصدق عليه في الخارح أو الذهن 
عنوان الموضوع هو بعينه الذي يصدق عليه مفهوم المحمول (ليصح) الحكم بأن 
هذا ذاك للقطع بأن هذا لا يصح في الموجودين المتمايزين ذاتا (و) إلى (تغايرهما 
مفهومًا) بمعنى أن يكون مفهوم عنوان الموضوع مغاير المفهوم المحمول (ليفيد) 
فائدة يعت بها وهي أن هذين المتغايرين بحسب المفهوم متحدان بحسب الذات 
للقطع بعدم الفائدة في مثل الأرض أرض والسماء سماء» ثم اعلم أن الموضوع وإن 
كان لا يخلو عن المحمول ونقيضه لكن لا يلزم أن يعتبر فيه أحدهما فلا يلزم التناقض 
ولا كون الحمل لخرًا هذا ثم الحكم قد يكون صحيًا أي صدقا وحقا وقد يكون فاسدًا 
ا وباطلا (و) ليس صدق الحكم وصحته بمطابقته لما في الأعيان إذ قد لا يتحقق 


واللاحق أسد توافق لكن الأمر في ذلك سهل . 

(قوله: بمعنى أن يكون ما يصدق عليه في الخارج إلخ) شار بهذا إلى جواب ما 
يقال إن المراد باتحاد الطرفين أما الاتحاد فى الوجود الخارجى فرب موجبة لا وجود 
لطرفيها في الخارج كقولنا العنقاء معدوم وأما الأعم من ذلك ليتناول آمثال هذا لم 
للموجود في الذهن إلا الحاصل فيه وهو معنى المفهوم وحاصل الجواب ظاهر . 

(قوله: ثم اعلم أن الموضوع وإن كان لا يخلو إلخ) حاصله الجواب عما يتوهم من 
آنه كما لا واسطة بين الوجود والعدم فكذا لا واسطة بين اعتبارهما فالماهية المحمول 
عليها الوجودإما مع اعتبار الوجود فيكون الحمل لغرًا بمنزلة الماهية الموجودة 
موجودة وإما مع اعتبار العدم فيكون تناقضا بمنزلة الماهية المعدومة موجودة وكذا في 
حمل العدم بل كل وصف من الأوصاف وحاصل الجواب أن الموضوع وإن كان لا 
يخلو عن المحمول ونقيضه لكن لا يلزم أن يعتبر فيه أحدهما لأن الحكم على الذات 


من غير أن يعتبر معه شيء من الأوصاف لازمة كانت أو مفارقة. 


۷۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
طرفاه في الخارج ولا بمطابقته لما في الذهن لأنه قد يرتسم فيه الأحكام الغير المطابقة 
للواقع بل (صدقه يكون بمطابقته لما في نفس الأمر) والمراد بالأمر الشيء وبالنفس 
الذات (ومعناه ما يفهم من قولنا هذا الأمر كذا في نفسه) أي في حد ذاته وبالنظر إليه (مع 
قطع النظر عن حكم الحاكم وإدراك المدرك). 


(قوله: والمراد بالأمر الشيء وبالنفس الذات إلخ) قال في شرح المقاصد ما 
حاصله إن قيل كيف يتصور هذا فيما لا ذات ولا شيئية له في الأعيان كالمعدومات 
سيما الممتنعات فالجواب إجمالا آنا نعلم قطعًا أن قولنا اجتماع النقيضين مستحيل 
مطابق لما في نفس الأمر وقولنا أنه ممكن غير مطابق له وإن لم نعلم كيفية تلك 
المطابقة ولم نتمكن من تلخيص التعبير عنها وتفصيلها هو أن العقل عند ملاحظة 
الطر ف والمقات يبعا راء اا من المرجردات او الفخدوما ت حك متها 
نسبة إيجابية أو سلبية تقتضيها الضرورة أو البرهان فتلك النسبة من حيث إنها نتيجة 
الضرورة أو البرهان بالنظر إلى نفس ذلك المعقول لا من حيث خصوصية المدرك 
والمخبر هي المراد بالواقع وما في نفس الأمر بل وبالخارج أيضا عند من يجعله 
أعم مما في الأعيان وأما من حيث تلك الخصوصية هي المراد من النسبة المطابقة 
ولما لم يكن للمسماة بالواقع وما في نفس الأمر سيما في المعدومات حصول إلا 
بحسب العقل وكان عند الحكماء أن صور جميع الكائنات والمعدومات مرتسمة 
في العقل الفعال فسّر بعضهم ما في نفس الأمر بما في العقل الفعال انتهى . 

(أقول) قد فصلنا في بعض رسائلنا أن الكون في نفس الأمر هو الكون في مرتبة 
الشيء وحد ذاته وهو اعم من أن يكون منه الكون في الأعيان أو الكون في الأذهان 
أو كلاهما أو لا يكون منه واحد منهما وذلك كامتناع اجتماع النقيضين فإنه متقرر في 
حد ذاته وإن لم يكن له كون في الأعيان وهو ظاهر ولا كون في الأذهان وذلك لتقرر 
امتناعه وإن لم يعتبره معتبر ولم يدركه مدرك وأما الخارج فقد يطلق مرادفا لما في 
الأعيان كما هو المشهور وقد يطلق على أعم مما في الأعيان كما سبق آنفا فيساوق 
ما في نفس الأمر فليتأمل جدا فإنه ينحل به كثير من الشبهات. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۷۱ 


فصل ف الماهيه 
(فصل) في الماهية أخُر مباحثها عن مباحث الوجود والعدم لأن البحث 
عنها من حيث إنها صالحة لمعروضية أحدهما وهي بهذا الاعتبار متأخرة عنهما 
وهى لفظة مأخوذة عن ما هو فان (ماهية الشىء e‏ يحاب عن السؤال بما هو) 
ER EEA EE‏ 


(قوله: فصل في الماهية إلخ) قال في شرح المقاصد ما حاصله أن الماهية إذا 
اعتبرت مع التحقق سميت ذاتا وحقيقة فلا يقال ذات العنقاء وحقيقته وإذا اعتبرت مع 
التشخص سميت هوية وقد تطلق الهوية على التشخص أو الوجود الخارجي وقد 
يطلق الذات على ما صدقات الماهية من الأفراد ثم إن الماهية تغاير جميع عوارضها 
لازمة أو مفارقة انتهى فإن قيل إن عد الماهية من الأمور العامة باطل لآن الأمور 
العامة كما سبق هي الأحوال والعوارض التي لا تخص بواحد من أقسام الموجود 
ومن البين أن ماهية الشيء ليست من عوارضه كما صرح به أ نفا قلت المبحوث عنه 
هنا هو الماهية من حيث مفهومها الصادق على ما صدقاتها ويرجع إلى كون الشيء 
ذا ماهية ولا شك أن ذلك من العوارض وما هو حقيقة الشيء وعينه هو ما صدقات 
الماهية لا ما ذكر وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث اشتراك الوجود فيما سبق فتدبر وأما 
ما يقال من أن المراد من الماهية هنا عوارضها لا نفسها فباطل قطعًا ضرورة أن 
عوارضها هي الأمور العامة المذكور أكثرها في هذا الباب على حدة. 

(قوله: أخر مباحثها إلخ) أي مع أن مباحثها لكونها معروضة لهما أولى 
بالتقديم على مباحثهما. 

(قوله: عن السؤال بما هو إلخ) آي الذي هو لطلب الحقيقة دون الوصف أو 
شرح الاسم لكن تركوا هذا القيد اعتمادا على أنه المتعارف واحترازا عن ذكر 
الحقيقة في تفسير الماهية الموهم للدور وإن كان تفسيرًا لفظيًا كذا قيل . 

(قوله: كما أن الكمية إلخ) أقول ذِكَرٌ هذا النظير في كلامهم للإشارة إلى أن 


(قوله: قد تؤخذ الخ) وإنما لم يقل تنقسم الماهية إلى كذا لآنه يرد عليه أن المقسم 
يجب أن يكون واحدا من تلك الأقسام فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره بخلاف قد 


۷۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
ا المقارنة للعوارضص OIE eS‏ 


الراجح كون لفظها مأخوذا عن ما هو الذي هو للاستفهام وإلا فلا بعد في أن 
يكون مأخوذا عن ما الموصوفة ولفظة هو المذكورتين في تعريفها الآخر أعني 
قولهم بأنه الشيء هو هو فتدبر ولعل المصنف للإشارة إلى اختيار أخذه من الأولى 
ذكر هنا تفسيرها السابق دون هذا مع آنه قال ویشبه آن يکون هذا تحديدًا إٍذ لا 
يتصور لها مفهوم سوى هذا ثم اعترض على هذا التفسير الأخير بآنه صادق على 
العلة الفاعلية وأجيب بأن الفاعل ما به يكون الشيء موجودًا لا ما به يكون الشيء 
ذلك الشيء ثم إن هذا مبني على أن نفس الماهية ليست بجعل الجاعل كما صرح 
به في شرح المقاصد إذ على تقدير كونها بجعل الجاعل يكون الفاعل ما به يكون 
الق ذلك فض ةاعر 

(وأقول) ذلك ممنوع على هذا التقدير أيضًا فإن الفاعل ما بتأثيره وجعله يكون 
الشيء الشيء والماهية ما بنفسه يكون الشيء نفسه فلا انتقاض على التقديرين 
وليعلم أن المراد من الشيء هو ذو الماهية لا الماهية المعبر عنها بكلمة ما بلا 
حجر في تخلل الباء بينهما وأيضا الضميران المرفوعان البارزان للشيء لا لمرجع 
الضمير المجرور وإلا لفسد لاستلزامه الانقلاب ثم الأول من الضميرين ضمير 
فصل والالى ير الشيء أو خير التيء والتانى تاكبك له ولذا فا يتر غل 
أحدهما والحاصل أن a‏ ما ر الأرّلي في نحو قولنا الماء ماء والحجر 
حجر وهكذا والفاعل ما يصحح الحمل الثانوي في نحو قولنا الماء موجود 
والحجر موجود إلى غير ذلك فتفطنه فإن ما ذكر دقائق خلت عنها عبارات القوم. 

(قوله: آي المقارنة للعوارض إلخ) تفسير للشيء باعتبار حذف المضاف على 
أن اهراد من الشيىة العرارض أرل باعدارة على ا0ا المراة مهه ن الارن 
ويؤيد الأول ظاهر تفسير اللاشيء فيما يأتي بقوله أي الخلو عن العوارض دون 
الخلو عن مقارنة العوارض فافهم وحينئذ الأوفق بالوجهين أن يقال في الثالثة أولا 
بشرط شىء ولا لا شىء أو بترك لفظ شيء ليعم المضاف إلية المقدر الشىء 
واللاشيء كليهما لكن الأمر فيه سهل فتدبر. 


تؤخذ فإنه بيان لاأعتبارات الماهية الواحدة اه منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۷۲ 


(فتسمى المخلوطة) لخلطها مع العوارض (ولا خفاء في وجودها) فإن وجود 
الأشخاص في الخارج بين كزيد وعمرو من آفراد الإإنسان (و) قد تؤخذ (بشرط لا 
شىء أي الخلو عن العؤارض واللواحق (وتسمى المجردة) لشجردها عنها (ولا توجد 
في الأذهان فضلا عن الأعيان) لأن الوجود في الذهن سواء أطلقت العوارض أو قيدت 


(قوله: فتسمى إلخ) آي الماهية المأخوذة بشرط شيء. 

(قوله: لخلطها مع العوارض إلخ) آي لخلط ما صدقها وتسمى الماهية بشرط 
شيء أيضًا كما في شرح المقاصد لاعتبار شرط الشيء في مفهومها فتأمل ثم لا 
يخفى أن المخلوطة على هذا التقدير تكون عبارة عن الماهية المقارنة للعوارض لا 
عن المجموع المركب منهما الذي اشتهر أن الفرد وكذا الشخص عبارة عنه فهي 
بهذا الاعتبار ليست عين الاشخاص كالتي سيذكرها المصنف بقوله وقد يقال إلخ 
فحينئذ يكون ما صنعه الشارح «مد ظله» بقوله فإن وجود الأشخاص في الخارج 
إلخ أولى مما صنعه المصنف في شرح المقاصد بقوله ولا خفاء في وجودها كزيد 
وعمرو وغيرهما من أفراد ماهية الإنسان إلخ. فإن الظاهر من تعليل الشارح «مد 
ظله» مغايرة المخلوطة للأشخاص والظاهر من كاف التمثيل في عبارة المصنف هو 
العينية لكنه لا ينطبق على ما سيصرح به من كون المخلوطة هي الإفراد فتدبر. 

(قوله: لتجردها عنها إلخ) وتسمى الماهية بشرط لا أيضا كما في شرح 
المقاصد لاعتبار شرط اللاشيء فيها. 

(قوله: سواء أطلقت العوارض إلخ) أي التي اعتبر خلو الماهية عنها. 


(قوله: لأن الوجود إلخ) واعلم أنهم قسموا العارض للشيء قسمين أحدهما عارض 
الوجود والآخر عارض الماهية وجعلوا عارض الوجود أيضًا قسمين أحدهما ما يعرض 
للشيء بشرط الوجود الخارجي كالسواد للحبشي والثاني ما يعرض بشرط الوجود الذهني 
كالكلية والجزئية وعارض الماهية ما لا يشترط بشرط منهما بل يعم كالزوجية للأربعة فعلى 
هذا لا يكون الوجود شيدًا من الأقسام الثلاثة لعدم جواز اشتراط الشيء لنفسه وعدم عموم 
أحد الوجودين للآخر فحينئذ لا يتم التعليل المذكور فلا بد أن يعلل بوجه آخر وهو آنه لو 
وجدت بأحد الوجودين لم تخل عن عارض ما قطعا فافهم اه منه. 


۷٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بالخارجية من العوارض فإن الكون في الذهن من العوارض التي لحقت الصورة 
الذهنية بحسب الخارج إذ العوارض الذهنية ما جعله الذهن قيدًا للشيء بأن يعتبر له 
عارضا ويلاحظه له والشيء الذي نفرضه موجودا في الذهن عرض له في نفس الأمر 
كونه في الذهن من غير أن يعتبر الذهن عارضا له وأما الحكم عليها باستحالة وجودها 


(قوله: من العوارض إلخ) أما آنه من العوارض المطلقة فظاهر وأآما أنه من 
العوارض الخارجية فلما ذكره بقوله فإن الكون في الذهن من العوارض إلخ وبعض 
من قيد العوارض بالخارجية جوز وجود المجردة فى الذهن لأنه أراد بالخارجية ما 
يلحق الأمور الحاصلة في الأعيان N e aly‏ وفیه نظر إذ لا 
بتحقتق حينئذ امتناع وجودها في الخارج أيضًا إذ كون الوجود في الخارج من 
العوارض الخارجية بهذا المعنى محل نظر كما في شرح المقاصد إلا أن يقال كون 
العوارض الخارجية بهذا المعنى لا يقتضي سبق حصول الأمور في الأعيان على 
لحوقها بل أعم من أن يكون قبل اللحوق أو باللحوق فتأمل ومنهم من بين وجودها 
في الأذهان من غير تقييد للعوارض بالخارجية فقال لا معنى للمأخوذة بشرط لا شيء 
سوى ما يعتبره العقل مجرذا عن العوارض حتى الكون في الذهن وإن كانت في 
نفسها مقرونة بالعوارض ورد بأن المراد هو نها ما يعتبره العقل مجردًا عنها في نفس 
الأمر بن يكون ذلك الاعتبار اعتبارًا مطابقا فحينئذ يكون وجودها ممتنعًا في الذهن 
والخارج سواء قيّد العوارض بالخارجية آو لاء لا ما يعتبره كذلك أعم من أن يكون 
مطابقا أو لاء وإلا لجاز وجودها في الخارج أيصًا بأن تكون مقرونة بالعوارض 
واعتبرها العقل مجردة عن ذلك كذا في شرح المقاصد ثم إنه بين وجها اخر من ذلك 
المبين على وجودها في الأذهان ولعله راجع إلى هذا كما لا يخفى على مراجعه. 

(قوله: وأما الحكم عليها باستحالة وجودها إلخ) آي في الآذهان والأعيان. 


(قوله: بأن يعتبر له عارضا) وليس المراد من هذا أن هذا العارض ليس عارضًا له أصلا 
وإتما هو محض اعتبار الذهن له واعتبار عروضه لذلك الشيء بل المراد أن الأمر الذهني 
كان في الذهن بحيث لو لاحظه الذهن ثابتا ولاحظ له ذلك العارض يحصل في الذهن أن 
ذلك العارض عارض له في الذهن اه منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة Vo‏ 
ولا حكم على الشيء إلا بعد تصوره فلأنك إذ تصورتها كانت من حيث ذاتها مجردة 


(قوله: إلا بعد تصوره إلخ) أي بعد وجوده في الذهن فالحكم عليها باستحالة 
الوجودين يتوقف على وجودها فيلزم التناقض وهذه شبهة مأخوذة من الشبهة 
ال و الط 

(قوله: من حيث ذاتها إلخ) أقول هذا مأخوذ من الجواب المشهور عن الشبهة 
المذكورة وحاصله أن لها حيثيتين فاستحالة وجودها من حيث ذاتها وتجردها 
والحكم عليها من حيث وجودها في الذهن وتصورها فلا تناقض . 

(أقرل) سلما ذلك لكو ها شىء وهو ان الا هة الاة بالح ق 
الکو ی اس اها اهال وجرد م اعان ت اجرد وار 
في الذهن معًا فيها ضرورة التقابل بين الحيثيتين كما صرح به فيبقى جواز اعتبار 
اخ اهما فان اغتر ت الاولی ات متنع الحكم عليها مطلقا وإن اعتبرت الثانية صح 
الحكم عليها لكن لا باستحالة الوجود فالشبهة باقية بحالها فإن قيل فليعتبر حيثية 
الوجود في الذهن في المحكوم عليه ليصير مخلوطة فيصح الحكم عليها وحيثية 
التجرد في المحمول ليصير مجردة فيتم القول باستحالة E‏ 
Se EA i‏ 

(قلت) يؤول الكلام حينئذ إلى قولنا المخلوطة محكوم عليها باستحالة وجود 
المجردة وهذا فاسد لامتناع الحكم على شيء بما هو ثابت لمقابله وبالجملة المقام 
لا يخلو عن دقة وغموض فالتحقيق الذي يندفع به الإإشكال بحذافيره هو اعتبار 
الحيثيتين كما ذكر آخرًا ولا إشكال فيه لأن الحكم على الشيء بما هو لآخر إنما 
يمتنع إذا كانا متغايرين من كل الوجوه وآما إذا کانا متحدين من وجه متغايرين من 
هنا فلا وذلك لأن أحدهما عنوان على الآخر ومرآة له والمعَنوّن وإن كان 

غير العنوان بالحمل الأرّلي فهو عينه بالحمل الشائع فيصح الحكم على العنوان بما 
هو للمغنرة من خيث اناده به و يجوز أن o‏ موجودا في الذهن مع 
استحالة وجود المعنون في الذهن والخارج من جهة مغايرته له على ما فصلناه في 


۷٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ومقابلة للمخلوطة ومن حيث وجودها في الذهن قسما من المخلوطة فيصح الحكم 
عليها باستحالة الوجود من حيث ذاتها (و) قد تؤخذ (لا بشرط شيء) من مقارنة 
العوارض والتجرد عنها (وهي أعم من المخلوطة) المجردة لصدقها عليهما ضرورة 
صدق المطلق على المقيد (فتوجد) الماهية لا بشرط في الخارح (لكونها نفسها) أي 
نفس المخلوطة في الخارج (لا جزءَا منها) فيه (لعدم التمايز) بينهما فيه إذ ليس الموجود 
من الإنسان إلا زيدا وعمرًا وغيرهما من الأفراد وليس في الخارج إنسان مطلق واخر 


مبحث اتحاد العلم والمعلوم في رسالتنا الجديدة فتفطنه فإنه مما كثر فيه الأقاويل . 

(قوله: لصدقها عليهما إلخ) أشار به إلى أن عمومها بحسب الصدق فلا يرد أن 
المشروط بالشيء واللامشروط به متنافيان لأن التنافي بينهما إنما هو بحسب 
المفهوم بمعنى أن هذا المفهوم غير ذلك المفهوم وهو لا ينافي الاجتماع في 
الصدق نعم بين المخلوطة والمجردة تناف في الصدق أيضا. 

(قال لا جزءا منها إلخ) يعني أن وجود المطلقة مبني على أنها نفس المخلوطة 
في الخارج لا على أنها جزء منها فيه كما اشتهر عن البعض فإنه غير مستقيم. 

(قوله: إذ ليس الموجود من الإنسان إلخ) (أقول) قد تبع المصنف في هذا التعليل 
ولا يخفى ما فيه فإنه مبني على آن المخلوطة هي مجموع المنضم والمنضم إليه الذي 
هو عبارة عن الأفراد كما سيأتي التصريح به ومن المعلوم أن المطلق جزء في 
الخارج من الفرد ضرورة أن الجسم مثلا جزء من فرده المركب من الجسم 
والأعراض في الخارج وأيضًا قوله كالمصنف في شرح المقاصد وليس في الخارج 
إنسان مطلق واخر مركب إلخ منظور فيه فإن كون المطلقة كالإنسان جزء في الخارج 
من المخلوطة كزيد يكون بوجود الإنسان في ضمن وجود زيد كما هو واقع ولا 
يتوقف على وجود إنسان مطلق عن العوارض وإنسان آخر مركب منه ومن العوارض 
ضرورة أن المراد بالمطلق هنا مالم يعتبر فيه مقارنة العوارض ولا تجرده عنها 
ومعنى وجوده هو وجود ما صدقه لا مع قيد الإطلاق كما مرت الإشارة إليه وذلك 
موجود في ضمن الفرد ضرورة امتناع وجود الشيء المركب من نفسه وغيره. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۷V‏ 


ص ا ا ر ال ار تت الد عا اا ا ا 
المطلق والمقيد (في العقل) دون الخارج (ثم إذا ارت الما غو دة لا رط فة 


(فإن قلت) لعل المراد من الآخر المركب هو الفرد لا الإنسان. 

(قلنا) نعم لكنه لا نسلم حينئذ قوله وليس في الخارج إلخ لما مر آنمًا فالظاهر 
أن المخلوطة هي المقيدة بالعوارض لا المجموع المركب كما سبق وحينئذ يتم 
القول بان المطلقة نفس المخلوطة في الخارج لا جزؤها فيه لعدم تمايزها في 
الخارج كما قال وإنما التمايز إلخ. 

(قوله: في العقل إلخ) آي بحسب المفهوم كما مر. 

(قوله: دون الخارج إلخ) أي بحسب الصدق فإن قلت لعل المصنف والشارح 
أرادا من المخلوطة المقيدة كما يصرح به قولهما وإنما التمايز بين المطلق والمقيد 
إلخ قلت كان الواجب حينئذ أن يقولا وليس في الخارج إنسان مطلق وآخر مقيد 
بالخصوصية التي إلخ فتأمل فإن قلت لو كانت المخلوطة جزءَا للفرد في الخارج 
وكذا المطلقة لاتحادها بها فيه لم يصح ما يأتي واشتهر من أن المخلوطة هي الإفراد 
في الخارج وكان ينبغي أن لا يصح حمل نحو الإنسان على زيد مثلا كما قال وإلا 
لما صدق عليه المطلق مع أنه صحيح (قلت) يمكن الجواب بأن يقال الفرد قد يطلق 
ويراد به المجموع وهو المراد عندما يقال الماهية قد تكون جز۶ًا ومادة للشخص 
متقدمة عليه في الوجودين وقد يراد به الماهية المتحصلة بالعوارض وما يقارنها وهو 
e e O EC‏ 
معارك الآراء فالتحقيق الذي ترتفع به الشَبَه ما سنفصله إن شاء الله. 

(قوله: ثم إذا اعتبرت المآخوذة لا بشرط إلخ) هذا جواب عما يقال إن المأخوذ 
لا بشرط يمتنع أن يوجد في الخارج لأنه كلي طبيعي ولا شيء من الكلي بموجود 
فيه لآن الوجود فيه يستلزم التشخص المنافي الكلية وتنافي اللوازم دليل تنافي 
الملزومات وحاصل الجواب أن مجرد المأخوذ لا بشرط ليس كليا طبيعيًا بل مع 


۷۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(معروضة للكل) المنطقي (فهو) أي المعتبرة كذلك والتذكير باعتبار الخبر وهو (الكلي 
الطبيعي وإنمايوجد منه المعروض) يعني الماهية المعروضة للكلي (دون) الكلي 
(العارض) لها المنافي للتشخص اللازم للوجود الخارجي فإن قيل كان ينبغي أن لا 
يوجد المعروض أيضًا لأن الكلى العارض له ينافى ذلك قلنا إنما يوجد (محرداعن 
ی ا فإنها عوارض ذهنية مانعة من 
الوجود فما اشتهر من أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج معناه أن ما صدق هو عليه 
وهو المأخوذ لا بشرط شيء موجود فيه ووجوده فيه إنما هو عند عروض التشخص 
فالموجود حقيقة هي المخلوطة (وهي الأفراد) وتأنيث الضمير إما باعتبار الخبر أو 


اعتبار كونه معروضا للكلي المنطقي والموجود هو مجرد ذلك من غير اعتبار الكلية 
فان وخوده إنما بتحقق عند غروض الغوارض المشخصة راما المأخوذ مع عارض 
الكلية فلا وجود له في الخارج وهذا هو معنى ما اشتهر بينهم من أن الكلي 
الطبيعي موجود في الخارج هذا خلاصة ما في شرح المقاصد إذا سمعت هذا 
لوقه اد ایکون تة هدا اله هكد ونما وجك مت الم وض دون 
لحار م ا لار راا را م اروص دون لار ا ع 
ما وقع عليه الشارح «مد ظله» فتأمله. 

(قوله: فالموجود حقيقة هي المخلوطة وهي الأفراد) هذا هو الذي يصرح بأن 
المخلوطة عبارة عن المجموع المركب. 

(فإن قلت) لِم لا يجوز أن تكون عبارة عن المقيدة المقترنة بالعوارض لا 
المجموع وتكون هي في الذهن جزءَا من الفرد المركب وفي الخارج عينه (قلت) 
كون الشيء جزءًا من آخر في الذهن وعينه في الخارج إنما يتصور إذا كان الأول 
و ا ا و ی 
كذلك أو كان أجزاء الكل موجودة بوجود واحد كما بين الجنس والنوع وأجزاء 
الفر ف الاه والخرار تن دة ر روات مدد ف مف الا ان ال ان 


المخلوطة هي المجموع المذكور كالفرد أو الفرد هو الماهية المقترنة كالمخلوطة 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۷۹ 


لكون المرجع عبارة عن الماهية وأما المأخوذة مع عارض الكلية فلا توجد كالمجموع 
المركب منهما أعني الكلي العقلي ثم ما ذكر من معنى الماهية بشرط لا شيء هو 
المشهور (وقد يقال) والقائل ابن سينا (الماهية بشرط لا شيء بمعنى أنه يزيد عليها كل 
ما يقارنها) أي يعتبر الآمور المنضمة إليها زائدة عليها (فتكون) بهذا المعنى (مادة) 
وجزءًا (للشخص) آي المجموع المركب من الماهية وما يقارنها (متقدمة عليه في 
الوجودين) الخارجي والذهني ضرورة امتناع تحقق الكل بدون الجزء فالمراد من 
التقدم هو التقدم بالطبع ولا يصح حمله على الشخص لانتفاء شرط الحمل وهو 
اة ال و اجو 0 ا ا و چ 
ا کو او کی ای و ااا بع عا أخذناه بشرط أن 


لكن قولهم الأتي إن الماهية بالمعنى الأتي جزء من الفرد في الوجودين ينافي 
الثاني فتعين الأول فتأمل . 

(قوله: والقائل ابن سينا) ذكر في شرح المقاصد آنه قال الماهية قد تؤخذ 
بشرط لا شيء بأن يتصور معناها بشرط أن يكون ذلك المعنی وحده ویکون کل ما 
يقارنه زائدًا عليه ولا يكون المعنى الأول مقولا على المجموع حال المقارنة بل 
جزء منه مادة له إلخ اه 

(قوله: مثا الحيوان إذا أخذناه بشرط أن يكون معه إلخ) هذا هو المذكور بقوله 
وقد يقال الماهية إلخ ومعناه على ما سبق آنا هو أنه أخذنا الحيوان وحده بحيث 
لو اقترن به النطق كان النطق زائدا عليه وصار المجموع مركبًا من الحيوان والناطق 
فلا يكون الحيوان مقولا على ذلك المجموع بل كان جزءًا ومادة له ثم قال 
المصنف ما حاصله أن فيه بحثًا فإن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو 
ا ف وو ل ا 
sg lT a a SS‏ 
صرح به بو علي في بیانه انتهی . 


(قوله: في الوجودين الخ) واعلم أنهم اختلفوا في أن الكل موجود في الخارج أو لا 
بل الموجود فيه هي الأفراد فقط وكلام المصنف هنا ظاهر في الثاني اه» منه. 


۸۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


کان نوعًا وإذا آخذناه لا بشرط أن يکون معه شيء کان له جهتان إذ یمکن أن يعتبر 
التغاير بينه وبين ما يقارنه وأن يعتبر اتحادهما فالحيوان الأول جزء الإنسان متقدم 


(قوله: كان نوعا) واعترض عليه بأن النوع مجموع الجنس والفصل فكيف 
يجعل عبارة عن المأخوذ بشرط شيء أعني الحيوان المآخوذ بشرط الناطق مثلا 
وأ خيب اة تسامح مبني على أن الجنس والنوع والفصل واحد بالذات لكن فيه 
تأمل والتحقيق ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

(قوله: والثالث جنس له محمول إلخ) قال المصنف وحقيقة الكلام أن المأخوذ 
تشرط ىء ادا افر بت الار هة ون ما ان جه واا ادي 
elgg EOE N rea gal E‏ 
ا و 

(أقول) هذا يخالف ما في الشرح نوع مخالفة فتأمله ثم التحقيق الموجود 
يتوقف على نقل ما نقله المصنف في شرح المقاصد عن ابن سينا بعد نقل ما نقلناه 
عنه لبيان الماهية بشرط لا شيء بالمعنى الاخر كما سبق وهو هذا وقد تؤخذ لا 
بشرط أن يكون ذلك المعنی وحده ولا لا وحده مع تجویز أن يقارنه غير وأن لا 
يقارنه ويكون المعنى الأول مقولا على المجموع حال المقارنة والمأخوذ على هذا 
الوجه قد يكون غير متحصل بنفسه بل يكون مبهمًا محتملا للمقولية على أشياء 
مختلفة الحقائق وإنما يتحصل بما ينضاف إليه فيتشخص به ويصير هو بعينه أحد 
تلك الآشياء المختلفة فيكون بهذا الاعتبار جنسًا والمضاف إليه الذي حصله 
وجعلها أحدها فصلا وقد يكون متحصلا بنفسه كما في الأنواع البسيطة أو بما 
انضاف إليه فجعله أحد الأشياء كما في الأنواع الداخلة تحت الجنس وهو نوع 
مثلا إذا أخذ الحيوان بشرط أن لا يكون معه شيء وإن اقترن به ناطق صار 
المجموع مركبًا من الحيوان والناطق ولا يقال إنه حيوان كان مادة وإذا أخذ بشرط 
BR E E DT IER‏ 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۸۱ 


يکون معه شيء بل من حيث يحتمل أن يكون إنساتا أو فرسًا وإن تخصص بالناطق 
تحصل إنساتا ويقال إنه حيوان كان جنسًا فالحيوان الأول جزء الإنسان متقدم عليه 
في الوجودين والثاني نفس الإنسان والثالث جنس له محمول عليه ولا يكون جزءًا 
لأن الجزء لا يحمل على الكل بالمواطأة وإنما يقال للجنس والفصل إنه جزء من 
النوع لأن كلا منهما يقع جزءا من حده ضرورة أنه لا بد للعقل من ملاحظتهما في 
تحصيل صورة مطابقة للنوع فهذا الاعتبار يكون متقدمًا على النوع في العقل وأما 
بحسب الخارح فيكون متأخرًا لآنه ما لم يوجد الإنسان في الخارح لم يعقل له 
شيء یعمه وغیره وشيء بخصه ویصيَره هو هو بعینه هذا ما ذکره بو علي في 
الشفاء ولخصه المحقق في شرح الإشارات انتهى ثم ذكر المصنف رحمه الله أن 
فيه مواضع بحث وإنا قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق فلينظر إذا تمهد هذا فاعلم أن 
ما سبق أوائل الفصل هي الاعتبارات المشهورة للماهية بين المتأخرين وأما الشيخ 
الرئيس فقد يستفاد من كلامه المنقول اعتبارات غير ما اشتهر وهي أن الماهية 
المأخوذة بشرط لا شيء هي ما يتصور معناها وحده بحيث لو قارنها شيء اعتبر 
ذلك الشيء خارجًا e‏ دلت المغ ا على المجموع 
المركب حال المقارنة بل جزءًا منه ومادة له والماهية المأخوذة بشرط شيء بقرينة 
تقابلها بما سبق ما يتصور معناها لا وحده بحيث لو قارنها شيء اعتبر داخلا فيها 
فيكون ذلك المعنى عين المجموع المركب حال المقارنة والمأخوذة لا بشرط شيء 
ما يتصور معناها لا وحده بحيث لو قارنها شيء لم يعتبر دخوله فيها ولا عدم 
دخوله فيكون مبهما محتملا للمقولية على المجموع حال المقارنة فالحيوان إذا 
اتر االمعے۔ الاوؤل يكون جزءَا للمركب الذي هو الإإنسان مثلا وإذا اعتبر بالمعنى 
الثاني يكون نوعًا هو الإنسان مثلا وإذا اعتبر بالمعنى الثالث يكون جنسًا مقولا 
غل السات و قيرذ مالقا اة الم كا ف الخبواننة فع هدا 
الاصطلاح تكون :الاه الماخرذة بشرط شيء الس ا عبارة عن 
المركب من الماهية وما يقارنها فتكون عين الإفراد من غير لزوم ما سبق من 


۸۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


عليه (ثم) الماهية إما بسيطة لا جزء لها كالنقطة وإما مركبة تقابلها كالجسم 


الاعتراض ومن غير احتياج إلى ما سبق من المصنف من أن جعل النوع عبارة عن 
المأخوذ بشرط شيء مسامحة مبنية على كون النوع والجنس والفصل واحدا بالذات 
فإنه إنما يتم في الماهية بالنسبة إلى الأنواع دونها بالنسبة إلى الأصناف والأشخاص 
فتأمل وتكون الماهية لا بشرط شيء أعني المطلقة مبهمة محتملة للمقولية ومن هذه 
اة كرون ها ار غا عا ل لافار ا ا وان ان 
حيث الصدق لا تخلو من أن تكون جزءًا أو عينا لها كما سبق أنها من حيث المفهوم 
متنافية ومن حيث الصدق أعم منها فظهر أن جعل غير المبهم من أقسام هذه الماهية 
إنما هو من حيث الصدق فمعنى قول المصنف في شرح المقاصد أن مبنى ذلك على 
ما مر من كون الأول أعم من الثاني هو أنه كذلك بحسب الصدق لا المفهوم 
فالمأخوذ لا بشرط أن یکون معه شيء إنما يكون جنسًا محمولا إذا كان معتبرًا على 
سبيل اللإبهام بحيث يكون صالحًا لأن يعتبر المقارن له داخلا فيه وخارجًا عنه 
فالمعتبر فيه هو صلاحية تغايره واتحاده معا فلو اعتبر فيه التغاير فقط أو الاتحاد فقط 
كان الأول جزءًا والثاني نوعًا لا جنسًا وظاهر عبارة الشارح «مد ظله» ليس نصًا في 
المراد كما سبق فتأمله ثم لا يخفى أنه استبان من جميع ما سبق أن الماهية سواء على 
القول المشهور آو على اصطلاح الشيخ إنما تمتا ال تالاكو بجوف 
اعتباراتها ففي الحقيقة يكون المقسم اعتبار الماهية فاندفع ما غالطنا به بعض من 
ظهر برَيٌ أهل العلم ولم يشم رائحته من أنه كيف يصح تقسيم الماهية إلى المخلوطة 
والمجردة والمطلقة مع أن المقسم هي المطلقة فتفطن . 

(قوله: لا جزء لها) آي في حد ذاتها . 

(قوله: تقابلها) شار إلى أن الساط والر گیب هدا النفس ما ان ل 
يصدقان على شيء ولا يرتفعان عنه وقد يؤخذان متضايفين بأن يؤخذ البسيط بمعنى 
أجزائه فالبسيط بمعنى جزء المركب والمركب بمعنى الكل له وبهذا التفسير لا منع 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۸۲ 


و(لا خفاء في وجود الماهية المركبة) ويلزم منه وجود البسيطة (ولا بد من انتهائها 
إلى البسيطة) لأن الواحد مبداً المتعدد كما أن الوحدة مبدأً التعدد فكما امتنع عدد 
متناه أو غير متناه من غير أن يوجد فيه وحدات كذلك يمتنع أن يوجد متعدد لا 
يكون فيه آحاد أي أمور غير منقسمة بالفعل سواء كانت قابلة للانقسام أو لا ثم 
التركيب قد يكون حقيقيًا بأن يحصل من عدة أشياء حقيقة واحدة بالذات مختصة 
بلوازم وآثار وقد يكون اعتباريًا بآن يكون هناك عدة يعتبرها العقل أمرًا واحدًا وإن 
لم يكن واحدا في الحقيقة وربما يوضع بإزائه اسم كالعسكر (واحتياج بعض 
الأجزاء إلى بعض في المركب الحقيقي ضروري) إذ لو استغنى كل من الأجزاء عن 
الآخر لم يحصل منها ماهية واحدة وحدة حقيقية ثم الاحتياح فيما بين الجزءين قد 


من صدقھما على شيء کأن یکون بسيطًا بالقياس إلى شيء مرکبًا بالقياس إلى آخر 
فتدبر (قال ولا خفاء) أي وجود الماهية المركبة معلوم بالضرورة. 

(قوله: لأن الواحد مبداً المتعدد إلخ) أراد من الواحد والمتعدد معروض الوحدة 
والعدد ومن الوحدة والتعدد العارض كما يدل عليه قوله فكما امتنع عدد متناه إلخ 
ورد فل اا لها ان العدد راء كان ماه اوغ لا نت ان رخا نه وعدات 
ويلزم منه انتهاء المعروض المتعدد إلى المعروض الواحد لكن لا يلزم الانتهاء إلى 
البسيط بمعنى ما لا جزء له لجواز أن يكون ذلك المعروض الواحد مركبًا نعم يلزم 
كون العارض بسيطًا بالمعنى المذكور ولكنه ليس هو بمدعى كما هو ظاهر فظهر أن 
هذا الاستدلال مغالطة من باب اشتباه العارض بالمعروض كما في شرح المقاصد 
وقد يستدل على انتهاء المركب العقلي إلى البسيط بأنه لو لم ينته إليه لامتنع تعقل 
الماهية لامتناع إحاطة العقل بما لا يتناهى ورد بن ذلك ممنوع فإن معنى المركب 
العقلي هو ما لا يكون تمايز أجزائه إلا بحسب العقل وهذا لا يستلزم كونه معقولا 
e‏ 

(قوله: وحدة حقيقية إلخ) للقطع بأآنه لا يحصل من الحجر الموضوع بجنب 
الإأنسان مثلا واحد حقيقي . 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


يكون من جانب واحد كالمركب من البسائط العنصرية ومما يقوم بها من الصور 
المعدنية والنباتية أو الحيوانية إذ الصورة تحتاج إلى تلك المواد من غير عكس وقد 
بكون من الجانبين كما في الهيولى" والصورة فتحتاج الهيولى إلى الصورة من 
جيت اعا الهيولى, بالهررة والصورة إلى الميرلى من حت أن ت صما 
بالهيولى كذا قالوا (بخلاف) المركب (الاعتباري) فإن قيل احتياج الهيئة الاجتماعية 
إلى الأجزاء المادية لازم قطعًا قلنا الصورة الاجتماعية في المركبات الاعتبارية 


(قوله: من الجانبين) أي لكن لا باعتبار واحد وإلا لزم الدور. 

(قوله: كذا قالوا) إشارة إلى أن مبناه على قواعدهم التي لا يتم أكثرها كما 
سياتي بيانها. 

(قوله: قلنا الصورة الاجتماعية) حاصله الجواب عما يقال إنه لا يخلو إما أن يراد 
به الاحتياج فيما بين الأجزاء مطلقا فاحتياج الصورة الاجتماعية في المركب 
الاعتباري إلى المواد ضروري أيضًا فلا فرق بينه وبين الحقيقي وإما أن يراد الاحتياج 
فيما بين الأجزاء المادية فذلك ليس بلازم في المركب الحقيقي كالبسائط العنصرية 
للمركبات المعدنية أو النباتية أو الحيوانية التي سبق نها مركبات حقيقية وحاصل 
الجواب أن المراد هو الاحتياج بين الأجزاء الموجودة والصورة الاجتماعية في 
المركب الاعتباري ليست بموجودة في الخارج فإن قيل فعلى هذا يكون مثل الترياق 
والسكنجبين مركبًا حقيقيًا ضرورة أنه يحدث بتركيبه صورة في نفس الأمر تكون مبداً 
للآثار وتحتاج تلك الصورة إلى موادها قلت ذلك مسلم إن كانت الصورة جوهرية أما 
إذا كان الحادث من ذلك مجرد المزاج المخصوص الذي هو من قبيل الأعراض فلا 
يتم إلا بالقول بجواز تركب المركب الحقيقي من الجوهر والعرض وفي الكل تردد كما 
قيل ثم اعلم أن أجزاء المركب إما أجزاء وجودية كالنفس والبدن لللإنسان أو عدمية 
كسلب ضرورة الوجود والعدم للإمكان أو مختلفة كالسابقية وعدم المسبوقية للأول. 
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)١(‏ الهيولى : لفظ يونانى بمعنى: الأصل والمادة. 
واصطلاحًا: جوهرٌ في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۸0 


محض اعتبار العقل لا تحقق لها في الخارج إذ ليس من العسكر في الخارج إلا 
تلك الأفراد ولو جعلت الهيئة جزءًا من العسكر لم يكن العسكر أمرًّا موجودًا في 
الخارح لأن ماجزؤه عدمي فهو عدمي قطعًا وذلك مما لا يقول به عاقل ثم إنهم 
اختلفوا في الماهيات الممكنة هي بجعل الجاعل آم لا وفي تحرير هذه المسألة 
أقوال وما اختاره المصنف هو أن المراد من المجعولية الاحتياح إلى الفاعل ولا 
خفاء في أن احتياج الممكن إلى الفاعل من لوازم الهوية دون الماهية فمن قال 
بمجعولية الماهية أراد آنها تعرض للماهية في الجملة أعني الماهية بشرط شيء 
ومرجعها إلى الهوية (ومن خالف في مجعولية الماهية) وقال إنها ليست مجعولة (أراد 
أنها) أي المجعولية (من لوازم الوجود) وعوارض الهوية (كتناهي الأجسام) فإنه ليس 
من لوازم ماهية الجسم حتى لو تصورنا جسمًا غير متناه كان جسمًا (لا) من لوازم 
(الماهية كزوجية الأربعة) فإنها من لوازم ماهية الأربعة حتى إذا تصورنا أربعة ليست 
بزوج لم تكن أربعة (وإلا) يكن مراد المخالف ما ذكر لم يكن للمخالفة وجه (فلإ)ن 
ااحتياج الممكن إلى العلة ضروري) فعلى ما ذكر يكون الخلاف لفظيًا ولما فرغ عن 
مباحث الوجود والماهية شرع في لواحقهما فقال: 


(قوله: إن المراد من المجعولية إلخ) قال صاحب المواقف ما حاصله أن 
المجعولية قد يراد بها الاحتياج إلى الفاعل وقد يراد بها الاحتياج إلى الغير على 
ما يعم الجزء أيضا وكلاهما من عوارض الممكن لكن الأول من لوازم هويته 
مطلقا والثاني من لوازم ماهية المركب دون البسيط فافهم. 

(قوله: فعلى ما ذكر يكون الخلاف لفظيًا) قول هذه المسألة كما أشار إليه الشارح 
«مد ظله» مما اختلف فيها الآقوال واضطربت فيها الكلمات بحيث لا تكاد تنضبط 
فذهب المتكلمون إلى أن الماهيات بسيطة كانت أو مركبة بجعل الجاعل وجمهور 


(قوله: من لوازم الوجود الخ) يعني ليس مراد المخالف أن الصادر عن الفاعل هو الوجود 
دون الماهية فإن الوجود أمر اعتباري لا يحتاج إلى جاعل بل مراده أن المجعول هو الماهية 
بشرط شيء أعني الماهية المخلوطة فإنها التي تحتاح إلى فاعل دون الماهية من حيث هي كما 
أنها المرادة عند القائل بمجعوليتها فيكون النزاع راجِعًا إلى اللفظ اه منه «مد ظله علينا. 


۸٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
EC‏ 1 الد ل 

(فصل في التعين) تعين الشيء كما في شرح المقاصد غير ماهيته ووجوده 

ووحدته لکون کل من هذه الأمور مشتركا بينه وبين غيره بخلاف التعين e‏ 


الفلاسفة إلى آنها ليست بجعل الجاعل مطلقا وبعضهم إلى أن المركبات مجعولة دون 
البسائط وإنما تتصور التفرقة لو ثبت أن تقرر المجموع غير مجموع التقررات لكنه غير 
معقول كما قيل. 

(أقول) يمكن أن يكون القائل بالتفرقة ممن يريد بالمجعولية الاحتياج إلى 
الغير سواء كان فاعلا أو جزءًا فحينئذ يمكن القول بعدم مجعولية البسائط دون 
المركبات فتفطن واحتح المتكلمون على ما ذهبوا إليه بوجوه أشهرها هو أن الكلام 
في الماهيات الممكنة وكل ممكن محتاح إلى الفاعل لما سيأتي واحتح المخالف 
بأن كون الماهية ماهية لو كان بجعل الجاعل لزم على تقدير عدم الجاعل أن لا 
کا او ق ال یل کو ودا اه اوا ا ن 
ورد بوجهين أحدهما أنه إن أريد أنه يلزم أن يكون الإنسان ليس بإنسان بطريق 
السلب فلا نسلم استحالته فإنه عند ارتفاع الجاعل يرتفع الموجود وتبقى الماهية 
معدومة فيكذب الإيجاب فيصدق السلب وإن أريد بطريق العدول بأن يتقرر الإنسان 
في نفسه بحسب الخارج ويكون لا إنساتا فلا نسلم لزومه فإنه عند ارتفاع الجاعل 
لا يبقى الإأنسان حتى يصلح موضوعا للإيجاب كذا في شرح المقاصد ولي فيه 
تأمل فليتأمل والثاني أن الوجود أو الاتصاف ماهية من الماهيات ففي القول 
بمجعوليتهما اعتراف بمجعوليته فلا نزاع حقيقة وفيه أيضًا نظر فإن النزاع في 
الماهيات التى هى حقائق الأشياء”“ لا فيما صدقت الماهية عليه من الأفراد فتأمل 
ا E‏ المتكلمين على تقدير تمامها أبضا لا فيد إلا كرون الوجود بل 
اتصاف الماهية به من الفاعل ففي الحقيقة يكون النزاع على هذا أيضًا لفظيًا فتدبر . 


(قوله: مشت رکا بینه وبين غیره) أي بين ذلك وغيره. 
(قوله : مشترگا بینه وبين غيره) معنى اشتراك الوجود والماهية والوحدة أن كل فرد من 


(1) قال آهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق حال كونهم مخالفين للسوفسطائية. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة AV‏ 


ولذا يصدق قولنا الكلي ماهية وموجود وواحد ولا يصدق آنه متعين وإن كان التعين 
أو المتعين مفهومًا كليًا صادقا على الكثرة وبين التعين والتميز عموم من وجه لصدقهما 
على مشخصات الأفراد إذا اعتبر مشاركتها في الماهية مثلا فإن كلا منها متشخص في 
نفسه ومتميز عن غيره ويصدق التعين بدون التميز حيث لا تعتبر المشاركة وبالعكس 
على تميز الكليات كالأنواع المعتبر اشتراكها في الجنس هذا ثم اعلم آنه اختلف 
في أن التعين وجودي او عدمي حقيقي او اعتباري فلا بد في تحقيق آنه ما هو من 


(أقول) فيه نحت فإن [الحراد من اتراك تلك الامور اما (شداك كلهابب 
الأشياء فمسلم لكن نمنع عدم اشتراك التعين كذلك فإنه أيضا كلي كما يصرح به 
قريبًا وإما اشتراك أفرادها فممنوع ضرورة أن الفرد الموجود من الوحدة مثلا في 
هذا الشيء غير الفرد الموجود في ذلك الشيء كما هو ظاهر اللهم إلا أن يقال إن 
تعين كل شيء نوع منحصر في فرده كما أشار إليه المصنف في شرح المقاصد 
بخلاف تلك الأمور لكنه في حيز المنع فتأمل . 

(قوله: ولذا يصدق قولنا الكلي) في النسخة التي في نظرنا بلام التعليل خحلاف 
ما في نظرنا من نسخ شرح المقاصد فإنه بالكاف . 

(أقول) في التعليل نظر فإن عدم صدق قولنا الكلي متعين لا يقتضي عدم 
اشتراك تعين الشيء بينه وبين غيره كما هو ظاهر إلا أن يشار بكلمة الإشارة إلى 
تغايره لتلك الأمور لا إلى وجه التغاير فتدبر فالآولى هو ما في شرح المقاصد. 

(قوله: عموم من وجه) ولعل ذلك مبني على أنهم يريدون من التعين كون 
الشيء بحيث يصير مانعا من حمله على كثيرين ومن التميز كون الشيء بحيث ينفرد 
عن مشاركاته فالمعتبر في الأول كونه جزتيًا سواء كان مع اعتبار المشاركة أولا 
وفي الثاني التمايز عن المشاركات سواء كان في الجزئي أو لا. 

(قوله: في آن التعين وجودي أو عدمي إلخ) قد يقال أمر اعتباري لا تحقق له 


أفرادها إنما ينفرد عنه فرد آخر منها لما ينضم إليها تضاف هي إليه بخلاف التعين فإن كل 
فرد منه متميز عن غيره بنفسه لا بما ينضم إليه فكل فرد من أفراد الوجود مثلا نفس الفرد 
الآخر وإنما يتميز عنه بما يضاف إليه فيكون مشتركا بينه وبين غيره بخلاف أفراد التعين فإنه لا 


۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بيان ما هو المراد من هذه الألفاظ فنقول (أفراد النوع إنما تتمايز بعوارض ربما 
تنتهي) تلك العوارض (إلى ما يفيد الهاذية) وامتناع الشركة إذا كانت الأفراد من 
الموجودات الخارجية (فبعد تلخيص أن) المراد من (التعين والتشخص هو تلك 
الهاذية) الحاصلة بالعوارض (أو ما يفيدها) أي العوارض نفسها (أو كون الفرد 
بحيث لا يقبل الشركة) آي أن يشترك فيه (أو عدم قبوله لها) أي للشركة (و) بعد 


في الأعيان إذ لو كان موجودًا في الخارج كان له تعين وهكذا فيتسلسل وقد يجاب 
بآنه إنما يلزم ذلك لو كانت التعينات متشاركة في الماهية لتحتاج في التمايز إلى 
التعين لِم لا يجوز أن تكون مخالفة للماهية متمايزة بالذات وإنما تتشارك في لفظ 
التعين أو في عرضي لها هو مفهوم التعين وأما حديث كون تعين التعين نفسه فقد 
قيل إنه مدفوع بان ذلك الاتحاد إنما يصح في الأمور الاعتبارية كالحدوث ونحوه 
وما التعين فهو من الأمور الخارجية العارضة للمتعين في الخارج وتغاير العارض 
والمعروض الخارجيين ضروري كذا في شرح المقاصد لکن فيه تأمل لا يخفى كما 
سيأتي وقد يقال إنه وجودي لأنه جزء المتعين إذ هو عبارة عن الماهية والتعين وهو 
موجود وجزء الموجود موجود ورد بأنه لِم لا يجوز أن يكون المتعين هو نحو 
الإنسان المقيّد بالعوارض المشخصة دون المجموع ولو سلم فهم لا يسلمون كون 
تلك العوارض الموجودة تعينا بل ما به التعين. 

(قوله: إلى ما يفيد الهاذية إلخ) لعله آراد بما يفيدها كون الفرد بحيث لا يقبل 
الشركة. 

(قوله: وامتناع الشركة) عطف تفسير للهاذية . 

(قوله: أي العوارض نفسها) تفسير ما لا تفسير ضمير المفعول فإنه للهاذية 
وتخصيص ما يفيد بالعوارض مع آنها مفيد بعيد إنما للتصريح بعده بالمفيد القريب 
أعني كون الفرد بحيث لا يقبل الشركة فتدبر. 

(قوله: آي آن د يشترك فيه) أي معنى التعين هو كون الفرد بحيث يمتنع أن لا 

يشترك فيه آفراد آي یمتنع آن يحمل على کثیرین لا کونه بحیث لا د بشترك مع غيره 


یکو ن الئی متها عین الآخر بحسب نفسه اه» منه «(مد ظله). 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۸۹ 


تلخيص أن المراد ب (العدمي هو المعدوم أو العدم) المطلق أو (المضاف) الم ركب 
مع وجودي كعدم البصر عما من شآنه أن يكون بصيرًا أو غير المركب كعدم قبول 
الشركة (أو ما يدخل في مفهومه العدم) ككون الشيء بحيث لا يقبل الشركة (و) أن 
المراد من (الوجودي) ما كان (بخلافه) فهو الموجود أو الوجود مطلقا أو المضاف 
افا لا يدخل في مفهومه العدم والعبرة بالمعنى حتى إن العمى عدمي وإن 
اللاعمى وجودي (و) بعد تلخيص (أن) المراد من (الحقيقي ما له ثبوت في نفس 
الأمر) أي في حد ذاته (من غير شائبة فرض وتقدير) من العقل (و) أن المراد من 
(الاعتباري) ما كان (بخلافه) بمعنى ما لا تحقق له إلا بحسب فرض العقل (لا 
يشتبه أن التعين وجودي أو عدمي حقيقي أو اعتباري) فلا خفاء في أن العوارض 
وجودية والهاذية اعتبارية وكون الفرد بحيث لا يقبل الشركة أو عدم قبوله لها 
عدميان (و) أيضًا (لا يشتبه) عليك (آنه) آي التعين لا يحصل بانضمام الكلي إلى 
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والتعين على كل تقدير لا بد فيه من كون المفهوم بحيث لا يمكن للعقل ذلك 


في شيء إذ لا متعين إلا وهو له شريك في آمر کلي فافهم . 

(قوله: المركب مع وجودي إلخ) آي المعتبر على طريق العدم والملكة. 

(قوله: أو غير المركب) آي المعتبر على طريق الإيجاب واللت: 

(قوله: لأن كلا من المنضم والمنضم إليه إلخ) إن قيل حكم الكل قد يخالف 
حكم كل واحد فيجوز أن يكون كل من المنضم والمنضم إليه كليًا والمجموع جريا 
قلنا لا معنى للانضمام هنا سوى أن العقل يعتبر مفهومًا كليًا ثم يعتبر له وصمَا كليًا 
ومعلوم بالضرورة أن الكلي الموصوف بالأوصاف الكلية لا ينتهي إلى حد الهاذية 
وإن كان ذلك الوصف هو مفهوم الجزئية وامتناع قبول الشركة أو يقال مرادهم من 
نفي حصول التعين من ذلك الانضمام هو أن انضمام الكلي إلى الكلي لا يستلزم 
التعين والتشخص لا أنه لا يفيده أصلا فالمقصود أن المعنى الذي بسببه امتنع للعقل 
فرض صدق المفهوم على كثيرين لا بد أن يسند إلى مر يستلزمه. 


۹۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
فهو (إنما يستند إلى الفاعل القادر) المختار كغيره من الممكنات على ما هو عندنا 
من استناد الكل إليه تعالى (أو إلى الوجود الخارجي) عند بعض للقطع بان الماهية 
إذا تحققت في الخارج لا تقبل الشركة وإنما تقبلها في العقل فإن قيل فيلزم أن لا 
الوجود وإن كان بحسب المفهوم واحدا لكن تتعدد أفراده بحسب الأزمنة والأمكنة 
وسائر الأسباب وبعد اعترض بأن الدوران لا يفيد العلية فإن قيل نحن نقطع بالتعين 
عند الوجود الخارجي مع قطع النظر عن جميع ما عداه قلنا قطع النظر عن الشيء 
لا يوجب انتفاءه (أو إلى أسباب أخر ك) ما ذهب إليه الفلاسفة من أن التعين قد 


(قال: فهو إنما يستند إلى الفاعل القادر إلخ) فهو الموجد عندنا لكل ما شاء من 
التشخصات على ما سيأتي تفصيله. 

(قوله: لا يفيد العلية) أي فيجوز أن الوجود ما معه التعين لا ما هو علة 
التعين. 

(قوله: لا يوجب انتفاءه) وبالجملة عند الوجود لا اف ا لهال رة 
فيجوز أن يستند إليه التعين أيضًا ولو سلم فالوجود لا يقتضي إلا تعيتا ما والكلام في 
التعيّنات المخصوصة فلا يثبت المطلوب ما لم يبين أن وجود كل فرد يقتضي تعيّنه 
ا 

(قوله: كما ذهب إليه الفلاسفة إلخ) حاصل ما ذهبوا إليه على ما يستفاد من 
شرح المقاصد هو أن الموجود إما ماي أو غيره والثاني إما واجب كالباري أو 
ممكن وهو العقل والأول إما مادي في ذاته كالأجسام والأعراض أو مادي في 
التعلق كالنفوس البشرية والفلكية فغير المادي بقسميه تعينه مستند إلى نفس ماهيته 
فتنحصر كل ماهية في فرد لكن العقول لما كانت مختلفة الماهيات متعددة عندهم 
تعدد آفرادها وكل فرد منها لنوع من الماهية انحصرت فيه بخلاف الواجب فإن 
ماهيته لما لم تكن متعددة بل واحدة انحصرت في فرد واحد ولم يتصور هناك تعدد 
اصاد لا خب اله ردول بحسب النوع والمادي بنوعيه تعینه مستند إلى مادته اک 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹۱ 


يستند إلى (نفس الماهية) فينحصر نوعها في الشخص الواحد الحاصل من الماهية 
والتعين الذي علل بها ولم يمكن أن يوجد معها تعين آخر وإلا انفك عنها التعين 
الأول فيتخلف المعلول عن علته هذا إذا كان تعين الماهية زائدًا عليها معللا بها 
وآما إذا كانت الماهية متعينة في ذاتها ممتنعة في نفسها عن فرض الاشتراك فيها 
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المتشخصة) إما بالذات كهيوليات الأفلاك فإن هيولى كل فلك متشخصة في نفسها 
وممتازة عن هيولى فلك أخر وإما (بما يلحقها من العوارض) المتعينة في نفسها 


محله والمراد منه كما فصله بعضهم المعروض في الأعراض والمادة في الأجسام 
والمتعلق في النفوس بناء على ما ذكروا من حدوث النفس بعد البدن وتعينها به إذا 
عرفت هذا عرفت أن في تحرير الشارح «مد ظله» نوع اضطراب فإن قوله فينحصر 
نوعها في الشخص الواحد إلى قوله هذا إذا كان تعين الماهية زائدًا عليها إلخ لبيان 
استناد تعين المجردات كالعقول إلى ماهيتها فحينئذ إما أن يريد بقوله وما إذا كانت 
الماهية متعينة في ذاتها إلخ بيان أن ماهية الواجب عديلة ماهية المجردات في أن 
تعينها ليس معللا بها زائدًا عليها بل هو عينها كما هو الظاهر من السياق فمع أنه 
خلاف ما ذهبوا إليه هنا كما مر آنقا يرد عليه أنه مع القول بزيادة تعينها عليها 
وکونه معللا بها یتم القول بأنه لا یتصور هناك تعدد لا فردًا ولا نوعًا کما سبق إلا 
أن قال المر اد انه نخد لا تهر تعدد ل ها ولا خارجا على ما صرح به 
المصنف في شرح المقاصد من أن قولهم أن لكل موجود ماهية كلية في العقل وإن 
امتنع تعدد آفرادها في الخارج مخصوص بغير الواجب تعالى فإنه في حقه محل 
نظر فتأمل وأما أن يريد به بيان آنها عديلة ماهية المجردات في امتناع تعدد أفرادها 
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الماهية مختلفة متنوعة وأما إذا كانت متحدة كالواجب تعالى فلا يتصور هناك إلخ 
فتفطن فإن الإمساك عن تحقيق أمثال هذا المقام ليس سبيل الكرام. 

(قوله: من العوارض المتعينة في نفسها إلخ) إشارة إلى جواب ما اعترض عليه 
من أن تعين الأعراض الحالة في المادة إنما هو بتعين المادة على ما سيجيء فلو 


۹۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


اللاحقة (بحسب تعاقب الاستعدادات) كيهولى العناصر الأربعة فإنها واحدة مشتركة 
بينها تشخصها وتعددها بأعراض تلحقها بحسب تعاقب استعدادات مختلفة بحسب 
القرب والبعد من الفلك. 


فصل ي بيان الوجوب والامتناع والإإمڪان 

(فصل) في بيان (الوجوب والامتناع والإمكان) هي من لاور الغارضة لاه 
بالقياس إلى الوجود كالقّدم والحدوث كما سيجيء إن شاء الله تعالى وهي 
(معقولات) آي معان عقلية (تحصل من نسبة المفهوم إلى هلية بسيطة) أي وجوده 
في نفسه كأن يقال هل العنقاء موجود (أو مركبة) أي وجوده لأمر كأن يقال هل 
الحركة دائمة. قال في شرح المقاصد إن هل إما بسيطة يطلب بها وجود الشيء في 
نفسه أو مركبة يطلب بها وجود شيء لشيء فإذا نسب المفهوم إلى وجوده في نفسه 
آو وجوده لأمر حصل في العقل معان هي الوجود والامتناع والإمكان لآن حمل 
الوجود على الشيء أو ربط الشيء بالشيء بواسطة الوجود إما على وجه الوجوب 


تعينت المادة بها كان دورّا وحاصل الجواب أن تعين المادة إنما هو بنفس الأعراض 
المتخة ما تن ها لا تاها الخاصة الحاضصل ين الاد قلا دورول 
حصول التشخص بانضمام الكلي إلا آنه يرد آنه إذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكثر 
الماهية وتعين آفرادها بما يلحقها من الأمور العارضة من غير لزوم مادة كذا قيل. 

(قوله: هي من الأمور العارضة للماهية إلخ) قيل جعل الامتناع من لواحق الوجود 
والماهية إنما هو بالنظر إلى أن ضرورة سلب الوجود عن الماهية حال لهما أو إلى 
أنه من أوصاف الماهية المعقولة أو لكونه في مقابلة الإمكان. 

(قوله: فإذا نسب المفهوم إلى وجوده إلخ) آي إذا حمل الوجود في نفسه أو 
لأمر على مفهوم سواء بطريق الإيجاب أو السلب حصلت تلك المعاني فلا يرد 
أنها تحصل عند حمل العدم أو الربط بواسطة كما تحصل عند حمل الوجود كذلك 
وذلك اندرا جه فما د گناه کا ضر جرا اه 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹۳ 


كقولك شريك الباري موجود والأربعة يوجد لها الفردية وإما على وجه الإمكان 
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(۱) قال اللامشي في (التمهيد): إن صانع العالم واحد إذ لو كان له صانعان لكان الحال لا يخلو 
إِما إن كانا متوافقين في تخليق الأشياء أو كانا متخالفين. فإن كانا متوافقين فالموافقة دليل 
عجزهما أو دليل عجز أحدهما إذ الفاعل المختار لا يوافق غيره فى الأمور بكل حال إلا عن 
عجر و اط رار الاج ل کون لھا .ران کاا مکااس بان ارادا حدما تی کی فی 
محل وأراد الآخر تخليق ضده في ذلك المحل فإن أحدهما لو راد أن يخلق في شخص حياة 
والآخر أراد أن يخلق فيه موتا فالآمر لا يخلو إما أن يحمل م اذا ا أو لم يحصل 
مرادهما جميعاً أو حصل مراد أحدهما دون الآخر. والآول محال والثاني دليل عجزهما 
والثالث دليل عجز أحدهما. E‏ . وهذا ر يسمى دليل التمانع» فإنه مأخوذ من 
قوله تعالی : لۇ کان ا إلا اه لفسدتا [الأنبياء : ١۲]ء‏ وقالت المجوس: (إن للعالم 
صانعين» أحدهما غير خالق الخيرات والمسرات والأجسام الحسنة النافعة» وهو يزدان» 
والآخر شرير خالق الشرور والهموم والآلام والأجسام الخبيثة الضارة وهو آهرَمَنْ). 
ثم اتفقوا على أن یزدان قدیم وأرادوا به الله تعالی» واختلفوا في قدَم آهرمن وأرادوا به إبلیس 
لعنه الله!. قال بعضهم : (إنه قديم) وقال بعضهم : إنه محدث حدث من فكرة رديئة حصلت 
من يزدان» وذلك آنه تفکر في نفسه: هل یخرح عليه من ينازعه ویضاده في ملکه؟ فتولدت من 
تلك الفكرة عفونة فولد من تلك العفونة أهْرْمَنْ بلا اختيار ليزدان في حدوله. 
وشبھتهم أن خالق الشرور شرير وخالق الأجسام الخبيثة الضارة سفيه فلا تمكن إضافة تخليق 
هذه الأشياء إلى يزدان لأنه حكيم خير فلا بذ لها من خالق شرير سفيه تضاف إليه. وقلنا: قد 
أقمنا الدليل على أن صانع العالم واحد وأبطلنا القول بصانعين. وما ذكروه من الشبهة ففاسد 
لأن خالق الشرور إنما يكون شريراً وخالق الأجسام الضارة إنما يكون سفيهأ إذا لم يكن في 
وفي تخليق هذه الأشياء حكمة بالغة أدناها أن يذل بها الجبابرة ليعلموا نهم لما عجزوا عن 
أضعف الأشياء خلقا كالذباب والبراغيث ونحوها لا يقدرون على المقاومة عند العذاب مع 
أقوى الحيلة خلقا كالملائكة الذين هم جنود الله تعالى. 
والحكمة الثانية وهو أنه إنما خلق النافع والضار لتحقق معنى الوعد والوعيد لأن من لم يعرف لذة 
النعمة ولم يعرف ألم العقوبة قل ما ينقاد إلى أوامر الله تعالى. اا ی 


۳ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(و) هذه الآمور الثلاثة (تصوّرها ضروري) لا تحتاج إلى تعريف (والتعريف يمثل 
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وقالت الثنوية: للعَالم أصلان قديمانء أحدهما النور والآخر الظلمة. وقد كانا متباينين 
فامتزجا» فحصل العالم منهما. 

وأرادوا بهذين الأصلين إلهين وأرادوا بامتزاجهما اجتماعهما كاجتماع الذكر والأنثى. وهم 
ثلاث فرق: واحدها المانويّة وهم أصحاب ماني» والثاني الدَيْصانِبّة وهم أتباع دَيْصان» 
والثالث المَرْقيُونيّة وهم أصحاب مَرْقِيُون. وكلهم اتفقوا على أن كل واحد منهما قديمء 
وا تفقوا غل أن نالرات الور وغال الرور الطله وا عل آنل الت لها 
غير المَرَّقيونيّة فإنهم يقولون بين النور والظلمة» واتفقوا على أن لا ثالث لهما غير المرقيونية 
فإنهم يقولون بين النور والظلمة بالمتوسط ليس بخير كالنور ولا بشرير كالظلمة. 

وشَبْهة الكل أن من أجزاء العالم ما هو خير ومنها ما هو شر وأصل الخير خير وأصل الشر 
رب راان لك تور لهاد ا تست اروز ة الى الول ا صل ديجي 
وقلنا: قد ذكرنا أن صانع العالم واحد وذكرنا أن في إيجاد الشر حكمة بالغة وبالله المعونة. 
ثم إن صانع العالم هو ليس بعرض لما مر أن العرض مُحدّث وأنه مستحيل البقاء وحاشا أن 
كو له لار ا ن ق اها ن الجخ اأص ال كات اد هو عا غو لاطا 
وأنه محل قابل للأعراض المتضادات وغير المتضادات واستحال أن يكون الصانع كد أصلا 
ف کت م الم کات وا ۵ کر ن ما لجدوت الا عراضي وال ادات وغ اله ادات 
فاستحال أن یکون جوهراً. 

وقالت النصارى: إنه جوهر؛ لأن الجوهر اسم للقائم بالذات والله تعالى قائم بالذات فيكون 
جوهرا. 
لنا: هذا باطل لآن الجوهر عبارة عن الأصل في اللغة لا عن القائم بالذات فتحديده بوصف 
ينبئ عنه الاسم لغة وفيه تقرير الاسم الموضوع له لغة أولى من تحديده بوصف ليس ينبىء عنه 
الاسم لغة وليس فيه تقرير الاسم الموضوع له لغة. وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجوهر فلا يتصور 
أن يكون جسما أيضا لأن الجسم اسم للمتركب عن الأجراء يقال: هذا أجس من ذلك 
E‏ 

وتركب الجسم بدون الجوهرية وهي الأجزاء التي لا تتجزاً لا يتصور ولأن الجسم لا يتصور إلا 
على شكل من الأشكال مع مساواة غيره إياه في صفات المدح والذم لا يكون إلا بتخصيص 
مخصص» وذلك من أمارات الحدث. ولأنه لو كان جسما لوقعت المشابهة والمماثلة بينه وبين 
سائر الأجسام في الجسمية› وقد قال الله تعالى : شی سلو سَ4 [الشوری :۱۱]. 


ص رص 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 0 


ضرورة الوجود) للوجوب (أو ضرورة العدم) للامتناع (أو لا ضرورتهما) للإمكان 
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واختلفت أقاويل المجسمة في هذه المسألة. قال عامة اليهود عليهم اللعنة: إنه جسم متركب 
متبعٌّض كسائر الأجسام. 

ووافقهم في ذلك كثير من الروافض كالجوالقية وهو هشام بن سالم الجوالقي وأصحابه» 
وكالجواربية وهو داود الجواربي وأصحابه وكشهام بن الحكم. 

وقال عامة الكرامية: إنه جسم لا كالأجسام» يعنون بالجسم أنه القائم بالذات ويعنون 
قو :ل کا لا جام ان لیس جر کب 

وقال بعضهم : إنه جسم» وعَنّوا به الموجود. وهو أحد قولي هشام بن الحكم. وهذا وقول 
الكرامية سيان من حيث المعنى. 

وشبهة الطائفة الأولى تمسكهم بالآيات والأخبار» من ذلك قوله تعالی : وبل یداه مبسوطتان ه 
[المائدة:٤٠]‏ وقوله تعالى : «حَلقَتٌ يى [ص:١٠۷]‏ وقوله تعالى: «اوللصتع عل عبن 
[طه : ۳۹] وقوله 4 : (الصدقة تقع في كف الرحمن) وقوله ية : (إن الله تعالى خلق ادم على 
صورته). 

وقوله 4ة : (حتى يضع الجبار قدمه فى النار) إلى غير ذلك من الأحاديث» وؤفى الكل دليل 
على أنه جسم وأنه متركب متجزئ. وحجة أهل الحق ما ذكرنا ولا حجة لهم في الآيات لأنها 
متشابهات وردت مخالفة بظراهرها للدليل القطعي العقلي الذي ذكرنا ووردت مخالفة الاية 
المحكمة وهى قوله تعالى : اولس کسلہ۔ مو 42 [الشورى ١٠:‏ 1. فالتمسك بظواهرها يودي 
أل الارن رالات ف جخ الله تال والله عا حك لا انض جج ود ان 
التناقض والتعارض في الحجج أمارة السفه والجهل بمآخذ الحجح تعالى الله عن ذلك. 

فإما آلا نشتغل بتأويلها كما هو المروي عن كثير من كبار مشايخنا نهم قالوا : (نؤمن بتنزيلها 
ولا نشتغل بتأويلها). 

وإما أن يحمل كل واحد منهما على بعض ما يحتمله اللفظ» كما هو المروي عن بعض 
مشايخنا أنهم قالوا: إن هذه الألفاظ تحتمل وجوها فيجب حملها على وجه يوافق الدليل 
القطعي العقلي والآية المحكمة حتى لا يقع التناقض في حجح الله تعالى. وتان ذلك وهو أن 
SSN Sg Oy‏ 
للجارحة. وكذلك العين قد تذكر للحفظ وقد تذكر للجارحة فيحمل كل واحد منهما على ما 
يوافق الدليل العقلى» والآية المحكمة. 

- ولآنها أخبار آحاد فلا يصح التمسك بها في‎ ey 


۹٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


WU0U0000000U00U00U000000U000000CCCUOCUCUCUCUVUCCCCCOCCC0CC0CCCCCCCCCCOCOCC0CCCCC0CC0C0OCOCCCCCCCCCCOCOCDCCCCOCOCCCOCCOCCCCOCOCOCCCCCCOCCOVCCOVCCCCCVCVCCOVCCVCCVC0C0000 0060000 
OVU0U0U000U00U000000000000O0000C00CCCC0C0CC0C00CCCCCCCCCCCCCOCOCCCCCCCCUCCOCOCCC0C0CCCCCC0CC0C0 C0000 CCOCOOCOCOECOCOOCCCOCECOCOCEOCDOCOCEOCOEOCOCCCOOCCOOCCOEOCOEOCCECCECECCCEVECOCOCECGOLCE 


VWOVUO00CVUVUO0O000000000000000000000 00 CCOCCEOCOOCOCDOVCOOCOCEOOCLOCOEOOOCOVOOOCOCOCOCOOCOVEOOCOOCGCOCOOCOOCOVCOVOOCVVCOONCVCCVCOCOOCOCVVOOCCV0C000000 00C VCDCCOCOCOVCOOCOCEVOCOOCCGTCGOCOC 


المسائل الاعتقادية لأنها ليست بموجبة للعلم مع أن لها تأويلات ظاهرة عرفت ذلك في 
والطائفة الثانية وهم القائلون بآنه جسم لا كالأجسام يقولون: إن الله تعالى فاعل» ولا فاعل 
في الشاهد إلا جسم فكذلك في الغائب. 

وقلنا: هذا اسعدلال فاسد لأنه لا فاعل فى الشاهد إا وهو جسم مترکب متجزئ کسائر 
الأجسام. والله تعالى جسم عندهم وإنه ليس بمتجزئ متركب. ثم إنهم ناقضوا في ما قالوا 
لن الج اس لل كب لامر ابات الج انات ال ر كت وف الر ی لالجب 
فصار قولهم: جسم لا كالأجسام» كقولهم: مترکب ولیس بمترکب. وهذا تناقض بین بخلاف 
تولا شی ا الا ا لا ال س بات لمر كب ولس بى فن ذلك و اما ی عن 
مطلق الوجود. 

فلم يكن قولنا : لا كالآشياءء نفيا لمطلق الوجود بل يكون نفيا لما وراء الوجود من التركيب 
وغيره من أمارات الحدث. فلم يكن ذلك متناقضاً ولله الحمد والمنة. 

وإذا ثبت أن الله تعالى لا يوصف بالجسم فلا يوصف بالصورة أيضا لأن الصورة لا وجود لها 
بدون الترکیب. 

وقال بعض المجسّمة ممن ذكرنا أساميهم : (إن الله تعالى على صورة الآدمي وله من الأعضاء 
ما للآدمي وإنه على صورة شيخ أبيض اللحية). 

وقال بعضهم : (إنه على صورة غلام أمرد له شعر جعد قطط). 

وحكي عن هشام بن الحكم أنه قال: (إنه كالسبيكة الصافية يتلألاً). وفي كل ما قالوا إثبات 
في إبطال ا ثم إن صانع العالم لا يشبه العالم ولا يشبه جزءا من أجزاء العالم لقوله 
تعالى : لس كلو سىء [الشورى .]١٠:‏ ولما مر أن العالم أعراض وجواهر وأجسام 
الشیئین لا تقع لکونهما شیئين ولا لکونهما موجودین ولا لکونهما عرضین آو جوهرین حتی 
والله تعالى لا يجانس العالم ولا جزءأ من أجزاء العالم لما ذكرنا أنه ليس بعرض ولا جوهر 
ولا جسم. وكذلك لا مساواة بينه وبين العالم ولا بينه وبين شيء من أجزاء العالم لان شا 
من أجزاء العالم لا ينوب منابهء ول تل تة فلا تقع المشابهة بينهما 0ال > 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹۷ 


(لفظي) يقصد به تفسير مدلول اللفظ وضرورة التصور إنما تغني عن التعريف 
ازى (وينقسم كل من الأوّلين) يعني الوجوب والامتناع دون الأخير أعني 
الإمكان لأنه ذاتي ليس إلا وإلا لكان الشيء واجبًا أو ممتنعًا آي ضروري الوجود أو 
العدم بالذات ولا ضروري الوجود والعدم بالغير فيرتفع ما بالذات وهذا معنى 
الانقلاب (إلى الذاتي والغيري) لآن ضرورة وجود الشيء أو لا وجوده في نفسه أو 
ضرورة وجوده لشيء أو لا وجوده له إن كانت بالنظر إلى ذات الموضوع كوجود 
الباري وعدم اجتماع النقيضين ووجود الزوجية للأربعة وعدم الفردية لها فذاتي 


(قوله: يقصد به تفسير مدول اللفظ إلخ) ولهذا لا يتحاشى عن أن يقال الواجب ما 
یمتنع عدمه والممتنع ما یجب عدمه والممکن ما لا یجب وجوده ولا عدمه ولا يمتنع 
وجوده ولا عدمه ولو كان القصد إلى إفادة تصور هذه المعاني لكان دورًا ظاهرًا. 

(قوله: وعدم اجتماع النقيضين) مثال الامتناع الذاتي الحاصل من النسبة إلى 
الهلية البسيطة كالمثال الذي سبق وسيأتي أعني شريك الباري وههنا بحث لم آر من 
تعرض له وهو أن الامتناع المعقول هنا إنما حصل من نسبة وجود الاجتماع 
للنقيضين لا وجود الاجتماع في نفسه فإن الاجتماع ليس ممتنعًا في نفسه بل الممتنع 
إنما هو وجوده للنقيضين وكذا الشريك ليس ممتنعًا في نفسه بل الممتنع إنما هو 
وجوده للباري فهما كامتناع الفردية للأربعة في الحصول من النسبة إلى الهلية المركبة 
مع اتفاقهم على تمثيلهما للهلية البسيطة والجواب أن الامتناع لاجتماع النقيضين قد 
يعتبر بحيث يكون معقولًا من الوجود المأخوذ رابطة بين الاجتماع والنقيضين كأن 
يقال هل الاجتماع يوجد للنقيضين فحينئذ يكون مستفادا من الهلية المركبة وقد يعتبر 
بحيث يكون معقولا من الوجود المأخوذ محمولا كأن يقال هل اجتماع النقيضين 
موجود فيكون مستفادًا من الهلية البسيطة وهذا هو المراد عند المذكور وبه ينحل 
حدیث امتناع شريك الباري وغیره فتدبر فإنه دقیق ومزید أيضا. 
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لن بدون المساواة بينهما لا يتحقق. 
وقال بعض المجسّمة : (إنه يشبه الآدمي وليس له من الأعضاء ما للآدمي). 
وقال بعضهم : (إنه كالسبيكة الصافية). وقد أبطلنا ذلك بعون الله والله الهادي. 


۹۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وإلا فغيري (فالموصوف بالذاتي من الواجب) آي الموصوف بالوجوب الذاتي 
ا ج ا ع دیج هوان ےآ اج 
الوجود (لشيء آخر) هو الموضوع كما إذا أخذ رابطة بين المحمول والموضوع 
(كزوجية الأربعة) فإنها لازمة ماهية الأربعة وواجبة الوجود لها نظر إلى نفسها من 
غير احتياج إلى أمر آخر (و) الموصوف بالذاتي (من الممتنع) أي الموصوف 
بالامتناع الذاتي هو إما (ممتنع الوجود لذاته) كما إذا أخذ الوجود محمولا (كشريك 
الباري أو) ممتنع الوجود (لشيء آخر) هو الموضوع كما إذا آخذ رابطة بين الموضوع 
والمحمول (كفردية الأربعة والموصوف بالغيري) من الواجب (كممكن هو واجب 


(قوله: وإلا) أي وإن لم تكن ضرورة الوجود واللاوجود البسيطين أو المركبين 
بالنظر إلى ذات الموضوع كوجود زيد مثلا حين وجوده وعدم بكر حين عدمه 
ووجود القيام لزيد كذلك وعدم القعود لبكر كذلك (قال واجب الوجود لذاته) 
يحتمل أن تكون اللام صلة الوجود للاختصاص لا التعليل وكذا في المعطوف 
بقوله أو لشيء آخر فيكون المقصود إفادة تعميم الوجوب الذاتي على البسيط 
والمركب ويحتمل أن تكون اللام فيهما صلة الوجوب للتعليل فيكون المقصود 
إفادة التعميم مع التصريح بكون الوجوب فيهما ذاتيًا فتأمل فإنه دقيق. 

(قوله: فإنها لازمة ماهية الأربعة وواجبة الوجود لها إلخ) أي واجبة الثبوت لماهية 
الأربعة نظرًا إلى نفس تلك الماهية لا واجبة الوجود لذات الزوجية بمعنى اقتضائها 
الوجود بالذات ليلزم المحال قال في شرح المقاصد وبهذا سقط ما في المواقف من 
أنه يلزم كون لوازم الماهيات واجبة لذاتها وهو باطل وذلك لأنه إن أراد كونها واجبة 
لذات اللوازم فالملازمة ممنوعة أو لذات الماهيات فبطلان التالي ممنوع . 

(قوله: کممکن هو واجب الوجود) آي لذاته أو لشيء آخر وکذا قوله ممتنع 
الوجود. 


(قوله: لذاته) ليست اللام هنا وفي قوله لشيء أخر للتعليل فتكون متعلقة بالامتناع بل 
للام الإأضافة فتفيد إضافة الوجود إلى مدخولها اه منه .«مد ظله». 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹۹ 


حین وجوده و) من الممتنع کممکن هر (ممتنع الوجود حين عدمه) تم الإمكان 
بالمعنى المذكور هو اللإمكان الخاص المقابل للوجوب والامتناع بالذات (وقد 
يؤخذ بمعنى سلب ضرورة الوجود) مع قطع النظر عن جانب العدم فيقابل الوجوب 
ويعم الإمکان الخاص والامتناع (أو) بہمعی سل ضصرورة esos aotinsseesooaSes eens‏ 


(قوله: حين وجوده وحين عدمه) أشار به إلى أن كون الأول واجبًا بالغير 
والثاني ممتنعا به إنما يكون إذا لم يكن الوجوب والامتناع فيهما لذات الموضوع 
فإنهما لما اعتبر كونهما حين الوجود والعدم للموضوع فهما لعلة أآخرى غير ذات 
الموضوع فتأمل. 

(قوله: المقابل للوجوب والامتناع) وذلك لأن بينهما انفصالا حقيقيًا لأن كل 
مفهوم إما أن يكون ضروري الوجود أو لا والثاني إما أن يكون ضروري العدم أو 
لا فالثلاثة لا تجتمع ولا ترتفع والاعتراض بضروري الوجود والعدم غير وارد لأنه 
مفهوم إذا لاحظه العقل لم يكن إلا ضروري العدم فافهم والتقييد لإفادة آنه لا 
ينفك عن الوجوب والامتناع بالغير كما سبق قال في شرح المقاصد الإمكان ينفك 
عن الوجوب والامتناع بالغير لكن بحسب التعقل بأن لا يلاحظ للماهية ولا لعلتها 
وجود أو عدم لا بحسب التحقق أه. أقول لو أطلق الإمكان بمعنى لا ضرورة 
الوجود والعدم بالغير أيضًا حصل التقابل بينه وبين الوجوب والامتناع بالغير أيضا 
لكنه لما لم يتحقق له مصداق في نفس الأمر لم يعتبروه كما مر فتأمله. 

(قوله: مع قطع النظر عن جانب العدم) آي لا مع النظر إلى ضرورة العدم فإنه 
لو نظر إلى ضرورة العدم مع سلب ضرورة الوجود انحصر في الامتناع وليس يفهم 

معنى الضرورة من إطلاق لفظ الإمكان أصلا بل المفهوم منه إذا قيّد بالعدم هو أن 
الوجود ليس بضروري أعم من أن يكون العدم غير ضروري أيضا كما في الإمكان 
الخاص أو ضروريًا كما في الامتناع فإذا قيل أن الممتنع ممكن فمعناه هو أن 
وجوده ليس بضروري لا أن عدمه ضروري غاية الأمر أن سلب ضرورة الوجود قد 
يصدق بما عدمه ضروري فتفطن وكذا معنى قوله مع قطع النظر عن جانب الوجود 


۰۰ تقریب المرام في شرح تهذیب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الأول 


(العدم) مح قطع النظر عن جانب الوجود فيقابل الامتناع ويعم الإمكان الخاص 
والوجوب (فيسمى بالإمكان العام لعمومه الخاص وضرورية الطرف الآخر وقد يعتبر) 
الإمكان (بالنظر إلى الاستقال) بمعنی جواز وجود الشيء في المستقبل E SE SERE‏ 


مع النظر إلى ضرورة الوجود فإنه لو نظر إليها معه لانحصر في الوجوب 
E O Eb E MC CS‏ 
والحاصل أن العامة يفهمون من إمكان وجود الشيء نفي امتناع وجوده ومن إمكان 
عدم الشيء نفي امتناع عدمه ولهذا يسمى بالإمكان العامي كما يسمى بالإمكان 
العام u a E‏ 
للممتنع شاملا للواجب كما في تة نقسيمهم الكلي إلى الممتنع والممكن الذي أحد 
E e‏ 
سبق إلى بعض الآوهام من أن للإمكان العام مفهومًا واحدا هو سلب الضرورة عن 
أحد الطرفين على الإبهام بحيث يشمل الثلاثة أعني الإمكان الخاص والوجوب 
والامتناع بعيد جذا إذ لا يفهم هذا العم من إمكان الشيء على الإطلاق بل إنما 
يفهم أحد المفهومين من إمكان وجود الشيء والآخر من إمكان عدمه فتدبر ولهذا 
قال في شرح المقاصد ما حاصله آنه بهذا ينحل ما يقال على قاعدة كون نقيض الأعم 
أخص من نقيض الأخص من أنه لو صحت لصدق قولنا كل ما ليس بممكن عام ليس 
بممكن خاص لكنه باطل لأن كل ما ليس بممكن خاص إما واجب أو ممتنع وكل 
منهما ممكن عام فيلزم أن كل ما ليس بممكن خاص فهو ممكن عام وهذا إذا ضم 
للمقدمة الأولى أعني قولنا كل ما ليس بممكن عام ليس بممكن خاص أنتح كل ما 
ليس بممكن عام فهو ممكن عام وهو باطل لاستلزامه اجتماع النقيضين أه. ووجه 
الانحلال ما مر من عدم كون مفهوم الإمكان العام واحدا يشمل الإمكان الخاص 
والوجوب والامتناع معا بل له مفهومان يراد منه عند إطلاقه أحدهما الصادق إما 
بالإمكان الخاص مع الوجوب فقط أو به مع الامتناع فقط لا بالثلاثة معا فحينئذ لا 
نسلم بطلان النتيجة المذكورة لأن الإمكان العام المنفي بمعنى والمثبت بمعنى آخر 
فلا تناقض أصلا فتمت القاعدة المذكورة فتأمله فإنه دقيق جدًا. 


الباب الثاني/ في الأمور العامة ۱۰۱ 
من غير نظر إلى الماضي والحال وذلك لأن الإمكان في مقابلة الضرورة وكلما كان 
الشيء أخلى من الضرورة كان أحق باسم الممكن وذلك في المستقبل إذ لا يعلم فيه 
حال الشيء من الوجود والعدم بخلاف الماضي والحال فإنه قد تحقق فيهما أحدهما 
(ويسمى ب) الإمكان (الاستقبالي و) o E E‏ لحصول الشيء) 

من الصور والصفات والأعراض (باعتبار تحقق الشرائط شيبًا فشيًا) ولا تنتهي إلى 
حد الوجوب الحاصل عند تمام العلة فتتفاوت شدة وضعقا بحسب القرب من الحصول 
والبعد عنه كاستعداد اللإنسانية الحاصل للنطفة ثم للعلقة ثم للمضغة وهذا الإمكان 
لی ارما للماهية لأنه يوجد بعد العدم بحصول بعض الشرائط والأسباب ويعدم 


(قوله: من غير نظر إلى الماضي والحال إلخ) قال في شرح المقاصد ومنهم من 
اشترط في الممكن الاستقبالي العدم في الحال لأن الوجود يخرجه إلى الوجوب 
ضرورة فيجب عنه الخلو والتحقيق أنه ممكن في جانبي الوجود والعدم فكما أن 
ad‏ ويشترط الخلو عنه كذلك العدم يخرجه إلى الامتناع 
فيلزم اشتراط الخلو عنه فيلزم ارتفاع النقيضين بل اجتماعهما آه. أقول القول 
بوجوب الخلو عن الوجود أو العدم إما أن يراد منه وجوبه في الحال قلنا ممنوع 
فإن الوجوب أو الامتناع في الحال لا ينافي الإمكان في الاستقبال إذ الكلام في 
الوجوب والامتناع بالغير كما هو ظاهر وإما أن يراد وجوب الخلو في الاستقبال 
فلا يفيد اشتراط الوجود والعدم في الحال كما هو المطلوب فتأمله ثم قال والظاهر 
أن من اشترط ذلك أراد بالإمكان الاستقبالى إمكان حدوث الوجود وطريانه فى 
المستقبل وهو إنما يستلزم إمكان عدم ادرف اتاد حدوث العدم ليزم 
اشتراط الوجود في الحال بل لو اعتبر الإمكان الاستقبالي في جانب العدم بمعنى 
إمكان طريان العدم بشرط الوجود في الحال صح ذلك من غير لزوم المحال آأه. 
أي من غير لزومه في الصورتين أقول ظهر مما رونا أل ديت انتراط الخلر كن 
الحال ممنوع وأن الظاهر من الإمكان الاستقبالي إذا قيد بجانب الوجود هو 
أن وجوده في الاستقبال ممكن أعم من ¿ أن يكون بطريق الحدوث والطريان أو 
بطريق الاستمرار وكذا في جانب العدم فافهم . 


۰۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بعد الوجود بحصول الشيء بالفعل (فيسمى ب) الإمكان (الاستعدادي وهذا) المعنى 
الآخير للإمكان (مراد من قال كل حادث مفتقر إلى مادة) قديمة إذ لو كانت حادثة 
لاحتاجت إلى مادة أخرى وهلمٌ جرا فيتسلسل”" (تكون) تلك المادة (محلا 
للإمكان) فإن الحادث قبل وجوده ممكن لامتناع الانقلاب وكل ممكن فله إمكان 
وهو وجودي ولیس بجوهر لكونه إضافيًا فيكون عرضًا ويستدعي محلا موجودا 
ليس نفس ذلك الحادث لامتناع تقدمه على نفسه ولا مرا منفصلا إذ لا معنى لقيام 
إمكان الشيء بالأمر المنفصل عنه بل متعلقا به وهو المعني بالمادة (و) يفتقر إلى 
(مدة) سابقة على وجوده (بها يكون تعاقب الحوادث) على المادة من الشرائط 
والآسباب (وإنما یتم) قولهم بهذا الافتقار (لو سلم أن كل حادث بهذا المعنى) 
بعنی با لإمکان الاستعدادی (ممکن) لكنه غير مسلم ولیس هذا في شىء من الانقلاب 
لآن المقابل للوجوب والامتناع هو الإمكان الذاتي اللازم للماهية الممكنة ونحن لا 


(قوله: لاحتاجت إلى مادة أخرى إلخ) هذا استدلال على كون المادة المفتقر إليها 
قديمة وأما الاستدلال على الافتقار إليها فهو ما في المتن من قوله تكون محلا 
لإمکانه ومبنی کلیھما علی ان کل حادث بهذا المعنی ممکن کما سیصرح به. 

(قوله: لامتناع الانقلاب) قد يقال لا نسلم كون الحادث قبل الوجود ممكتا ولا 
امتناع الانقلاب فإن الحادث ممتنع في الأزل لأن الأزلية تنافي الحدوث ثم ينقلب 
ممكتا فيما لا يزال وأجيب بأن قولكم في الآزل إن كان قيدًا للحادث فلا نسلم أنه 
يصير ممكتًا فيما لا يزال إذ الحادث في الأزل ممتنع أزلا وأبدًا وإن كان قيدًا 
للممتنع فلا نسلم أن الحادث ممتنع في الأزل بل هو ممكن أزلا وأبدًا فأزلية 
اكان اة للا دت واا واكان الازلة معت عة اتا . 

(قوله: إذ لا معنى لقيام إمكان الشيء إلخ) قد يقال إمكان الشيء هو اقتدار الفاعل 
عليه فيكون قائمًا بالفاعل قلنا ذلك ممنوع فإن الاقتدار المذكور قد يعلل بالإمكان 
وعدمه بعدمه فيقال هذا مقدور لكونه ممكتا وذاك غير مقدور لکونه ممتنعًا فافهم . 
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(1) انظر: شرح العقائد النسفية »)۸٤ /١(‏ وشرح الأصول الخمسة (ص .)۱١۸١ »۱۸١‏ 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۰۳ 


لآنها لماهية الممكن (ثم) الحكم ب(احتياج الممكن) في وجوده وعدمه (إلى المؤثر) 


(قوله: وإلا لم يكن للممكن حال عدمه إلخ) فيه أنه لا يستلزم المدعي فإن 
الخصم يعترف بأن الممکن له الإمکان قبل وجوده كما سبق وأنه لازم لماهیته مع أنه 
قائل باقتضائه المحل الموجود الذي هو مادة الممكن فليس لزومه للماهية منافيًا 
لاقتضائه المحل الموجود كما هو ظاهر فالصواب أن يتمسك في عدم الاقتضاء 
المذكور بكون الإمكان أمرًا اعتباريا غير مقتض لمحل موجود ليكون ردا على مدعي 
الخصم وما تمسك به من كون الإمكان مرا وجوديًا مقتضيًا لمحل موجود فتبصر . 

(قوله: ويلزمه الحكم إلخ) قال في شرح المقاصد ولتلازم هذين المعنيين بل 
تقارب مفهوميهما جدا قد يجعل الثاني تفسيرًا للأول اه فافهم . 

(قوله: اللذين هما متساويان لا ترجح لأحدهما إلخ) اعلم أن المستحيل 
الضروري هو ترجح أحد طرفي الممكن أي وجوده وعدمه على الآخر من غير مرجح 
أي مؤثر خارج من نفس ذلك الممكن يؤثر فيه بتحصيل أحد طرفيه وترجيحه على 
E a hS‏ 
فکان واجبًا آو ممتنعًا هذا خلف وأنه لو يكن المؤثر خار جا بل کان من نفس الممکن 
لم يكن نسبته إلى طرفيه على السواء وقد قرر أنه كذلك هذا خلف فظهر أن ترجح 
أحد طرفي الممكن من نفسه وكذا تر جيح الممكن لأحد طرفيه بنفسه ممتنعان ضرورة 
وهما متلازمان ولذا تراهم قد يذكرون كلا مكان الآخر بقي أن ترجيح المؤثر 
الخارج E a‏ 
الطرفين أو لا فالتحقيق أن ذلك المؤثر إن کان مختارًا كما هو عندنا فترجيحه بلا داع 
كذلك جائز بل واقع ضرورة أن إرادته كافية في ذلك التخصيص كالهارب يسلك أحد 
الطريقين والجائع يأكل أحد الرغيفين وإن كان موجبًا كما هو عند الفلاسفة فلا بد 
في ذلك من داع يرجح ويخصص أحد الطرفين بالوقوع كما يقولون بالدواعي المنتهية 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


على الأخر (بلا مرجح) جار (ضروري) بعد دصور طرفي الحكم من عير 
افتقار إلى دلیل فان معت الجمكکن ما 5 بقتضى داته وجوده ولا عدمه ومعنىی 
الاحتياج أن کاڈ من وجوده وعدمه 5 يکون للا ته ى لآمر ارچ فان SSE‏ 


إلى الحركات والأوضاع الفلكية وآما حديث رجحان أحد طرفي الممكن من نفسه لا 
إلى أحد الوجوب فسيأتي تحقيقه هذا غاية تحرير المقام فاحفظه. 

(قوله: من غير افتقار إلى دليل إلخ) قد يقال ذلك كسبي واستدل عليه بوجهين 
الآول أن الإمكان يستلزم تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن ووقوع 
أحدهما بلا مرجح يستلزم رجحانه وهما متنافيان الثاني أن الممكن ما لم يترجح 
لم یوجد وترجیحه آمر حدث بعد آن لم یکن فیکون وجوديًا ولا بڌ من محل ولیس 
هو الأثر لتآخره عن الترجيح فيكون هو المؤثر فلا بد منه كذا في شرح المقاصد 
(وآقول) الوجهان المذكوران لو تما فإنما يدلان على تحقق امتناع الترجيح المذكور 
لا على کونه کسبیا لجواز أن یکونا تنبیهین لا دلیلین وعلی تقدیر کونهما استدلالین 
فالجواب على ما في شرح المقاصد هو أنهما مردودان أما الأول فبأن التساوي 
بالنظر إلى الذات إنما ينافي الرجحان بحسب الذات وهو غير لازم فإن قيل 
الترجيح إذا لم يكن بالغير كان بالذات إذ لا ثالث قلنا هذا نفس المتنازع لجواز أن 
یکون بحسب الاتفاق من غير سبب . 

(وأقول) هذا لا ينافي ما يأتي عن الشارح «مد ظله» قريبًا من ظهور بطلانه 
بأدنى التفات لأن المقصود فيما هنا المنع وهو يكفيه الاحتمال فافهم وأما الثاني 
فبأن الترجيح مع الوجود لا قبله ولو سلم فقيام ترجيح أحد طرفي الممكن بالمؤثر 
ضروري البطلان. 

(أقول) إنما يتم لو آريد من الترجيح الترجيح الذي هو صفة الأثر ما لو أريد 
منه ما هو صفة المؤثر فهو قائم به ضرورة فالآولى في الجواب منع كونه أمرًا 
محققًا مفتقَرًا إلى ما يقوم به في الخارج بل هو عقلي قائم بالمتصوّر من الممكن 


عند الحكم بحدو نه . 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۰0 


قيل يمكن أن يقال وقوع الممكن لا لذاته ولا لأمر خارح بل بمجرد الاتفاق قلنا 
بطلانه يظهر بأدنى التفات ولهذا يحكم به من لا يتأتى منه النظر (وهذا) الترجيح 
المذكور الذي قلنا بامتناعه (غير ترجيح المختار أحد المتساويين على الآخر بلا 
مخصص) وداع إليه بل (بمحض الإرادة) التي شأنها الترجيح والتخصيص 
(كالهارب) من السبع (يسلك آحد الطريقين) المتساويين في الإفضاء إلى المطلوب 
الذي هو النجاة (و) ك(الجائع يأكل أحد الرغيفين) المتساويين فنحن لا نقول 
بامتناعه فضلا عن کونه ضروريًا ولا يلزم من جوازه جواز الترجيح الذي قلنا بامتناعه 
إذ الفعل هنا يترجح على الترك فإن الهارب بإرادته يرجح سلوك أحد الطريقين على 
تركه سلوك الآخر غاية الأمر أنه لا يكون إلى الفعل داع باعث للفاعل عليه (فإن قيل) 
لا يخلو إما أن يكون (التأثير حال الوجود) أو العدم لكن التأثير حال الوجود 
(تحصيل الحاصل) وإيجاد الموجود وذلك باطل (و) كذلك في (حال العدم) لأنه 
(جمع بين النقيضين) يعني وجود الشيء وعدمه فامتنع التأثير مطلقا. 


(قوله: فإن قيل لا يخلو إما أن يكون إلخ) إشارة إلى شبهة المنكرين لامتناع 
اله ا مم ا ر ن 2 اا و ردا ات د 
الاتفاق كما ذكره بعضهم. 

(قوله: فامتنع التأثير مطلقا) أي إذا ثبت امتناع التأثير في كل من حالي الوجود 
والعدم ثبت امتناعه مطلقا إذ لا واسطة بين الوجود والعدم يستند التأثير إلى حالها وهذا 
إنما يتم على ما ذهب إليه النافون لتلك الواسطة ويحتمل أن يكون المعنى امتنع التأثير 
ا ایا ف سوا مارات اہ اا وف ھار وا اک 
اا ا ا وو أو إعدامًا لأن العدم زا ا ي 
مستمر فيكون ثبوت امتناع الإعدام بما ذكر في المتن هو آنه كما يستلزم الإيجاد 
تحصيل الحاصل إو اجتماع النقيضين فكذلك الإعدام فإنه إما حال الوجود فجمع بين 


(قوله: بل بمحض الإرادة إلخ) وفيه نظر لأن الإرادة إما أن تكون نسبتها إلى الطرفين 
على السواء أو لا فعلى الأول لا بد لها من مرجح وعلى الثاني يلزم الإيجاب فلا بد أن 
تكون إلى الفعل داع باعث للفاعل عليه وحديث مساواة الطريقين أو الرغيفين من كل وجه 
ممنوع اه منه. 


۱۰۹ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(قلنا) نختار أن التأثير والإيجاد حال الوجود الحاصل بهذا الإيجاد ولا محالة 
في إيجاد الموجود بوجود مقارن للإيجاد لأن حصول الأثر مع التأثير زمانا وهذا 
تحصيل الحاصل بهذا التحصيل ولا استحالة فيه وإنما (الممتنع تحصيل الحاصل 
بتحصيل آخر) غير هذا التحصيل وقد يختار أن التأثير حال العدم ولا جمع بين 
اال ن و ا ا ا ا 
أيضا ومعنى امتناع التخلف آنه لا يتخلله آن O‏ 


النقيضين أو العدم فتحصيل الحاصل فتأمل» وقد يقال في الإعدام خاصة أن العدم نفي 
محض لا يصلح أثْرّا وقد يجاب بأنه وإن كان نفيًا صرفا بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود 
العيني لكن ليس صرفا بمعنى أنه لا يضاف إلى ما يتصف بالوجود بل هو عدم مضاف 
إلى الممكن الموجود فيستند إلى عدم علة وجوده والتحقيق كما في شرح المقاصد هو 
أن تساوي طرفي الممكن ليس إلا في العقل فالترجيح لا يكون إلا عقليًا وعدم العلة 
وعدم الممكن كل منهما ثابت في العقل ممتاز عن الآخر فيصلح أحدهما علة للآخر 
في حكم العقل ولا يلزم منه صلوح علية العدم للوجود ليلزم انسداد باب إثبات الصانع 
فإن ذلك إنما يلزم لو كان بحسب الخارج وسيأتي في مواضع ما يتعلق بذلك مع زيادة. 

(قوله: لأن حصول الأثر مع التأثير زمانا) لما يأتي في مبحث العلة والمعلول 
وإن كان التأثير مقدمًا بالذات (ولا استحالة فيه إلخ) وذلك كما في القابل فإن 
السواد قائم بالجسم الأسود بهذا السواد كما هو ظاهر. 

(قوله: لأن آن الأثر عقيب آن التأثير) لعل المراد من الآن هنا الزمان الغير 
المنقسم بالفعل لا ما لا يقبل الانقسام أصلا للا يلزم الجزء وليتم القول بالسبق 
الزماني على رأيهم فافهم . 

(قوله: بناء على أن المؤثر إلخ) أي من حيث إنه مؤثر ليتم بناء تعاقب آني الأثر 
الاو فاا ا د 

(قوله: أيضًا) N‏ 

(قوله: ومعنى امتناع التخلف إلخ) جواب عما يقال إنه سيأتي بيان امتناع 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۰۷ 


ولو صح ما ذكرتم لزم أن لا تحدث صفة في نفسها أصلا كهذه السخونة وهذا 
الصوت لان حدوتها حال عدمها اجتماع للنقيضين وحال وجودها حصول الحاصل 
هذا ثم لما ذكر احتياج الممكن إلى المؤثر أراد بيان صفته المحوجة فقال 
(والمحوج هو الإمكان أو الحدوث) فيه خلاف ذهب إلى الأول الحكماء وبعض 
المتكلمين وإلى الثانى قدماء المتكلمين (ولكل وجهة) فللأول أنه إذا لاحظ العقل 


تخلف المعلول عن علته التامة زمانا وهنا يبقى الكلام على جواز وجود المؤثر في 
آن لم يوجد فيه الآثر بل يوجد عقيبه وهل هذا إلا تناقض وحاصل الجواب هو أنه 
لم لا يجوز أن يقال إنهم لم يريدوا من امتناع التخلف الزماني آنه يجب أن يكون 
الائر فن رمان اتر الور ل ارادا آنه ل يخرر تلفت رمان ار ان نا وا نت 
e‏ يأتي من دليل امتناع التخلف الزماني يدل على استحالة وجود المعلول 
عند عدم العلة واستحالة عدمه عند وجودها فالقول بجواز وجود الأثر عقيب التأثير 
إما أن يكون عند زوال التأثير الذي هو جزء العلة فهو قول بوجود المعلول عند 
عدم العلة وإما أن يكون مع بقائه إلى حين حصول الأثر فهو لا يجدي في دفع ما 
لزم من اجتماع النقيضين أو يرجع إلى اختيار الشق الأول فتفطن فإنه دقيق . 

(قوله: ولو صح ما ذكرتم إلخ) أقول إنما يتم ذلك نقضا على من استدل بما ذكر 
على امتناع وقوع الممكن بالمؤثر كما مر وما على من استدل به على قدم الموجود 
فلا وحينئذ فطريق النقض عليه القول بضرورة وقوع الحوادث المشاهدة فتأمله. 

(قال هو الإمكان أو الحدوث) أو كلاهما أو الإمكان بشرط الحدوث . 

(قوله: وإلى الثاني قدماء المتكلمين) وإلى الثالث بعضهم وإلى الرابع بعض آخر 
(قال ولكل وجهة إلخ) آي لكل في إثبات مطلبه وإبطال مذهب الخصم وجهة إلخ 


(قوله: فيه خلاف) ولعل بناء الخلاف على الاختلاف في أن الصانع مختار أو موجب 
فعلى الأول يكون المحوج هو الحدوث لأن فعل المختار مسبوق بالعدم بخلاف الموجب 
وعلى الثاني يكون هو الإمكان لأنه يكفي للاحتياج إلى الفاعل فافهم اه» منه. 

(قوله: وبعض المتكلمين) ولعل هذا البعض يجعل تقدم القصد على الإيجاد كتقدم 
الإيجاد على الوجود في آنه بالذات فافهم اه» منه. 


۱۰۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


کون الش ع غر فف اللو خود والعدم بالنظر إلى ذاته حكم بأن كلا من وجوده 
باحتياجه إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود وإن لم يلاحظ كونه غير ضروري 
الوجود والعدم ولا يجوز أن يكون المحوج هو الإمكان لأنه كيفية نسبة الوجود إلى 
الاه والسة م اخرة عن المن كرون ما جرا عن الو جرد اله ار عن الان 
المتأخر عن الاحتياح وأجيب بأن الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم 
الوجود وليس متأخرًا عن كون الماهية موجودة ولهذا توصف الماهية ووجودها 
بالإمكان قبل أن تتصف به وأما الحدوث فلا تتصف به الماهية ولا وجودها إلا 
حال كونها موجودة قال في شرح المقاصد والحق أن العلية إنما هي بحسب العقل 
بمعنى أن العقل يلاحظ الإمكان أو الحدوث فيحكم بالاحتياج لا بحسب الخارج 
بن يتحقق الإمكان أو الحدوث فيتحقق الاحتياج وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في 


والشارح «مد ظله» ذكر وجهة إثبات مذهب الحكماء ا مفصلا وذكر وجهة 
إبطالهم مذهب مخالفيهم بعد تفصيل وجهتي المتكلمين المخالفين لهم مجملا 
بقوله وأما الحدوث فلا يتصف به إلخ وتفصيلها هو أن الحدوث وصف للموجود 
متأخر عنه لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم والوجود متأخر عن تأثير المؤثر 
وهو عن الاحتياج إليه وهو عن علة الاحتياج فلو كان الحدوث علة الاحتياج لزم 
تأخر الشيء عن نفسه بمراتب فلا يجوز أن المحوج هو الحدوث وأجيب بأن ذلك 
إنما ينافي العلية بحسب الخارج والكلام هنا في العلية بحسب العقل ولا ينافيها 
ذلك كما صرح به فيما نقله عن شرح المقاصد. 

(قوله: وبهذا يظهر أن كلام الفريقين إلخ) وذلك لأن الإبطال من الفريقين إنما 
بني على كون العلية بحسب الخارج وقد علمت أنها بحسب العقل كما يشهد به 
وجهة الإثبات من الفريقين وتحقيقه أن الإمكان والحدوث كما سبق وسيأتي من 
المعاني العقلية التي لا تحقق لها في الأعيان وكذا احتياج الشيء إلى الشيء منها 


(قوله: إنما هي بحسب العقل) يرد عليه أنه لو كان كذلك لم يحتح إلى بيان المحوج 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۰۹ 


الإبطال مغالطة. وأما في الإثبات فكلام القائلين بأن المحوح هو الإمكان أظهر 


لا من الأمور الخارجية وسيأتي أيضًا أن معنى كون الشيء ممكتا أو محتاجًا في 
نفس الأمر أنه في حد ذاته بحيث لو تعقل حصوله في العقل معقول هو الإمكان أو 
الاحتياح لا أن له إمکال أا ااا 6 والمعلولية بين هذه الأمور 
إنما تكون بحسب العقل بمعنى آنه إذا حصل العلم بتحقق الإمكان لشيء حصل 
العلم بتحقق احتياجه إلى المؤثر دون الخارح فإبطال كل لمذهب الآخر لما كان 
مبنيًا على العلية بحسب الخارح وهي منتفية في هذه الأمور كان مغالطة بخلاف 
الإثبات فإنه لما كان مبنيًا على العلية بحسب الذهن وهي ثابتة بينها فليس مغالطة 
ويمكن كونها في البعض أظهر من بعض كما هو ظاهر فقول الشارح «مد ظله» 
ونت خبير بأن إلخ.. الظاهر منه كما يدل عليه الحاشية المنقولة منه هنا الآتية 
قريًا إيراد على ما نقله من شرح المقاصد مع أن فيه نظرًا ظاهرًا وذلك لأنه إن أراد 
انات ظهور کون الامكان غلا خم لذن فهو مرافن لها تقلا عن الصف 
وإن آراد به إثبات ظهور كونه علة بحسب الخارج كما هو ظاهر الحاشية فباطل لما 
سبق آنفا من امتناع العلية بحسب الخارج في المعاني العقلية وإن كانت ثابتة في 
نفس الأمر وسيأتي في سبق الوجوب على الوجود ما يعين في هذا فانتظر والحاشية 
هي هذه وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في الإثبات مغالطة وأما في الإبطال فكلام 
القائلين بآن المحوج هو الإمكان أظهر بالقبول عكس ما في شرح المقاصد انتهى 
فأنت خبير بأن فيها اضطرابًا لا يليق بجلالة قدره «مد ظله» . 

(قوله: وآما في الإثبات إلخ) نسخة الشرح التي في نظرنا سهو من قلم الناسخ 
فإن المذكور في شرح المقاصد هو هكذا وأما في الإثبات فكلام المتأخرين أظهر 
وبالقبول أجدر انتهى ومراده من المتأخرين هم المتكلمون القائلون بأن المحوج هو 
الحدوث فإنه ذكرهم مع وجهتهم في شرح المقاصد بعد ذكر الحكماء ووجهتهم 


لما مر من أن الحكم باحتياج الممكن إلى العلة ضروري فالحق ما قررته تأمل اه» منه. 
(قوله: مغالطة) لدلالته على أن المراد أن العلية بحسب الخارج وليس كذلك اه منه. 
(قوله: أظهر ) لان اللإمكان أظهر دلالة على ثبوت الاحتياج وعم أاه» منه. 


۱1۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بالقبول انتهى وأآنت خبير بن الاحتياج ثابت للممكن في نفس الأمر مع قطع النظر 
عن حكم حاكم فلا بد لثبوته في الممكن دون الواجب والممتنع من أمر فيه دونهما 
والظاهر آنه الإمكان دون الحدوث لاحتياج الممكن إلى مرجح خارج وإن فرض 
قدّمه وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في الإثبات مغالطة وأما في الإبطال فكلام 
القائلين بأآن المحوج هو الإمكان أظهر بالقبول عكس ما في شرح المقاصد ثم 
اعترض بأنه لو كان المحوج هو الإمكان لأحوج حالة البقاء لدوام المعلول بدوام 
العلة فالتأثير حينئذ إما في الوجود وقد حصل فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق 


كما لا يخفى على من راجعه ولعل أظهرية كون الحدوث علة الاحتياج إلى المؤثر 
إنما هي لكون الشبهة السابقة لمنكري التأثير على استحالته مندفعة اندفاعَا بيّنا 
بملاحظة حدوث الشيء بخلافها بملاحظة إمكانه فقط سيما مع فرض قدمه كما هو 
ظاهر كيف وقد جعل الشارح «مد ظله» فيما مر الحدوث نقضا على شبهتهم دون 
الإامكان فتدبر إذا سمعت هذا ظهر أن قوله «مد ظله» والظاهر آنه الإمكان دون 
الحدوث إلخ في غاية الخفاء. 

(قوله: وإن فرض قدمه إلخ) أقول ويمكن أن يقال إن الحادث محتاج في نفس 
الآمر مع قطع النظر عن حكم الحاكم واعتبار المعتبر فلا بد فيه من أمر والظاهر أنه 
الحدوث دون الإمكان لاحتياج الحادث إلى مرجح خارج وإن فرض عدم استواء 
طرفيه وسيأتي ما يعلم منه أن الحق هو أن المحوج إلى المؤثر هو الحدوث وليس إلا 
فر 

(قوله: ثم اعترض بأنه لو كان المحوج هو الإمكان إلخ) إن قيل ذكر في شرح 
المقاصد ورود الاعتراض سواء جعل علة الاحتياج الإمكان أو الحدوث وخصصه 
الشارح «مد ظله» بصورة الإمكان فما وجه ذلك قلت إما لعطفه اعتراض الاحتياج 
في حالة العدم على هذا الاعتراض الأول وهو غير وارد في صورة جعل العلة 
الحدوث أو لأنه آراد بالحدوث طريان الوجود أولا وهو ليس باقيًا ولا كافيًا في 
حالة العدم فلا يرد في صورة الحدوث شيء من الاإيرادين. ۰ 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۱ 


وإما في أمر آخر متجدد فهو تأثير في غير الباقي أعني الممكن فيلزم استغناؤه عن 
المؤثر ولأحوج أيضًا في عدمه لاستواء نسبة الوجود والعدم إلى ذات الممكن مع 
آنه نفي محض لا يعقل له مؤثر (و) الجواب أن (معنى الاحتياج) إلى المؤثر 
(إما توقف الوجود أو العدم) ابتداء (آو) توقف (استمرارهما) حال البقاء (على 


(قوله: ولأحوج أيضا في عدمه إلخ) أي عدم الممكن سواء عدمه الحادث أو 
المستمر فتأمله (قوله: مع أنه نفي محض إلخ) قد استوفينا فيما سبق معنى ذلك ودفع 
الشبهة عنه لكن الأولى بناء على ما عممنا العدم على الحادث والمستمر أن لا يقتصر 
على قوله مع انه نفي محض بل يتعرض لما يرد في حالة استمراره من تحصيل 


(قوله: بمعنى امتناعه بدون ذلك إلخ) هذا بيان التوقف الذي جعل بياتا لمعنى 
الاحتياج يعني لم نرد بالاحتياج إلى المؤثر أن المؤثر يؤثر إيجادًا وإعدامًا بل 


(قوله: والجواب إلخ) في نسخة (و) الجواب أن (معنى الاحتياج) إلى المؤثر (حال 
البقاء) للوجود أو العدم (إما توقف) نفس (الوجود آو العدم) بناء على أن الوجود في الزمن 
الثاني غير الأول (أو) توقف (استمرارهما) بناء على أنه عينه (على أمر ما) من الوجود أو 
العدم بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود ولا يلزم أن يكون التأثير في غير الباقي على 
ار اال اا لن ا رار ارو دلن اا الرجو د اا ت ا ا هان الاش و ي 
في الباقي بمعنى أنه يديم له الوجود هذا غاية توجيه هذه النسخة. ويمكن توجيه هذه النسخة 
بأن يجعل الشت الأول للأعراض المتجددة كالحركة والثاني لغيرها من الجواهر والأعراض 
القارة ويكون معنى البقاء ما يعم التجدد أيضا آ6 


(قوله: أن معنى الاحتياج إلى المؤثر) أي ليس معنى الاحتياج هو توقف الوجود على 
الفاعل بل هو أعم من توقف الوجود والعدم بل منهما ومن توقف استمرارهما على أمر ما 
سواء کان وجود الفاعل أو عدمه اه منه. 


1۱۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ليس إلا وجودا بالإضافة إلى الزمان الثاني والحالي وعدم المعلول لعدم العلة 
والتأثير حال البقاء ليس في البقاء بمعنى جعله موجودًا حتى يلزم تحصيل الحاصل 
ولا في آمر آخر حتى لا يكون تأثيرًّا في الباقي بل التأثير إنما هو في الباقي بمعنى 
أنه يديم له الوجود والنسخة التي رأيتها هكذا ومعنى الاحتياج حال البقاء إما 
توقف الوجود أو العدم إلخ وهو سهو من قلم الناسخ. 

ثم الجمهور على أن وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته سواء (ولا تعقل أولوية 


بمعنى أن الوجود أو العدم أو استمرارهما لا يكون بدون ذلك الأمر فهو معنى 
دوام الأثر بدوام المؤثر وعدم المعلول بعدم العلة. 

(قوله: ليس إلا وجودا بالإضافة إلخ) إن قيل كيف يكون البقاء والاستمرار عين 
الوجود مع صحة قولنا وجد فلم يبق ولم يستمر قلنا لا نزاع في ذلك ولا يدل على 
مغايرة البقاء لمطلق الوجود فلا يضر بما نحن بصدده. 

(قوله: وهو سهو من قلم إلخ) وذلك لأن المتبادر من البقاء هو استمرار 
الوجود فيناقض قوله أو العدم هذا. 

(أقول) قد يطلق البقاء بمعنى مطلق الاستمرار سواء استمرار الوجود أو العدم 
كما سيأتي فلو أريد به ذلك لم يناقض ذلك ولم يكن سهرًا بل هو الأوفق بمقتضى 
المقام كما أشرنا إليه في الحاشيتين المتعلقتين بقوله ولأحوح في عدمه إلخ وقوله 
مع أنه نفي محض إلخ فتذكر وتدبر. 

(قال ولا تعقل أولوية إلخ) حاصله آنه لو ادعى مدع أولوية بالذات للممكن فلا بد 
أن يريد بها أحد المعاني التي تتصور منها لكنها لما كانت بكل من المعاني المقصودة 
الأتية ظاهرة البطلان إلا هذا المعنى المذكور في المتن فإنها بهذا المعنى وإن كانت 
منتفية آيضا عن الممكن لكن ليس انتفاؤها وامتناعها في درجة ظهور امتناعها بالمعاني 
الأخر بل نحتاج في إثبات انتفائها إلى تعمق النظر قال ولا نعقل أي تعقلا غير ظاهر 
البطلان إلا بهذا المعنى فلا يرد أن الأولوية تعقل بمعنى آخر غير هذا المعنى كما قال 
في شرح المقاصد ما حاصله آنه إن ريد بالأولوية ترجح أحد الطرفين بحيث يقع بلا 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۳ 


بالذات لأحد الطرفين) من الوجود والعدم (إلا بمعنى) أن الممكن قد يكون إذا لاحظه 


سبب خارج فبطلانه ضروري لأنه حینئذ یکون واجبًا أو ممتنعًا وإن أريد بها كونه أقرب 
إلى الوقوع لقلة شروطه وموانعه وكثرة اتفاق أسبابه فهذه آولوية بالغير لا بالذات وهو 
ظاهر وما إذا آريد منها أن الممكن قد يكون بحيث إذا لاحظه العقل وجد فيه نوع 
اقتضاء إلى آخر ما قاله في المتن فلا يظهر امتناعه آي كظهور امتناع ما سبق وإلا فقد 
استدل على امتناعها بهذا المعنى أيصًا بوجوه منها ما ذكر في المتن فحينئذ الأوفق 
بسياق الكلام أن يقال في معنى قول المتن أيضا أي كسائر المعاني التي تتصور 
للأولوية منتهية كانت إلى حد الوجوب أو لا فتأمله. 

(قوله: وذلك) الظاهر آنه إشارة إلى استلزام تحقق الطرف الآخر انتفاء الأولوية 
ولا يخفى آنه حينئذ يرد عليه أن الشق الأول من شقي ترديد وقوع الطرف الأخر ليس 
مستلزمًا لانتفاء الأولوية بل إنما يستلزم ترجيح المرجوح كما صرح به فلا ينطبق على 
ما في المتن إلا أن يقال لما كان مستلزمًا لترجيح المرجوح وهو محال والمستلزم 
للمحال أيضًا محال رجع هذا إلى الشق الأول الذي قرره المصنف في شرح المقاصد 
من شقوق الترديد من أنه إما أن يكون وقوع الطرف الآخر ممتنعًا فيكون الطرف الأول 
واجبًا فتنتفي تلك الأولوية الذاتية فحينئذ بنطبق على المراد أن قيد أحد الشقوق 
المذكورة في شرح المقاصد أيضًا هو لزوم ترجيح المرجوح فكيف حال الانطباق فيه 
(قلت) الاستدلال المشتمل على الترديد المذكور فيه إنما هو على امتناع الأولوية 
الذاتية لا على استلزام وقوع الطرف الآخر انتفاءها كما هنا على ما لا يخفى على من 
راجعه فلا یرد عليه ما یرد علی الشارح «مد ظله» فتأمله . 

(إن قيل) فليكن اسم الإشارة إشارة هنا إلى انتفاء الأولوية أو إلى ما يفيده 
قوله وإلا لما تحقق الطرف الاخر ليصير على منوال ما في شرح المقاصد. 

(قلت) نعم له وجه لكن يرد حينئذ عدم تمام الحصر في الشقين المذكورين 
لبقاء احتمال كون الطرف الأخر ممتنعًا ولم يذكره فتدبره. 

(قوله: وقول لو كان لأحد الطرفين إلخ) هذا استدلال آخر على انتفاء الأولوية 
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العقل وجد فيه (نوع اقتضاء للوجود أو العدم لا إلى حد الوجوب) وإلا لزم كونه واجبًا 
أو ممتنعًا (وهي) أي الآولوية بهذا المعنى (أيضا) كالتي تنتهي إلى حدالوجوب 
(منتفية) لا تتحقق في الممكن (وإلا لما تحقق الطرف الآخر) الذي ليس له الأولوية 
كالوجود مثلا (لاستلزامه) أي تحقق الطرف الآّخر (انتفاء الأولوية الذاتية) من الطرف 
الذي له الأولوية وذلك لأن وقوع الطرف الآخر إما أن يكون بلا سبب مرجح فيلزم 
ترجيح المرجوح وإما أن يكون بسبب يرجحه فيكون وقوع الطرف الأولى متوقمًا على 


لكن أخذها بالمعنى الذي ذكرنا في شرح المقاصد أنها بذلك المعنى ضرورية 
البطلان لا بالمعنى الذي في المتن ونحن بصدد بيان انتفائها بهذا المعنى كما هو 
ظاهر فافهم . ۰ 

(قوله: فكان الطرف الأولى واجبًا إلخ) أي فإن كان ذلك الطرف الوجود كان 
واجبًا أو العدم كان ممتنعًا وقد فرضنا أنه ممكن فالأولوية بهذا المعنى باطلة 
ضرورة لأنها أولوية منتهية إلى حد الوجوب كما سبق فإن قيل هذا إنما يلزم لو لم 
يكن الطرف الآخر واقعًا بأمر خارح قلنا فيتوقف الطرف الأول الأولى على عدم 
المرجح الخارج وقد فرضت أنه إذا خلى الممكن وطبعه لزم وقوع ذلك الطرف 
الأولى بالضرورة هذا خلف فتأمله. 

(قوله: باطلة مطلقا) إن أراد نها أيضًا سواء كانت منتهية إلى حد الوجوب 
0 فممنوع ضرورة أن ما ذكره الشارح «مد ظله» إنما يفيد انتفاء الأولوية المنتهة 
آل خد الورجوت فط كما هر لك افا وان اراد اعا ماطلة مو اف فت اولي 
الوجود أو العدم فمسلم لكن يرد ما سبق من أن هذه الأولوية هي المنتفية بديهة 
وليست هى المذكوزة فى المتن التي نحن بضدد بيان انتفاتها حذا وههنا فائدة هى 
E O e‏ التفس 
ا ق ا ل ا ی 
عليها كما هو ظاهر على من مارس العلوم الحقيقية فحينئذ لا خفاء في أن الأولوية 
المنتهية إلى حد الوجوب هي التي تضرنا في ذلك المقصود وهي منتفية بداهة. 
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عدم ذلك السبب فلا يكون أولى بالنظر إلى ذات الممكن بل مع عدم ذلك السبب 
والجواب آنه لا يلزم من توقف الوقوع على آمر توقف الأولوية عليه حتى يلزم كونها 
غير ذاتية لأن المراد بها رجحان ما لا إلى حد الوجوب وذلك لا يقتضي وقوع ذلك 
الطرف البتة حتى ينافيه وقوع الطرف الآّخر (وآقول) معنى الأولوية بالنظر إلى 
الذات على ما ذكر هو اقتضاء الذات أحد الطرفين دون الآخر والاقتضاء وإن لم ينته 
إلى حد الوجوب إذا لم يمنعه مانع خارج عن الذات يلزمه وقوع مقتضاه وإلا لم يكن 
اقتضاء هذا حلف وأيضًا لما كان هذا الطرف راجا فلو لم يقع بدون سبب لزم ترجيح 
المرجوح وإن وقع لزم أن تكون هذه الأولوية كافية فيه فكان الوقوع بها لا لها حينئذ 
القارّة كالحركة والزمان وإلا لجاز بقاؤها ورد بأن الوجود غير البقاء وغير مستلزم له 
وماهية السيالة لاقتضائها التجدد ليست قابلة للبقاء مع تساوي نسبتها إلى أصل 
الوجود والعدم وقيل العدم أولى مطلقًا إذ يكفي في العدم انتفاء جزء من العلة ولا 


وأما التى لا تنتهى إلى ذلك الحد فلا تضرنا فيه بل هى وجودها للممكن 
ا ع الا ل ن او کا ب ت عا 
نفيًا إنما هو بالتبع لا الأصالة فتفطن . 

(قوله: وإلا لجاز بقاؤها إلخ) الأولى أن يقول وإلا لبقيت فإن الكلام في 
الأولوية التي لا تنتهي إلى حد الوجوب فثبوت تلك الأولوية للعدم لا يقتضي 
امتناع البقاء بل عدم وقوعه إذ جوازه آي إمكانه ثابت مع تلك الأولوية وعدمها 
فتدبره فإنه دقیق . 

(قوله: بأن الوجود غير البقاء) أي من جهة المخصوص فلا ينافي ما سبق من 
أنه هو من جهة الإطلاق . 

(قوله: ليست قابلة للبقاء) الأولى ليست باقية لما سبقت الإشارة إليه. 


(1) (قوله قوله وآقول لو كان إلخ) والقولتان بعده ليست في النسخة التي بيدنا. 
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يتحقق الوجود إلا بتحقق تمام العلة فالعدم أسهل ورد بن سهولة العدم بالنظر إلى 
الغير لا تقتضي آولويته بالذات (ثم) لا محالة (وجود الممكن محفوف بوجوبين) 
كلاهما بالغير الأول (سابق) على وجوده (و) الثاني (لاحق) له أما الأول فالأنه) 
وإن سلم آولوية لأحد طرفي الممكن (ما لم يجب) ولم ينته إلى حد يصير الطرف الأخر 
ممتنعا بالغير (لم يوجد لامتناع الترجيح بلا مرجح) اللازم على تقدير عدم الاأنتهاء إلى 


(قوله: ورد بأن سهولة العدم إلخ) يعني أن ذلك ليس سهولة بالنظر إلى ذات 
الممكن بل بالنظر إلى العلة حيث يتوقف الوجود على تمامها والعدم يحصل ولو 
بانتفاء جزء منها فافهم . 

(قال سابق على وجوده إلخ) إن قيل سبق الوجوب على الوجود غير معقول أما 
بالزمان فظاهر وأما بالذات فلأنه إما أن يراد به احتياجه إليه في الخارح أو في 
الذهن وكلاهما باطل آما الأول فلأن الوجوب والوجود ليسا متميزين في الخارج 
حتى يتأخر أحدهما عن الآخر ولو فرض تميزهما فالوجوب لكونه صفة الوجود 
متأخر عنه وآما الثاني فلظهور أنه لا يتوقف تصور الوجود على تصور الوجوب بل 
ھو بالعکس کما علم مما سبق . 

(قلغا) هو في الذهن لکن لا بمعنى أن تصوره يتوقف على تصوره بل بمعنى أن 
الحكم بتحقق الوجود للممكن يتوقف على الحكم بتحقق وجوبه ضرورة أنه ما لم 
يتحقق علة الممكن لم يجب ولم يوجد فتأمله حق التأمل . 

(قوله: وإن سلم آولوية لأحد طرفي الممكن إلخ) قول ههنا بحث وهو أن 
تسليم الأولوية يدل بظاهره على أن المراد منها هي التي ذكرنا أنها منتفية من 
الممكن وأنت خبير بأنها بعد تسليمها كافية في وجوب ذلك الطرف على ما هو 
ظاهر عبارة المصنف فى هذا المتن حيث قال وإلا أي وإن لا تكن منتفية بل كانت 
الأولوية ug aD‏ کات ل اول 
مستلزمة لعدم وقوع الطرف الأخر وعدم وقوع الآخر على سبيل اللزوم لا يكون إلا 
مع وجوب الطرف الأولى وهو ظاهر وكذا ظاهر رأآي الشارح «مد ظله» بقوله 


(قوله: بلا مرجح) آي من غير مرجح يرجحه بأن ينتهي به إلى حد الوجوب اه» منه. 
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حد الوجوب أما إذا لم يكن لأحد الطرفين أولوية فظاهر أنه يلزم الترجيح بلا مرجح 


في وقت دون وقت لأن كل ذلك إنما يتم مع الجواز دون الوجوب إلا أن يراد منها 
الأولوية بالغير كما أراده المصنف في شرح المقاصد حيث قال لا يكفي في الوقوع 
التسليم ويمكن أن يقال أراد منها الأولوية الذاتية المنفية ولا يسلم أن ثبوتها كاف 
ف الرت خااق ما راه فا س كه دا فتأآمله (ثم اعلم) أن ههنا دقيقة 
هي أنه إذا ثبت أن الأولوية الذاتية مع وقوع الطرف الآخر تستلزم انتفاء تلك 
الأولوية ثبت أنها لو كانت ثابتة للممكن كانت مستلزمة لعدم وقوع الطرف الآخر 
وعدم وقوع الطرف الآخر على طريق اللزوم لا يكون إلا مع وجوب الطرف 
الأولى كما مر آنا ووجوب الطرف الأولى يستلزم انتفاء تلك الأولوية لأنها 
فرضت غير منتهية إلى حد الوجوب فظهر آنها على تقدير تسليمها منتفية أيضًا لأن 
کل ما يلزم من فرض ثبوته عدمه فهو منفي مطلقا كما تقرر فيما بينهم إذا تقرر هذا 
طهر لك وة اخ مدل هغل ناء الا ولوية الغ الحهة الى خد الر خوت بان 
يقال هي من الأمور التي يلزم من وجودها عدمها وكل ما هو كذلك فهو محال أما 
الكبرى فظاهر وآما الصغرى فلأن الأولوية الذاتية لا تخلو إما أن يمكن وقوع 
الطرف الآخر معها أو يمتنع وعلى كل تقدير يلزم انتفاؤها أما على تقدير الوقوع 
فلما مر من المصنف بما حرره الشارح «مد ظله» وأما على تقدیر امتناعه فلما مر 
آنا إ5 طهر هدا فالا ول تف ما سن ف ال عله لا برو عة ها ل ف 
على الفطن وكذا تطبيق ما في الشرح هنا أيضا من قوله وأما إذا كانت فلأنه لعدم 
انتهائها إلخ عليه بأن يقال أراد أن تلك الأولوية بفرض أنها غير منتهية إلى حد 
الوجوب منتفية وغير موجودة ولو بفرض ثبوتها فإذا كانت منتفية يجوز الوقوع في 
وقت دون وقت آه. فتأمله فإنه لا يناله إلا الكملة الذين تمتعوا من فيض صحبة 
الشارح عمت إفادته للكمال وتمت إجادته فى المقال. 
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وأما إذا كانت فلأنه لعدم انتهائه إلى حد الوجوب يجوز الوقوع في وقت والعدم في 
أخر واختصاص أحد الوقتين بالوقوع ترجيح بلا مرجح . 

(و) ما الثاني فلأنه (حين الوجود امتنع العدم لامتناع الجمع) بين الوجود 
والعدم وكذا عدم الممكن محفوف بوجوبين كذلك بمثل ما مر (وهذا لا ينافي 
الاختيار) لأن الاختيار من تمام العلة فلا يتحقق الوجوب إلا به وكون المعلول 
واجًا بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه (والثلاثة) اق الوجوب والامتناع 
والإمكان (بل كل ما) أي كل نوع (يوصف آي فرد يفرض) موجودا (منه) آي من 
ذلك النوع (بمفهومه) متعلق بيوصف أي بمفهوم ذلك النوع فيوجد ذلك النوع في ذلك 
الفرد مرتین مرة على آنه حقیقته وآخری على آنه صفته (کالقدم) فانه لو وجد فرد منه 
لوصف بالقدم وإلا لكان حادثا ولا شك أن القدم صفة لازمة لموصوفها فإذا كانت 


(قوله: وآما الثاني) وهو الوجوب اللاحق المسمى الضرورة بشرط المحمول. 

(قوله: وهذا لا ينافي إلخ) جواب عما يقال إن ما ذكرتم من لزوم كون الوجود 
مسبوقا بالوجوب لا يصلح فيما يصدر عن الفاعل بالاختيار لأن الوجوب ينافي 
الاختيار فحينئذ ينتقض دليلكم على ذلك وحاصل الجواب ظاهر. 

(قوله: آي الوجوب والامتناع والإمكان إلخ) لا خفاء بل لا نزاع في أن الامتناع 
أمر اعتباري إنما الخلاف في الأولين فالمحققون على أنهما اعتباريان أيضًا وبينوه 
بوجوه أقعدها ما هو المذكور في هذا الكتاب من أن وجودهما يفضي إلى التسلسل 
ولما كان الدليل بعينه جاريًا في غيرهما من القدم والبقاء وغير ذلك مما هو اعتباري 
جعله بعض الأفاضل قانونا على ما ذكره المصنف بقوله بل كل ما يوصف إلخ . 

(قوله: مرة على أنه حقيقته) فيكون ذلك المفهوم محمولا عليه بالمواطأة. 

(قوله: وأخرى إلخ) فيكون محمولا عليه بالاشتقاق . 

(قوله: ولا شك أن القدم صفة لازمة إلخ) لا يخفى أن معنى قدم الشيء على ما 
يأتي هو كونه غير مسبوق بالعدم فإذا فرض كون قَدّمه حادثا كان المال إلى أن ذلك 
الشيء حدث له عدم المسبوقية بالعدم بعدما كان مسبوقا به وهذا مع أنه غير معقول 
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مسبوقة بالعدم كان الموصوف بها أيضا كذلك فيلزم حدوث القديم (والحدوث) 
فانه لو فرض فرد منه موجودًا لحدث وإلا كان قديمًا فالموصوف به أولى بالقدم 
فيكون الحادث قديمًا (والوحدة) فإنها لو وجدت لكانت واحدة وإلا كانت كثيرة 
فتنقسم الوحدة (والكثرة) فإنها لو وجدت لكانت كثيرة لأنها مركبة من الوحدات 
(والبقاء) فإنه لو وجد لكان باقيًا وإلا اتصف بالفناء وإذا كان البقاء فانيا لم يكن 
الباقي باقَيًا (والتعين) فإنه لو وجد لكان له تعين آخر (والموصوفية) لآنها لو كانت 
موجودة لكانت موصوفة بالموصوفية فهناك موصوفية أخرى وقس على هذه 


لاستلزامه اجتماع النقيضين يوجب كون ذلك الشيء موصوفا بالحدوث المفروض 
كونه قديمًا هذا خلف إذا تقرر ذلك ظهر أن مقدمة كون القدم صفة لازمة مستدركة غير 
لازمة فيما هنا فتدير . 

(قوله: آولى بالقدّم إلخ) ضرورة لزوم تقدم الموصوف على الصفة. 

(قوله: لكانت كثيرة) آي وإلا لكانت واحدة فتناقض إن قيل سيأتي أن كل كثرة 
لها وحدة ما فلا يمتنع كونها واحدة قلت المراد إنها لو كانت الكثرة موجودة 
لكانت منقسمة في نفسها وإلا لكانت واحدة غير منقسمة فيلزم الخلف يدل على 
ذلك قول الشارح «مد ظله» لأنها مركبة من الوحدات. 

(قوله: لکان له تعین آخر) وإلا لکان غير متعین فیکون موصوفه کليًا هذا خلف 
فإن قيل لا نسلم آنه لو كان موجودًا لكان له تعين قلنا وإنما يلزم ذلك لو كانت 
التعينات متشاركة في الماهية لتحتاج في التمايز إلى تعين فإن قيل لِم لا يجوز أن 
كرون محال الاه مما ا ادات كما س لت فم اها انه 
الضروريات أن لكل موجود سوى الواجب تعالى ماهية كلية في العقل وإن لم 
يتعدد إفرادها بحسب الخارج فافهم . 

(قوله: لكانت موصوفة بالموصوفية) إلا أن ينسح في البيان على منوال أخواته 


(قوله: آولى) لاحتياج الوصف إلى الموصوف بدون العكس اه منه. (قوله: الوحدة) 
أي الوحدة الموصوفة بهذا الوصف أعنى وصف الكثرة وذلك لأن معنى كون الوحدة كثيرة 
أن يكون الموصوف بالوحدة أشياء كل منها واحد وأنه خلاف المفروض اه منه. 
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المذكورات غيرها فإنها (اعتبارات عقلية) لا وجود لها (وإلا لزم التسلسل) في 
الأمور الموجودة فإن قيل لم لا يجوز أن يكون وجوب الوجوب مثلا عينه قلنا لو 
کان كذلك لکان EY‏ عليه بالمواطأة ضصرورة واللازم باطل لن وجوبتب 


الوجوب نسبة بين الوجوب ووجوده فلا يجوز أن يكون نفسه. 


بأن يقال لو كانت موجودة لكانت لها موصوفية أخرى للمحل بها وإلا لم يتصف 
المحل بالوصفية فلم يكن موصوفا بالوصف الأول هذا خلف. 

(قوله: في الأمور الموجودة إلخ) قال في شرح المقاصد ولهذا لم تكن الأمور 
الموجودة متصفة بمفهوماتها فلم يكن السواد أسود والعلم عالمًا والطول طويلا 
إلخ وأقول فيه منع لا يخفى على متتبعي الرسائل المعمولة في حكمة الإشراقيين 
وسنشير إليه قريبًا. 

(قوله: فلا يجوز أن يكون نفسه) فالوجوب إذا كان واجبًا كان حمل الوجوب 
عليه بالاشتقاق لأنه لا معنى للواجب إلا ما يعرضه الوجوب وتغاير المعروض 
والعارض في الأمور الحقيقية ضروري وأمّا إذا أريد من كون الوجوب واجبًا أنه 
وجوب فلا يكون فيه فائدة ولا يتصور فيه نزاع نعم يصح الاتحاد بحسب الواقع 
في الآمور الاعتبارية بأن يعتبر العقل أوصافا متعددة من غير تعدد في الخارج كذا 
ذكره المصنف في مواضع (أقول) فيه نظر فإن امتناع اتحاد المتعدد مطلقا من 
الضروريات كما سيأتي ما إذا كان من الأمور الخارجية فواضح وأما إذا كان من 
الاقون لفارت التي لا تحقق لها في الخارج فلأن وعاء اتحادها الواقع ليس 
الخارح إذ لا خارج لها وليس الاعتبار لأنها مفروضة التعدد فيه فلا اتحاد لها 
حينئذ أصلا فالتحقيق أن المراد من اتحاد المتعدد هو أن هناك واحدًا يقوم مقام 
ا ا هفو ال ار را عا و کا عاو لن 
في صفات الباري تعالى من أنها متحدة بذاتها لا بمعنى أن هناك ذاتا وصفة صارا 
اجا فإنه باطل ضرورة بل بمعنى أن هناك واحدا يقوم مقام ذات وصفة زائدة 
عليه مغايرة له فحينئذ لا حجر في أن يقال وجود زيد مثلا من الأمور الخارجية 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۲۱ 


ثم إنه اعترض بأنا قاطعون بأنه تعالى واجب وواحد وقديم في الخارح لا في 
الذهن فقط بل كل من الوجوب والقِدّم والوحدة ثابت له تعالى قبل الأذهان (و) 
الجواب أن (معنى كون الشيء واجبًا في الخارج آنه) في الخارج (بحيث إذا عقل 
مستندا) آي منتسبًا (إلى الوجود لزم في العقل معقول هو الوجوب) والحاصل له قبل 
الآذهان هو كونه بحيث إذا تعقله الذهن حصل فيه معقول هو الوجوب (وكذا 
البواقي). 

فصل ي القدم والحدوث والمتصف بهما حقيقة 

(فصل) في القدم والحدوث والمتصف بهما حقيقة كما في شرح المقاصد هو 

الوجود وآما الموجود فباعتباره وقد يتصف بهما العدم (القدم) إما ذاتي أو زماني 


وذلك الوجود عينه بمعنى أن ذلك الوجود كما يتحقق به زيد يتحقق به نفسه أيضًا 
لا أن هناك وجودا آخر زائدا على وجود زيد ختى يلزم التسلسل ولا بعد في ذلك 
بل هو من القواعد التي يذعن بها المؤتلف بالعلوم الحقة فتدبر جدًا. 

(قوله: ثم إنه اعترض إلخ) أي على القول بكون نحو هذه الآمور اعتبارات 
عقلية لا تحقق لها في الأعيان. 

(قوله: والحاصل له قبل الأذهان إلخ) وحاصله أن انتفاء مبداً المحمول في 
الخارج لا يوجب انتفاء الحمل فيه كما في زيد أعمى . 

(قوله: وما الموجود إلخ) يعني لما كان القِدّم والحدوث بمعنى عدم المسبوقية 
والمسبوقية إما بالغير أو العدم فلا يتصور اتصاف الماهية بهما إلا باعتبار وجودها 
آما عدم اتصافها من حيث نفسها بمسبوقية العدم فظاهر وأما عدم اتصافها 
بمسبوقية الغير فبناء على عدم كون الماهية في نفسها مجعولة وأما عدم اتصافها 
بعدم المسبوقية بواحد مما ذكر فمبني على كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة 
فتدبر جدا. 

(قوله: وقد يتصف بهما العدم إلخ) فيقال للعدم الغير المسبوق بالوجود قديم 
والمسبوق به حادث . 


۱۲۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


لأنه إما (بمعنى عدم المسبوقية بالغير وهو الذاتي أو) بمعنى عدم المسبوقية (بالعدم 
وهو الزماني و) كذا (الحدوث) إما ذاتي أو زماني لکنه (بخلافه) بمعنى المسبوقية 
بالغير هو الذاتي وبالعدم هو الزماني فيكون الحادث بالمعنى الأول أعم منه 
a EC CE I E E E‏ 
لأن كل معلول مسبوق بغيره الذي هو علته سبقًا ذاتيًا (ولا قديم بالذات سوى الله 
تعالی و) لا (بالزمان سوی صفاته). 


(قوله: بالعدم هو الزماني إلخ) وهو معنى الخروج من العدم إلى الوجود ثم كل 
منهما قد يؤخذ حقيقيًا وهو القدّم والحدوث بالمعنيين المذكورين في المتن 
المتعارفين عند الجمهور وقد يؤخذ إضافيًا فيراد بالقِدّم كون ما مضى من وجود 
الشيء أكثر من زمان وجود غيره وبالحدوث كونه أقل منه كما في الأب والابن فإن 
الآ ب قدي بال ية ال ا لابن الاين حافت الس إلى الات 

(قوله: الحادث بالمعنى الأول إلخ) أي الذاتي وذلك لأن كل ما هو مسبوق 
بالعدم فهو مسبوق بالغير وهو ظاهر ولا عكس لما يأتي بقوله والمعلول القديم 
بحسب الزمان إن ثبت إلخ وذلك مثل العقول والنفوس والأفلاك على رآي 
الحكماء وصفات الله الذاتية على رأينا. 

(قوله: مسبوق بغيره إلخ) أي فكان حادثا ذاتيًا ولم يكن مسبوقًا بالعدم فلم 
يكن حادثا زمانيًا وظهر من هذا كون القِدَّم الزماني أعم من الذاتي بمعنى أن كل ما 
ليس مسبوقا بالغير ليس مسبوقا بالعدم وهو ظاهر ولا عكس كالمعلول القديم الذي 
مر آنا وأمّا القديم الإضافي فهو أعيَّ من الزماني إذ كل ما ليس مسبوقا بالعدم 
يكون ما مضى من زمان وجوده أكثر بالنسبة إلى ما حدث بعد ولا عكس وأما 
الحدوث الإضافي فهو آخص من الزماني فإن كل ما يكون زمان وجوده الماضي 
أقل من غيره فهو مسبوق بالعدم ولا عكس فاحفظه . 

(قال: سوى الله تعالى) لما سيأتي من آدلة توحيد الواجب إن شاء الله تعالى . 

(قال: سوى صفاته) فإن المتكلمين منا يحصرون القديم بالزمان فيها وفي 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۲۳ 


وأما المعتزلة فأنكروا أن يوصف بالقدم ما سوى الله تعالى إنكارًا بحسب 
اللفظ لكن قالوا به معنى ولذا قال (ولزم المعتزلة كثير من الأحوال) فإنهم آثبتوا له 
تعالى أحوالا أربعة هى العالمية والقادرية والحيية والموجودية وزعموا أنها ثابتة 
في الآزل مع الذات ایو هاشم منهم حالة خامسة مميزة لذاته تعالى عن 
سائر الذوات المساوية في الذاتية هي الإلهية وجيب من جانب المعتزلة بأن القديم 
موجود لا أوّل له وهذه الأمور التي آثبتوها آحوال لا توصف عندهم بالوجود فلا 
تكون قديمة إلا أن يراد بالقديم ثابت لا أول له لكن الكلام في المعنى المشهور 
(وعند الفلاسفة كثير) لآنهم زعموا أن العقول والأفلاك وغير ذلك على التفصيل 


الذات حيث يستدلون على أن ما سوى ذاته وصفاته حادث بالزمان وأما ما وقع في 
عبارة بعضهم من أن صفات الله تعالى واجبة بالذات أو قديمة بالذات فمعناه 
بذات الواجب معنن أنها لا فقن إلى غير ذلك الذات لا بذوات انها لکن ياتى 
منا ما يعلم منه أن الحق أنها واجبة بذاتها ولا إشكال فتبصر. 

(قوله: فأنكروا إلخ) فإنهم بالغوا في التوحيد حتى إنهم نفوا القِدَم الزماني عما 
سوى ذات الله تعالى ولم يقولوا بالصفات الزائدة القديمة. 

(قوله: وأجيب إلخ) هذا جواب مأخوذ من كلام النصير الطوسي نصرة 
للمعتزلة بأنهم يلزمهم القول بتعدد القدماء الموجودة فإنهم يفرقون بين الوجود 
والثبوت ولا يجعلون الأحوال المذكورة موجودة بل ثابتة. 

(قوله: إلا أن يراد بالقديم إلخ) لعله إشارة إلى ما ذكره المصنف في شرح 
المقاصد بما حاصله أن ما ذكره الطوسي لا يدفع عنهم لزوم تعدد القدماء الموجودة 
فإنا لا نعني بالوجود إلا ما عَنَوّه بالثبوت فهم لما قالوا بثبوت الأحوال لزمهم القول 
بوجودها من حيث لا يشعرون إذ لا واسطة بين الوجود والعدم في الواقع كما أنهم 
لزمهم القول بتعدد الصفات مع قولهم بنفيها ونفي تعددها إذا ظهر هذا ظهر أن قول 
الشارح «مد ظله» لكن الكلام في المعنى المشهور ليس على ما ينبغي فتفطن . 

(قوله: وغير ذلك إلخ) من الهيولى والصورة الجسمية والنوعية. 


۱۲۶ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الذي ستطلع عليه إن شاء الله تعالى قدماء (ولا يستند القديء إلى المختار) يعني 
لا يكون أثرًّا صادرًا عنه (لأن) فعل المختار مسبوق بالقصد و(القصد إلى الإيجاد 
يقارن العدم) إذ القصد إنما يتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل (ضرورة) ورد بأنه 
لِم لا يجوز أن يكون تقدم القصد على الإيجاد كتقدم الإيجاد على الوجود في أنهما 


(قوله: إذ القصد إنما يتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل إلخ) قال في شرح 
المقاصد ما حاصله أن هذا متفق الفلاسفة والمتكلمين والنزاع فيه مكابرة وما نقل 
عن الآمدي من أنه قال سبق الإيجاد قصدا كسبق الإيجاد إيجابًا في جواز كونهما 
بالذات دون الزمان وفي جواز كون آثرهما قديمًا فهو مذكور منه على سبيل 
الاعتراض انتهى ولا يخفى أن الفريقين وإن اتفقوا في أن القديم لا يستند إلى 
المختار لكنهما مختلفان مذهبًا في الواجب وما يصدر منه فالفلاسفة على أنه تعالی 
موجب والصادر عنه قدیم والت كله ن ضخل ه عال مار لار عه ادت 
فقول الشارح «مد ظله» ورد بأنه لِم لا يجوز إلخ إشارة إلى ما نقله من الآمدي 
اعتراضًا لا بيانا لما ذهب إليه واحد من الفريقين كما هو ظاهر مما مر آنفا. 

هذا (أقول) إذا سمعت ذلك ظهر ههنا بحث لم آر من تعرض له صراحة وهو 
أنه قد سبق في الرد على منكري التأثير جواز تحصيل الحاصل بهذا التحصيل إنما 
الممتنع تحصيل الحاصل بتحصيل آخر فلا امتناع في مقارنة التحصيل والتأثير 
للحصول والوجوب وهذا أيضًا متفق الفريقين القائلين بالتأئير كما هو ظاهر ولا 
شبهة آنه ينافي ما سبق من اتفاقهم على امتناع توجه القصد إلى تحصيل الحاصل 
وعلی أن القصد يقارن العدم ضرورة والمراد المذكور لا يجدي في دفع هذا 
التناقض لما سبق أنه مذكور على سبيل المنع والاعتراض فكيف التوفيق والجواب 
أن تحصيل الحاصل غير توجه القصد إلى تحصيله فالاتفاق على جواز أحدهما لا 
يناقض الاتفاق على امتناع الآخر كما هو ظاهر غاية الأمر ورود المنع بآنه لِم لا 
يجوز القصد إلى تحصيل الحاصل كما يجوز تحصيله بأن يكون التقدم بالذات 
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الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۲0 


فيهما إن قيل ما نقل عن الآمدي من إن سبق الإيجاد قصدا كسبقه إيجابًا في جواز 
كونه بالذات لا يصلح منعًا على أن القصد إلى الإيجاد يقارن العدم فإن كون 
القصد إلى الإيجاد مقارتا للعدم لا يستلزم كون سبق الإيجاد سبقًا بالزمان وهو 
ظاهر نعم يصلح ذلك منعا على من يدعي أن سبق الإيجاد إنما يكون بالذات لو 
كان بالإيجاب دون القصد والاختيار قلت المنع المفيد على تلك المقدمة هو 
المستفاد مما سبق من الآمدي من قوله وفي جواز کون اثرهما قديمًا وما ذكره 
الشارح «مد ظله» بقوله ورد إلخ هو هذا لا ذاك فتأمله. 

(قوله: بل نقول إذا كان القصد إلخ) هذا رد تحقيقي وحاصله أن قولكم القصد 
يقارن العدم أما أن يراد مطلقا فهو باطل فإن من القصد والاختيار ما هو كاف في 
وجود المقصود كقصد الواجب تعالى وهو لا يقارن العدم بل يكون مع المقصود 
ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته التامة وأما أن يراد في الجملة فلا يستلزم 
المدعي وهو ظاهر إن قيل إذا كان قصد الواجب مما لا يتخلف عنه أثره والحال أن 
صفة الواجب قديمة عندنا يلزم القول بقدم العالم وهو مناف لما سبق من اتفاقنا على 
أن آثر الواجب حادث زمانا قلت كون قصده كافيًا في وجود المقصود لا يستلزم قدم 
المقصود لأآن مرادهم من قصده الكافي هو تعلق القصد وكفايته إنما تستلزم كون 
القصد والمقصود معا وهذا كما يتصور بقدم المقصود يتصور بحدوث تعلق القصد 
أيضا كما عليه أكثر المتكلمين على ما سيأتي إن قيل إذا كان كفاية قصد الواجب 
للمقصود بتعلقه لا يمتاز عن قصدنا فإن قصدنا أيضًا لا يتعلق إلا عند وجود المقصود 
قلت ممنوع فإن قصدنا قد يتعلق بما سيوجد فليتأمل . 

لكن بقي بحث هو أن هذا الرد على ما قررناه لا يكون مضرًا بالدعوى 
المذكورة التي هي أن القديم لا يستند إلى المختار فتفطنه فإنه دقيق وسيأتي ما له 
تعلق بذلك. 


(قوله: کافیًا فی وجود المقصود إلخ) وفيه أنه تعالى أراد وجود الحوادث فى الأزل 
كما نطق به الكتاب فلو كان المقصود كافًا لزم قدم الحوادث هذا خلف اه منه. 


۲۹ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


زماتا وإن لم يكن كافيًا فقد يتقدم عليه زماتا كقصدنا إلى أفعالنا (ولا يمكن عدمه) 
ا عدم القديم (لکونه واجنًا) وامتناع عدمه ظاهر (أو مستندًا إليه) ا ال الوا خی 
(إيحابًا) وهو أيضا يمتنع عدمه الما كان من مقتفات الذات ولوازمه لزم من 
إمكان عدمه عدم الواجب وهو محال. 


(قوله: أي عدم القديم إلخ) يعني لما ثبت امتناع استناد القديم إلى المختار 
ثبت أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وذلك لأن القديم على تقدير ثبوته إما واجب لذاته 
أو مستند إليه بالإيجاب بلا واسطة أو بواسطة قديمة ويا ما كان يمتنع عدمه لما 
ذكره الشارح فإن قيل لِم لا يجوز أن يتوقف صدوره عن الواجب على حادث قلنا 
لأنه حينئذ يكون حادثا والكلام في القديم فإن قيل القديم إذا امتنع عدمه كان 
واجبًا قلنا امتناع عدم الشيء لا ينافي إمكانه الذاتي لجواز أن لا يكون امتناع عدمه 
لذاته بل لقيام علته الموجبة. 

(ثم اعلم) نهم قالوا لما كان الواجب عند الأشاعرة بل أكثر المتكلمين فاعلا 
بالاختيار لا موجبًا لا يكون شيء من معلولاته قديمًا ممتنع العدم عندهم وإنما 
ذلك على رأي الفلاسفة لكن لقائل أن يقول قد سبق أن صفات الله تعالى عند 
المتكلمين موجودة قديمة فإما أن يقولوا بأنها واجبة لذاتها وهو باطل أو مستندة 
إلى الواجب بطريق الإيجاب فلا يتم امتيازهم عن الفلاسفة في ذلك قلنا علة 
الاحتياج المؤثر عندهم هو الحدوث لا الإمكان كما مر فصفات الله وإن كانت 
مفتقرة إلى ذاته تعالى ليست أثارًا له وإنما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات لا 
آثاره ولي في بيان هذا تحقیق جدید سديد سياتي إن شاء الله تعالى ولو سلم 
فالتائير والتائر إنما يكون بين المتغايرين ولا تغاير غندهم بين الصفات: والذات 
على ما يأتي مفصلا فتدبر. 

(قوله: لزم من إمكان عدمه إلخ) آي من إمكانه بالنظر إلى علته وإلا فكل 
معلول ممكن العدم بالنظر إلى ذاته ولا يلزم من ذلك إمكان عدم علته كما هو 
ظاهر . 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۲۷ 


0 


خاتمة 

(خاتمة) زعمت الفلاسفة أن كل حادث أي موجود بعد العدم مسبوق 
بالزمان وبنوا على ذلك قدم الزمان وبينوه بأن سبق عدم الشيء على وجوده لا 
يعقل إلا بالزمان وبناء هذا البيان على ما ذهبوا إليه من أن أقسام (التقدم والتأخر 
والمعية) منحصرة بحكم الاستقراء في خمسة لأآنها إما أن (تكون بالعلية أو بالطبع 
أو بالزمان أو الشرف أو الرتبة) فالتقدم والتأخر بالعلية كتقدم حركة اليد على 
حركة المفتاح وبالطبع هو تقدم المحتاج إليه على المحتاج لا بطريق العلية 


(قوله: وبيّنوه إلخ) حاصله أن الفلاسفة ادعوا قَدّم الزمان واستدلوا عليه بأنه لو 
لم یکن قدیما لکان حادثا وکل حادث مسبوق بعدمه وکل مسبوق بالعدم مسبوق به 
بالزمان إذ لا يعقل فيه من أقسام السبق سوى هذا فظهر أن الضمير المنصوب في 
بينوه إما راجع إلى قوله كل حادث أي موجود بعد العدم مسبوق إلخ وهو ظاهر أو 
إلى تارمان اد المين بالين ن بالك الى فام 

(قوله: أو الشرف أو الرتبة) وقد يقال وجه الضبط هو أن المتقدم والمتأخر إن 
لم يجتمعا في الوجود فبالزمان وإن اجتمعا فإن كان بينهما ترتيب بحسب الاعتبار 
فبالرتبة وإلا فإن لم يحتج المتأخر إلى المتقدم فبالشرف وإن احتاج فإن كان بالتأثير 
فبالعلية وإلا فبالطبع وقد يقال إن التقدم بالرتبة وبالشرف راجعان إلى الزمان 
والزماني راجع إلى الطبع وذلك لأن معنى تقدم مكان على آخر هو أن زمان 
الوصول إليه قبل زمان الوصول إلى الأخر ومعنى تقدم الجنس على النوع أن زمان 
الأخذ والشروع في ملاحظته قبل زمان الآخذ في النوع وهكذا والسابق من 
الأجزاء المفروضة للزمان معد لوجود اللاحق وشرط له كالحركة. 

(قوله: كتقدم حركة اليد على إلخ) قد يناقش فيه بأنا لا نسلم استناد حركة 
المفتاح إلى حركة اليد بل هما معلولان لأمر آخر لكنه مناقشة في المثال. 

(قوله: لا بطريق العلية إلخ) فالمشترك بينهما كون المتأخر محتاجًا إلى المتقدم 
في التحقق من غير عكس والمميز هو أن المتقدم في العلية مفيد لوجود المتأخر 


۱۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


والتأثير ويكون بينهما اقتران واجتماع كتقدم الجزء على الكل وبالزمان كتقدم الآب 
على ابنه وبالشرف كتقدم المعلم على المتعلم وبالرتبة بأن يكون المتقدم أقرب إلى 
مأخوذا من الحس لكونه في الأمور المحسوسة (أو العقلية) بأن يكون ذلك بحكم 
العقل لكونه في الأمور المعقولة وكل منهما يكون (وضعًا) كتقدم الإمام على 
المأآموم وتقدم بعض مسائل العلم على البعض (آو طبعًا) كتقدم الرأس على الرقبة 
بخلافه في الطبع ثم إنه إذا اعتبر العلية التامة يكون المتقدم والمتأخر بالعلية 

(قوله: ويكون بينهما اقتران إلخ) احتراز عن المتقدم الزماني إذ ليس قيد 

(قوله: كتقدم الأب على ابنه إلخ) لا يخفى أن التمثيل لا يصلح للتقدم بالزمان 
بالمعنى المذكور في وجه الضبط المساوي لما يذكر في وجه ضبط خر من أن 
الزمانى هو ما يكون وجود المتأخر فيه مشروطا بانقضاء وجود المتقدم فهو داخل 
في قسم أخر من غير الزماني فافهم فالتمثيل الصحيح له حينئذ هو نحو تقدم حادثة 
الطوفان على حادثة يومنا فلعله آراد بالتقدم بالزمان ما يكون التقدم فيه بالنظر إلى 
الزمان سواء اجتمعا أو لا كما هو مذكور في بعض وجوه الضبط فحينئذ يصلح 
تقدم الأب على الابن مثالا له فإن المتقدم كان حاصلا في زمان قبل زمان المتأخر 
وإن أمكن اجتماعهما وكأن اختياره هذا المعنى لما أنه أظهر في بناء قَدَّم الزمان 
عليه من جانب الفلاسفة كما هو واضح. 

(قوله: كتقدم المعلم إلخ) مما يكون فيه للمتقدم صفة كمال. 

(قوله: ومعلوم أن تقدم عدم الحادث إلخ) فيه ن هذا صريح في أنه أراد بالزماني 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۲۹ 


على وجوده لعدم الاقتران بينهما ليس إلا بالزمان فيلزم قدم الزمان والمتكلمون 
منعوا الحصر وقالوا ههنا قسم آخر مغاير للأقسام المتقدمة ذكره بقوله (أو بالذات) 
كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض فإنه كما أنه ليس بالعلية والطبع والشرف 
والرتبة لعدم الاقتران والاجتماع ليس بالزمان أيضصًا لأن كلا من الأمس واليوم مثلا 
زمان لا آمر يقع في الزمان (فسبق العدم) آي عدم الحادث (على الحادث) بمعنى 
الموجود بعد العدم (لا يلزم أن يكون بالزمان ليلزم قدم الزمان) لجواز أن يكون من 
قبيل تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض» فإن قيل التقدم والتأخر داخلان في 


ما هو المذكور في وجه الضبط الأول المساوي للثاني المعتبر فيه عدم الاحتياح 
فيفسد التمثيل له بما مر كما مرٌ اللهم إلا أن يقال جعل تقدم الحادث على وجوده 
الممتنع اجتماعهما من التقدم بالزمان لا يكون نصًا في إرادة المعنى الأول بل إرادة 
المعنى الأخير لعمومه جائزة حينئذ أيضًا فتأمل . 

(قال: آو بالذات إلخ). 

قال في شرح المقاصد والمشترك بين التقدم بالعلية والتقدم بالطبع قد يقال له 
التقدم بالذات وقد يقال له التقدم بالطبع ويخص ما بالعلية باسم الذاتي أ ولعل 
ما بالذات بهذا المعنى آعم من أن يجتمع فيه قبل مع البعد أولا وفي عبارة بعضهم ما 
يدل على أن التقدم بالذات مخصوص بما لا يجتمع فيه القبل مع البعد فعلى 
التقديرين تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض من هذا القبيل ولهذا قال بعض 
الفضلاء أن التقدم الزماني بالحقيقة والذات هو الذي بين أجزاء الزمان وآما الذي 
يعرض للغير فهو بواسطته إذ لا معنى لتقدم الأب على الابن إلا تقدم زمانه على 
ا 4 

(قوله: لا آمر يقع في الزمان إلخ.) يدل بظاهره على أنه أراد بالتقدم بالزمان ما 
هو المعتبر بالنظر إلى الزمان وبالجملة ففي الكلام نوع اضطراب لا يخفى على 
المتأمل في سابقه ولاحقه. 

(قوله: فإن قيل إلخ) إشارة إلى جواب منع يكاد أن يورد في جعل تقدم 


۳۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
مفهوم أجزاء الزمان فإن تقدم الأمس على الغد ظاهر بالنظر إلى نفس مفهومه ولا 
كذلك حال مفهوم عدم الحادث بالنسبة إلى وجوده قلنا الحادث من حيث الحدوث 
أيضًا كذلك إذ لا معنی له سوی ما یکون وجودہ مسبوقًا بالعدم (کما لا يلزم أن 
يكون له) أي للحادث (إمكان استعدادي ليلزم قدم مادة له) وقد مر ذلك فتذكر. 
فصل ف الأمور العامة العارضة للموجودات الخارجية والذهنية 
(فصل) في الأمور العامة العارضة للموجودات الخارجية والذهنية (الوحدة 
والكثرة) وهما (من المعاني الواضحة) البينة لكل أحد وتفسير ير الوحدة بعدم الانقسام 
والكثرة بالانقسام لفظي (ومقوليتهما) أي حملهما على آفرادهما (بالتشكيك) أما 
الوحدة فلأن مفهومها متفاوت بالاأولوية إذ الواحد بالشخص أولى بالوحدة من 


الحادث على وجوده من قبيل تقدم أجزاء الزمان وحاصله أن ذلك الجعل ممنوع 
لجواز أن يكون التقدم بين أجزاء الزمان لاعتبار ذلك في مفهوم المتقدم والمتا خر 
4او كذلك عدم الحادث إلخ حاصل الجواب ظاهر. 

(أقول) هذا الورود إنما يرد لو جعل أحدهما مقيسًا والآخر مقَيسًا عليه وأما 
لو جعلا داخلين في التقدم بالذات بالمعنى المذكور آنقا من غير اعتبار أصالة 
وتبعية بينهما فلا فدقق النظر. 

(قوله: البينة لكل أحد إلخ) آقول توهم بعضهم أن الوحدة هي الوجود لما 
رآها مساوقة له لا بمعنى أن كل ما له وحدة فله وجود وبالعكس لكنه باطل 
ضرورة أا هب ال والكثرة مغاير لكل من الوجود والماهية ونبهوا عليه 
بوجهين ادها أنه يعقل ماهية كل شيء ووجوده من غير أن يعقل وحدته أو 
كثرته بل مع التردد في ذلك كما يقطع بوجود الصانع ثم تثبت وحدته ويقطع 
بوجود الفلك وماهيته ثم نثبت كثرته وثانيهما آنا إذا جمعنا مياه أوان كثيرة في 
آئاء وآاخد خی ضارت ماء وانحدا او فر قا ماء ناء واجد فے آوان کیرحت 
ر کا اا و ی و ا 
ذكره بعض المحققين . 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۳۱ 


الواحد بالنوع وهو من الواحد بالجنس وأما الكثرة فلأن مفهومها في كل عدد أشد 
منه فيما دونه وقد يتحد معروضهما بأن يكون واحدا من جهة وكثيرًّا من أخرى 
(فتكون جهة الوحدة) أي الجهة التى بها اتصف الكثير بالوحدة (مقومة) فتكون لا 
محالة ذاتية لكثير أي غير خارجة غه وا إما تمام ماهيته وهو الواحد بالنوع أو 
جزؤها فإن كان تمام المشترك بين مختلفة الحقائق فهو الواحد الجنسي قريبًا كان 
كالحيوان بالنسبة إلى أفراده أو بعيدا كالجسم النامي والجسم والجوهر وإلا فهو 
الواحد بالفصل كالناطق مقيسًا إلى آفراده وإنما يغاير الواحد بالنوع بحسب 
الاعتبار دون الذات (أو عارضة) أي تكون جهة الوحدة أمرًّا عارضًا للكثرة أي 
محمولًا عليها خارجًا عن ماهيتها فتلك الكثرة واحدة بالعرض أما بالموضوع إن 


(قوله: وهو من الواحد بالجنس إلخ) وهو من الواحد بالعرض وأيضًا فالواحد 
بالشخص مما لا ينقسم أصلا أولى بالوحدة مما ينقسم إلى أجزاء متشابهة وهو مما 
ينقسم إلى متخالفة فافهم. 

(قوله: بن يكون واحدا من جهة إلخ) وذلك لامتناع أن يكون الشيء واحدًا 
وكثيرًا من جهة واحدة. 

(قوله: آي غير خارجة إلخ) فسر الذاتية بهذا ليدخل النوع وغيره من الذاتيات. 

(قوله: وهو الواحد بالنوع إلخ) ات الكثير الذي جهة وحدته تمام ماهيته هو 
الواحد إلخ. 

(قوله: كالحيوان وقوله كالناطق) مثالان للجنس والفصل لا للواحد الجنسي 
والواحد بالفصل وإن كان السياق مقتضيًا للتمثيل للأّخيرين دون الاأوّلين فافهم . 

(قوله: بحسب الاعتبار) وذلك لأن زيدًا وعمرًا وبكرًا وغيرهم مثا كثرة واحدة 
تعتبر وحدتها تارة في الإنسانية وتارة في الناطقية. 

(قوله: أي محمولا عليها إلخ) أي يصح أن يحمل في العقل على الكثرة لكن 
يكون بالطبع موضوعًا لها أي موضوعًا للكثرة حقيقة أو محمولا عليها أي عارضًا 
a E NEE e‏ 


۳۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


كانت جهة الوحدة موضوعة بالطبع لتلك الكثرة كما يقال الكاتب والضاحك واحد 
في الإنسانية فإن الإنسان عارض لهما بمعنى أنه محمول عليهما خارج عن 
ماهيتهما وموضوع لهما بالطبع لأنه معروض وهما عارضان أو بالمحمول إن كانت 
جهة الوحدة محمولة بالطبع على تلك الكثرة كما اا والثلح واحد في 
البياض فإن البياض محمول عليهما طبعًا وخارج عنهما"" (أو) لا يكون جهة 
اة دافة اة ول اما غار ضا لها بان لا نکن مخ عغلها ضا فن 
(منتسبة) كوحدة نسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة في التدبير فإن 
ال ا جا ا ا و ا و ا ا 
للملك تعلق خاص بمدينته بحسب ذلك يدبرها ويتصرف فيها دون غيرها من 
المدائن فهذان التعلقان نسبتان متحدتان في التدبير الذي ليس مقومًا ولا عارضًا 
لشيء منهما بل هو عارض للنفس والملك وإذا اعتبرت الوحدة بين النفس OS‏ 


ضرورة أن المراد بالحمل أعم مما هو بالمواطأة كما هو في شرح المقاصد. 

(قوله: في التدبير الذي ليس مقوما إلخ) لعل المراد من تعلق النفس بالبدن والملك 
بالمدينة هو ما کا ا و و ف اا Sa‏ 
والملك وحينئذ قوله ولا عارضا لشيء منهما إما آن یرید به ولا عارضا بالطبع للتعلقين 
كما هو المتبادر من قوله بل هو عارض للنفس إلخ وكان الأولى أن يزيد عليه ولا 
معروضًا وإما آن یرید به ولا خارجًا محمولا كما يقتضيه ما سبق من تفسير عارضة ورد 
المنع بأنه خارج محمول لما مر من أن المراد من الحمل أعم من المواطاة اللهم إلا أن 
يراد هذا مع اعتبار كونه معروضًا أو عارضا بالطبع أو يقال إن المراد من الحمل هو ما 
يكون بالطبع وإن كان أعم من المواطأة كما أشرنا إليه فتدبر . 
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)١(‏ قال في في «شرح المقاصد» حيث قال: ومنهم من زعم أن الأصل هو السواد والبياض 
والحمرة والصفرة والخضرة» والبواقي بالتركيب بحكم المشاهدة» ولا يخفى أنها إنما تفيد 
أن الت ركيب المخصوص يفيد اللون المخصوص. وأما أن ذلك اللون لا يحصل إلا من هذا 
التركيب ولا يكون حقيقة مفردة فلا. انتهى. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۳۳ 


و" الملك في التدبير كانت من الاتحاد في العارض المحمول ثم الوحدة تتنوع 
الوحدة في الجنس) كوحدة الإنسان والفرس في الحيوان (مجانسة وفي النوع) 
كوحدة زيد وعمرو فى الإنسان (مماثلة) فإذا قيل إنهما متماثلان كان معناه أنهما 
متفقان في الماهية النوعية (وفي الكم) عددا كان أو مقدارًا (مساواة وفى الكيف) 
کر خد | ن کے الکو (مشابهة وفى الخاصة) والشکل كوحدة الماء والهواء 
في الكرية (مشاكلة وفي الأطراف) كطاسين أطبق طرف أحدهما مع طرف الآخر 
(مطابقة وفي الوضع) كسطحي المحدب والمقعر لكل فلك بالنسبة إلى ثخن ما 
بینهما (موازاة) ومحاداة (وفي النسة) والإضافة کر یل و عمرو ادا تشارکا في بنوة 
بكر (مناسبة» ويمتنع اتحاد الاثنين) بأن يكون هناك شيئان فيصيرا شينًا واحدًا لا 
بطريق الوحدة الاتصالية كما إذا جمع الماءان في إناء واحد والاجتماعية كما إذا 
امتزج الماء والتراب فصار طيتا أو الكون والفساد كصيرورة الماء هواء فإنه جائ 
بل واقع بأن يصير أحدهما الآخر الصائر بعينه إياه وامتناعه مدرك (ضرورة 
والاستدلال عليه بأن اختلاف الماهيتين أو الهويتين ذاتى لا) يعقل أن (يزول) إذ 
لكل شيء خصوصية ما هو بها هو فمتى زالت الخصوصية لم يبق ذلك الشيء 


(قوله: لا بطريق الوحدة الاتصالية) الواحد الاتصالي ما هو متشابه الأقسام 
والاجتماعي ما هو متخالفها وقد يقال الواحد بالاتصال لمقدارين يلتقيان عند حد 
مشترك كضلعَي الزاوية ولجسمين يتلازم طرفاهما بحيث يتحرك أحدهما بحركة 
الآخر سواء كان امتزاجهما طبيعيًا كاللحم مع العظم أو لا كأجزاء السلسلة وقد 
يقال الواحد بالاجتماع لما جعله الوضع والاصطلاح واحدا كالدرهم الواحد فإنه 
غبارة عن مفدار محص ص من المررزونات اء كانت ا خراوه مله او مفصاة 
متشابهة أو متخالفة كذا ذكره بعضهم . 

(قوله: لم يبق ذلك الشيء إلخ) فإذا زالت خصوصية كل منهما لم يبق كل منهما 
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۳٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(ليس) هذا الاستدلال (بأوضح من المدعى و) الاستدلال (بأنهما) بعد الاتحاد (إما 
موجودان) کانا اثنين (أو معدومان) كان فناء لهما (أو مختلفان) كان فناء لآحدهما 
وبقاء للآخر (ف) على كل تقدير (لا اتحاد) بالمعنى المتنازع (مدفوع) هذا الاستدلال 
(بآنهما موجودان) لکن لا بوجودین حتی يکونا اثنین بل (بوجود واحد) ولما لم یکن 
هذا كافيًا في الدفع لورود أن ذلك إما أحد الوجودين الأولين فيكون فناء لأحدهما 
وبقاء للآخر أو غيرهما فيكون فناء لهما وحدوث ثالث أردفه بقوله (هو نفس 
الوجودين الصائرين واحدا) وامتناع اتحاد الوجودين ليس بأوضح من امتناع اتحاد 


فلم يبق إلا تشنيته والاختلاف الذي هو ذاتي للاثنين وإن قيل زوال الخصوصية منهما 
إنما يستلزم زوال الاثنينية المخصوصة لا مطلق الاثنينية لجواز قيام خصوصيتين 
أخريين مقام الأوليين وهو لا يوجب زوال مطلق الاختلاف فلم يتخلف ذاتي الشيء 
عنه (قلت) الكلام في زوال الخصوصية بسبب الاتحاد وزوالها بذلك مستلزم لزوال 
مطلق الاختلاف وهو يستلزم زوال ذاتي الشيء عنه فيكون محالا. 

(قوله: ليس هذا الاستدلال إلخ) أقول عبارة المصنف في شرح المقاصد مغايرة 
لما هنا نوع مغايرة حيث قال فيه واعترض بأنه إن كان استدلالا فنفس المتنازع وإن 
كان تنبيهًا فليس أوضح من الدعوى إذ ربما يقع الاشتباه في كون الاختلاف ذاتيا 
ممتنع الزوال دون امتناع اتحاد الاثنين انتهى فتأمل إن قيل يفهم من هذا أن 
الدعوى اعتبر فيها قيد الاتحاد دون التثنية فيكون مطلقا والمطلق أوضح من المقيد 
قلت قد سبق أن الكلام في الزوال بالاتحاد فهو أيضًا مقيد بالاتحاد بل بقيد الذاتي 
الممتنع الزوال فهو أخفى من الدعوى ولذا قال بما يقع الاشتباه فيه دون الدعوى 
فتدبر فإنه دقیق جدا. 

(قوله: مدفوع هذا الاستدلال إلخ) آي بأنا لا نسلم انما لو کانا موجودين كانا 
اثنین لِمّ لا یجوز أن يکونا موجودین لکن لا بوجودين آه. 

(قوله: وامتناع اتحاد الوجودين إلخ) جواب عما يرجع به المستدل على الدافع 
بالإبطال بن اتحاد الوجودين ممتنع ضرورة وحاصل الجواب ظاهر. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۳o‏ 


الاثنين على الإطلاق فلم یکن التقصي إلا بان الحكم بامتناع اناد ا دنین 
ضروري (و) اعلم أن للكثرة خواص منها (الغيرية) وهي (نقيض هو هو) فإن 


(ثم آقول) لا يخفى أنه بعد اعتبار اتحاد الاثنين لا يتجه الترديد المذكور بأنهما 
إما موجودان كانا اثنين إلخ إذ للخصم أن يقول هما موجودان اتحدا فتأمله جدًا. 

(قوله: للكثرة خواص إلخ) ولها أحكام منها أن آول مراتب العدد هو الاثنينية 
بمعنى أن الاثنين عدد دون الواحد لصدق الكم المنفصل عليها دونه ومنها أن 
الأعداد أنواع مختلفة لاختلاف لوازمها بالزوجية والفردية وغيرهما ومنها أنها 
مقالفة هن الخاد فاجزاء العشرة ملا هو الو احد غشر مرات لا خحممة وة متلا 
إذ لا رجحان لغير الواحد لذلك فإنه يترجح بأنه لا أقل منه وبآن حجر زيادة 
الواحد يوجب حصول نوع آخر من العدد ومنها أنها غير متناهية لن كل عدد 
يفرض فإنه يمكن زيادة واحد مثلا عليه ومنها أنها أمور اعتبارية متحصلة في العقل 
دون الخارج لأنا إذا اعتبرنا انضمام واحد في المشرق إلى واحد في المغرب حكم 
العقل بحصول الاثنينية لهما من غير أن يحصل لهما آمر بحسب الخارج . 

(قوله: منها الغيرية إلخ) آي لا تتصور الغيرية إلا في المتعدد وإنما الخلاف 
في العكس وهو أن التعدد هل يستلزم الغيرية أو لا نعم يسلتزمها عند من يقول إنها 
نقيض هو هو ولا يستلزمها عند من يخصها بما يأتي قريًا . 

(قوله: نقيض هو هو إلخ) وههنا دقيقة هي أن الغيرية كما صرح به في شرح 
المقاصد فيها إضافة بها تصير آخص من النقيض بحسب المفهوم لأن الغيرين هما 
الاثنان من حيث إن أحدهما ليس هو الأخر فحينئذ تفسيرها بالنقيض تفسير بالأعم 
وأيضًا يندفع بهذا ما ورد على القائلين بأن الصفة مع الموصوف ليست عينه ولا غيره 
من أنه ليس بمعقول لاستلزامه ارتفاع النقيضين وذلك لأآنه لما كانت الغيرية أخص من 
النقيض لا يكون سلب العينية والغيرية عن الشيئين مستلزما لارتفاع النقيضين بل لارتفاع 
الشيء والأخص من نقيضه وهو ليس بمحال فلا حاجة حينئذ في دفع ذلك الإيراد إلى 
تخصيص الغيرين بما سيأتي من الشيخ الأشعري ويمكن أن يقال لما ذكر المصنف أيضًا 


۳٢۹‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الشيء بالنسبة إلى الشيء إن صدق آنه هو فعينه وإلا فغيره فإن كان بحسب المفهوم 


في شرح المقاصد أن تلك الحيثية لازمة في نفس الأمر ربما يشعر بها مفهوم النقيض 
ولذا أطلقوا القول بأن الغيرين هما الاثنان أو الشيئان وبأن الغيرية هي نقيض هو هو 
صح تفسير أحدهما بالآخر واحتيج إلى التخصيص المذكور فليتأمل جدًا. 

(قوله: فإن الشيء بالنسبة إلى الشيء إلخ) أقول ههنا تدقيق لا بد من التعرض له 
تشحيذ الأذهان الطالبين وإن لم يكن حريًا بذوق الفضلاء وهو أن المراد من كل من 
الشيئين إما غير الآخر أو عينه أو أعم من أن يكون عينه أو غيره وإرادة كل من 
الأولين ظاهرة البطلان للزوم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره فيهما مع لزوم اعتبار 
تخلل النسبة بين الشيء ونفسه في الثاني خاصة وكلاهما باطل بقي أن يراد الثالث 
أي العم المطلق كما يقال ذلك في كل مقسم في التقسيمات الواقعة لاندفاع محذور 
قسمة الشيء إلى نفسه وغيره لكنه لا يجدي تلك الإرادة هنا فإنه إذا أريد من كل 
منهما الأعم يكون المراد منهما واحدا فيعود المحذوران كما أنهما يلزمان على 
تقدير إرادة كون كل عين الأخر والجواب أن المراد هو الثالث ولا نسلم لزومهما 
فإن إرادته إنما تستلزم اتحادهما وعينيتهما بالعنوان أعني مفهوم الشيئية المطلقة من 
حيث نفسه لا من حيث صدقه على الأشياء والقسمة إلى العين والغير وكذا تخلل 
النسبة بينهما ليسا ملحوظين بالحيثية الأولى حتى يلزم ما ذكر بل بالحيثية الثانية وهما 
من هذه الحيثية أعني من حيث صدق عنوانهما على الآشياء ليست النسبة بينهما 
العينية بل النسبة العامة الصادقة تارة بالعينية وأخرى بالغيرية فلا محذور أصلا على 
آنا نمنع امتناع اعتبار النسبة بين الشيء ونفسه كيف ويصح أن يقال الشيء بالنسبة إلى 
نة دى له انه هو غاتة ها سه بالى ةل الغوة فد دا 

(قوله: فإن كان بحسب المفهوم إلخ) أقول لم يذكروا الاتحاد بحسب المفهوم 
والذات ها لان الاتخاد يجب المعهوم يستلزمة بحسب الذاتدوكذا لم يذكروا 
التغاير بحسبهما معا لأن التغاير بحسب الذات يستلزمه بحسب المفهوم فافهم . 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۳۷ 


كما في نسبة الإنسان إلى البشر وإلى الناطق وإن كان بحسب الذات فبحسب 
الذات كما في نسبة الإنسان إلى الكاتب والحجر هذا ما عليه الجمهور (وقد يخص 
الغيران بموجودين) فيخرح المعدومان وكذا المعدوم والموجود ومبناه على أن 
التغایر وجودي لا يتصف به المعدوم وأنه ا الإعدام (یحوز انفکاکهما) 
أي انفكاك كل منهما عن الأخر والمراد جواز الانفكاك بحسب التعقل دون 


(قوله: كما في نسبة الإنسان إلى البشر إلخ) فإنهما متحدان مفهومًا وكان ذلك 
A a‏ 

(قوله: وإلى الناطق إلخ) فإنهما غيران مفهومًا وإن اتحدا ذاتا. 

(قوله: نسبة الإإنسان إلى الكاتب) فإنهما متحدان ذاتا وإن تغايرا مفهومًا. 

(قوله: والحجر إلخ) فإنهما متغايران ذاتا وكان ذلك مستلزما لتغايرهما 
ا 

(قوله: وإنه لا تمايز بين الإعدام إلخ) إن أراد أن مبنی الخروج على كلتا 
المقدمتين معا فيرد أن الأولى كافية فى ذلك وإن أراد أن كلا منهما كافية فيه فيرد 
التعليل بأنه لا تمايز بين اللإعدام فيخص المعدومين فتدبر. 

(قوله: آي انفكاك كل منهما إلخ) وذلك لأن قوله عن الآخر يجعل قوله 
انفكاكهما نصًا في ذلك فافهم وأآما آنه هل يلزم الانفكاك من الجانبين كما هو 
صريح هذه العبارة أو يكفي الانفكاك من جانب كما يشعر به عبارة آخرين فيأتي 

(قوله: والمراد جواز الانفكاك إلخ) تحقيق المقام يقتضی بسا في الكلام قال 
في شرح المقاصد ما حاصله أن المتقدمين من أهل السنة قالوا أن التعدد لا يستلزم 
والموجود ودخل الجسمان وإن فرضا قديمين لأنهما ينفكان بأن يوجد أحدهما فى 
حيز لا يوجد فيه الآخر وكذا الصفة المفارقة مع موصوفها فإنه يوجد الموصوف 


۳۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وتنعدم الصفة فجواز الانفكاك أعم من أن يكون بحسب الحيز أو بحسب الوجود 
والعدم وهذا التقرير مشعر بأن الصفة التي قالوا إنها ليست عين الموصوف ولا 
غيره هي اللازمة النفسية بل القديمة كعلم الصانع وقدرته بخلاف نحو سواد الجسم 
وإن دل التمسك الآتي بقوله ولذا صح ما في الدار غير زيد إلخ على أن المراد هو 
الصفة مطلقا ومشعر أيضًا بأنه يكفي في التغاير الانفكاك من جانب فلا يرد ما قيل 
إن التعريف ليس بجامع لأن العالم والصانع متغايران ولا يجوز انفكاكهما لامتناع 
وجود العالم بدون الصانع كما ذكره الشارح «مد ظله» وذلك لأنه يمكن عدم العالم 
مع وجود الصانع وهو كاف على ما نقل عن الآمدي إلا آنه اعترض بأنه حينئذ لا 
يكون مانعًا إذ يدخل فيه الجزء مع الكل والموصوف مع الصفة لإمكان وجود 
الجزء مع عدم الكل ووجود الموصوف مع عدم الصفة وأخذ بعضهم بما اختاره 
الشارح «مد ظله» هنا من أن المراد جواز الانفكاك من الجانبين لكن بحسب العقل 
دون الخارج فيندفع عدم الجامعية فإنه كما يمكن تعقل وجود الصانع بدون العالم 
يمكن أن يعقل العالم بدون الصانع بل يطلب بالبرهان""“ ويؤيده ما نقل عن بعض 
المعتزلة من أن الغيرين هما اللذان يصح أن يعلم كل منهما مع الجهل بالأخر لكن 
يرد حينئذ أن العالم من حيث إنه معلول ومصنوع لا يمكن أن يعقل بدون الصانع 
فيلزم أن لا يكونا متغايرين وأجيب بأن المعتبر في التغاير هو الانفكاك بحسب 
الذدات والحففة لا نحشت الاضافات والاعتارات والعالم من هذه الحيثية من 


(قوله: ولا يجوز انفكاكهما) وذلك بان يكون لكل منهما وجود على حدة بان لا يکون 
قائمًا به أو بتقوماته فلا يرد العالم والصانع لأن لكل منهما وجودًا على حدة غير قائم 
أحدهما بالآخر ولا متقومًا به بخلاف الجزء والكل والصفة مع الموصوف وهذا التوجيه 
آولی اه» منه «مد ظله». 


)١(‏ الإيجاد إن كان مسبوقًا بالعدم فهو الصنع» وإلا فهو الإبداع» فأثر الصانع لا يكون إلا 
خا ومن هذا ظهر لك وجه اختيار الصانع بدل الواجب مع أنه مطلب المتكلم» كما أن 
إثبات الواجب مطلب الحكيم» ولا خفاء في أن ذكر قوله: (على وجود الصانع) لتعيين 
المستدل عليهء وإلا فلا مدخل له فى الاستدلال والبنائية» تدبر. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۳۹ 


العالم بدون الصانع لأنه كما يمكن ان يعقل وجود الصانع بدون العالم كذلك 


قبيل المضاف ولیس بموجود وما باعتبار ذاته فموجود یمکن تعقله بدون تعقل 
الصانع. 

(وأقول) إذا كان المعتبر هو الانفكاك بحسب الذات تكون الصفة مع 
الموصوف وكذا الجزء مع الكل متغايرين ضرورة جواز تعقل حقيقة كل بدون 
الآخر فقول الشارح «مد ظله» فيما بعد لأنه وإن جاز وجود الجزء بدون الكل لكنه 
يمتنع عکسه وکذا قوله وإن جاز وجود الموصوف مع عدم الصفة إلخ غير صحيح 
على تقدير إرادة جواز الانفكاك من الجانبين بحسب التعقل لأنه إن أريد ذاتهما 
وحقيقتهما فيجوز تعقل كل بدون الآخر وإن أريد مع إضافة الصفتية والموصوفية 
والجزئية والكلية فيمتنع انفكاكهما من الجانبين إن قيل لعلهم أرادوا أنهما من حيث 
بل كل متضايفين كذلك مع أنهم أخرجوا المتضايفين مطلقا بقيد الوجود من غير 
احتیاج إلى اعتبار جواز الانفكاك وبالجملة لا خفاء في عدم التثام سابق الكلام 
بالاحقه وعدم صحة كلام الماتن على ما حمله عليه «مد ظله» فالحق الحقيق 
بالقبول هو ما حررناه في بعض رسائلنا وحاصله أن الأشعري رحمه الله ومن تابعه 
حاولوا التفصي عن ذلك كما سيصرح به الشارح «مد ظله» بقولهم إن الصفات 
قو و غیره ولما کان هذا بظاهره حكما بارتفاع النقيضين خصصوا 
الغيرين دفعَا له بالموجودين اللذين يجوز انفكاكهما ثم لما كانت العبارة مجملة 
اكتفى بجانب وكل منهما اعتبر تارة بحسب العقل وتارة بحسب الخارج فلزمهم 
تارة خروج الموصوف مع الصفة مطلقا وكذا الجزء مع الكل وتمسكوا بالشبه 
الواهية اللغوية والعرفية وتارة خروج الصفة اللازمة فقط وتارة خروج القديمين 
مطلقا فاضطربت كلماتهم كما ترى غاية الاضطراب والحق أن كلامهم إنما هو في 
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يمكن أن يعقل وجود العالم ولا يعقل وجود الصانع بل يطلب بالبرهان وبعد أورد 
أنه لا انفكاك بين المتضايفين بحسب التعقل فيلزم أن لا يكونا متغايرين والتزموا 
ذلك و فالرا اهما من حت اهما مض امان ليسا يمو جودين والخيران لا دان 
يکونا موجودین (فالجزء مع الكل ليس هو) آي عينه وهو ظاهر وهو من استعارة 
المرفوع إلى المنصوب (ولا غيره) لآنه وإن جاز وجود الجزء بدون الكل لكنه 
يمتنع عكسه (وكذا الصفة مع الموصوف) ليست هو ولا غيره لأنه وإن جاز وجود 
الموصوف مع عدم الصفة لكن امتنع عكسه (ولذا) الذي ذكر من عدم كون الجزء 
غير الكل وعدم كون الصفة غير الموصوف (يصح ما في الدار غير زيد وغير عشرة 
مع أن فيها الأجزاء والصفات الغير المحمولة) فإنك إذا قلت ليس في الدار غير زيد 
وكان زيد القائم فيها كنت صادقا ولو كانت الصفة غير الموصوف لكنت كاذبًا ورد 
أن المراد غيره من أفراد الإنسان وإلا لزم أن لا يكون ثوب زيد غيره وهو باطل 
وكذلك في الجزء مع الكل فإنك إذا قلت ليس فيها غير العشرة على تقدير الصدق 


الصفات آي المعاني التي لا تقوم بنفسها ويمتنع انفكاكها عن محلها موجودة 
ونعدد القدماء إنما يمتنع إدا کت متغايرة بحيث يجوز انفكاكها موجودة فائمة 
فسا :تحضر الحر ال اللذان يمتنع قدمهما في الموجودين اللذين يجوز انفكاك 
الغيران المنفكان بالمعنى المذكور إذ يمتنع انفكاكهما موجودين ضرورة عدم تحفق 
الحال منفكا عن محله فلا امتناع في كونهما قديمين ضرورة أن احتياج أحدهما 
إلى الآخر يشهد بأن القديم بالحقيقة هو أحدهما المحتاج إليه فقط فلا تعدد للقديم 
حقيقة بخلاف ما لو كان القدماء مستقلين إذ ليس فيهما ما يرجح احتياج أحدهما 
إلى الآخر فيمتنع قدمهما فهذا هو مراد الشيخ وأتباعه فحينئذ يدخل في الغيرين 
المذكورين العالم والصانع والجوهران والجسمان والجزء والكل يشهد بذلك ما 
اشتهر عنهم أن تعدد القدماء إنما يمتنع في الذوات دون الصفات كما سيأتي في 
لمات با رل ذلك لش عا لحرن ما افر رة عام انلك 


(قوله: وكذلك في الجزء مع الكل الخ) وكذا الحكم بين الجزء والكل لأن المراد 
جميع الأجزاء التي هي عين الكل في الخارج لا بحسب المفهوم اه» منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱٤١‏ 


يحكم بثبوت الخمسة فيها ولو كان الجزء غير الكل لم يكن كذلك ورد بأن المراد 
نفي عدد فوق العشرة. واعلم أن مشايخنا لما قالوا بوجود صفات قديمة لزمهم 
القول بتعدد القدماء وبإثبات قديم غير الله فحاولوا التفصي عن ذلك بنفي المغايرة 
بين الصفة والذات وكذا بين الصفات والظاهر أن هذا إنما يرفع قدم غير الله لا 
تعدد القدماء وتكثرها لأن الذات مع الصفة وكذا الصفات بعضها مع بعض وإن لم 
تكن متغايرة لكنها متعددة متكثرة قطعًا إذ التعدد إنما يقابل الوحدة (فليس المعنى) 
لما ذكروه من أن الشيء بالنسبة إلى الشيء قد يكون لا عينه ولا غيره (أنه لا هو 
بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الموجود) كما قاله صاحب المواقف لآن كلامهم 
في أجزاء غير محمولة كالواحد من العشرة وفي صفات هي مبادئ المحمولات 
كالعلم والقدرة لا في المحمولات كالعالم والقادر كما يشعر به قوله الغير 
المحمولة لكن لا يخفى أن في القول بزيادة الصفات على الذات بحسب الوجود 
شناعة لا يقبلها العقل السليم إذ يلزم إما كون الواجب موجبًا بالنسبة إلى الصفات 


التخصيص من وظائف الخطابيات فلا تليق بالعلوم العقلية فإن قولهم صفات الله 
غه و غ ا واھ ات ا دک ی غ ا ر 
قدمها التعدد الباطل لا أنها ليست غيرًا مطلقًا فتأمله فإنه لا تجده لغيرنا فاسلك به 
في سلك نظائره السابقة واللاحقة. 

(قوله: فحاولوا التفصي عن ذلك إلخ) آقول هذا هو ما ذكره المصنف في شرح 
المقاصد بل هو متفق الأكثرين لكن قد عرفت منا نهم إنما حاولوا التفصي عن 
التعدد الباطل لا عن مطلق تعدد القدماء وأيضًا إنما حاولوا ذلك بنفي المغايرة 
المضرة التي يمكن انفكاك الغيرين فيها لا بنفي مطلق المغايرة التي يلزمها مطلق 
التعدد فتأمله . 

(قوله: إذ يلزم إما كون الواجب موجبا إلخ) قد سبق مما نقلناه من شرح 


(قوله: وفي صفات هي مبادئ الخ) ويمكن أن يقال المراد من الصفة في قولهم الصفة 
مع الموصوف غيره بحسب المفهوم وعينه بحسب الو جود الصفة القديمة دون الحادثة لآنها 
التي يمتنع انفكاك الموصوف عنها دون الحادثة فحينئذ سواء أريد بها المحمولة أو المبداً 
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آو تعدد الواجب تعالى عن ذلك فالحق ما قاله صاحب المواقف وأن كل الكلام 


المقاصد أن علة الاحتياح إلى المؤثر لما كان عند جمهور المتكلمين هو الحدوث 
لا الإمکان لا تكون صفات الله آثارًا له تعالى وإن كانت مفتقرة إلى ذاته تعالى 
بالقيام فلا يكون ذاته تعالى موجبا بالنسبة إليها كما لا يكون مختارًا ولنا في هذا 
المقام تحقيق جديد سيأتي إن شاء الله تعالى كما مرت الإشارة إليه. 

(قوله: فالحق ما قاله صاحب المواقف إلخ) أقول حبذا التوفيق الذي أفاده 
الشارح «مد ظله» لكن لا يوافق ما عليه الجمهور من أن الشيخ وأتباعه قائلون 
تناد ات الا حي غل 5ا ولا وات ما اتر م نالرت 
بالموجودين المذكورين فإنه يدل على أن كلامهم في مطلق الصفات مع موصوفاتها 
ونفى الاتحاد والتغاير على هذا التدقيق مخصروص بصفات الواجب فقط وأيضًا 
اا او ا ق که ا 
جعلوا صفات الله تعالى زائدة على داته وإلا لم تكن حاجة إلى هذا التفصي اللهم 
إلا أن يقال هذا اختراع من الشارح لبيان ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه ومنع لما فهم 
الجمهور من مذهبهم فتدبره ولعل الأمر بالتدبر من الشارح للإشارة إلى جميع ما 
ذكر. ثم اعلم آنه نقل منه «مد ظله» ههنا حاشية تدل على جريان هذا التدقيق في 
الجزء والكل أيضا وهي هذه ونفي التغاير بين الجزء والكل بحسب الوجود إنما هو 
بين الكل وجميع الأجزاء انتهى أقول إنما يتم عدم التغاير بينهما بحسب الوجود 
إذا أريد من جميع الآجزاء المجموع من حيث الجمع آي مفاد الكل المجموعي لا 
الإفرادي كما هو ظاهر وحينئذ لا نمنع التغاير بحسب المفهوم بين الكل وجميع 
الأجزاء بهذا المعنى كما لا يخفى نعم لو أريد مفاد الكل الإفرادي يتغايران 
بحسب المفهوم والوجود معا فتفطنه. 


کون را جح الات ولا عا مح اهر مالين أذ الل الفدي م 
عين الذات بخلاف الحادثة فإنها ليست كذلك أما إذا ريد منه المبادئ فظاهر وأما إذا أريد 
المحمولات فلأن المراد من العالم حينئذ هو الذات المتصف بالعلم الزائد وأنه غير الذات 
المجردة عن العلم بحسب الوجود أيضا اه» منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۳ 


في مبادئ المحمولات لأن العلم مثلا مع الذات لا هو بحسب المفهوم فإن مفهوم 
العلم هو مبدأً الانكشاف بخلاف مفهوم اسم الذات ولا غيره بحسب الوجود فإنه 
في الواجب هو الذات بحسب الوجود وكذا باقي آسماء الصفات مع الذات 
وبعضها مع بعض فحينئذ لا خلاف بين من نفى الصفات ومن آثبتها إلا بحسب 
اللفظ ولا يرد عليه شيء فتدبر منه فإنه مهم (و) منها (التماثل) وهو (الاث شتراك في 
الصفات النفسية) هى الصفات الثبوتية الدالة على نفس الذات دون معنى زائد عليها 
ككون الجوهر a‏ وذاتا وقابلها الضغفات المحربة وهي الصفات التو تة الدذالة 
على معنى زائد على الذات ككون الجوهر وا وقابلا 0 (ولذا) الاشتراك 
(يسد كل منهما) أي من المتماثلين (مسد الآخر) في الآحكام الجائزة والواجبة 


(قوله: الدالة على نفس الذات) قال في شرح المقاصد ما حاصله أن الصفات 
النفسية ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد على الذات كالاإنسانية لللإنسان 
والوجود والشيئية له فافهم والمعنوية بخلافها كالحدوث والتحيز ونحوهما. 

(قوله: مسد الآخر في الأحكام إلخ) قال في شرح المقاصد ومن لوازم 
الاشتراك في الصفات النفسية أمران أحدهما الاشتراك فيما يجب ويمتنع ويجوز 
انها أت سد كل مهما مد الا خر اى إن قل اعبار الاول غ غر ااي 
فإنه إذا اث شتركا في الأحوال الثلاث فقد يسد كل مسد الأخر قلت المراد من الثاني 
e A E i E e rE‏ 
انال شتراك في الأحوال الثلاث لا يستلزمها ولذا قال إن زيدا وعمرا لو اشتر 
في الصفة وكان بينهما مساواة في ذلك بحيث ينوب أحدهما ا 
القول بأنهما مثلان وإلا فلا وكذا قال النبي بي «الحنطة بالحنطة“ مثلا بمثل) 
وراد به الاستواء ذ في الكيل فظهر أن الشارح «مد ظله» اقتصر في ذلك على واحد 

من الأمرين ولا وجه له إن قيل صنيع الشارح أولی لان الا شتراك في الصفات 
النفسية إنما يلزمه الاشتراك في الأحوال الثلاث دون المساواة. 


(۱) اآخرجه الترمذي .)۱۲۸٥(‏ وأحمد (۷۳۷۰). 
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والممتنعة (واختلف في لزوم تغايرهما) كأن مبنى قول المخالف على تخصيص 
العنر كما هراك فيرد عليه آنه لا تعدد حينئذ فلا تماثل (و) في (امتناع 
اجتماعهما) في محل واحد إذا كانا من قبيل الأعراض لنا أن العرضين إذا اشتركا 
في الماهية والصفات النفسية لم يتمايزا إلا بالمحل لأن تشخص العرض بالمحل فلو 
اتحد المحل أيضًا ارتفعت الاثنينيّة فلا تماثل لأنه فرع الاثنينيّة لكنه قال في شرح 
المقاصد ورد هذا بالمنع لجواز أن يختص كل بعوارض مستندة إلى أسباب مفارقة 


(قلت) نعم لكن مراد المصنف هو آن التماثل في عرفهم إنما يتحقق فيما 
تحقق فيه الأمران فما سبق آنقا من قول المصنف ومن لوازم الاشتراك إلخ إما أن 
يريد بالاشتراك المذكور فيه التماثل أو يريد باللوازم القيود المعتبرة فيه فليتدبر 
وحينئذ كان الأولى أن يقول في هذا المتن بدل قوله ولذا يسد إلخ بحيث يسد إلخ 
وبالجملة المتماثلان وإن اشتركا فيما ذكر لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق 
التمايز الذي يتوقف عليه التماثل فما نسب إلى الشيخ رحمه الله من أنه يشترط فيه 
التساوي من كل وجه لعله أراد به التساوي فى الجهة التى بها التماثل ضرورة أن 
a AE e e‏ 
اختلفا في كثير من الأوصاف كذا قالوا. 

(قوله: فلو اتحد المحل إلخ) والجواب بأن عدم الامتياز لا يدل على الاتحاد 
وارتفاع الاثنينية بل على عدم العلم بالاثنينية ليس بشيء لأن ما ذكر من الاستدلال 
على تقدير تمامه يفيد عدم الامتياز في نفس الأمر لا عند العقل فقط . 

(قوله: مستندة إلى آسباب مفارقة إلخ) قال في شرح المقاصد وبهذا يمنع ما 
ذكر في الحل من أن نسبة العوارض إلى كل منهما على السوية فلا تعرض 
لأحدهما خاصة بل لكل منهما وحينئذ لا يبقى الامتياز انتهى ثم قد يستدل على 
امتناع اجتماع المثلين بآنه لو جاز لجاز لمن له علم نظري بشيء أن ينظر لتحصيل 
العلم به إذ لا مانع سوى امتناع اجتماع المثلين وقد يجاب بمنع الملازمة لجواز مانع 
آخر كانتفاء شرط النظر وهو عدم العلم بالمطلوب فتأمل وتمسكت المعتزلة في وقوع 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 0 


(و) منها (التضاد) وهو (كون المعنيين بحيث يستحيل لذاتيهما اجتماعهما فى محل 
واحد من جهة واحدة) المراد بالمعنى ما يقابل العين آي ما لا يكون قائمًا بنفسه 
E EE‏ والعين مع المعنى والعدمين والعدم مع الوجود وظاهر 
التعريف يتناول القديم والحادث إذا كانا معنيين كعلم الله وعلم زيد إذ لا إشعار 
فيه باشتراط التوارد على محل واحد وقد يقال أن معنى امتناع الاجتماع أنهما 
يتواردان على محل ولا يكونان معا فيخرح مثل ذلك لأن محل القديم قديم فلا 
يتصف بالحادث وبالعکس ولأن القديم لا يزول عن المحل حتى يرد عليه المقابل 
وقوله لذاتيهما احتراز عن مثل العلم بحركة الشيء والعلم بسكونه في آن واحد 
بمعنى العلم بأنه متحرك والعلم بأنه ساكن فإنهما لا يجتمعان لكن لا لذاتيهما بل 
لامتناع اجتماع الحركة والسكون المعلومين وإنما قلنا بمعنى العلم بأنه متحرك 
اجتماعهما فى محل واحد احتراز عن مثل السواد والحلاوة مما يمحن اجتماعهما 
في محل واحد وقوله من جهة واحدة احتراز عن خروج مثل الصغر والكبر وكذا 


الاجتماع بأن الجسم يعرض له سواد ثم آخر وهكذا إلى أن يبلغ غايته وأجيب بأن 
السوادات المتفاوتة في الشدة والضعف مختلفة فيعرض في كل آن للجسم الذي 
یشتد سواده ونوع آخر. 

(قوله: والعدمين إلخ) ولذا قالوا بعدم التضاد في الأحكام وسائر الأمور 
اللإضافية لكونها أمورًا اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان. 

(قوله: لأن تصور حركة الشيء إلخ) ولذا يصح الحكم باستحالتهما. 

(قوله: احتراز عن خروج مثل الصغر إلخ) ولف اخسن الشارح «(مد ظله» بزيادة 
لفظ الخروج ليسلم مما أورد على البعض حيث قال واحترز بقيد جهة واحدة عن 
مثل الصغر والكبر على الإطلاق فإنهما لا يتضادان وإن امتنع اجتماعهما في 
الجملة أي وقت اختيار إضافتهما إلى معين واعترض عليه في شرح المقاصد بأنه 
ا ا ی و ا ا ف ولک پا 
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القرب والبعد فإنه لا يمتنع اجتماعهما عند اختلاف الجهة ويمتنع عند اتحاد الجهة 
کا ار ااا الى ن رة واخد و وك اا اى وره 
يعترض على تعريف المتضادين بالمتمائلين كالسوادين عند من يقول بامتناع 
اجتماعهما ويجاب بأن اتحاد المحل شرط في التضاد ولا تماثل إلا عند اختلاف 
المحل ثم ما ذكر من معنى الغيرية والتماثل والتضاد على اصطلاح المتكلمين 
(وعند الفلاسفة كل اثنين غيران) فإن كانت الاثنينية بالحقيقة فبالحقيقة أو بالعارض 
فبالعارض أو بالاعتبار فبالاعتبار فلإن اشتركا في تمام الماهية) كزيد وعمرو في 


اجتماعهما وعند اتحاد الجهة يمتنع ذلك فالأقرب أن القيد احتراز عن خروج مثل 
ذلك انتهى أقول لعل البعض آأراد أن مثل ذلك إذا اعتبر من حيث الإطلاق كان 
e CIE‏ 
لكن الأقرب وهو أن مثل ذلك معدود من التضاد لصدق التعريف عليه ولعل لفظ 
الأقرب إشارة إلى ذلك فتأمله فإنه دقيق . 

(قوله: ويجاب بأن اتحاد المحل شرط إلخ) هذا الجواب مذكور مع اعتراضه 
في شرح المقاصد ولعله اراد به ما مر من أنه قد يقال إن معنى امتناع الاجتماع 
أنهما يتواردان على محل ولا يكونان معَّا وقول إنما يفيد إذا كان القائل بامتناع 
اجتماع المثلين ممن يقول بأن معنى امتناع اجتماع المتضادين هو أنهما يتواردان 
على محل ولا یکونان معًّا وأما إذا كان قائلا بأن معناه هو امتناع اجتماعهما مطلمًا 
على ما سبق من ظاهر التعريف فلا وحينئذ الجواب هو أن يقال معنى امتناع 
اجتماع المتضادين آنهما يمتنع اجتماعهما في محل واحد مع بقاء الأثنينية بينهما 
بفرض الاجتماع فيه بخلاف المتماثلين عند ذلك القائل فإن معنى امتناع اجتماعهما 
فيه عنده هو أنه يرتفع الاثنينية منهما بفرض ذلك الاجتماع فتدبره جذا. 

(قوله: فبالحقيقة آو بالعارض إلخ) إن قيل إن اعتبار الغيرية بهذه الاعتبارات 
الثلاثة ينافي اعتبارها فيما سبق بحسب الذات والمفهوم فقط قلت هذا تقسيم 
باعتبار اخر فلا منافاة فتفطن . 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱٤۷‏ 


الإنسانية (فمثلان وإلا فمتخالفان) سواء اشتركا في ذاتي أو عرضي أو لم يشتركا 
أصلآا (وهما) أي المتخالفان (متقابلان إن امتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة 
واحدة) فخرج بالتخالف المثلان وإن امتنع اجتماعهما والتقييد بوحدة المحل لأن 
المتقابلين قد يجتمعان في الوجود كبياض الرومي وسواد الحبشي وأا فكد وة 
الجهة فقد مر أنه احتراز عن خروج مثل الصغر والكبر وقد عرفت معنى امتناع 
اجتماعهما فيخرج ما ليس كذلك (فإن کانا وجوديين فإن كان تعقل أحدهما بالقياس 


(قوله: فخرج بالتخالف المثلان إلخ) إذا قيل إن سلم أن المثلين غير متخالفين 
كان الأولى فيما سبق أن يعتبر لخروجهما عن تعريف المتضادين قيد التخالف أيضا 
(قلت) التخالف عند السابقين هو نفس التعدد الذي يساوق الغيرية وهي كائنة في 
الل اطا ضرورة كما سبق بخلافه على هذا الاصطلاح فإنه ا 
فيقابل المماثلة كما قال وإلا فمتخالفان فتدبر . 

(قوله: قد يجتمعان في الوجود) الناظر إلى هذا هو التقييد بالمحل فقط فيلغو 
قيد الوحدة فالأولى أن يقول في الوجود وفي الجسم على الإطلاق كما ذكره في 
شرح المقاصد لينظر قيد المحل إلى الوجود والوحدة إلى الجسم المطلق أو يترك 
قيد الوحدة وإنما بعث الشارح «مد ظله» على ذلك تمثيل المصنف رحمه الله في 
شرح المقاصد لكلا الاجتماعين ببياض الرومي وسواد الحبشي فظن كفاية 
الاقتصار على أحدهما وليس كذلك فتأمله. 

(قوله: وقد عرفت معنى امتناع اجتماعهما إلخ) وهو آنهما يتواردان على محل 
ولا يكونان معا فيخرج الأعيان كالإنسان والفرس لعدم ورودهما على المحل 
أصاد وكذا يخرح القديم والحادث كعلم الله تعالى وعلم زيد لعدم تواردهما على 
محل واحد يدل على ذلك تعميم قوله فيخرج ما ليس كذلك فافهم وإنما لم يتعرض 
«مد ظله» فيما سبق لإخراج هذا القيد مثل الإنسان والفرس لخروجه بقيد العينين 
كما سبق لكن قال في شرح المقاصد ما حاصله أن فيه بحثا لأن الموضوع في 
التقابل والتضاد ليس بمعنى المحل المقوم حتى يلزم أن يكون المتقابلان من قبيل 


۱4۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


إلى الآخر فمتضايفان) كالابوّة والبنؤة (وإلا) يكن تعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر 
(فمتضادان) كالسواد والبياض (وإن لم) يکونا وجودیین بل کان أحدهما وجودبًا 


الأعراض البتة للقطع بتقابل الإيجاب والسلب في الجواهر مثل الفرسية واللافرسية 
بل صرح ابن سينا بالتضاد بين الصور اعتبارًا بالورود على المحل الذي هو الهيولى 
انتهى (آقول) لو أريد بالمعنى في هذا الباب الصفة أعم من أن تكون من الصفات 
النفسية أو غيرها لالتأم به جوانب الكلام فتأمله. ثم اعلم أنهم ذكروا أن من 
التقابل ما يجري في القضايا كالتناقض والتضاد فإن قولنا كل حيوان إنسان نقيض 
لقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان وضد لقولنا لا شيء من الحيوان بإنسان مع أنه لا 
يتصور ورود القضايا على محل فالجواب على ما ذكروه من وجهين أحدهما أن 
ذلك بحسب الاشتراك الإسمي كسائر النسب فإنها تكون في المفردات باعتبار 
الصدق آي الحمل على شيء وفي القضايا باعتبار الوجود أي تحققها في نفسها 
وثانيهما أن يجعل تقابل الإيجاب والسلب أعم مما في المفردات والقضايا ويعتبر 
موضوع القضية محلا لثبوت المحمول وعدم الثبوت على ما قيل من أن المتقابلين 
بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فتقابلهما بسيط كالفرسية 
واللافرسية وإلا فمركب كقولنا زيد فرس ولیس بفرس. 

(قوله: وإن لم يكونا وجوديين إلخ) عدم التعرض للعدميين مبني على ما ذهب 
إليه البعض من أنه لا تقابل بينهما لأنهما إما أن يكون أحدهما مطلقا والآخر 
مضافا أو يكون كلاهما مضافين وفي الصورتين لا تقابل بينهما أما في الأولى 
فلضرورة صدق المطلق على المقيد وأما في الثانية فلأنهما يجتمعان في غير ما 
وقع الإضافة إليه كما في اللاسواد واللابياض فإنهما يصدقان في الحمرة مثلا 
فيصدق على الأحمر أنه لا أسود ولا أبيض قال في شرح المقاصد ما حاصله أن 
فيه نظرًا لأن ما ذكر من اجتماع العدمين إنما يكون إذا لم يعتبر إضافة أحدهما إلى 
الآخر كما سبق وأما إذا اعتبر فيهما ذلك كالعمى واللاعمى واللاامتناع فيمتنع 
اجتماعهما ضرورة فتدبر. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۹ 


والآخر عدميًا (فإن قيد) العدمي (بكون الموضوع مستعدًا للوجوديّ) إما بحسب 
(شخصه) کعدم اللحية عن الأمرد (أو) بحسب (نوعه) كعدمها من المرأة (أو جنسه 
القريب) كالعمى للعقرب فإن البصر من شأن جنسها القريب أعني الحيوان (أو 
البعيد) كعدم الحركة الإرادية عن الجبل فإن جنسه البعيد أعني الجسم الذي فوق 
الجماد قابل للحركة الإرادية (فملكة وعدم وإلا) يقيد كذلك (فإيجاب وسلب) 
كالسواد واللاسواد هذا (وقد یشترط في التضاد غاية الخلاف) والبعد كالسواد 
والبياض لتباعدهما في الغاية دون الحمرة والصفرة إذ ليس بينهما ذلك الخلاف 
(ويخص) التضاد بهذا المعنى (باسم الحقيقي و) بالمعنى (الأول با) سم 
ا(المشهوري وقد يشترط في الملكة والعدم الاستعداد للوجودي في ذلك الوقت) 
كعدم اللحية عن الكوسح لا عن الأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت 
(ويخص) هذا المعنى (باسم المشهوري والأول) باسم (الحقيقي ولا تقابل) بالذات 
(بين الوحدة والكثرة لتغاير موضوعهما) لأن موضوع الوحدة جزء موضوع الكثرة 
كما أن الوحدة جزء الكثرة ويشترط في التقابل وحدة الموضوع (ولتقوم أحدهما 
بالآخر) فإن الوحدة علة مقومة للكثرة لكون الكثرة مجتمعة من الوحدات ولا شيء 


(قوله: وبژ بشترط في التقابل وحدة الموضوع) اعترض عليه بأنه إن أريد الوحدة 
بالشخص فممنوع لما نقل عن ابن سينا من آنه صرح بأن موضوع المتقابلين قد يكون 
واحدا بالشخص كالعدل والجور لزيد أو بالنوع كالرجلية والمرئية للإنسان أو بالجنس 
كالزوجية والفردية للعدد أو بأمر عارض كالخير والشر للشيء وإن أريد أعم من الوحدة 
بالشخص فمسلم ولا ينافي ذلك التغاير الكائن في موضوع الوحدة والكثرة. 

(قوله: فإن الوحدة مقوّمة للكثرة) اعترض على هذا أيضًا بأنه إن أريد أن ذات 
الكثرة متقومة بذات الوحدة فممنوع آما بحسب الخارج فلأنهما اعتباران عقليان 
وآما بحسب الذهن فلأنا نعقل الكثرة آي كون الشيء بحيث ينقسم بدون تعقل 
الوحدة أي كونه بحيث لا ينقسم وإن أريد أن معروض الكثرة متقوم بمعروض 
الوحدة بمعنى أن الكثير يصدق على كل جزء منه أنه واحد كما هو ظاهر معنى 


10۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
من المتقابلين كذلك أما فيما يكون أحدهما عدم الآخر فظاهر لأن العدم لا يكون 
ا وآما فى التضايف فلن المقوّم للشيء متقدم عليه وجودا ود تعقاا وا لمتضايفان 
يكونان معا في التعقل والوجود وأما في التضاد فلأن المقرّم للشيء يجامعه والضد 
لا يجامع الضد وإنما قلنا بالذات لأن بينهما تقابل التضايف بواسطة ما عرض لهما 
من العلية والمعلولية لأن الوحدة علة مقوّمة للكثرة. 
فصل ي العلة والمعلول 

(فصل فى العلة والمعلول) ولما كان وصف العلية والمعلولية من الأمور 

العامة أورد مباحثهما فيها وهما من لواحق الوجود والماهية وبينهما تقابل 


اجتماع الكثرة من الؤحدات قمسلم لكنه لا ينافى التقابل الذاتى بين الوحدة 
والكثرة العارضتين بل إنما ينافيه بين معروضيهما ولا نزاع فيه آلا ترى آنهم اتفقوا 
على أن المتقابلين بالذات إذا أخذا مع الموضوع كالبصير والأعمى لم يكن 
تقابلهما بالذات فكيف إذا أخذ نفس الموضوعين فإن قيل المراد هو الثاني وهو 
ينافي التقابل لأن كون أحد المعروضين متقومًا بالآخر يستلزم اجتماعهما وهو 
يستلزم اجتماع الوصفين أجيب بأن اللازم هو اجتماعهما في الوجود لا في محل 
واحد وبالجملة لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب بين الوحدة والكثرة بل 
تفسيرهم الكثرة بالانقسام والوحدة بعدمه ظاهر في ثبوت ذلك وأما اتفاقهم على 
نفي التقابل بينهما فمعناه أن الكثرة أي العدد لما كانت متقومة بالأحاد لم يكن بين 
العدد والواحد تقابل وهو ظاهر فيما هو جزء الكثرة وأما الوحدة التى ترد على 
OAD I GG‏ 
على تواردهما على موضوع واحد هو ذلك الماء مع بطلان أحدهما بالآخر كذا 
ذكره بعض المحققين . 

(قوله: وهما من لواحق الوجود) آما الأول فلضرورة امتناع تأثير المعدوم في 
الموجود وأآما الثاني فمبني على القول بامتناع كون الماهية مجعولة أي وبأن 
مجعوليتها جعلها موجودة على ما سبق تفصيله. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۱ 


التضايف فلا يجتمعان في شيء واحد إلا باعتبارين (العلة هي ما يحتاج إليه الشيء) 
وهي إما تامة أو ناقصة والناقصة إما جزء الشيء أي داخلة فيه أو أآمر خارج عنه 
(فإن كانت داخلة فوجوب الشيء معها إما بالفعل) كالهيئة للسرير (فهي) علة 
(صورية وإما بالقوة) كالخشب للسرير (فهي) علة (ماديّة"" ) إذا لحقها صورة يكون 
وجود المعلول معها بالفعل لا بالقوة فتدخل في تعريف الصورة فلا يكون مانعا 
وتخرج عن تعريف المادة فلا يكون جامعا بخلاف الوجوب فإنه بالنظر إلى المادة 
لا يكون بالقوة إلا أن يقال مرادهم أن الصورة ما يكون وجود الشيء معه بالفعل 
البتة والمادة ما يكون وجود الشيء معه بالقوة في الجملة (وإن كانت خارجة 


(قال العلة هي ما يحتاج إليه إلخ) هذه هي العلة بالمعنى الأعم الذي ينقسم 
إلى العلل الأربعة وأما بالمعنى الأخص فهي تنصرف عند الإطلاق إلى الفاعل وهو 
ما يصدر عنه الشيء بالاستقلال أو بانضمام الغير إليه. 

(قوله: وهي إما تامة أو ناقصة إلخ) فيه بحث فإنه العلة المعرفة هنا ليست مطلق 
العلة الشامل للتامة والناقصة كما سيصرح به «مد ظله» فالصواب ترك هذا التقسيم 
إلا أن يرتكب في الضمير الاستخدام فافهم (قوله: بخلاف الوجوب إلخ). أقول كما 
يصدق آنه يوجد الشيء مع المادة المصاحبة للصورة بالفعل يصدق أنه يجب معها 
كذلك إذ وجوب الشيء مع الشيء المصاحب لأخر أعم من أن يكون ناشتًا منه أو 
من مصاحبه كما هو ظاهر فلا فرق وإن ادعى أن المتبادر من معية الوجوب للشيء 
فی ی ا را ف ر ۰ 

(قوله: البتة إلخ) الحاصل أن الصورة يصدق فيها آنها كلما وجدت وجد 


(قوله: بخلاف إلخ) وهذا موافق لما أفاده بعض المحققين في رسالة مفردة لمسألة 
العلم فراجعها اه» منه. 

(قوله: وكذا باقي إلخ) وكذا الحكم بين الجزء والكل لأن المراد جميع الأجزاء التي 
هي عين الكل في الخارح لا بحسب المفهوم اه» منه. 


(1) المشهور اعتبار القوة والفعل في الوجود لكنه اعتبرهما في الوجوب لما قاله في شرح 
المقاصد من أن المادة. صح. 


1۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


فالشيء إما بها فهي) علة (فاعلية) كالنجار للسرير (آولها) آي لأجلها (فهي) علة 
(غائية) كالجلوس عليه ويخص الأوليان أعني الصورية والمادية باسم علة الماهية 


الشيء معها بالفعل بخلاف المادة فإنه لا يصدق فيها ذلك بل الصادق هو أنها قد 
يكون إذا وجدت وجد الشيء معها بالقوة وذلك عند عدم مقارنتها للصورة وقد 
يكون إذا وجدت وجد معها بالفعل وذلك عند مقارنتها لها ولكن لا يخفى أن هذا 
إنما يصح لو كان المراد من المادة آعم من الهيولى ومحل الهيئة ومن الصورة أعم 
من الصورة والجوهرية وتلك الهيئة كما يدل عليه تمثيله «مد ظله» لهما بخشب 
السرير وهيئته. 

وأما إذا كان المراد منهما الهيولى والصورة الجوهريتين فلا لامتناع انفكاكهما 
لما قالوا بالتلازم بينهما كما هو مقرر في محله فتدبر ثم قال في شرح المقاصد ما 
حاصله أن الجزء الغير الأخير من الصورة المركبة يكون وجوب المعلول معه بالقوة 
لا بالفعل فيدخل في تعريف العلة المادية ويخرج عن تعريف الصورية فينتقض 
التعريفان ولا يجوز أن يراد بالقوة الإمكان بحيث لا ينافي العقل لأن الفساد حينئذ 
أظهر أه. أقول فيه نظر أما أولا فلأن خروح جزء المعرف من تعريفه لازم فضلا 
عن كونه قادحا فخروج جزء الصورة عن تعريفها غير قادح بل القادح هو دخوله فيه 
وآما ثانيًا فلانه لا حجر في دخول جزء شيء في تعريف شيء اخر لجواز کون أحد 
الشيئين داخلا في الآخر إلا ن ae‏ ضرورة اااي ا 
جزءًا من صورة بل كلاهما جزءان مستقلان للشىء فحينئذ يبقى انتقاض تعريف 
المادة ا ف ر ا ا ي ا والصورية به فليتامل 
وأما ثالثا فلأنه لِم لا يجوز أن يكون التعريف للمادة والصورة الجوهريتين البسيطتين 
حتى لا يكون لها جزء فينتقض التعريف به إلا أن يقال فحينئذ تختص العلل الأربعة 
بالأجسام مع أن المقصود بيانها اا 

(قوله: كالجلوس عليه إلخ) قيل لا دليل على انحصار الخارح فيما به الشيء 
وها لا له سوي .الا سرا 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۲ 


لآن الشيء يفتقر إليهما في ماهيته لا في وجوده فقط إذ لا يعقل إلا بهما 
والآخريان أعني الفاعلية والغائية باسم علة الوجود لأن الشيء يفتقر إليهما في 
الوجود فقط ويعقل بدونهما (ومرجع الشروط والآلات إلى الفاعل) فتندرج في الأقسام 
لكونها داخلة فيما به الشيء (وجميع ما يتوقف عليه الشيء) بمعنى ما ليس وراءه 


(قوله: يفتقر إليهما في ماهيته إلخ) وذلك لضرورة افتقار الكل إلى الجزء. 

(قوله: إذ لا يعقل إلا بهما إلخ) أي إن كان تعقلا بالكنه لكن الأولى أن يقول 
كما في شرح المقاصد إلا بهما أو بما لأ ينتزع إلا عنهما كالجنس والفصل انتهى 
لا يقال إذا كان الجنس غير المادة والفصل غير الصورة انتقض حصر جزء الشيء 
في المادة والصورة بهما لأنا نقول الجنس والفصل ليسا جزءين من النوع بل من 
حده كما سبق في مبحث الماهية وقال في شرح المقاصد جعل الإمام عدم 
اا مه ا 2 ا ا بن الج و له دو الفا رة ا 
بمجرد الاعتبار وهو إنما يتم لو كان الجنس مأخوذا من المادة والفصل من الصورة 
البتة حتى لا يكون للبسائط الخارجية كالمجردات أجناس وفصول وقد صرح 
المحققون بخلافه انتهى . 

اقول هاا اف ا ا 
فافهم . ۰ 

(قوله: لكونها داخلة فيما به الشيء إلخ) لما سبق من أن الفاعل ما يصدر عنه 
الشيء بالاستقلال أو بانضمام الغير إن قيل أن من الشروط ما هو عدمي كعدم 
المانع فيلزم استناد وجود المعلول إلى العلة المعدومة ضرورة انعدام الكل بانعدام 
الجزء وذلك باطل ضرورة لاستلزامه انسداد باب إثبات الصانع (أجيب) بأن المؤثر 
في وجود المعلول ليس هو العلة الفاعلية بجملتها بل ذات الفاعل وسائر ما يرجع 
إليها إنما هي شرائط التأثير لا أنها مؤثرة وقد يقال الشرط في الحقيقة أمر وجودي 
کک ای د و ا م ای کا ا ف ن 
الخشبة ليس زوال الرطوبة بل اليبوسة التي ينبئ عنها زوال الرطوبة وهكذا. 


o٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


آمر ار ماح اله سواء کان دلت لے مر کا او بیط ۷ بسن آن یکونں مرکا 
من عدة آمور البتة كما يشعر به عنوان الجميع (يسمى علة تامة) والناقصة هي بعض 
ما يتوقف عليه الشىء والتامة قد تكون هى الفاعل وحده كالبسيط الموجد للبسيط 
إيجابا وقد تكون هو مع الغاية كالبسيط الموجد للبسيط اختيارًا فإن فعل المختار 
قد يكون لغرض يدعو إليه وقد تكون هو مع المادة والصورة أيضًا كالموجد 
للمركب منهما مع الغاية أو بدونها وإذا كانت العلة التامة مشتملة على المادة يمتنع 
تقدمها على المعلول واحتياج المعلول إليها ضرورة لأن جميع أجزاء الشيء نفسه 
وإنما التقدم لكل جزء منها فما يقال من أن العلة يجب تقدمها على المعلول ليس 
على إطلاقه بل العلة الناقصة أو التامة التي هي الفاعل وحده أو مع الغاية ومن هنا 
جهات التأثير من الشرائط والآلات والقابل (يحب وجود المعلول ل) أنه لو جاز 
عدمه لكان وجوده بعد ذلك ترجيًا بلا مرجح لأن المفروض حصول جميع 


(قوله: والناقصة هي بعض ما بتوقف عليه إلخ) فيه أن الأولى أن يقول بعض 
جميع ما يتوقف عليه الشيء لأن الناقصة بعض التامة والتامة ليست هي ما يتوقف 
عليه الشيء مطلقا بل هي جميع ما يتوقف عليه كما سبق ولعل الباعث له «مد ظله» 
على ذلك هو أن المصنف قال في شرح المقاصد أن التامة جميع ما يحتاج إليه 
الشيء والناقصة بعض ذلك انتهى فظن الشارح «مد ظله» أن اسم الإشارة لما 
يحتاج إليه إلخ وليس كذلك بل هو إشارة إلى جميع ما يحتاج إلخ كما ظهر ويمكن 
أن يجاب بأن مراده هو أن الناقصة بعض ما يحتاج إلى أجزائه الشيء فافهم. 

(قوله: لو جاز عدمه إلخ) تحرير هذا الكلام على وجه يندفع عنه شكوك 
القاصرين هو أن الممكن إذا علته تمت بجميع جهات تأثيرها لا يخلو إما أن يجب 
وجوده عند ذلك التمام أو لا وعلى الثاني إما أن لا يجب وجوده مطلقًا أو يجب 
بعده فالآول هو المطلوب والثاني باطل لأنه خلاف المفروض أعني حصولها 

(قوله: واحتياج إلخ) لا يقال منشأً الاحتياج إلى كل واحدة هو عليتها له ومنشاً عدم 


الاحتياح إليهما علية الآخرين فلا استحالة في اجتماعهما لأنا نقول احتياح شيء إلى آخر 
في وجوده وعدم احتیاجه ليه فيه متناقضان فلا یجتمعان مطلقا اه» مواقف. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1٥‏ 


جهات التأثير من غير أن يبقى شيء يوجب الترجيح و(امتناع الترجيح بلا مرجح) 
ضروري (وبالعكس) يعني عند وجود المعلول يجب تمام الفاعل (لأن الاحتياج) 
إلى المؤثر (من لوازم الإمكان) والإمكان من لوازم المعلول فلو لم يجب وجود 
المؤثر عند وجود المعلول لزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم ولما كان في 
بعض الصور توهم وجود المعلول بدون العلة استدركه بقوله (ووجوده) ا المعلول 
(مع انعدامها) آي العلة (إنما يتصور في المعدات) لا في العلة المؤثرة الموجدة 
(كالابن بعد الأب والبناء بعد البناء) فإن البناء بحركة يده مثلا علة لحركات الآلات 


بجميع جهات التأثير وإليه الإشارة بقوله لأن المفروض إلخ والثالث أيضًا كذلك 
لاستلزامه الترجيح بلا مرجح وإليه الإشارة بقوله من غير أن يبقى شيء فلا يرد أن 
جواز عدمه عند التمام لا يستلزم وجوده بعده حتى يلزم الترجيح بلا مرجح وأقول 
الأظهر في الاستدلال أن يقال إذا تمت العلة بجميع جهات التأثير مع الترجيح 
لأحد الطرفين والوقت يجب وجود المعلول في ذلك الوقت إذ لو تخلف عنه لزم 
وجود المرجح بلا ترجيح والترجيح بلا مرجح فتأمله جدًا. 

(قوله: يجب وجود الفاعل إلخ) آي بجميع جهات اا 

(قوله: فلو لم يجب وجود المؤثر إلخ) قالوا إذا ثبت التلازم بين المؤثر التام 
ومعلوله ثبت أن لا تقدم له عليه بالزمان وإنما هو بالذات بمعنى الاحتياج إليه 
المصحح لأن يقال وجد المؤثر فوجد الآثر من غير عكس فإن قيل لو صح هذا لما 
جاز إسناد الحادث إلى القديم لتأخره عنه بالزمان قلنا من جملة جهات تأثيره في 
الحادث شرط حادث يقارنه كتعلق الإرادة عندنا وبعض الأوضاع عند الفلاسفة 
فالقديم مع جميع جهات تأثيره التي من جملتها ذلك الشرط إنما يتقدم الحادث 
بالذات لا بالزمان نعم يتقدم عليه ذات القديم بالزمان ولا نزاع فيه وما يقال من أن 
تأخر إيجاد العلة للمعلول عن وجودها ضروري وهو يستلزم تأخر وجود المعلول 
عنها فمردود بأنه إن آريد التأخر بالذات فغير المتنازع أو بالزمان فممنوع . 

(قوله: بحركة يده مثلا إلخ) وكذا الأب بحركاته وأفعاله يكون معدًا للمادة 


۱٥٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الأول 


من الخشبات واللبنات وتلك الحركات معدة لأوضاع مخصوصة بين تلك الآلات 
وتلك الأوضاع مستندة إلى علة فاعلية غير تلك الحركات لا يتصور وجودها بدونها 
وإنما يتصور بدون تلك الحركات (والمؤثر في الوجود) أي ما يفيد وجود الشيء قد 
يفيد بقاءه من غير افتقار إلى آمر آخر كالشمس تفيد ضوء المقابل وبقاءه وقد يفتقر 
البقاء إلى أمر آخر فالمؤثر في الوجود (قد بغاير المؤثر في البقاء) كمماسة النار 
تفيد الاشتعال ثم يفتقر بقاء الاشتعال إلى استمرار المماسة بتعاقب الأسباب 
(ووحدة المعلول بالشخص توجب وحدة الفاعل لامتناع) توارد العلتين على معلول 


لقبول الصورة وتنعدم تلك الأفعال بانعدام قصده اا ا من الأب 
ی ر ا ا اک ای م ال ات 
والأفعال المخصوصة التي توجد قبل الابن والبناء وتنقضي عند وجودهما فلا يرد 
أنهما لو كانا معدين للزم انعدامهما عند معلولهما كما هو شأن العلل المُعَدَة 
فافهم . 

ثم قال في شرح المقاصد هذا على رأي الفلاسفة وأما على رأي القائلين 
يإسناد الكل إلى الواجب تعالى بطريق الاختيار فالأمر بين . 

(قوله: وقد يفتقر البقاء إلخ) أقول البقاء عندهم هو وجود الشيء بعينه في 
الزمان الثاني والثالث وهكذا فحينئذ إن أريد ببقاء الاشتعال في المثال الأتي هو 
أن المماسة الأولى أفادت وجود اشتعال ثم المماسة المتعاقبة بتعاقب الأسبات 
أفادت بقاء ذلك الاشتعال بعينه فغير مسلم لأن الظاهر هو أن كلا من المماسات 
دة لاشتغال غير ها أفادته الاخرى فلا مد لاء الیعتے المدکو ر وان آرید 
بالبقاء الاستمرار بطريق تجدد الأمثال كما هو عند المتكلمين فلا نمنع أن المفيد 
للوجود يغاير المفيد للبقاء بهذا المعنى وهو مجموع المماسات التي يفيد كل منها 
الوجود ابتداء فتفطنه حق التفطن . 

(قوله: على معلول واحد بالشخص إلخ) وهذا بخلاف الواحد بالنوع فإنه لا 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۷ 


إذ على تقدير التوارد يلزم احتياجه إلى كل من العلتين لكونه علة واستغنائه عن كل 
مھا لکن :ا ل ری میا الا و(الاحتياج والاستغناء معًا) ممتنع ضرورة (ولا 
عكس) عندنا يعني وحدة الفاعل لا توجب وحدة المعلول (لاستناد الكل إلى 
الواجب تعالى ابتداء) من غير توسط شيء كما زعم المخالف (والاستدلال) على ما 
عندنا (بآنه لو لم يصدر من الواحد إلا الواحد) لما صدر عن المعلول الأول إلا 


يمتنع اجتماع العلتين عليه بأن يقع بعض أفراده بعلة وبعض آخر بأخرى كالحرارة 
التي يقع بعضها بالنار وبعضها بالشمس فالمحتاج إلى كل مغاير للمحتاج إلى 
الآخر فلا يلزم الاحتياج والاستغناء معا لا يقال المعلول النوعي إن احتاح لذاته 
إلى علة معينة امتنع استناده إلى غيرها أو لم يحتج كان غنيًا عنها فلا يعرضه 
الاحتياح لأنا نقول عدم الاحتياح لذاته إلى معينة لا يستلزم استغناءه عن العلة 
مطلقا بل يجوز أن يحتاج لذاته إلى علة ما ولعارض إلى علة معينة فافهم . 

(قوله: إذ على تقدير التوارد إلخ) إشارة إلى رد من قال إنه كما يجوز احتياج 
الواحد بالنوع إلى علة لا بعينها جاز احتياج الواحد بالشخص إلى علة ما من 
العلتين من غير احتياج كل منهما حتى يلزم المحذور وحاصل الرد أن الكلام ليس 
في الاحتياج فإنه غير المتنازع بل في التوارد حيث يجوز في النوع كما مر ويمتنع 
في الشخص . 

وسيأتي في مبحث أن وحدة الفاعل ليس لها مدخل في تشخص الحركة ما له 
E N E NEE‏ 

(قوله: يلزم احتياجه إلخ) وقد يستدل أيضًا على امتناع التوارد المذكور بأن 
المعلول الواحد لو توقف على كل منهما لم يكن شيء منهما علة مستقلة بل جزء 
عله لان معي استقفلال الله هوان لا تفر في الاو الى شىء خر او رقف :غلل 
E‏ 
شيء منهما علة فتدبر . 

(قوله: كما زعم المخالف إلخ) حيث ذهبت الفلاسفة إلى أن الواحد المحض 


۱0۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


واحد هو الثاني وعنه واحد هو الثالث وهلم فإذن (لزم اتحاد السلسلة و) لزم في 
OD EEC E O‏ 
بدونها فيلزم ثبوت (العلية فيما بين كل شيئين) حتى بينك وبين هذا الحجر 
(ضعيف) لا يصلح للاستدلال لأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن في المعلول الأول مع 
وخدته الات کر بجت الجهات وا اغا رات عل ما کرو آنه اذا در غ 
الحدا الأول انى ليس ده كر جهات شىء ان دولك الى واد الات لن 
بعقل له بحسب الاعتبارات المختلفة أمور هي الوجود والهوية والإمكان والوجوب 
بالغير فيجوز أن يصدر عنه بحسب تلك الاعتبارات أمور متكثرة تصير ابتداء 
سلاسل وإنما لم يجعل الواجب مبدأً للممكنات باعتبار ما له من كثرة السلوب 


بلا لدد شروط رالات وأختلاف جهات واعتارات لا بكرن علة إلا لمعلول 
واحد. 

(قوله: لزم اتحاد السلسلة إلخ) أي كون الموجودات بأسرها سلسلة واحدة 
يكون لها مبدأً واحد لا مبادئ متعددة وهو باطل فليتامل . 

(قوله: ولزم في كل موجودين إلخ) هذا لازم من المقدم لا من التالي فإنه لازم 
أعم لجواز وحدة السلسلة بالمعنى السابق مع عدم ما فرض من صدور الواحد عن 
الخال یا ا ی ا ل و ا 
اللازمة من صدور الواحد عن الواحد تستلزم العلية فيما بين كل اثنين فليتدبر. 

(قوله: لو لم يكن في المعلول الأول إلخ) وقد يقال أيضصًا أن ذلك إنما يلزم لو 
لم يصدر عن الواحد مع المعلول أو بتوسطه شيء آخر وهكذا لِم لا يجوز أن 
ار غ الوا ن ا و اا ا و 
والثاني رابع وهکذا عن کل بتوسط ما فوقه آو ما تحته وعن المبداً بتوسط ما تحته 
جملة وفرادى شيء فيكون هناك سلاسل غير محصورة. 

(قوله: وإنما لم يجعل الواجب إلخ) جواب عما اعترض به وهو أنه لو كفى 
مثل هذه الكثرة في جواز كون الواحد مصدر للمعلولات الكثيرة لكفى أن يجعل 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱1۹ 


لأت المسارت نها نعل بعدا توت الي فلوعلل ها كان دورا فندير (وتمسك 
المخالف) يعنى الفلاسفة (بأنه لو صدر عنه) أي عن الواحد الحقيقى (شيئان فمصدريته 
لهذا غير مصدريته لذاك) لن المفهوم من هذا غيره من ذلك فلا يكونان نفسه 


الواجب مصدرًا لها باعتبار ما له من كثرة السلوب والإضافات. 

(قوله: إنما تعقل بعد ثبوت الغير إلخ) اعترض بأن تعقل السلوب إنما يتوقف 
على تعقل الغير لا على ثبوته والمتوقف عليهما ثبوت الغير لا تعقله فلا دور قال 
في شرح المقاصد والجواب أن المراد أنه لا يصح الحكم بالسلوب في نفس الأمر 
إلا بعد ثبوت الغير ضرورة اقتضاء السلب مسلوبًا فلا يصح الحكم باستناد ثبوته 
إليها للزوم الدور انتهى أقول فيه بحث إذ يصح الحكم على زيد مثلا بأنه ليس 
شريك الباري في نفس الأمر ولا يقتضي ذلك ثبوت المسلوب الذي هو شريك 
الباري ضرورة وا مر ظله» بالتدبر إشارة إلى جميع ما ذكر. 

(ثم أقول) الحق في الجواب من أصل الاعتراض هو أن سلب الشيء عن 
الثىء واتصاف الشىء بالشىء وتخو ذلك كلها من الاعتبارات الى لا تحقق الها 
ولا تمايز بينها في الأعيان ولو سلم فهي لا تلحق الواحد من حيث هو واحد بل 
تستدعي كثرة تلحقها فإن السلب يفتقر إلى مسلوب ومسلوب عنه يتقدمانه 
والاتصاف إلى موصوف وصفة كذلك ولا يكفى المسلوب عنه فقط أو الموصوف 
او ا ا و ا 
بخلاف المصدرية كما يأتي تحقيقها فافهم . 

(قوله: فلا يكونان نفسه إلخ) إن أراد أنه لا يكونان مع بقاء الاثنينية بينهما 
نفس الواحد لاستلزامه التركب المنافي لوحدته فمسلم لكن قوله وذلك ظاهر يفيد 
طاخرة اه فاد غير ها تر ت هن القو قل تة ول ذلك ران اراد آله ليس 
شيء منهما نفسه فيرد أن تغايرهما لا ينافي كون أحدهما نفسه والآخر غيره وإن 
أراد آنه لا يجوز أن يكون كل منهما نفسه لاستلزامه اتحاد الاثنين فمسلم أيضًا 
لكن امتناع ذلك لا يوجب الانحصار في الشقوق الأتية لبقاء احتمال كون أحدهما 
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وذلك ظاهر فإما أن يکون شيء منهما داخلا فيه أو لاء بان کان کلاهما خارجًا 
عنه (فإن دخل شيء منهما) سواء كان أحدهما أو كليهما (فيه) آي في الواحد 
الحقيقي (تركب) الواحد فقط أو تركب هو وتسلسل المصدريات أيضًا (وإلا) 
يدخل فيه شيء منهما فیکون له صدور عنه فينقل الکلام إلى مصدريته له فحينئذ 
تل المضفربات قط والكزراطل (ورة هدا اسك ا نه ٠‏ إن ريد 
التغاير بحسب الخارج فممنوع لأآ(نها) أي المصدرية (اعتبار عقلي) لا تحقق لها 
في الأعيان أو بحسب الذهن فلا محذور في كونها نفسه بحسب الخارج على 
أنها لما كانت من الاعتبارات التي لا وجود لها في الخارج كانت غير محتاجة إلى 
علة توجدها فلا يكون الذات مصدرًا لها فلا يكون هناك مصدرية أخرى تتسلسل 


نفسه والآخر خارجًا فلا يتم قوله فإما أن يكون شيء منهما إلخ وسيجيء منا تحرير 
هذا الاستدلال على وجه وجيه هو مقصود الفلاسفة. 

(قوله: فإما أن يكون شيء منهما إلخ) أي سواء كان أحدهما أو كليهما كما 
يفسر الشارح «مد ظله» ما في المتن بذلك عن قريب . 

(قوله: تركب الواحد فقط) أي من غير لزوم التسلسل وذلك في صورة دخول 
كليهما فيه فيلزم تركبه منهما ومما زاد عليهما ليتم فرض الدخول فظهر أن التركب 
اللازم من هذا أشد مما سبق فتدبر. 

(قوله: أو تركب هو وتسلسل إلخ) وذلك في صورة دخول واحد CC‏ 
الآخر فيلزم التركب من الدخول والتسلسل من الخروج فظهر أن في الكلام لفا ونشرًا 
من غير ترتیب ثم آقول لزم من هذا ومما سبق فساد آخر ولم يتعرضوا له وهو أن 
المصدرية لما كانت حاصلة عند الصدور لا قبله تكون لا محالة متأخرة عن ذات 
المصدر فكيف يتصور كونها نفسه أو من ذاتياته وداخلة فيه وهل هذا إلا حكم بتقدم 
الشيء على نفسه وتأخر عنه وهو ضروري البطلان فتبصر . 

(قوله: تسلسل المصدريات إلخ) أي فقط فافهم. 
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(و) لو سلم أنها أمر حقيقي رد أيصًا (بآنه يرد على صدور الواحد) فإنها لو كانت 
متحققة في الخارج فالواحد الحقيقي إذا صدر عنه شيء فقد تحقق هناك مصدرية 
مغايرة له ضرورة أنها نسبة بينه وبين ذلك الشىء فلا تكون نفسه فإن دخلت تركب 
وإلا تسلسل (وقولهم المراد) بن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد (إنه كلما تكثر 
المعلول تكثر الفاعل ولو بالحيثية ضرورة أن فاعليته لهذا) الشىء (غير فاعليته لذاك) 
الشيء وإذا كان تكثر المعلول مستلزمًا لتكثر الفاعل وة الفاعل مستلزمة 


(قوله: ولو سلم آنها آمر حقيقي إلخ) وجه التسليم هو ما ذكروه من أن 
المصدرية كما تطلق على الأمر الإضافي الذي يعرض للعلة والمعلول من حيث 
اعتبار العقل نسبة أحدهما إلى آخر وليس كلامنا فيه كذلك تطلق على معنى حقيقي 
هو كون العلة مشتملة على معنى يصحح صدور المعلول عنها وكلامنا فيه والمراد 
بهذا المعنى خصوصية لها بالقياس إلى الأثر بحسبها يجب الأثر وقالوا إن هذا 
المعنى وجودي ضرورة فإنا إذا أصدرنا حركات متعددة فما لم تحصل لنا 
خصوصية بالقياس إلى كل حركة وأقلها إرادتها لم تصدر عنا تلك الحركة وهكذا 
سائر العلل المؤثرة. 

(قوله: مغايرة له ضرورة آنها نسبة إلخ) أو رد عليه آنه ليس كلامنا في تلك النسبة 
الإضافية بل في الأمر الحقيقي الذي مر بيانه آنفا وهو لا نسلم مغايرته له لجواز كونه 
نفسه وآيضا ينافي هذا تسليم ما سبق من الشارح من آنها أمر حقيقي فتدبر. 

(قوله: فإن دخلت إلخ) فيه أن الكلام لما كان في الأمر الحقيقي جاز أن يكون 
ذلك الأمر فى صدور الواخد نفس ذلك المصدر الواحد فلا تركب ولا تسلسل 
بخلاف ما إذا صدر عنه شيئان فيكون هناك خحصوصیتان وجودیتان مغایرتان فإما أن 
يکونا معا نفس المصدر فیتر کب أو يکون كل نفسه فيتحد الاثنان أو يكون إحداهما 
نفسه والأخرى غيره فيلزم التسلسل أو يكون إحداهما داخلة والآأخرى خارجة فيلزم 
ارکب وا ل ان کر نا عا الین فار کی او خا زین فا لال هدا هو 
N E O Tl‏ 
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لوحدة المعلول بحكم عكس النقيض (لا يفيد) هذا القول (شيئًا) نافعًا وبعيد عن 
أن يجعل من معارك الآراء (ولا يوافق) أيضًا (ما بنوا) آي بنوه (عليه) أي على أن 
الواحد الحقيقي للا يصدر عنه إلا الواحد (من امتناع تعدد آثر البسيط) فإنه على هذا 
القول يجوز أن يصدر عن البسيط شيئان بل آشياء فيكون عليته لكل مفهومًا اعتباريا 
مغايرًا لعليته للآخر ولا يقدح ذلك في بساطته الحقيقية وإلا لما جاز أن يصدر عنه 
شيء أصلا لأن عليته لذلك الشيء أمر مغاير لذات العلة بحسب التعقل (ومن أن 
الفاعل البسيط) الحقيقي (لا يكون قابلا لأن الفعل والقبول أثران) فإن كان البسيط 
قابا وفاعلا فقد صدر عنه آثران وهو باطل فإن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد 
وعلى هذا القول لا منع من كون البسيط مما يصدر عنه شيئان كما مر آنمَا (وقد 
يستدل) على أن الفاعل لا يكون قابا (بأن نسبة الفاعل) إلى المفعول (بالوجوب و) 
نسبة (القابل) إلى المقبول (بالإمكان) فيكون قبول الشيء وفاعليته له متنافيين لتنافي 
لازمهما أعني الوجوب والإمكان فلا يجتمعان (ورد) بأن الفاعل إذا آخذ وحده لم 
يجب معه وجود المفعول كما أن القابل وحده لا يجب معه وجود المقبول وإذا 


(قوله: بعيد من آن يجعل من معارك إلخ) فإنه يفضي إلى أن يكون النزاع فيما 
بينهم لفظيًا والنزاع اللفظي لا ينبغي أن يتمادى فيه هذا التمادي . 

(قوله: فإن كان البسيط قابلا إلخ) أي قابا لشيء وفاعلا لذلك الشيء فإنه 
الذي يمنعونه دون مطلق كون البسيط قابلا وفاعلا يدل عليه الاستدلال بتنافى 
E e e Od‏ 
عليهم أنه لو صح ذلك لزم آن لا يكون الواحد قابلا لشيء وفاعلا لأخر. 

(قوله: بآن الفاعل إذا أخذ وحده إلخ) لا يخفي سخافة هذا الترديد فإن الكلام 
كما صرح به إنما هو في الواحد البسيط الحقيقي ولا شك أن البسيط المذكور إذا 
فرض كونه فاعلا يجب معه وجود المفعول إذ المفروض استقلاله في إيجاده وإلا 


لم یکن بسیطا حقيقيًا بخلاف ما إذا فرض قابلا فإنه لا يجب معه المقبول ولو مع 
استقلاله فى القابلية فتدير جدا. 
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أخذا مع جميع ما يتوقف عليه وجود المفعول والمقبول وجب وجودهما فلا فرق 
بينهما في الوجوب والإمكان وأيضًا نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام وهو 
لا ينافي الوجوب و(بعد التسليم) بناء على أن الفاعل وحده قد يكون في بعض 
الصور مستقلا موجبًا لمفعوله كما مر ولا يتصوّر ذلك في القابل إذ لا بد له من 
الفاعل وآنه ليس معنى الإمكان العام أحد نوعيه أعني الوجوب بل الأعم بحيث 
يحتمل الإمكان الخاص ولذلك يمكن عدم المقبول من حيث أنه مقبول رد (بأنه لا 
امتناع في) اجتماع (الوجوب واللارجوب بجهتين) لجواز كون الشيء واجبًا لشيء 
من حیث کونه فاعلا له وغیر واجب من حیث کونه قابلا له. 


(قوله: فلا فرق بينهما إلخ) أقول قد ظهر الفرق آنمًا وأيصًا أخذ القابل مع 
جميع ما يتوقف عليه وجود المقبول إما بأن يكون وحده كافيًا في وجوده فهو تام 
العلة وليس قابا وإما بأن يكون مع غيره كذلك فليس من المتنازع ويقرب مما 
د ما يصرح به قریبا في معنى التسليم فتدبره. 

(قوله: باللامکان العام إلخ) لان على قابلة الك ايء هو نة لا يمتنع 

(قوله: أحد نوعيه إلخ) هذا حاصل ما ذكره في شرح المقاصد من أنه لو فرضناه 
الإمكان العام فليس معناه أحد نوعيه أعني الوجوب بل معناه مفهومه الأعم بحيث 
يحتمل الإمكان الخاص فينافى تعين الوجوب الذي لا يحتمله انتهى (أقول) فيه أن 
منافاة مفهوم الإمكان لمفهوم الوجوب مسلم لكن لا يقدح فيما نحن بصدده من 
المقبول بالإمكان العام هو آنها تصدق تارة بالوجوب كما إذا اعتبرت من حيث 
الفاعلية وتارة بالإمكان الخاص كما إذا اعتبرت من حيث القابلية فافهم . 

(قوله: بجهتين) سواء كانتا لشيء واحد كما فيما نحن فيه أو لشيئين كما قالوا 
فاد کان فان ل وفافل تيء اخر من أن قاغات داه وفانلت غار 
تاره ها يو جد المقيول. 
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فصل فيما يبنى على استناد الممكنات إلى الله تعالى ابتداءً 
(فصل) فيما يبنى على استناد الممكنات إلى الله تعالى ابتداء (يجوز دوام 
أفعال القوى الجسمانية) الحالة في الجسم بمعنى لا تناهيها مدة وعدَّة فإن نعيم آهل 
الجنة وعذاب أهل النار دائمان أبذا وليس ذلك إلا بدوام القوى الجسمانية وكونها 
فاعلة فعلا غير متناه زماتا وعددًا (بخلق الله تعالى وعند الفلاسفة يلزم تناهيها 
تحمب الشدة) بمغت :أن الفرى. الخسانة o‏ 


(قوله: بمعنى لا تناهيها مدة وعدة) لم يتعرض للشدة لأنا متفقون مع الفلاسفة 
في امتناع اللاتناهي بحسب الشدة كما سيشير إليه الشارح . 

(قوله: بمعنى أن القوى الجسمانية إلخ) وتفصيل ذلك هو أن الفلاسفة يثبتون 
للقوى الجسمانية تأثيرًّا ويشترطون فيه الوضع قطعًا منهم بن النار مثلا لا تسخن 
کل شيء والشمس لا يضيء بها كل شيء بل ما له بالنسبة إليها وضع مخصوص 
ويقطعوا بأنه يلزم تناهيها بحسب الشدة والمدة والعدة بان يكون عدد آثارها متناهيًا 
وكذا زمانها في جانبي الانتقاص والازدياد بأن لا ينتقص إلى غير نهاية وهو 
التناهي بحسب الشدة ولا يزداد إلى غير النهاية وهو التناهي بحسب المدة وبهذه 
اا قارات ت ال اصن لرل ي رض دور و عمال مال ا 
مختلفة العدد كرماة يختلف عدد رميهم ولا محالة تكون التي يصدر منها عدد أكثر 
أقوى من التي يصدر منها عدد أقل ويلزم من ذلك أن يكون عمل غير المتناهية منها 
غير متناهية عددا والثاني قوى يفرض صدور عمل منها في أزمنة مختلفة كرماة 
تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ولا محالة يكون التي زمانها أقل 
آشد قوة من التي زمانها أكثر ويلزم من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية منها لا في 
زمان والثالث قوى يفرض صدور عمل منها على الاتصال في أزمنة مختلفة كرماة 
تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ولا محالة تكون التي زمانها أكثر أقوى 
من التي زمانها أقل ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية منها في زمان غير 
متناه فالاختلاف الأول بالعدة والثاني بالشدة والثالث بالمدة. 
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لا تقوى أن تفعل حركة لا تكون حركة أخرى أسرع منها (والمدة) بمعنى أنها 
لا تقوی أن تفعل في زمان غير متناه (والعدة) آې لا تقوی على فعل عدده غير 
متناه (لأن القسري) أي تأثير القوى الحالة في الجسم تأثيرًّا قسريًا وهو التأثير 
في جسم آخر غير محلها (يختلف باختلاف القابل) المقسور لأآنه كلما كان 
القابل أكبر كان تحريك القاسر له أضعف لكون معاوقته وممانعته أكثر وآقوى 
(والطبعي) آي تأثير القوى الجسمانية تأثيرًا طبيعيًا وهو التأثير في جسم هو 
محلها فاندرج فيه التحريك الإرادي الصادر عن النفس الحيوانية يختلف 
(باختلاف الفاعل) لأنه كلما كان الجسم أعظم مقدارًا كانت الطبيعة فيه أقوى 
وأكتر انارا لان الفون, الخعماتة المتاهة انها تخالف .اختلا ف الها 
بالصغر والكبر لكونها متجزئة بتجزئها (فإذا فرض في حركتيهما) أي الصغير 
والكبير المفهومين من اختلاف القابل والفاعل (الاتحاد في المبداً تفاوت الجانب 
الآخر) وهو جانب الانتهاء فيكون حركة القابل الصغير أكثر من حركة الكبير 
لكون المعاوقة فيه أقل وحركة الكبير بالطبع أكثر من حركة الصغير لكون 
الطبيعة في الكبير أقوى فلزم التناهي بالمدة والعدة لأنه بالضرورة تنتهي حركة 
القابل الأكبر قبل الأصغر ويلزم منه انتهاء حركة الأصغر لأنها إنما تزيد على 


(قوله: سرع منها) آي لا تقوى أن تفعل في زمان. 

(قوله: لا تقوى أن تفعل في زمان غير متناه) لم يتعرض هنا للتناهي بحسب 
العدة وهو أن لا تقوى على عدد غير متناه لأن اللاتناهي بحسب العدة يستلزم 
اللاتناهي بحسب المدة وإبطال اللازم يستلزم إبطال الملزوم فاقتصر عليه وفي 
بعض النسخ التعرض له أيضًا وهو أظهر. 

(قوله: ويلزم منه انتهاء حركة إلخ) وقد نوقض هذا الدليل إجمالا بالحركات 
الفلكية فإنها مع عدم تناهيها عندهم مستندة إلى قوى جسمانية لها إدراكات جزئية 
وتفصيلا بنه لِمّ لا يجوز أن تكون تلك القوى أزلية لا يكون حركاتها مبدأ وأيضًا لِم 


الحيوانية جوهرًا مجردا كالنفس البشرية اه» منه. 
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حركة الأكبر بقدر زيادة مقداره وتنقطع حركة الصغير بالطبع قبل الكبير ضرورة أن 
الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكل ويلزم منه انتهاء حركة الكبير لكونها على 
نسبة جسمهما (حل عقدة) قال في شرح المقاصد ولما كان امتناع اللاتناهي 
بحسب الشدة وهو أن يقع الأثر في الزمان الذي هو في غاية القصر بل في الأن 
ظاهرًا لامتناع أن يقع الحركة إلا في زمان قابل للانقسام بحيث يكون القَوّة التي توقع 
الحركة في نصف ذلك أشد تأثيرًا اقتصروا على بيان امتناع اللاتناهي بحسب المدة 
والعدة (ورد بعد تسليم التأثير) قر ان الخر ادت عدا مسد إل الله تحال (بانه 
إنما يتم لو كانت القوة بقدر الحجم) حتى لو كان مقدار الصغير نصف مقدار الكبير 
كانت قوة معاوقته أو تحريكه نصف قوة معاوقة الكبير أو تحريكه وهو ممنوع لجواز 
أن يكون القوة من الأعراض التي لا تنقسم بانقسام المحل كالوحدة والابوّة. 
فصل ي الدور والتسلسل 
(فصل) في الدور والتسلسل آوردهما في هذا الباب لورودهما على العلية 


لا يجوز أن يكون التفاوت الذي لا بد منه هو التفاوت بالسرعة والبطء بأن يكون 
حركة الأصغر والقسرية أسرع وفي الطبيعة إبطاء من غير انقطاع على آنا لا نسلم أن 
التفاوت بالزيادة والنقصان يوجب الانقطاع وأجيب بأن حركات الأفلاك إرادية 
مستندة إلى إرادات وتعقلات جزئية مستندة إلى نفوسها المجردة في ذواتها المفارقة 
في آفعالها المدركة للجزئيات بواسطة الآلات وكلامنا في تأثر القوى الحالة في 
الأجسام وبأآن كلامنا إنما هو في الاختلاف والتفاوت بحسب الزمان والعدد ومعناه 
الزيادة والنقصان فى زمان الحركة وعددها لا فى التفاوت بحسب السرعة والبطء 
وسات فن باب التسلسل ما يفك أن التفاوت بالرنادة والفضان هما شن خواض 
المتناهي فليتأمل . 

(قوله: فإن الحوادث مستندة عندنا إلخ) ولا نشترط في ظهور الأآثار المترتبة 
والأفعال. 
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الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۹۷ 


والمعلولية (يستحيل الدور) قدمه على إبطال التسلسل لتوقفه عليه (وهو) حقيقته كما 
قال بعض المحققين توقف كل واحد من الشيئين على الآخر ويلزمه (توقف الشىء 
عل ا رفت غل فر ر مال ا حن د ار ارا ا د ال 
على نفسه وإنما كان مستحيلا (لأن امتناع) ما يستلزمه أعني (تقدم الشيء على 
نفسه ضروري) وجه الاستلزام أن الشيء إذا كان علة للآخر كان متقدمًا عليه وإذا 
كان الآخر علة له كان متقدمًا والمتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك 
الشيء فيکون الشيء متقدمًا على نفسه ویلزمه کونه متأخرًا عن نفسه والکل بديهي 
الاستحالة (و) يستحيل (التسلسل وهو تراقي معروضي العلية والمعلولية لا إلى 
نهاية) بأن يكون كل ما هو معروض للعلية معروضًا للمعلولية ولا ينتهي إلى ما 
رف و اال ون الا وال دك لن اا ي اغا 


(قوله: فيكون الشيء متقدمًا على نفسه إلخ) أورد عليه أنه إن أريد التقدم 
بالزمان فغير لازم لأن الكلام في العلية وإن أريد بالعلية فنفس المدعى لأن قولنا 
الشيء لا يتقدم على نفسه بالعلية بمنزلة قولنا الشيء لا يكون علة لنفسه أجيب بأن 
المراد هو التقدم بالمعنى الذي يصحح قولنا وجد فوجد على ما هو اللازم من كون 
الشيء علة للشيء بمعنى أنه ما لم يوجد ذلك لم يوجد هذا ولا خفاء في استحالته 
بالنظر إلى الشيء ونفسه كذا في شرح المقاصد وآقول حاصل الجواب هو اختيار 
الثاني من الترديدين ومنع أنه نفس المدعى بل هو لازمها فتدبر . 

(قوله: والكل بديهي الاستحالة إلخ) وربما يبين ذلك بأن التقدم والتأخر 
والاحتياجح نسب لا تعقل إلا بين شيئين وبأن نسبة المحتاج إليه إلى المحتاح 
بالوجوب ونسبة المحتاج إلى المحتاج إليه بالإمكان فلا يجتمعان والكل ضعيف 
فتفطن . 

(قوله: وليس ذلك مطلق التسلسل إلخ) قال في حاشية منقولة منه هنا وهو 
ترتب آمور غير متناهية سواء كان في العلية والمعلولية أو في الوضع انتهى . 


(قوله: مطلق التسلسل إلخ) وهو ترتب مور غير متناهية سواء في العلية والمعلولية أو 
في الوضع اه منه. 


۱۹۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


لآن بعض ما ذكره في بيان الاستحالة إنما ينطبق عليه ولأنه المطلوب هنا استحالته 
راتا تخل (لآن) الحلل والععار لات لو للت من عر أن تى إلى غل 
محضة لكان هناك جملة هي نفس مجموع الممكنات الموجودة المعلول كل من 
آحادها لواحد منها وتلك الجملة موجود ممكن و(المؤثر المستقل ل) تلك (الجملة 
ليس نفسها) وإلا كانت موجودة قبل وجود نفسها ولا يتوهم أن الجملة إنما تطلق 


(أقول) بل مطلق التسلسل هو وجود آمور غير متناهية سواء كانت مجتمعة في 
ال ر خود او لا وسوا كانت مر دة او لا وفك فصلاة ف رسالا الجديدة وا ها 
E O CRE‏ 
فلتراجع . 

(قوله: لأن بعض ما ذكره إلخ) كبرهان التكافؤ. 

(قوله: ولأنه المطلوب إلخ) وذلك لأن المطلوب الحقيقي في الكلام إثبات 
الواجب تعالى وهو موقوف على بطلان هذا النوع من التسلسل فليتأمل. 

(قوله: موجود ممكن إلخ) أما وجودها فلانحصار أجزائها في الموجود ومعلوم 
أن المركب لا ينعدم إلا بانعدام كل أجزائه أو شيء منها فإن قيل قالوا المركب من 
الأجزاء الموجودة قد يكون اعتباريًا لا تحقق له في الخارج كالمركب من الإنسان 
والحجر أجيب بأن المراد من ذلك هو أنه ليس بموجودًا واحدا يقوم به وجود غير 
وجودات الأجزاء وإلا فقد صرحوا بأن المركب في الخارح قد يكون عين حقيقة 
الآحاد الخارجية كالعشرة من الرجال هذا إذا أريد معروض الهيئة الاجتماعية أما 
إذا آريد مجموع العارض والمعروض فليس مما نحن فيه لأنه معدوم وأما إمكانها 
فلافتقارها إلى جزتها الممكن ومعلوم أن المفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان. 

(قوله: كانت موجودة قبل وجود نفسها إلخ) وذلك لأن الكلام في المؤثر 
المستقل ولا خفاء في لزوم تقدمه فلا يرد ما يقال من آنا لا نسلم استحالة كون 
الجملة علة تامة لنفسها إنما يستحيل لو لزم تقدمها وهو ممنوع لما سبق أن العلة 


ممكن فللإمكان تلك الآحاد المأخوذة فيها اه منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۹ 


على المتناهي إذ المراد هنا هو تلك الأحاد بحيث لا يخرج عنها واحد منها وهذا 
اعتبار معقول في الأمور المتناهية وغير المتناهية (ولا جزءا منها) وإلا أوجد ذلك 
الجر نفسة لان مرجد الكل مرجد لا جزاتة ومن جلها ذلك الجزء وذلك محال 
(للدور) المستحيل والمراد بالدور هنا لازمه (بل) المؤثر المستقل بها يكون 


التامة للمركب يمتنع تقدمها فضلا عن أن يجب (قوله: لأ موجد الكل موجد 
لأجزائه) قال في الحاشية لان الكلام في الموجد المستقل انتهى أي ولا خفاء في 
لزوم كون الموجد المستقل للمركب فاعلا في كل جزء منه فاندفع ما يقال انا لا 
نسلم استحالة كون العلة الفاعلية للسلسلة بعض آجزائها إنما يستحيل لو لزم كونها 
علة لكل جزء من أجزائها حتى نفسه وهو ممنوع لجواز أن يكون بعض أجزاء 
المركب مستندًا إلى غير فاعله كالخشب من السرير فإنها مستندة إلى غير النجار 
فعلته المستقلة ليست هي النجار وحده بل هو مع فاعل الخشبات لكن بقي أنه إن 
أريد بكون العلة المستقلة علة لكل جزء أنها بنفسها علة مستقلة حتّى تكون علة 
هذا الجزء هي بعينها علة ذلك الجزء فممنوع ضرورة أن المركب قد يكون بحيث 
يحدث أجزاؤه شيئًا فشيًا فعند حدوث الجزء الأول إن لم توجد العلة المستقلة 
المفروضة لزم تقدَّم المعلول على علته وإن وجدت لزم تخلف المعلولات الأخر 
عن علتها والكل باطل وإن أريد نها علة لكل جزء بنفسها أو بجزئها من غير 
افتقار إلى أمر خارج بحيث إذا كان المعلول مرتب الأجزاء كانت علته أيضا 
فلك نرد انه جور أل كرت هن ج اء السلل ما حي حل ها هدا المح 
وهو مجموع الأجزاء التي لا يخرح منها إلا المعلول المحض المتأخر عن 


(قوله: ولا جزءَا منها إلخ) ولا يرد عليه ما آورده المحشي الدواني من أن الذات 
المستقل فيه أو جزئه الذي هو ما فوق المعلول الأخر إلى غير نهاية لاشتماله على علل 
جميع الأجزاء أو داخل في هذا المجموع أيضًا فلا شيء فوق هذا المجموع يكون علة إلا 
الواجب وهو المطلوب اه» منه. 

(قوله: والمراد بالدور إلخ) فلا يرد أن هذا دليل على إثبات الواجب عن غير احتياجه 
إلى إبطاله الدور اه» منه. 


۱۷۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
(خارجًا) فيكون (واجبًا) بالذات لأن الموجود الخارج عن سلسلة الممكنات لا 


(شيًا من الجملة ا جرا من OOOO OORT ROE e‏ 


الكل من غير أن يلزم عليّة الشيء لنفسه كذا حققه بعضهم. 

(قوله: لانحصار الموجود في الواجب والممكن إلخ) إشارة إلى دفع ما يقال من 
آنا لا نسلم أن الخارح من السلسلة يكون واجبًا لجواز أن توجد سلاسل غير متناهية 
كل منها تستند إلى علة خارجة منها داخلة فى سلسلة أخرى من غير انتهاء إلى 
الواجب فليتأمل ثم في شرح المقاصد ما حاصله أنه إن قيل الدليل منقوض بالجملة 
التي هي عبارة عن الواجب وجميع الممكنات فإن علتها ليست نفسها ولا جزءَا منها 
کو خارجًا لاستلزامه مع تعدد الواجب معلوليته واجتماع المؤثرين على 
معلول إن كان علة لكل جزء وأحدهما إن كان علة لبعض الأجزاء جيب بأن الفاعل 
المستقل فيما نحن فيه لا يمكن أن يكون جزءًَا من الجملة للزوم كونه علة لنفسه 
ا ا لال ف ال کی هن الو اجب و لمات فاه وزان 
یستقل بإیجاده بعض أ جزائه الذي هو موجود بذاته مستخن عن غیره انتهی . 

(آقول) إن ريد من استقلاله بإیجاده کل جزء من أجزائه استلزم علية الشيء 
ا ومعلولية الواجب وإن آريد استقلاله بإيجاده غيره من الاأجزاء فیرد عليه 
مع آنه يناقض ما سبق من لزوم كون العلة المستقلة للمركب علة لكل جزء منه أنه لِم 

ثم قال: (والدليل) منع آخر وهو أا لا نسلم افتقار السلسلة المفروضة إلى علة 
غير علل الآحاد وإنما yS‏ 
منهما بالآخر وقولكم إنها ممكن مجرد عبارة بل هي ممكنات تحقق کل منها بعلته 
فمن آين يلزم الافتقار إلى علة أخرى وما يقال إن وجودات الآحاد غير وجود كل 
منها كلام خال من التحصيل انتهى أقول إن أريد أن وجودات الآحاد غير وجود كل 


(قوله: أي جزءا إلخ) وهذا لا ينافي استقلاله وقد فرض أنه واقع به لا بغيره للدور اه 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۷۱ 


إذ لو وقع جميع الأجزاء بغير ذلك الخارح كان المجموع واقعًا بغيره a‏ 


منها على الانفراد فهو كلام صحيح ذو تحصيل ضرورة صحة أن يقال هذه الدار تسع 
كلا من الآحاد ولا تسع جميعها وإن أريد أنها غير وجود كلها جميعًا فباطل فضا 
عن خلوه عن التحصيل فليتأمل ثم اعلم أن الآحاد قد تعتبر فردًا فردا من غير اعتبار 
كونها معروضة للهيئة الاجتماعية فهي بهذا الاعتبار موجودات متعددة لا موجود 
واحد وقد تعتبر معروضة للهيئة الاجتماعية بحيث تكون الهيئة خارجة وهي بهذا 
e‏ 
هو في هذا وقد تعتبر بالهيعة الاجتماعية بحيت تكون داخلة في المر كب وبهذا 
الاعتبار مركب معدوم لا موجود ضرورة انعدام جزئه الذي هو الهيئة إذا عرفت هذا 
فالمركب الذي كلامنا فيه إذا كان كل من آحاده معلولا لما قبله إلى غير النهاية فله 
جهتان إحداهما كون كل من آاحاده جزءَا مادة ذلك المجموع المركب والثانية كون 
كل منها سوى المعلول الأخير علة فاعلية لما يليه منها ومجموع تلك الآحاد بتينك 
الجهتين علة تامة لهذا المركب ولا حجر في اتحادهما لما مر أن لزوم تقدم العلة 
So a aa‏ 
فاعلية مستقلة له بالمعنى الذي سبق من بعض المحققين من غير لزوم شيء من 
المحذورات فظهر أن المركب من الواجب وجميع الممكنات كما نحن فيه في جواز 
كونه علة تامة لنفسه كما أن ما نحن فيه مثله في جواز كون مؤثره المستقل جزءًا منه 
بلا فرق فالتحقيق الذي يندفع به جميع الشبه هو أن استقلال المؤثر لا يكون إلا بأن 
یکون وجوده بذاته مستغنيًا عن جمیع ما سواه اذ لو کان من غير لم یکن مستقلا في 
التأثير بل كان بتوسط ذلك الغير ومن المعلومات الجلية امتناع استقلال الممكن في 
e E LCS N E |‏ 
ھر انارپ کن تن ی 

(قوله: إذ لو وقع جميع الأجزاء بغير إلخ) أقول عدم وقوع جزء من أجزائها بذلك 
الخارج لا يستلزم وقوع جميعها بغير ذلك الخارج لجواز أن لا يوجد الخارج شيلًا منها 


(قوله: واقعًا بغيره) لأن الاستقلال أعم من أن يكون علة لا بلا واسطة أو معها اه» منه. 


۱۷۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


إذ ليس في المجموع شيء سوى الأجزاء فلم يكن ذلك الخارج علة للمجموع فإذا 
كان الخارح الواجب موجدا لجزءِ من أجزاء الجملة (فينقطع) إلى ذلك الجزء 
ی ا ا ا 
جواز أن يكون ذلك الجزء معلولا لشيء من أجزاء الجملة لامتناع توارد العلتين 


على الانفراد بل يوجد جميعها فلا يوجب الانتهاء إلى الواجب انقطاع السلسلة كما 
قال في شرح المقاصد ما حاصله آنه وإن سلم لزوم الانتهاء إلى الواجب فلا نسلم لزوم 
بطلان التسلسل لجواز أن يكون مجموع العلل والمعلولات الغير المتناهية موجودًا 
ممكتا مستندا إلى الواجب انتهى إلا أن يقال وقوع الجميع بالمعنى الذي نحن فيه 
بالخارج يستلزم وقوع شيء من أجزائه به على الانفراد فإنه وإن سبق أن حكمها 
بالانفراد قد يغاير حكمها بالاجتماع لكن لا عكس ضرورة أنه كلما صدق أن الدار 
تسع جميع الآحاد صدق أنها تسع كلا منها على الانفراد فتدبر فإنه دقيق . 

(قوله: إذ ليس في المجموع شيء سوى الأجزاء إلخ) أقول إن ازا تقولة فا 
سبق وتلك الجملة موجود ممكن أنها موجود سوى الأجزاء فمع أنه ممنوع كما مر 
ينافي ما هنا وإن أراد به أنها موجود هو نفس الأجزاء كما هنا فيتضح ورود المنع 
الذي مر من آنا لا نسلم افتقار السلسلة إلى غير علل الأحاد فافهم. 

(قوله: فلم یکن يكن ذلك الخارج إلخ) إن قيل كما سبق إن عدم وقوع شيء من 
أجزائها بالخارج لا يستلزم وقوع جميعها بغيره كذلك لا يستلزم وقوع شيء منها به 
وقوع جميعها به مع آنه المطلوب. 

(قلت) لما كان الكلام في المؤثر المستقل فلا جرم في أن ثبوت تأثيره في 
شيء منها يوجب تأثيره في جميعها تحقيقًا لمعنی الاستقلال كما مر فتدبر فان قيل 
إذا كان المطلوب إثبات كون الخارج مؤثرًا مستقلا د في الجميع كفى في البيان أن 
يقال إذ بطل كون المجموع وكذا كون جزئه علة لذلك المجموع بقي كون الخارج 
علة له فيكون واجبًا موجدًا للجميع فتنقطع إليه سلسلة الممكنات من غير افتقار إلى 


(قوله: واجبًا بالذات) فلا يجوز أن يکون هو معلولا بجزء آخر منها حتى لا ينقطع 
السلسلة اه منه. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۷۳ 


المستقلتين على واحد لأن الكلام في المؤثر المستقل فيلزم الخلف من وجهين لأن 
المفروض أن السلسلة غير منقطعة وأن كل جزء منها معلول لجزء آخر منها (ولأنا 
نفصل من السلسلة جملة بنقصان واحد) من طرفها المتناهي فيحصل جملتان إحداهما 
من المعلول المحض والثانية من الذي فوقه (ثم نطبق بين) هاتين (الجملتين) من 
طرفهما المتناهي فالأآول من إحداهما بإزاء الأول من الأخرى والثاني بإزاء الثاني 
وهلم (فإن وقع بإزاء كل جزء من) الجملة (التامة جزء من) الجملة (الناقصة لزم 
تساوي الكل) وهو التامة (والجزء) وهو الناقصة وهو محال ضرورة (وإلا) يكن بإزاء 


زيادة المقدمة القائلة بإيجاد الخارج لشيء من الجملة ثم بيان استلزامه لإيجاد 
الجميع (قلت) لما كان مبنى انقطاع السلسلة كما مر على إيجاد الخارج لجزء منها 
لما سبق من أن الانتهاء فى الواجب لا يوجب بطلان التسلسل زادوا فى الدليل 
تلك المقدمة دفعَا لهذا وا أشار «مد ظله» بقوله فينقطع إلى E.‏ دون أن 
يقول إلى الواجب فاحفظه فإنه من الدقائق التي لا ينبغي أن يمسك عنها. 

(قوله: ثم نطبق إلخ) وهذا البرهان يسمى برهان التطبيق وعليه التعويل في كل 
ما يدعي تناهيه كما قالوا ثم الحق أن التطبيق الإجمالي العقلي كاف في جريانه 
خلافا لمن خالف في ذلك كما لا يخفى على من راجع المطولات. 

(قوله: وهو محال ضرورة إلخ) قران نختار أنه يقع بإزاء كل من التامة 
جزء من الناقصة ولا نسلم لزوم التساوي فإن ذلك يجوز أن يكون لعدم التناهي لا 
للتساوي وإن سمي مجرد ذلك تساويا فلا نسلم استحالته فيما بين التامة والناقصة 
التي نقص شيء من جانبها المتناهي إنما يستحيل فيما بين المتناهيتين المتفاوتتين 
ھا ا اوا ی ا درا E‏ 


(قوله: لزم تساوي إلخ) وقول تساوي الزائد والناقص إنما يستحيل في المتناهي وأما في 
غير المتناهي فلا لعدم التناهي وقد أوضحت ذلك في حواشي شرح العقائد فراجع اه» منه. 
وقال: انا ولیس لك ان تقول لا مساواةولا تماوت لعدم التناهي وإنما ا کل 


التحديد لأنا نقول ذلك إنما هو في غير المتناهي بمعنى أن لا ينتهي في الوجود بالفعل مع 
عدم التناهي فإن أحد الأمرين لازم فيه قطعًا لآن تحديده بالوجود حاصل اه» منه. 


۱۷٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


كل جزء من الزائدة جزء من الناقصة وجد فى الزائدة جزء لا يوجد بإزائه من 
الناقصة شيء فعند هذا الجزء (انقطعت التاقصة فتناهت التامة) لأنها لا تزيد عليها 
إلا بواحد والزائد على المتناهي بالقدر المتناهي متناه بلا شبهة فلزم التناهي على 
تقدير اللاتناهي وهو محال (ولأنها) أي سلسلة العلل والمعلولات (لما اشتملت 
على معلول محض) لا يكون علة لشيء (لزم اشتمالها على علة محضة) لم تكن 
معلولة لشيء (تحقيقا للتكافؤ) بين المتضايفين فإن العلية والمعلولية متضايفتان ومن 
لوازمهما OTT‏ وجك انل المتض اهن وجد الآّخر فلا بد أن 
e‏ واحد من الآخر فلو لم تنته السلسلة إلى علة 
محضة مع اشتمالها على معلول محض لزم معلولية بلا علية لزيادة عدد المعلوليات 
على عدد العليات بواحدة فلا يتحقق التكافوؤ (ولأنا) نعزل المعلول المحض من 


مقدورات الله تعالى لاختصاصها بالممكنات أقل من معلوماته لشمولها الممتنعات 
أيضًا والحاصل من تضعيف الواحد مرارًا غير متناهية أقل من الحاصل من تضعيف 
الاثنين كذلك إلى غير ذلك مع لا تناهي السلسلتين وجيب بدعوى الضرورة في 
ذلك كما أشار إليه رحمه الله وبأنا لا نسلم لا تناهى المقدورات ونحوها بالمعنى 
الذي نحن فيه بل بمعنی آنها لا تقف عند حد لا يكون فوقه مقدور أو معلوم أو 
عدد آخر وبهذا يجاب عن نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون سلسلة 
الأعداد ونحوها متناهية لكن أقول في كون لا تناهي المعلومات بالمعنى اللائق فيه 
تأمل فليتأمل والتفصيل موكول إلى المفصلات. 

(قوله: مع اشتمالها على معلول إلخ) قد يقال إن المكافئ لمعلولية المعلول 
المحض هو علية الذي فوقه بلا واسطة وإن كان معلولا أيصًا لا عليّة العلة 
المحضة ويجاب بأنه نعم كذلك لكن المراد أنه لا بد أن يكون بإزاء كل معلولية 
علية وهذا يقتضي ثبوت العلة المحضة كذا قالوا. 

(قوله: ولأنا نعزل المعلول المحض إلخ) هذا هو الاستدلال السابق كما في 
شرح المقاصد إلا آنه يغايره بالعبارة والاعتبار. 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة 1۷0 


السلسلة و(نجعل كلا من الآحاد التى فوقه) آي فوق المعلول المحض (متعددا 
افار وفن اللا رالا و ج ا ورا ا ی 
حيث إنه علة مغاير له من حيث إنه معلول (ثم نطبق بين) سلسلتي (وصفي العلية 
والمعلولية) فيما فوق المعلول المحض (فيلزم لضرورة سبق العلة) على المعلول (زيادة 
العلية) على المعلولية بواحدة (وتتناهيان) ضرورة تناهي الزائد على المتناهي بالقدر 
المتناهي (ولأنه) أي الشأن (لو انقسمت) السلسلة المفروضة (بمتساويين فزوج وإلا 
ففرد وكل منهما) آي من الزوج والفرد (أقل بواحد مما فوقه) كالاثنين من الثلاثة 
والثلاثة من الأربعة (فتتناهيان) لأن كل عدد يكون أقل من عدد آخر يكون متناهبًا لأنه 
محصور بين حاصرين هما ابتداؤه وذلك الواحد الذي مما فوقه هذا وقد يقال إن عدم 
الانقسام بمتساويين أعم من أن ينتهي الانقسام لكن لم يكن بمتساويين ومن أن لا 
ينتهي والأول هو الفرد والثاني ليس بفرد ولا زوج فإنهما من خواص المتناهي. 


(قوله: وقد يقال إن عدم الانقسام إلخ) قد يطوي حديث الزوجية والفردية فيقال 
كل عدد فهو قابل للزيادة فيكون أقل من آخر فيكون متناهيًا لكن المنع ظاهر مما 
مر. 

(قوله: ونحن نقول إلخ) وأنا أقول هذا إنما يتم لو سلم أن الانقسام بالفعل 
ونفس الأمر من خواص المتناهي وهو ممنوع بل أول النزاع فإن القائل باللاتناهي 
لا ينكر انقسام غير المتناهي وهو ظاهر نعم يجعل الفردية والزوجية من خواصه 
وهو لا يضره إذ له أن يقول إن غير المتناهي ليس بزوج ولا فرد بل مقسم غيرهما 
فتدبر . 


(قوله: فإنهما من خواص المتناهي إلخ) أقول عدم اتصاف غير المتناهي بهما مع فرض 
وجود الآحاد جميعًا كما في غير المتناهي بالفعل غير مسلم فإن الآحاد على تقدير وجودها 
جميعا كانت منقسمة بالفعل بديهة وإن كانت غير متناهية وكانت انقساماتها كذلك فلا يخلو 
إما أن يكون كل من تلك الانقسامات الحاصلة بالفعل بمتساويين أو لا. فعلى الأول يكون 
جميع الآحاد زوجًا ضرورة انقسامها بتلك الانقسامات المتساوية وعلى الثاني يكون فردًا 
لأن المنقسم إلى غير متساويين حينئذ إنما يكون في واحد من الانقسامات لا غير فتأمل حق 
التأمل اه منه. 


۱۷٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


با 


خځاتمه 
في بيان أن کا من والغاية (قد يقال) بالاشتراك غير ما 


(قوله: بالا راك لمعي غير ها سبق أل بان الك ن كا مها قال غل 
معنيين فالمادة تقال على جزء المركب الذي هو معه بالقوة والصورة على جزئه 
الذي هو معه بالفعل د ثم إنهما قد يكونان جوهرين كما في المركب الحقيقي وقد 
تكون المادة جسما ما والصورة عرضا كما في المركب الصناعي مثل السيف والسرير 
فإن الهيئة التي أحدثها النجار له مثلا وسميت الصورة السريرية إنما هي عرض قائم 
بالخشبات لا جوهر حال فيها وهما بهذا المعنى لما اعتبرت الجزئية في مفهومهما 
لم يكونا مادة وصورة إلا بالإضافة إلى المركب منهما ويمتنع إضافة إحداهما إلى 
الأخرى بعنوان المادة والصورة فلا يقال المادة مادة الصورة أو الصورة صورة 
المادة بل يقال إن المادة محل الصورة والصورة حالة في المادة جوهرية كانت أو 
ا ن ا ا الور مه ال 2 واف 
كل منهما بهذا المعنى إلى الأخرى لا إلى المركب منهما فيقال في السرير الخشب 
مادة الصورة أي محلها والهيئة صورة المادة أي قائمة بالخشب ولا يقال الخشب 
e e lo E‏ 
بخلافهما بالمعنى الأول فإنهما جزءان للسرير كما يصرح به «مد ظله» قريبًا فتدبر 
فالمعنيان للمادة والصورة بينهما عموم وخصوص من وجه لتصادقهما في المحل 
والهيئة اللذين اعتبرا eS a a‏ 
الثاني في المحل والحال الجوهرين وصدقهما بالمعنى الثاني دون الأول في الهيئة 
اال ا ا ق تقرر هذا اندفع ما يتوهم أن 
الشارح مثل فيما سبق للمادة والصورة بالمعنى الأول بخشب السرير وهيئته فكيف 
يكون المعنى الثاني غير ما سبق وذلك لأن المراد هو التغاير بحسب المفهوم دون 
الصدق. لكن بقي بحث هو أن الإمام اعترض على تفسير العلة الصورية بأن الهيئة 


الباب الثانى/ فى الأمور العامة ۱۷۷ 


بالاعتبار) فهي بهذا المعنى عرض بخلافها بالمعنى السابق (و) يقال (المادة 
لمحلها) آي محل تلك الهيئة بمعنى الأمر القابل (كالبياض والجسم) وبهذا الاعتبار 
يضاف كل منهما إلى الاخر بخلاف الاعتبار السابق فإنه لما كانت الجزئية معتبرة 
بذلك الاعتبار في مفهوميهما لم تكونا مادة وصورة إلا باعتبار الإضافة إلى 
المركب منهما (والغاية لما ينتهي إليه الفعل وإن لم يكن له) أي لما ينتهي إليه 
(جهة عليه و) لم يكن (احتياج من الفعل إليه بل وإن لم يكن للفاعل قصد) سواء 
کال مارا گالعرن غل الك ف فر الك أو لا كات الخركات الغر الاناد 
E O E OEE ET‏ 
لأجله الشيء بمعنى أن ذلك الشيء يحتاح في وجوده العيني إلى وجودها العقلي 


السيفية صورة للسيف وليس ما يجب منها بالفعل إذ قد تكون تلك الصورة في 
الخشب مثلا وأجاب عنه بأنا لا نعني بوجوب المركب مع الصورة أن نوعها ت 
بل نعنى أن الصورة الشخصية السيفية مثلا توجب السيف واعترض عليه المصنف 
e‏ أن هذا مشعر بأن المراد بالصورة في المركبات الصناعية أيضًا الجزء 
الذي يجب معه المركب بالفعل ولا يستقيم إلا إذا جعل السيف مثلا اسما للمركب 
من المعروض والعارض بأن يكون كل منهما داخلا فيه والظاهر أن إطلاق المادة 
والصورة في نحو هذه المركبات كائن بالمعنى الثاني انتهى آي لم يعتبر فيهما 
الجزئية لتلك المركبات فالسيف مثلا اسم للمعروض من حيث العروض فحينئذ 
يكون تمثيل الشارح «مد ظله» فيما سبق للمادة والصورة بالمعنى الأول بخشب 
السرير وهيئته خلاف الظاهر فتدير جدا. 

(قوله: بخلاف الغاية بالاعتبار إلخ) يريد بيان علية الغاية على وجه يندفع به ما 
يستبعد من كون المتأخر عن الشيء علة له. 

(قوله: إلى وجودها العقلي إلخ) ومن هنا قالوا إن الغاية بماهيتها أي صورتها 
الذهنية علة لفاعلية الفاعل وبانيتها أي هويتها الخارجية معلول الفاعل بل لمعلوله 
الذي هو ماله الغاية وهذا هو معنى قولهم أو الفكر آخر العمل ثم لما رأوا إطلاق 


۱۷۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بواسطة آنه يحتاج إلى العلة الفاعلية وهي في كونها علة تحتاج إلى تصور الغاية 
وقصدها ثم جعل بعض الممكنات علة لبعض ومؤثرًا فيه رأى الفلاسفة وبعض 
المليين (ولما كان الموجد عندنا هو الله وحده فمعنى العلية والتأثير فى الممكن هو 
الت العا اه جى عاو اا ل ا اا و ك ال 
بحيث يتبادر إلى العقل أن وجوده موقوف على وجوده. 


E I E ND 
لا يكون مقصودًا سواء لم يكن لفاعله قصد أصلا كغاية القوى الطبيعية أو كان‎ 
لكن لا في هذه الصورة كالعشق وعلى الكنز في حفر البئر ذكروا لها معنى أخر‎ 
وهو ما ينتهي إليه الفعل تعميما لإطلاقها على ما ذكر.‎ 

(قوله: موقوف على وجوده إلخ) آي بحيث يصح أن يقال وجد فوجد من غير 
أن يکون له تأثير فيه 


الباب الثالث ي الأعراض 


كما يستدل بأحوال الحركة والسكون على حدوث الأجسام وبقطع المسافة 
المتناهية فى زمان متناه على عدم کا من الجواهر الفردة الغير المتناهية. 
الفصل الأول ف مباحث المبحث الأؤل قي د تقسيم الموجود 
الفصل الأول) في مباحث المبحث الأول في تقسيم الموجود (الموجود إن ل 
سبق بالعدم فقديم) وهو الواجب وصفاته الحقيقية (وإلا فحادث) وهو قسمان جوهر 
وعرض (فإ) نه إ (ن تحَيْرٌ بذاته فهو جوهر أو بتبعيته) بأن حل في المتحيز بالذات 
(ف) هو (عرض) وإن لم يكن متحيرًا بذاته ولا حالا فيه فلم يعدّوه من أقسام الموجود 
لأنه لم يثبت وجوده عندنا إذ لم نجد دليلا عليه وربما يستدل على امتناعه بأنه لو وجد 
لشاركه الباري تعالى في التجرد ويحتاج في الامتياز إلى فصل فيلزم التركيب في الباري 


(قوله: : في تة تقسيم الموجود إلخ) لتاق الي E‏ 

(قوله: وهو الواجب إلخ) لما سيجيء من حدوث العال" وا 

(قوله: إذ لم نجد دليلا عليه) أي دلياا يعتنى به لما سيأتي من ضعف أدلته. 

(قوله: فيلزم الت ركيب في الباري إلخ) وضعفه ظاهر فإن الاشتراك في العوارض 
سيما السلبية لا يوجب التركيب . 


)١(‏ (قوله: فالعالم) مشتق من العلم» وهو في الأصل اسم لما يعلم به الشيء» ثم غلب فيما يعلم 
E‏ ویسمی به كل جنس موجود من حيث إنه يعلم به الصانع 
سواء كان من ذوي العلم أو لاء وقد يخص بذوي العلم»ء ويقال: العالم اسم لذوي العلمء 
وعلى التقديرين إما اسم للمجموع E ER‏ وصحة الجمع تؤيد الثاني. 

۱۷۹ 


۱۸۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


من المشترك والمميز ثم العرض إما (مختص بالحي كالحياة و) ما يتبعها من (العلم 
والإدراكات) بالحواس الظاهرة والباطنة وسائر ما يتبعها (أو غير مختص كالاأكوان) 
الأربعة من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون (والمحسوسات) أي المدركات 
بالحواس الظاهرة كما سيجيء تفصيلها إن شاء الله تعالى (وقالوا) يعني الفلاسفة 
(الموجود إن کان وجوده لذاته) بمعنی أنه لا يفتقر ذ في الوجود إلى شيء أصلا 
(فواجب وإلا فممكن وهو إن استغنى) في الوجود (عن محل يقومه ويسمى) ذلك 
المحل (الموضوع فجوهر وإلا فعرض) فالصور الجوهرية إنما تدخل في تعريف 
الجوهر دون العرض لأنها وإن افتقرت إلى المحل لكنها مستغنية عن الموضوع فإن 
المحل أعم كما أن الحال أعم من العرض لأن الحال قد يكون بحيث لا يتقوم ولا 
يتحصل المحل بدونه فيسمى صورة ومحلها مادة وقد يكون بخلافه فيسمى الحال 
عرضًا والمحل موضوعًا SORE NE O SL O‏ 


(قوله: وسائر ما يتبعها) آي الحياة كالقدرة والإرادة والإدراكات كاللذة والألم 
هذا على أكثر النسخ التي لم يوجد فيه لفظ وما يتبعها بعد قوله كالحياة وأما على 
اة الت بو جد ها ذلك فالضمير الا لاإدراكات لا غير 

(قوله: الأربعة) وزاد بعضهم الكون وهو الحصول الأول في الحيز عقيب 
العدم. 

(قوله: بمعنى أنه لا يفتقر إلخ) فسره بها دفعًا لتوهم كون وجوده معلولا سيما 
لذاته الذي هو عين الوجود عندهم فتدبر. 

(قوله: فيسمى صورة إلخ) أي فقط وكذا قوله ومحلها مادة أي فقط . 

(قوله: فيسمى الحال عرضًا) أي كما يسمى صورة كما مر. 

(قوله: والمحل موضوعا) أي كما يسمى مادة كما سبق أيضصًا وإنما قيدنا الصورة 
والمادة بما ذكر ليحسن التقابل وتحقيق ذلك أن ملاقاة موجود لموجود إن كانت 
بالتمام بحيث لا يكون بينهما تباين في الوضع ويحصل لأحدهما صفة من الأخر 
ا كملاقاة السواد للجسم أولا بالتمام بل بالمجاورة تسمى مجاورة ومن 
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(وأجناسه) العالية بحكم الاستقراء تسعة (الكم والكيف والأين والإضافة والمتى 


هنا يقال إن وجود العرض في نفسه هو وجوده في محله بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر بخلاف وجود الجسم في المكان فإنه مر مغاير 
لوجوده في نفسه زائل عنه عند انتقاله إلى مکان آخر کما سیصرح به. 

(قوله: بحكم الاستقراء إلخ) ولذا نقل عن الشيخ الرئيس آنه لا يمكن إثبات 
آنا ليست اقل أو اكت ر وما كر ف بان ذلك تكلب لا لوعن ضعا ن إت 
زعموا أن كلا منها جنس لما تحته لا عرض عام وإن الموجود ليس جنسًا للجوهر 
والع فن ول الرض جا لا عاض ول الة لامها وا ذلك ان ا لمحي 
من الجوهر ذات الشيء وحقيقته فيكون ذاتيًا لما تحته بخلاف العرض فإن معناه ما 
يعرض للموضوع وعروض للشيء للشيء إنما يكون بعد تحقق حقيقته فلا يكون 
ذاتيا وكذا التسة للأغراض النسية فإنهم لا يحنون بها ما تذخل السبة فى ذواتها 
سوى الإضافة وإن الموجود مقول بالتشكيك على الجوهر والأعراض ويمكن تعقل 
كل منهما مع الشك في وجوده. فلا يكون جنسا والتعريف بالموجود في موضوع 
آو لا في موضوع رسم لأحد وبالجملة ما ذكر مع ضعف أكثر مقدماته غير تام 
لجواز أن يكون للكل آو للبعض منها ذاتي مشترك هو الجنس فلا معوّل سوى 
الاستقراء ثم قد يقال إن الحصر منقوض بنحو الوحدة والنقطة والوجود والوجوب 
E O CO O OC CN‏ 
دلا مالا شس غر الفا لاا لا تان فة ولاالسة ولان الكف 
لحصرهم الكيف في الأقسام الأربعة التي ليستا منها وأما الوجود فلأنه ليس 
بجوهر وهو ظاهر ولا عرض لأن من بيان العرض تقومه بالموضوع دون العكس 
ومن المحال تقوم الشيء بلا وجود وأما مثل الوجوب والإمكان فلأنه ليس من 
الكيف لما فيه من معنى النسبة ولا من غيره وهو ظاهر والجواب بأنها آمور عدمية 
والحصر إنما هو في الأمور الوجودية ممنوع بكلتا مقدمتيه أما الأولى فلأن الوجود 
أصل الوجوديات والنقطة ذات وضع فهي وجودية وأما الثانية فلأن كثيرًا من 
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والوضع والملك) ويسمى الجدة (وأن يفعل وأن ينفعل) ولما كان هذان المقولان 
أمرين متجددين غير قارين اختير لهما لفظ أن يفعل وأن ينفعل دون الفعل 
والانفعال لآنهما يقالان للحاصل بعد الحركة (و) البحث الثاني أن (امتناع قيام 
العرض بنفسه أو بأكشثر من محل واحد بالذات أو بالاجتماع كوحدة العشرة) فإن 
الوحدة عرض قائم بمجموع عدد صار باعتبار الاجتماع شيا واحدا (وحياة البنية 
المتجزئة) فإن الحياة عرض قائم بالأعضاء الصائرة بالاجتماع شيئًا واحدا 
(ضروري) حتى إن الأول لا يحتاج إلى التنبيه أيضًا وأما الثاني فقد يبه عليه بأن 
حصول عرض واحد في محلين كحصول الجسم الواحد في مكانين فلو جاز ذلك 
لجاز هذا وهو ضروري البطلان ولخفائه وافتقاره إلى التنبيه جوزه البعض زعمًا أن 
القرب قائم بالمتقاربين والأخوة بالآخوين إلى غير ذلك من الأوصاف المتحدة في 
الجانبين بخلاف مثل الأبوّة والبنوة. 


المقولات ليس من الآعيان الخارجية كالإضافة والفعل والانفعال فالجواب الحق 
آنها خارجة ولا يقدح ذلك في الحصر لأن معناه أن الأجناس العالية لما يحيط به 
عقولنا من الماهيات المندرجة تحت الجنس هى هذه العشرة وهذا لا ينافى وجود 
EL DE‏ 

(قوله: فقد ينبه عليه إلخ) إما لبيان لم أو لإزالة خفائه وبالثاني صرح الشارح 
بقوله ولخفائه . 

(قوله: وهو ضروري البطلان إلخ) هذا هو المزيل للخفاء وما المبين للميتة 
فقد قالوا هو أن تشخص العرض إنما هو بالمحل بمعنى أن محله مستقل بتشخيصه 

(قوله: بخلاف مثل الأبوة إلخ) قال في شرح المقاصد فإن قيام الأبوة بالأب 
والبنوة بالابن إلخ (أقول) فيه تأمل لآن كلا منهما قائم بمجموعهما كالأخوة القائمة 
EG‏ ا اتا و ا ب 
وتارة من الابن جعل لها اسمان نظرًا إلى الاعتبارين دون نحو الأخوة والقرب فافهم . 
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(و) رد بأنا لا نسلم أن (العرض في مثل القرب والجوار والتركب) واحد 
بالشخص قائم بالطرفين بل (متعدد) والقائم بكل منهما فرد مغاير للقائم بالاخر 
غاية الأمر تماثلهما واتحادهما بالنوع ولا يلزم من اشتراك النوع اشتراك 
الشخص”" (و) البحث الثالث أن العرض (يستحيل انتقاله من محله) إلى محل 
آخر (لأن وجوده في نفسه هو وجوده في محله) بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما 


(قوله: ورد بنا لا نسلم أن العرض إلخ) أقول هنا بحث وهو أن قول المتن 
امتناع قيام العرض باكثر من محل إلخ مصرح بجواز قيام العرض الواحد بمجموع 
أجزاء صارت بالاجتماع شيئًا واحدا فانه لا نزاع في جوازه كما قال في شرح 
المقاصد فإن قيل قيام العرض الواحد بالكثير مما قال به الفلاسفة كالوحدة بالعشرة 
الواحدة والتثليث بمجموع الأضلاع الثلاثة المحيطة بسطح والحياة بالبنية المتجزئة 
إلى الأعضاء والقيام بمجموع أجزاء زيد قلنا المتنازع هو أن يكون العرض القائم 
بمحل هو بعينه القائم بمحل آخر لا أن يكون العرض الواحد قائمًا بمجموع شيئين 
صارا بالاجتماع محلا واحدًا كما في هذه الأمثلة انتهى. أي فإنه لا نزاع في جوازه 
وحينئذ كان الجواب المطابق أن يقال إن أريد بوحدة نحو القرب القائم بالمتقاربين 
الوحدة الحقيقية فممنوع ضرورة أنه متعدد في الحقيقة وإن أريد بها الوحدة 
الاعتبارية فمسلم لكن لا نسلم امتناع قيامه بالمتقاربين ضرورة أنهما وال 
بالاجتماع ولا نزاع فيه ويمكن أن يحمل قول المصنف وإن العرض في مثل القرب 
إلخ. على هذا الجواب لكن لا يلائمه قول الشارح «مد ظله» لا نسلم آنه واحد 
بالشخص وإن تبع فيه المصنف في شرح المقاصد لأن الواحد الاعتباري المتعدد 
بالحقيقة أيضًا واحد بالشخص إلا أن يقال إن المراد بالواحد بالشخص هو الواحد 
الحقيقي ومن الواحد بالنوع الاعتباري فتدبر جدًا. 


(1) هذا رد على من جوز قيام العرض كأبي الهذيل العلاف» فإنه قال بأن بعض أنواع كلام الله 
تعالى لا في محل» وكبعض البصريين القائلين بإرادة قائمة لا في محل كما في (شرح المواقف). 
قال السعد في (شرح المقاصد): قد يكون من الضروريات ما يشتبه على بعض الأذهان» 
فيورد في المطالب العلمية» ويذكر في معرض الاستدلال ما ينبه على مكان الضرورة» وقد - 
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ا ن ف ا ا وکود ف 
وجود الجسم في المکان فانه مغایر لوجوده في نفسه مترتب عليه زائل عنه عند 
اال ال ۔مکان خر ولس لك زوالا شر ورد قامل: 

(ولأن تشخصه) ليس لذاته وإلا انحصر نوعه في فرد لامتناع تخلف المعلول 
عن علته ولا لمنفصل لأن تسبته إلى الكل سواء فإفادته هذا التشخص دون ذلك 
ترجيح بلا مرجح فتعين أنه (ليس إلا بمحله) فيستحيل انتقاله لن الانتقال لا 


(قوله: بخلاف وجود الجسم إلخ) واعترض كما في شرح المقاصد بما حاصله 
أن المحل الذي يحتاح إليه العرض لا بد أن يكون معيتًا لأن ما لا تعين له لا 
وجود له وما لا وجود له لا یکون محلا للموجود لکن لا بتعین مخصوص بل 
بتعين ما سواء كان هذا أو ذاك فحينئذ لا فرق بين العرض والجسم فإن الجسم 
أیضا محتاج إلى حیز معین لا بخصوصه بل بتعین ما ولا يمتنع انتقاله عنه انتهى. 

(آقول) قد مر تحقيق أن وجود العرض في نفسه هو وجوده في محله بمعنی أنه 
بينه وبينه ملاقاة تامة بحيث لا يكون بينهما تباين في الوضع ويكون الإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ولا كذلك الجسم مع محله فاحفظه فإنه يندفع به ما 
يقال لا نسلم أن وجوده في نفسه هو وجوده في محله إذ يصح تخلل الفاء بينهما كما 
يقال وجد فقام بالمحل فافهم. 

(قوله: فتعين آنه ليس إلا إلخ) إن قيل لا نسلم الانحصار فيما ذكر لبقاء 
احتمال أن يكون تشخصه لما هو حال في العرض أو في محله قلت الاحتمالان 
باطلان بديهة أآما الأول فلاستلزام الدور لأن الحال في الشيء لما كان محتاجًا إليه 
متأخر عنه فلو كان علة لتشخصه لكان متقدمًا عليه وأما الثاني فلأنا ننقل الكلام 


(قوله: فإنه مغاير لوجوده الخ) ألا يرى آنه لا يكون الإشارة إلى أحدهما عين اللإشارة 
ا الآخر اه منه. 
(قوله: فتآمل) إشارة إلى منع اتحاد الوجودین اه» منه. 


يكون منها ما لا يحتاج إلى التنبيه أيضًا كامتناع قيام العرض بنفسه» فالقول به كما نقل عن أبي 
الهذيل: إن الله تعالى مريد بإرادة عرضية حادثة لا في محل يكون مكابرة محضة. 
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يتصور إلا مع بقاء الهوية ورد بآنا لا نسلم أن نسبته إلى الكل سواء لجواز أن 
يكون له نسبة خاصة إلى هذا سيما إذا كان مختارًا (وقد يتوهم من حدوث المثل في 
المحاور) كحدوث الحرارة من مجاورة النار والرائحة من مجاورة المسك وغير ذلك 
(أنه انتقال) وليس كذلك بل هو حدوث مثل فيه بآحداث الفاعل المختار عندنا 
وبحصول الاستعداد للمحل ثم الإفاضة عليه من المبدأً عند الحكماء (و) البحث الرابع 
آنه (في جواز قيامه بالعرض) الأخر إذ لا خلاف في امتناع قيامه بعرض هو نفسه 
(خلاف مبني على الاختلاف) الوارد (في معنى القيام آنه) أي معنى القيام (التبعية في 
التحيز) بمعنى أن تحيز الصفة يكون تبعًا لتحيز الموصوف فلا يتصور القيام بالعرض 


إلى علة تشخصه فيدور أو يتسلسل فيرجع بالآخرة إلى المحل دفعًا لذلك. 

(قوله: إلا مع بقاء الهوية إلخ) أي التشخص وقد يتمسك في امتناع انتقاله بأنه 
لو جاز فهو في حال انتقاله إما أن يكون في المحل المنتقل منه أو المنتقل إليه 
رور ة اماع كر الحرفن ا ف محل الكل مها باطل لان ذلك استفرار 
وثبات لا انتقال على أن الثاني مستلزم لتقدم الشيء على نفسه ونقض بانتقال 
الجسم من حيز إلى أخر فتدبر. 

(قوله: إذ لا خلاف في امتناع إلخ) لما سبق من آنه من الضروريات التي لا 
تحتاح إلى التنبيه. 

(قوله: فلا يتصور القيام بالعرض إلخ) أقول لا كلام في أن المتحيز بالذات آي 
بلا تبعية شيء آخر هو الجوهر وآن العرض لا يتحيز إلا بتبعية شيء آخر وإن تحيزه 
ينتهي بالآخرة إلى الجوهر كما يأتي فحينئذ إن أريد بالتبعية في التحيز أن يكون 
فا یتحیزان يکون أحدهما تابا جر في ذلك sa‏ ا 
سواء كان المتبوع أيضًا تابعًا فيه لثالث أو لا فلا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض 
بهذا المعنى وما يقال من أن كون أحدهما متبوعًا للآخر في التحيز ليس أولى من 
العكس ممنوع لجواز أن يكون فيهما معنى يقتضي تبعية أحدهما ومتبوعية الآخر 
في التحيز على ما أشار إليه الشارح «مد ظله» وأما كون الجوهر متبوعًا لكليهما في 
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لآنه متحيز بالتبع للجوهر فليس کونه متبوعًا لثالث آولی من کونه تابعًا له ومن کون 
الجرغر غا للك الالت ٠‏ ها بل هذا آولى لانه قائم بنفسه ومتحیز بالذات (أو 
الاختصاص الناعت) وهو أن يختص شيء باخر اختصاصًا به يصير ذلك الشيء نعتًا 
للآخر والآخر منعوتا له كاختصاص السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز 
والقيام بهذا المعنى لا يختص بالمتحيز كما في صفات الله تعالى عند المتكلمين 
وصفات العقول عند الفلاسفة فضلا عن أن يختص بالمتحيز بالذات ثم انتهاء قيام 
العرض إلى الجوهر مما لا نزاع فيه لكن لا يجب قيام الكل به لجواز أن يكون 
ي ا هاف ال افع ا ااافا ان ك و ف ا عي 
للجوهر الذي إليه الانتهاء كالسرعة للحركة فإن المنعوت حقيقة بالسرعة هي 


ذلك فلا ينافي كون أحدهما بالنسبة إلى الآخر أيضًا متبوعًا فيه كما هو واضح وإن 
أريد أن التبعية في التحيز لا يكون بان يكون أحد الأمرين تابعًا والآخر متبوعًا 
متحيرًا بالذات من غير توسط شيء آخر فهو أول النزاع كما لا يخفى فالتحقيق أن 
قيام العرض بالعرض سواء بمعنى التبعية في التحيز أو الاختصاص الناعت جائز 
اة ا لامر انه پا لنغتے آالارل آ ته مخض با لتخ دون الکاتی فاته ی ا ی ف 
المجردات أيضًا كما يأتي من الشارح «مد ظله» فاحفظه فإنه مما تفردنا به إذا 
وعيت ما تقرر من تحرير المقام ظهر أن الأولى فى التغبير الأتي أن يقول فليس 
اهما فكبرة: 

(قوله: لأنه متحيز بالتبع للجوهر إلخ) أقول على التعليل منع ظاهر مما سبق. 

(قوله: لجواز أن يكون بمعنى الاختصاص إلخ) هذا موافق لما ذكره المصنف في 
أيضا إلا أن قيام العرض بالعرض بهذا المعنى لا يوجب انتهاءه إلى الجوهر بخلافه 
بالمعنى السابق كما مر مفصلا آنفا فتفطن . 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۱۸۷ 


الحركة لا الجسم فلهذا جوزت الفلاسفة قيام العرض بالعرض وأجاب المتكلمون 
E CE TC INE IR E‏ 
الاعتبارات اللاحقة للحركة بحسب الإضافة إلى حركة أخرى ولهذا يختلفان 
باختلاف الإضافة (و) الخامس من المباحث (أن الحمهور من المتكلمين على 
امتناع بقاء العرض زمانين) فإنه على التقضي والتجدد ينقضي واحد ويتجدد آخر 
مثله وتخصيص كل من الآحاد المنقضية والمتجددة بوقته إنما هو للقادر المختار 
وبقاؤه عبارة عن تجذد الأمثال بإرادة الله تعالى وبقاء الجوهر مشروط بالعرض 
ومن هنا يحتاجان في بقائهما إلى المؤثر أن علة الاحتياج عندهم الحدوث لا 
الإمكان كما مر (لأن مفهومه) اللغوي (ينبئ عن ذلك) آي عن عدم البقاء ولهذا 


(قوله: مع أن علة الاحتياج عندهم إلخ) اقول هذا مذكور في شرح المقاصد 
والمقصود منه بيان ما لجا المتكلمين إلى القول بامتناع بقاء الأعراض وحاصله 
أنهم لما جعلوا علة الاحتياج هو الحدوث دون الإمكان يلزمهم القول بذلك هربًا 
من لزوم القول بالاستغناء عن المؤثر حالة البقاء لآن الحدوث منتف في تلك 
الحالة فينتفي الاحتياج ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء العلة بخلاف الإمكان فإنه باق 
حالة البقاء أيضًا هذا ولكن فيه بحث فإنه إنما يتم لو أريد من الحدوث آول طريان 
الوجود ومن الاحتياج إلى المؤثر الافتقار إلى تأثيره إيجادًا أو إعدامًا أما لو كان 
الخراد ناخرت كوه مو بالعدم ومن الاحتياج توقف الوجود أو العدم أو 
استمرارهما على أمر ما كما سبق فلا كما هو ظاهر فلا ضرورة لهم إلى القول 
بذلك في إثبات الاحتياج على آنه لو سلم إنما يفيد افتقار العرض بالذات والجسم 
اله لت 

(قوله: أي عن عدم البقاء إلخ) كذا ذكروه لكن فيه بحث لأنهم إن أرادوا أن 
مفهوم العرض ينبئ عن عدم البقاء زمانين لما روا استعماله في نحو السحاب وهو 
غير باق زمانين فهو ممنوع بل آول النزاع وإن أرادوا أنه ينبئ عن طريان الوجود 
بعد العدم فهو الحدوث المشترك بين الجوهر والأعراض. 


۸۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


مس الات غار ورد بآنه إنما ينبئ عن عدم الدوام لا عن عدم البقاء (ولانه) 
أي بقاء العرض (يستلزم قيام عرض) آأخر هو (البقاء به) وقيام العرض بالعرض 
باطل لأن القيام هو التبعية في التحيز ورد بأنا لا نسلم أن البقاء عرض بل هو أمر 
اعتباري لأآنه عبارة عن استمرار الوجود وانتسابه إلى الزمان الثاني على أنه لا يتم 
على من يجوز قيام العرض بالعرض بناء على أنه هو الاختصاص الناعت (ولامتناع 
زواله) على تقدير بقائه وذلك (لأنه) أي زواله على تقدير البقاء (إما بنفسه فيمتنع) 
وجوده لأن ما یکون عدمه مقتضی ذاته لم يوجد أصلا ومنع بجواز أن يقتضي ذاته 
العدم لا مطلقا بل في الزمان الثالث أو الرابع خاصة كما أن الحركة تقتضي العدم عقب 
الوجود خاصة (أو بزوال شرطه) فإن كان عرضًا أيضًا (فيتسلسل) لأنا ننقل الكلام 


(قوله: عن عدم الدوام إلخ) آقول مفهومه إنما ينبئ عن طريان الوجود كما مر 
لا عن عدم الدوام أو البقاء (فإن قيل) طريان الوجود ينافي الدوام قلت ممنوع إن 
أريد به الأبدية كما عليه المتكلمون من آبدية النفوس مع القول بحدوثها وطريان 
وجودها وإن آريد به الأزلية أو كلاهما فمسلم لكن يخرج الكلام عن الإنباء 
بحسب المفهوم الذي كلامنا فيه فتدبر جدًا. وقد يقال إنه لو سلم ذلك الإنباء لغة 
فلا نسلم آنه يلزم في المعنى الاصطلاحي اعتبار تمام المعنى اللغوي. 

(قوله: بناء على آنه هو الاختصاص الناعت إلخ) أقول قد مر أن عدم تمام ذلك 
لمن هتا على هذا المع فق فیذ گر 

(قوله: على تقدير بقائه إلخ) وقد يرد ذلك بالقلب بأن يقال لو لم يبق العرض 
ففناؤه أي عدمه عقيب الوجود حادث مفتقر إلى سبب فسببه إما نفسه أو غيره من 
زوال شرط أو طريان ضد أو وجود مؤثر والكل باطل بعين ما ذكرتم. 

(قوله: تقتضي العدم عقيب الوجود إلخ) غاية الأمر أن ترجح بعض الأوقات 
للزوال يفتقر إلى شرط لئلا يلزم تخلف المعلول عن تمام العلة. 

(قوله: أو بزوال شرطه) أي شرط وجود العرض كما في شرح المقاصد. 

(قوله: فإن كان عرضًا) أي إن كان شرط وجود ذلك العرض عرضًا. 


(قوله: فإن كان عرصًا إلخ) هذا على تقدير الفرق بين العرض والجوهر في هذا الحكم 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۱۸۹ 


إلى ذلك الشرط وهلم» وإن كان جوهرًا دار لأن بقاء الجوهر مشروط بالعرض› 
ورد بجواز أن يكون مشروطًا بأعراض تتجدد في محالها على سبيل التبادل بأن 
يصير اللاحق بدل السابق في الشرطية حتى تنتهي إلى عرض لا يوجد الفاعل بدله 
فحينئذ يزول العرض لزوال شرطه (أو بطريان ضده فيدور) لآن طريان أحد الضدين 
على المحل مشروط بزوال الآخر وموقوف عليه فلو توقف زوال الآخر على طريانه 
لزم الدور ورد بجواز أن يكون حدوث الطارئ وزوال الباقي في زمان واحد فاللازم 
الدور المعي وهو ليس بمحال (آو بفاعل) مختارًا كان أو موجبًا (ف) يلزم أن يكون 


(قوله: وإن كان جوهرًا دار إلخ) أي إن كان شرط وجود العرض جوهرًا لزم 
الدور لما تقرر أن بقاء الجوهر مشروط بالعرض أيضًا وفيه تأمل فإن اللازم من 
ذلك توقف وجود العرض على وجود الجوهر لا على بقائه فلا يكون ذلك مع 
توقف بقاء الجوهر على وجود العرض دورًا إلا أن يقال إن البقاء هو الوجود لكن 
لظي ال اا الا ولال هدا فل امل وبعد فة اه مقون عل أن 
وجود العرض مشروط بالجوهر وبالجملة الأولى ترك هذا الترديد والاقتصار على 
لزوم التسلسل كما اقتصر عليه المصنف هنا وفي شرح المقاصد حيث قال وأما 
سببه زوال شرط من شرائط الوجود فينقل الكلام إلى زوال ذلك الشرط ويستلسل 
انتهى وذلك لأن الكلام في بيان امتناع كون سبب الزوال زوال الشرط لا في بيان 
امتناع اشتراطه بالعرض والجوهر فتبصر . 

(قوله: ورد بجواز أن يكون مشروطا إلخ) أقول فيه نظر فإن زوال الشيء وإن 
كان بطريق الانقطاع كما في الأمور المتجددة بتجدد الأمثال أمر حادث مفتقر إلى 
سبب فإذا نقل الكلام إليه يلزم التسلسل فافهم. 

(قوله: وهو ليس بمحال) نعم يكون للطريان سبق بالذات وهو لا ينافي المعية 
الزمانية على آنه يجوز أن تكون الغلة طريان الضد على المجاور ويكون طريانه 
على المحل وزوال الباقى عنه معا بالذات أيضًا وذلك كدخول كل جزء من أجزاء 
الحلقة الدائرة في 2 وخروج الآخر عنه فإنه لا يتحقق أحدهما بدون 
الاخر من غير استحالة. 


وإلا فالتسلسل لازم على التقديرين فافهم اه» منه. 


۱۹۰ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الأول 


له آثر ليصلح آنه مؤثر ولا يصلح أن (يصير النفي المحض آثرًا) وفيه انا لا نسلم أنه 
لا يصلح أثرًا كيف وهو حادث مفتقر إلى محدث ولو سلم فنختار أنه لفاعل بمعنى 
أن لا يفعل العرض أي يترك فعله لا بمعنى أن يفعل عدمه (والكل) من الأدلة 
الثلاثة (ضعيف) لما مر على آنه لو تمّ الدليل الأخير لزم أن لا تكون الأجسام 
باقية بل لزم أن لا يوجد شيء من الأجسام والأعراض ثم إنه أراد أن يفصل 
الأجناس المذكورة للعرض مقدمًا الكم لما يأتي فقال : 
فصل يٿ بيان الڪم 
(فصل) في بيان (الكم) هو (عرض يقبل القسمة لذاته) حتى إن غيره من 
الأجسام والأعراض إنما يقبلها (بمعنى فرض شيء غير شيء) بواسطته فإنك إذا 
تصوّرت شيتًا ولم تعتبر معه عددا ولا مقدارًا لم يمكن لك فرض انقسامه وإنما 
فسر القسمة بما ذكر وهي القسمة الوهمية لأن الفعلية وهي الفصل والفك بالفعل 


(قوله: مفتقر إلى محدث) فالفاعل يعدم فيكون أثره العدم. 

(قوله: لا بمعنى أن يفعل عدمه إلخ) كما سبق مفصلا. 

(قوله: من الأدلة الغلاثة إلخ) سيما الأول فإنه احتجاج الظاهريين من 
المتكلمين. 

(قوله: لزم أن لا يبوجد شيء إلخ) وذلك بأن يقال لو وجد شيء منها لما جاز 
زواله لأنه أمر حادث مفتقر إلى سبب فسببه إما نفسه إلى آخر ما سبق والحق كما عليه 
المحققون أن العلم ببقاء بعض الأعراض سيما الأعراض القائمة بالنفوس كالعلوم 
NEO CC a‏ 
فكذا ذاك وإن كان ذاك باطلا فكذا هذا وليس التعويل فى البقاء على مجرد المشاهدة 
TT TE TT TS‏ 
المصبوب من الأنبوب. 

(قوله: لما يأتي) أي في الكيف وليوافق التفصيل الإجمال. 

(قوله: وهي القسمة الوهمية إلخ) ذكروا للكم خواص ثلاثا إحداها القسمة 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۱۹۱ 
لا يقبله الكم المتصل لأن القابل يبقى مع المقبول وعند الفك الوارد على الجسم 


الوهمية وهى كون الشىء بحيث يقدر بالبعض منه وذلك باشتماله على ما يعده آي 
يفنيه بالاإسقاط عنه مرارًا إما بالفعل كما في الكم المنفصل كالأربعة تعد بالواحد 
آربع مرات وإما بالقوة كما في المتصل كالسنة تعد بالشهر وا باليوم واليوم 
بالساعة وثانيها القسمة الفعلية وهى الفصل بالفعل بان يحدث له هويتان بعد أن 
كانت له هوية واحدة وثالنها المساواة واللاأمساواة يمعتنى أنه اوا ال ك ار 
فعلية فإذا نسب إلى خر لزم أن يكون عدد أجزائهما على التساوي أو التفاوت. 
(قوله: لا يقبله الكم المتصل إلخ) وفي شرح المقاصد ما حاصله أن الإمام ذكر 
أن القسمة الوهمية هي التي يصح تعريف الكم بها لا الفعلية الانفكاكية ولا 
المساواة واللامساواة أآما الفعلية فلأن قبولها من عوارض المتصل دون المنفصل 
فلا ينعكس تعريف مطلق الكم بها وآما المساواة فلأنها لما لم تكن تعرف إلا 
بالاتفاق في الكمية يكون تعريف الكم بها دورًا إلا أن يقال إن المساواة 
واللامساواة مما يدرك بالحس مع المحل فلا حجر في أن يقصد في التعريف بها 
تعريف المعقول بالمحسوس ثم قال إن الإمام بنى كون قبول القسمة الانفكاكية 
الفعلية من عوارض المتصل دون المنفصل على أن قبول الشيء للشيء عبارة عن 
الانقسام في المنفصل حاصل بالفعل فاضا ادا ارد بالقبول اعم من الامكان والفعل 
أعني فرض شيء غير شيء فلا خفاء في شموله للمتصل والمنفصل ثم نقل أيضا 
له إذ عند حصولها يبطل المقدار ويحدث مقداران آخران إلى آخر ما قاله الشارح 
«مد ظله» فحينئذ أقول لا يخفى ما في هذا النقل من الاضطراب فإن تسليم كون 
قبول القسمة الفعلية بمعنى إمكان حصولها وعروضها إلخ من عوارض الكم 
المتصل ينافى ما تقرر أخرًا من استحالة عروضها للمقدار وعدم إمكان حصولها له 
کا قرره الشارح ایا وهر ظاهر فالتحقيق الذي يجمع به جوانب الكلام هو أن 


۱۹۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


لا يبقى الكم المتصل الأول بل يزول ويحصل هناك كمّان آخران نعم الك المتصل 
معد المادة لقبول الانقسام لكن لا يلزم حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار 
الكم المتصل ولا بقاء المقدار عند حصول الانقسام إذا عرفت هذا (ف) اعلم 
أنه (منفصل إن لم يكن لأجزائه حد مشترك) وهو ما يكون نهاية لأحد الأجزاء 
وبداية للآّخر بعينه (وهو العدد) لا غير لأن حقيقة المنفصل ما e‏ 
E SS ES‏ 
يمك أن بقرضن فه جراد مغلاقة عند خد مخترك بكون دة لا خد الاجزاء وها 
بعينه للآخر (وهو) آي المتصل (إن کان غير قارٌ) بحيث لا يمكن اجتماع أجزائه 


قبول القسمة الفعلية الذي هو من عوارض المتصل وخصائصه إنما هو بمعنى 
حصولها بالقوة من غير أن تخرج إلى الفعل كما يفيده مقابلة الإمكان بالفعل 
والمستحيل الذي تقرر آخرًا هو عروضها وخروجها إلى الفعل فإنه إذا خرج إلى 
الفعل لم يبق المتصل بل يحدث مكانه المنفصل فلا منافاة نعم قبولها بمعنى 
إمكانها الأعم من القوة والفعل يشمل القسمين كما سبق ثم أقول لا بعد في أن 
يجعل قبول القسمة الخارجية إلى الفعل من عوارض الكم المتصل أيضا لكن لا 
SG SD E E‏ 
اار ا الشارح «مد ظله» بقوله نعم إلخ. ولا استحالة فيه فتدبر فإنه دقيق . 

(قوله: وهو العدد) وذلك كالخمسة فإنها إذا قسمت إلى اثنين وثلائة لم يکن 
هتاك خد مشترك وان عن وانحك متها للا شتراك كان الباقي أربعة لا خمسة وإن 
E‏ 

(قوله: عند حد مشترك) لأن الأجزاء المفروضة للخط تتلاقى على نقطة 

مشتركة وللسطح على خط مشترك وللجسم على سطح مشترك وكذا الزمان إذا اعتبر 
انقسامه فيتوهم فيه شيء هو الآن يكون نهاية للماضي وبداية للمستقبل . 

(قوله: بحيث لا يمكن اجتماع إلخ) الآولى بحيث لا تجتمع أجزاؤه بإسقاط 


(قوله: بحيث لا يمكن اجتماع الخ) فإن قيل إذا امتنع اجتماع اأجزائه فما معنی اتصاله 
قلنا اتصاله إنما هو فى الوهم دون الخارج اه منه. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۱۹۳ 


في الوجود (فزمان وإلا فمقدار) وهو إن قبل القسمة في جهة واحدة فقط فهو(خط 
أو) قبلها في جهتين فهو (سطح آو) قبلها في الجهات الثلاث فهو (جسم تعليمي 
وقد يؤخذ) المقدار (مع إضافة فيسمى الطول والعرض والعمق) فيقال الطول على 
البعد المتروضن ارلا وغل :اطول ا دادن والعرق خاي المفروض 0نا 
المقاطع للأوّل على زوايا قوائم وعلى أقصر البعدين والعمق على الامتداد الثالث 
المقاطع للأوّلين كذلك وكل منها مقدار مأخوذ مع إضافة فحينئذ لا تكون من 
E CD E E EEG‏ الخط والسطح والجسم فمن 


قيد الإمكان كما في شرح المقاصد لئلا ينافي ما يأتي عنه «مد ظله» من عدم 
العاف نا اء امان فاي 

(قوله: على الامتداد إلخ) وعلى الثخن المعتبر من أعلى الشيء إلى أسفله. 

(قوله: لا تكون من الكميات الصرفة إلخ) بل مأخوذة من إضافة ولهذا يصح 
سلبها عن الامتداد كما يقال هذا الخط طويل وذاك ليس بطويل . 

(قوله: فمن الكميات المحضة إلخ) آي مأخوذة لا بشرط شيء وأما أخذها 
بشرط لا شيء فيمكن في الجسم التعليمي دون الآخرين ما الأول فلأنه يمكن 
تخيله بشرط أن لا يكون معه غيره حتى إن أصحاب الخلاء جوزوا وجود ذلك 
الخارج أيضًا وأما الآخران فلو أمكن آخذهما كذلك لأمكن تخيل السطح بشرط 
عدم الجسم والخط بشرط عدم السطح وحينئذ يلزم أن يكون للسطح حد من جهة 
العمق كما له حدان من جهة الطول والعرض وأن يكون للخط حدان من جهة 
العرض والعمق كما له حد من جهة الطول فيكون المتخيل جسمًا لا سطحًا أو 
خا وهو محال كذا في شرح المقاصد أقول في إمكان تخيل الجسم التعليمي 
بشرط عدم الجسم الطبيعي نظر أيضا إذ حينئذ يلزم أن يكون قائمًا بنفسه فلا يكون 
المتخيل عرضا بل جسمًا وهو محال اللهم إلا أن يقال القيام بالغير ليس من 
اتات الج الغلى على ها سن اا العرض الها خود فى مومه ذلك لمن 
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والوحدة من الأمور الاعتبارية لما مر في باب الأمور العامة وكأن الخلاف منهم 
في وجود العدد مبني على نفي الوجود الذهني وإلا فالفلاسفة لا يجعلونه من 
الموجودات العينية بل من الأمور الذهنية كما ذكره في شرح المقاصد (والمقادير) 
عندهم (جواهر مجتمعة) إذ الجسم عندهم مركب من آجزاء لا تتجزاً وهي منفصلة 
إلا آنه لصغر المفاصل التي تماست الأجزاء عليها لا يحس بانفصالها فلا اتصال 
ولا عرض هو متصل في نفسه (أو نهايات وانقطاعات) فإن السطح نهاية وانقطاع 
لجسم والخط للسطح والجسم التعليمي مركب من السطوح التي هي أمور عدمية 
فالكل أمور عدمية (والزمان وهمي إذ) هو إما ماض أو مستقبل أو حاضر و(لا 
وجود للماضي والمستقبل) وهو ظاهر (ووجود الحاضر يستلزم وجود الجزء) إذ لو 
وجد فإما أن يكون منقسمًا أو لا وعلى تقدير الانقسام إما أن تكون أجزاؤه معا 


جنسًا للأعراض فانتفاء تخيله لا يستلزم انتفاء الجسم التعليمي فتفطن جدًا. 

(قوله: من أجزاء لا ت تتجزاً إلخ) والمجتمع شن ردا غل ست واخ هو 
الخط وباعتباره تتصف بالطول وعلى سمتين هو السطح وباعتباره تتصف بالعرض 
والتفاوت راجع إلى قلة الأجزاء وكثرتها ثم احتح الحكماء على كون المقادير 
أعراضًا لا جواهر بأنها تتبدل مع بقاء الجسم بعينه كالشمعة تجعل تارة مدورة لها 
سطح واحد وتارة مكعبة لها سطوح والمكعب تارة مستطيلا يزداد طوله وينقص 
عرضه وتارة بالعكس وأجيب بأن الذي يتغير ويتبدل هو وضع الجواهر الفردة 
بعضها مع بعض فقد تجتمع وقد تفترق ولكل من الاجتماع والافتراق هيئات 
وة فان ارتل و ت الاد توت هة الات فهك نزاع وإن آريد ثبوت 
أعراض قائمة بالجسم غير أجزائه وهيئات ترتيبها فممنوع . 

(قوله: فالكل أمور عدمية إلخ) احتجت الفلاسفة على كونها وجودية بأنها 
ذوات أوضاع تشير إليها إشارة حسية بأنها هنا وهناك ولا إشارة إلى العدم وأجيب 
بن اللإشارة إنما هي إلى نفس الجواهر الفردة المترتبة ترتبًا مخصوصًا ولها نهايات 
هي أعدام وانقطاعات بمعنى أن الجواهر ليست بعدها جواهر أخر. 
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فيلزم اجتماع أجزاء الزمان والضرورة قاضية ببطلانه وإما أن تكون مرتبة فيتقدم 
بعض أجزاء الحاضر على بعض فلا يكون الحاضر كله حاضرًا هذا خلف فلا بد 
أن يكون غير منقسم فكذا الكلام في الجزء الثاني الذي يحضر عقبه فيكون هو 
أيضا غير منقسم وهكذا فتكون أجزاء الزمان غير منقسمة وهي المسماة بالآنات 
متطابقة بحيث إذا فرض في أحدها جزء فرض بإزائه من كل واحد من الآأخرين جزء 
فإذا تركب أحدها من أجزاء لا تتجزأً كان الآخران كذلك وذلك يستلزم حلاف ما 
أنتم عليه (ولأن) الزمان لو وجد كان بعض أجزائه متقدَمًا على بعض للقطع بأنه ليس 
أمرًا قار الذات مجتمع الأجزاء وإلا لكان الحادث الآن حادثا يوم الطوفان و(تقدم 


(قوله: وكذلك الجسم إلخ) فيلزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجزاً وهو باطل 
إلزامَا على الحكماء ومن ههنا لا يتم النقض على المتكلمين بما يقال لو صح هذا 
الدليل لزم أن لا تكون الحركة موجودة لجريانه فيها أيضًا مع أن وجودها معلوم 
بالضرورة وذلك لأن المتكلمين يلتزمون وجود الجزء بخلاف الحكماء نعم للحكماء 
أن يقولوا لو كان وجود الشيء المستلزم لوجود ما هو محال عندنا محالا لزم أن 
يكون وجود الحركة ممتنعًا لاستلزامه الجزء الممتنع عندنا واللازم باطل لوجود 
الحركة بديهة اللهم إلا أن يمنع جريان الدليل فيها وذلك لأن الوجود من الحركة هو 
الحضول التو سط غل الا ستمرار فن أول المسافة إلى اخرها وهو ليس مجر إلى 
الماضي والمستقبل والحاضر حتى يتأتى فيه الترديد المذكور بخلاف الزمان فإنه کم 
منقسم بذاته وليس بحاصل من المبداً إلى المنتهى فتدبر فإنه من المزالق. 

(قوله: خلاف ما أنتم عليه إلخ) معاشر الفلاسفة من امتناع تركب الجسم من 
أجزاء لا تتجزاً بل امتناع الجزء في نفسه فليتأمل . 

(قوله: وإلا لكان الحادث الآن حادثا إلخ) هذا ما قال به الجمهور لكن أقول لو 
كان الزمان أمرًا قارا مجتمع الأجزاء ممتدًا كالمسافة كما يأتي عن بعض وكانت 
الموجودات المترتبة موجودة كل منها في جزء من أجزاء ذلك الأمر الممتد فلا 
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Li 


اجزائه لیس إلا بالزمان) ضرورة امتناع اجتماع المتقدم مع الما خر هنا وإمکانه فی 
سائر أقسام التقدم فيكون للزمان زمان (فيتسلسل) لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الزمان 
وتقدم اجزائه وهلم (ولأنه لو وجد) الزمان (لامتنع عدمه بعد وجوده لکونه) اق 
لکون عدمه بعد الوجود (زمانیا) لما مر وإذا امتنع عدمه (فیلزم وجوبه مع ترکبه) 
لآنه يقبل الانقسام إلى الماضي والحال والاستقبال (وتقضيه) لانقضاء أجزائه شيا 
الأمر أنه لا وجود لهما في الحال (والعدم في الحال لا يستلزم العدم مطلقًا) فإن 
موجودًا فى أحدها كان معدومًا قطعًا قلنا انحصار الموجود فى الموجود فى 
الأقسام الثلاثة ممنوع لجواز أن يكون من الموجودات ما لا يكون وجوده في 


نسلم آن ذلك يستلزم کون الموجود في جزئه الذي هو الآن موجودًا في جزئه الذي 
هو يوم الطوفان مثلا لم لا يجوز أن تكون الموجودات الواقعة في أجزائه المترتبة 
كالواقعة في أجزاء المسافة كل في حيزه فكما لا يستلزم ذلك كون الواقع في منتهى 
المسافة واقعًا فى مبدئها مثلا فكذلك فيما نحن فيه لا بد فى الفرق من دليل فتدبر 
الحاضر لوجود الجزء فليتذكر وليتدبر. 
آنه الیس :دات ابا 

(قوله: لجواز أن يكون من الموجودات إلخ) سلمنا أن الزمان ليس موجودًا في 
ضمن أقسامةه فالزمان إذا كان متخصرًا فى الأقسام الثلائة التى هى الماضى 
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الزمان كالزمان نعم يتم انحصار الزمان في الماضي والمستقبل والحال بل في 
الاولين لان الخال لين تما براه بل هر الان لمر هوه الى هر حدما 
بينهما ويجوز أن يكونا موجودين في الجملة وإن لم يوجدا في شيء من الأزمنة 
فإن قيل الموجود في الجملة إما منقسم فيلزم اجتماع أجزاء الزمان أو غير منقسم 
فيلزم الجزء قلنا منقسم ولا اجتماع لأن معنى الاجتماع المقارنة والمعية أي عدم 
مسبوقية البعض بالبعض أو غير منقسم ولا جزء لجواز الانقسام بالوهم وإن لم 


الحاضر الذي كان قبل الوجود مستقبلا ويصير لعدم انقضائه ماضيًا أو غيره أو 
يقولوا بوجود اثنين منها كما هو مقتضى هذا الجواب أو بوجود الثلاثة والكل باطل 
عندهم أآما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه مع ما يأتي ترجيح بلا مرجح وأما 
الأخيران فلاستلزامهما على قاعدتهم اجتماع أجزاء الزمان كون الحادث في اليوم 
حادثا يوم الطوفان فتدبره فإنك لا تجده لغيرنا. 

(قوله: ويجوز أن يكونا موجودين في الجملة إلخ) لا يخفى أنه وإن سلمنا أن 
عدمهما في الزمان لا يستلزم عدمهما مطلقًا كما مر آنقا لكن لا شك أن وجودهما 
في الجملة لا يخلو إما أن يكون مع الاتصاف بالماضوية آي انقضاء الوجود 
وا ى عدم الاتصاف بالوجود بعد فيلزم منه اجتماع النقيضين أو مع 
الاتصاف بالحضور فهو مع منافاته لما سبق من أن الحال أمر موهوم قول بوجود 
الحاضر المستلزم لوجود الجزء وإنما فسرنا الماضي والمستقبل بما ذكر دون ما 
مضی زمانه وما ياتي زمانه لأن الكلام في تسليم آنهما ليسا زمانين وسياتى في 
الحركة ما له تعلق بذلك وبالجملة لا محيص عما ذكر إلا بالتمسك بما ذهب إليه 
المتكلمون من أنه آمو اغتبارئ فتفطن . 

(قوله: قلنا منقسم ولا اجتماع إلخ) إن قيل فيتقدم بعض أجزائه على بعض فلا 
يكون الحاضر كله حاضرًا قلنا الكلام في وجود الماضي والمستقبل لا الحاضر 
وبعد فيه تأمل إذا تقرر هذا ظهر ضعف ما قاله في شرح المقاصد من أنه قد يجعل 
هذا جوابًا عن أصل الاستدلال فتبصر. 


(قوله: لجواز الانقسام بالوهم الخ) ورد بأن هذا الوهم إما مطابق للواقع فيلزم وجود 
اأجزائه بالفعل وإلا لم یکن ذا أ جزاء صلا فیلزم الجزء اه» منه. 


۱۹۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ينقسم بالفعل (و) رد الثاني بأن تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض وإن كان 
بالزمان لكنه ليس بزمان آخر لأن التقذّم الزماني لا يقتضي أن يكون كل من المتقدم 
الها جر في زمان بل يقتضي امتناع الاجتماع و(التقدم) هدا ا لن د اا 
الزمان (بالذات) بمعنى أن تقدم بعض آجزائه على بعض بالنظر إلى ذاته من غير 
احتياج إلى عارض هو زمان أخر لكون الأمس قبل اليوم نظرًا إلى مجرد مفهوميهما 
من غير احتياج إلى عارض. 

ولعلك تقول إن امتناع الاجتماع لأجزاء الزمان ليس بالذات وإنما يكون 
كذلك لو كان بين أجزائه على فرض وجوده تناف بالنظر إلى ذاتها وليس كذلك 
لأنها متساوية في الذات وإنما التنافي بواسطة وصف المضي والحضور مثلا فالحق 
أن التقدم والتأخر بهذا المعنى إنما يكون بالذات بين وجود الشيء وعدمه لتنافيهما 
وعروضه لغيرهما إنما هو بواسطتهما وتوهم الزمان إنما هو من ملاحظة تقدم 


(قوله: بمعنى أن تقدم بعض أجزائه إلخ) فسره بهذا لئلا ينافي ما يقال إنه ليس 
تقدمًا ذاتيا فافهم . 

(قوله: ولعلك تقول) آقول لا وجه لهذا بعدما فسر التقدم بالذات بما ذكره إلا أن 
ال ا ی ا و ن کنا و اجه کول اتم کن کے ات 
لا ما يكون معتبرًا بالنظر إلى الذات دون أمر خارج عنه لكن بعد فيه تأمل فإن كون 
امتناع الاجتماع من مقتضيات الوجود والعدم لا يستلزم كون التقدم والتأخر من 
مقتضياتهما كما هو ظاهر مع أن الكلام في التقدم بالذات دون امتناع الاجتماع وإن كان 
من لوازمه فظهر أن قوله فالحق أن التقدم والتأخر إلخ .. ممنوع من وجهين فتدبر جذا. 


(قوله: وتوهم الزمان إلخ) فكما يتوهم المكان من وجود ارف مقدار يتوهم وجود 
E NS‏ 
فيتوهم منه أنه يحتاج إلى فقدار اخ طق عله گذلف للزمان أمر متوهم من وجود الحادث 
وعدمه السابق واللاحق فإنه يتوهم من ذلك أن هناك أمرًا يقارن وجوده وعدمه السابق 
واللاحق ولا تجتمع أجزاؤه وليس كذلك وإنما هو توهم محض كما يتوهم من اجتماع 
أجزاء الجسم واتصالها وجود ار ار ورا ذلك يسمى بالبعد القائم به اه» منه. 
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وجود الشيء على عدمه وعكسه وعدم اجتماعهما ومن ملاحظة استمرارهما (و) 
رد الثالث بأن (بعدية العدم في طرف الماضي) وهو الآن فإن كون العدم بعد 
الوجود لا يقتضي أن يكون في زمان بل يجوز أن يكون في الآن الذي هو طرف 
الزمان الماضي أعني الطرف الذي به انقضى وانقطع الزمان (ولو سلم فامتناع العدم 
بعد الوجود لا) يقتضى الوجوب الذاتى الذي (ينافى الإمكان) لجواز أن لا يقتضى 
الوجود نظرًا إلى ذاته اه ان دائمًا E E‏ ول 
استحالة فيه (وقالوا) يعنى الحكماء (الزمان) مبتداً وقوله (وجود امتداد) مبتدأً ثان 
E E E‏ 
اضر عهما لام أن الال لين فا براه ل(وباجقة اللقدم والتاخر بالات 
بحیث لا يصير قبله بعد ولا بعده قبل) وغيره يكون قبلا لمطابقته الجزء القبل وبعدا 
لمطابقته الجزء البعد وقوله (ضروري) خبر المبتداً الثاني والثاني مع خبره خبر 
الأول واستغنى عن الضمير العائد إليه لوضع الظاهر موضعه فإن الامتداد المذكور 
هو الزمان كأنه قال الزمان وجوده ضروري إلا أنه غير هذه الصنيعة لنوع توضيح 
ويجوز أن يكون وجود امتداد خبرًا فقوله ضروري خبر بعد خبر (يعترف به العامة 
ولهذا يقسمونه إلى السنين والشهور والأيام والساعات) وإنما الخفاء في حقيقته وإليه 
شار بقوله (وأما حقيقته فقيل) القائل أرسطو ومتابعوه هو (مقدار) يعني كما متصلا 
يقدر به (حركة الفلك الأعظم لأنه لتفاوته) وقبوله المساواة واللامساواة فإن زمان 
دورة من الفلك مساو لزمان دورة آخری منه وآقل من زمان دورتین وأکثر من زمان 
نصف دورة (كمّ) لآن التفاوت من خواص الكم (ولامتناع تألفه من الآنات) لأن 
تألفه منها كما مر يستلزم الجزء (متصل) فإنه لو كان منفصلا لانتهى إلى ما لا ينقسم 
كوحدات العدد لأن هذا حقيقة الانفصال فيكون تألفه من الآنات ويلزم منه الجزء 


(قوله: والثاني مع خبره إلخ) أقول لما كانت نسخة المتن الواصلة إلينا غير 
معتمد عليها فهي تحتمل كون المبتداً الأول فيها زائدًا من تحرير النساخ. 

(قوله: لنوع توضيح إلخ) وهو تصوير الزمان بأنه شيء باعتباره تتصف الأشياء 
بالقبلية والبعدية. 


(قوله: وقالوا الزمان وجود امتداد الخ) فيه أنه لو وجد الزمان فإما أن يكون واجبًا أو 
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(ولعدم استقراره مقدار لهيئة غير قارْة هي الحركة) وإلا لان هو ا تا فار الدات 
مجتمع الأجزاء في الوجود والضرورة حاكمة ببطلانه (ولامتناع فنائه لمامر) من أن 
بعدية العدم بالزمان (مقدار للحر كة المستديرة إذ) الحركة (المستقيمة تنقطع) لما سيأتي 
من تناهي الأبعاد ونه لا بد بين كل حركتين مستقيمتين من سكون (ولتقدير جميع 
الحركات به مقدار لأسرعها) لأن زمان أسرع الحركات أقل فإن قلة الزمان تقتضي 
سرعة الحركة والأقل يقدر به الأكثر من غير عكس كتقدير الفرسخ بالذراع والمائة 
بالعشرة وأسرع الحركات هي المنسوبة إلى الفلك الأعظم فالزمان مقدار لها فإن قيل 
هذا تعريف للزمان وتفعيل لذاتياته فيكف يطلب بالحجة قلنا الشيء إذا لم يتصور 


(قوله: فإن قيل هذا تعريف إلخ) هذا مع أنه مذكور في شرح المقاصد فيه تأمل 
لآنه إن أريد بهذا التعريف قولهم الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم فمسلم أنه 
تفصيل لذاتياته لكن لا نسلم ما يأتي في الجواب من قوله وههنا لم يتصور الزمان 
إلا بأنه شيء وإن أريد به قولهم امتداد يتصف بالمضي والاستقبال إلخ فلا نسلم 
آنه تفصيل لذاتياته وإن تم ما ذكر في الجواب وقوله وليست المقدارية إن أراد 
بالمفهوم المذكور فيه مفهوم قوله شيء باعتباره إلخ فمسلم لكن لا يجدي نفعا على 
إرادة الشق الأول من الترديد السابق وإن أراد به مفهوم قولنا مقدار حركة الفلك 
الأعظم فلا نسلم أن المقدارية ليست من ذاتياته إن قيل أن المراد هو الثاني لكن 
من حيث أنه مفهوم ذهني ولا شك أن المقدار ليس ذاتيا للمفهوم الذهني قلنا 
حقيقة ذاتي الشيء لحقيقته ومفهومه لمفهومه فالذي يظهر هو أن مرادهم من 
التعريف هو ما تضمنه قولهم حقيقة الزمان قيل هو مقدار حركة إلخ وهذا القول 
وإن تضمن تصوير ذاتياته لكنه في نفسه تصديق وحكم بأن الشيء الذي هو باعتباره 
تتصف الأشياء بالقبلية والبعدية حقيقته مقدار إلخ ومعلوم أن المقدار ليس ذاتيا 
لهذا الحكم والتصديق بل هو من ذاتيات حقيقة الزمان وذلك كما يقال إن الجسم 
الذي هو قابل الأبعاد مركب من الهيولى والصورة فهذا وإن تضمن تفصيل ذاتيات 
الجسم لكت مفهوم تصديقى ليست .الهيزلى والضورة من ذاتباته بل هن ذانيات 


كتا والأول باطل لما مر وكذا الثاني لأنه قديم عندهم والقديم يمتنع عدمه اتفاقا ولو 
ازیك اه قدیم بالنوع قلنا یبطله برهان إبطال اللاتناهی اه» منه. 


الباب الثالث/ في الأعراض ۲۰۱ 


بحقيقته بل بوجه ما لم يمتنع إثبات أجزائه بالبرهان كجوهرية النفس وتركب الجسم 
من الهيولى والصورة وهنا لم يتصور الزمان إلا بأنه شيءَ باعتباره تتصف الأشياء 
بالقبلية والبعدية وليست المقدارية من ذاتيات هذا المفهوم بل من ذاتيات حقيقته 
هذا (و) اعترض على هذا البيان بآن (مبناه على أصول الفلاسفة) من بطلان 
الجزء الذي لا يتجزاً وامتناع اتصال الحركات المستقيمة وامتناع فناء الزمان 
(وقيل) والقائل من المتكلمين الزمان (متجدد معلوم يقذر به متجدد موهوم) أي 


الجسم يدل على ما ذكرناه صحة الاستدلال عليه إذ من اليقين أن المفهوم 
التصوري لا يكتسب من الاستدلال فاحفظه فإنه لا ينبغي الإمساك عن أمثاله. 
(قوله: وامتناع فناء الزمان إلخ) ولزوم أن يكون عدمه بعد الوجود مقتضيًا لزمان 
آخر ولزوم السكون بين كل حركتين مستقيمتين وعلى تقدير تسليم تلك الأصول أو 
إلزام الخصم إياها بأن يجعل ما ذكر احتجاجًا من بعض الفلاسفة على بعضهم قد 
يقال لا نسلم أن القابل للتفاوت يكون كما إنما يلزم لو كان ذلك بحسب الذات 
وهو في حيز المنع ثم عورض الدليل المذكور بوجوه منها أن الزمان لو كان مقدارًا 
للحركة لامتنع انتساب الأمور الثابتة إليه بانطباقه عليها ما الملازمة فلأن الزمان 
حينئذ آمر متغير والمتغير لا ينطبق على الثابت لأن معنى الانطباق هو أن يكون 
جزء من هذا مطابقا لجزء من ذاك على الترتيب في التقدم والتأخر وأما بطلان 
اللازم فلأنا كما نقطع بوجود الحركة أمس واليوم والغد كذلك نقطع بأن 
الموجودات الثابتة حتى الواجب وجميع المجردات موجودة فيها فإن جاز إنكار 
هذا جاز إنكار ذاك ولهذا ذهب أبو البركات البغدادي إلى أن الزمان مقدار الوجود 
كما ذهبنا إليه في بعض رسائلنا قبل الاطلاع على مذهبه وأجيب بأن النسبة إلى 
الزمان هو حصول فيه آعم من أن يكون حقيقة كالحركة أو تقديرًا كالسكون فإن 
معنى كونه فى ساعة أنه لو فرض أنه حركة لكانت فى ساعة وأيضًا نقل عن ابن 
ن ا الزمان TTT‏ 
میا وا ن اکا کا س ل عل كو ال ر موسا ن المد 
والمنتهى وهو آمر ا وعلى الأمر الممتد في المسافة من المبدا 


۰۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


مبهم غير معلوم وإنما يقدر به للإزالة إبهامه وقد يتعاكس التقدير بين المتجددات 
بحسب علم المخاطب فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى ذاك بهذا فإذا قيل متى جاء زيد 
يقال عند طلوع الشمس إن كان السائل مستحضرا لطلوع الشمس وقصدهم من هذا 
التفمسير إفادة أن لسن الرمان اما مها e‏ ك 
مجرد عن المادة لا جسم مقارن لها فمنهم من زعم أنه واجب الوجود إذ لا يمكن 
عدمه لا قبل الوجود ولا بعده لان التقدم والتا حرا وجرد وعدمه ليس إلا 
بالزمان فإن كان عين الزمان الأول لزم وجود الشىء حال عدمه وإن كان غيره لزم 
التسلسل فلعله لم يرد بالجوهر ما هو قسم للممكن ورد بعد تسليم المقدمات بأن 
امتناع العدم بعد الوجود أو قبله لا ينافي الإمكان ومنهم من اعترف بإمكانه 


إلى المنتهى وهو وهمى محض فإن جعل الزمان مقدارًا لها بالمعنى الأول كان قارا 
وهو محال آو بالمعنى الثاني لم يكن أمرًا موجودًا وجيب بأنا نختار الثاني وهو 
جزءان دفعة وهذا لا ينافي كونه وهميًا من حيث المجموع الممتد فتدبر ومنها أنه 
لو کان مقدار حركه الفلك لكان دصور وجوده بدونها ا واللازم باطل وجيب 
بأن الحكم بوجود امتداد به التقدم والتأخر على تقدير أن لا تكون حركة أصلا إنما 
هو من الكاذبة بان الفلك فضاء لا يتناهى 
السواء ng‏ فوهم والتفرقة تحتاج إلى البيان كذا د 

(قوله: آي مجرد عن المادة إلخ) أقول الظاهر من عباراتهم هو أنه جوهر ليس 
المفطور الأتي أنه قسم سادس وراء الأقسام الخمسة المشهورة للجوهر فمعنى 
E‏ 
ل مفتقر إلى محل يقومه أو حركة تقطعه 


الباب الثالث/ في الأعراض ۰۳ 


وعمدتهم في إثبات كونه جوهرًا مستقلا دعوى ضرورة (يقطع بوجوده وإن لم يوجد 
جسم ولا حركة) حتى لو فرضنا أن الفلك كان معدومًا فوجد ثم كنا قاطعين بوجود 
ذلك الأمر وبتقدم عدم الفلك على وجوده وتأخره عنه فلا يکون فلكا ولا حرکه 
و ااا من غوارضها بل وهر ارلا دل وتخير بجي الع دوا ضافات 
المتغيرات لا بحسب الحقيقة والذات ثم باعتبار نسبة ذاته إلى الأمور الثابتة يسمى 
سرمدًا وإلى ما قبل المتغيرات دهرًا وإلى مقارنتها زماتا هذا ثم لا يخفى أنه على 
الفرض المذكور إنما يقطع بتقدم عدم الفلك على وجوده وتأخره عنه. وأما أنه 
يقطع بوجود الزمان فلا بل هو آمر متوهم من امتداد الوجود أو العدم ومن تقدم 
وتأخر بالذات بين وجود ال وعدمه. 
فصل ق المڪان 

معه غيره وهو المسمى بالمكان واختلف في حقيقته (قيل هو السطح الباطن من 
أرسطو وأتباعه من المشائين ولكونه بهذا المعنى راجعًا إلى أقسام الكم المتصل 
أورده عقيب الزمان (وقيل) قائله أكثر الحكماء والمتكلمون هو (البعد' الذى ينفذ 
فيه بعد الجسم) البعد إمّا مادي يحل في الجسم ويقوم به وهو المسمى بالجسم 
التعليمي أو مفارق عن المادة لا يقوم بمحل بل فيه الجسم ويلاقيه بجملته وهو 
ويملؤه على سبيل التوهم وعنل اللحكماء امر مو جود مجرد فائم بذاته اود 
الممکنات عليه مع بقائه بشخصه ویسمی بعدا مفطورًا O‏ 


(قوله: بل هو أمر متوهم إلخ) كما سبق في بيان مذهب المتكلمين . 
(قوله: وعلد اللححماء أمر موجود إلخ) فيل عبر عله أفلاطون تارة E‏ 


WVU0U0000000000000000000000 00 CDCCOCODOCDODODCODCDCGCOVDODODOEDCOCDODODODODCODCDOCOODODCOODCOCGODODOCODCDOCOCOCDCDCO0D00C00000D 0C0 CDCOCOCDODODODCOCOCDOCDOCODODODCGOCGOODCDODODDDVCDCVDCCDDDDCCS 


۰٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


لأنه فطر عليه البديهة فإنها شاهدة بأن الماء إنما حصل فیما ب بين أطراف الإناء من 

الفضاء قيل كأنه جوهر متوسط , E N a N Ey‏ 
والأجسام الكثيفة التي تقبلها (والإمارات) التي ذكروها للمكان (مثل مساواة المكان 
للمتمكن) لن المتمکن تحب أن بكرن منطقا عل المکان مالا له فیخب آن يکونا 
متساويين (و) مثل (عمومه) أي المكان (لكل جسم) کل ج ار ال ها 
وهناك والمشار إليه بهما هو المكان ليس إلا (و) مثل (كون الطير فى الهواء 
المتحرك) عليه ساكنًا (والحجر في الماء الجاري) عليه (ساكتًا تدل) تلك الإمارات 


لتوارد الأجسام عليه توارد الصور على المادة وتارة بالصورة لكونه من الأبعاد 
الممتدة في الجهات فتكون بمنزلة الصورة الاتصالية الجسمية التي بها قبول الجسم 
للأبعاد فاندفع ما يقال إن امتناع كون حيز الجسم جزءًَا منه في غاية الظهور فكيف 
يذهب إليه عاقل فضلا عن الحكيم . 

(قوله: لأنه فطر عليه إلخ) وقيل لانه ي بنش فيدخل فيه الجسم . 

(قوله: يحب أن یون منطبقا على المکان إلخ) أقول الظاهر أن هذه الإمارات 
يلزم أن تكون من مسلماتهم حتى تصلح لأن يتمسك بها أحد الفريقين على عدم 
صحة ما ذهب إليه الأخر فحينئذ إن أريد من تساوي المكان للمتمكن وانطباقه عليه 
کونه بحیث يسعه ولا يسع معه غيره فهو مسلم آنه مسلم الفريقين وأما إذا أآريد به 
تساوي مقداریهما بحيث يکون بإزاء كل جزء من مقدار آحدهما جزء من مقدار 
الآخر ولا يكون بينهما تفاوت أصلا فهو لا يكون مسلمًا للقائلين بالسطح إلا إذا 
اود ارقا مقدار السطح الباطن من أحدهما والظاهر من الآخر لا مطلق 
ارما فة خا واحفظه فإنه ينفعك في حديث الشمعة الآتي قريبا. 

(قوله: لأن كل جسم مشار إليه إلخ) آي لأن كل جسم محكوم عليه بأنه هنا أو 
هناك إذ المقصود إثبات أن كل جسم ذو مكان لا أنه نفس المكان فاندفع ما يتوهم 
من أن هذا الاستدلال بظاهره إنما يدل على أن كل جسم هو نفس المكان وهو غير 


الباب الثالث/ في الأعراض ۰٥‏ 


الثلاث (على الثاني) أي كون المكان بعدا فإنه لو كان سطًا لزم عدم مساواته له 
فيما إذا جعلنا الشمعة المدورة صفحة رقيقة فإن السطح المحيط بها أضعاف 
المحيط بالمدؤرة مع أن المتمكن في الحالين واحد ولزم أيضًا أن يحوي الجسم 
المحيط بالكل جسم آخر يكون سطحه الباطن مكاتا له وإلا لم يكن المكان عام 
لكل جسم وأن يكون الطير في الهواء المتحرك متحركا وكذا الحجر في الماء 
الجاري ضرورة تبدل السطوح المحيطة بهما والجواب منع كون المتمكن في 
الحالين واحدا ومنع عموم المكان لأن المشار إليه بهناك قد يكون ما به تمايز 
الأجسام في اللإشارة الحسية أعني الوضع اة ا الا و 
الحركة عندهم حالة مستمرة للمتحرك من أول المسافة إلى آخرها وهذه الحالة غير 
استبدال المكان هذا ثم التفسير المذكور للمكان هو ما عليه آهل العلم والتحقيق 


(قوله: مع أن المتمكن في الحالين واحد إلخ) قول إن أريد بوحدة المتمكن 
هنا وحدة تمام مقدار الشمعة في الحالتين فهو مسلم لكن لا يلزم منه عدم مساواة 
المكان للمتمكن فإن المساواة المسلمة عند القائلين بالسطح هو تساوي مقدار 
مقدار كل من المكانين لما يحويه من مقدار السطح الظاهر من الشمعة والتفاوت 
بين السطحين الظاهرين من الشمعة في الحالتين المقتضى للتفاوت بين المكانين لا 
ينافي وحدة الشمعة بالنظر إلى تمام مقدارها كما هو ظاهر وإن أريد بوحدة 
المتمكن وحدة السطح الظاهر من الشمعة في الحالتين فهو مع كونه ممنوعًا كما 
يأتي التصريح به في الجواب يناقض تسليم كون السطح المحيط بها حالة الرقة 
اعات خط وا عا او و ا 

(قوله: ولزم أيضّا أن يحوي الجسم المحيط إلخ) أ واللازم باطل ضرورة 
تناه الابعاد. 

(قوله: ضرورة تبدل السطوح إلخ) أي والحركة إما عبارة عن ذلك اأ 
ملزومة له. 

(قوله: وهذه الحالة غير استبدال إلخ) آي هذه الحالة التي هي الحركة غير 


۲۰٦‏ تقریب المرام في شرح تهذیب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الأول 


وأما العامة فيطلقونه على ما يمنع الشيء من النزول فيجعلون الأرض مكانا 
للحيوان دون الهواء المحيط به ودون البعد الموجود أو الموهوم (و) اختلفوا في 
أن المكان سواء كان سطًا أو بعدا موجودا أو موهومًا (هل يجوز خلوه عن 


استبدال السطوح ولو قيل بلزومه لها قلنا لا نسلم آنه يلزم من استبدال السطوح 
المحيطة بالطير مثلا حصول تلك الحالة له لجواز أن يكون لازمًا أعم ثم اعلم أن 
القائلين بالسطح احتجوا بأن المكان لو كان هو البعد فإما أن يكون متوهمًا مفروضًا 
أو متحققًا موجودًا والكل باطل أما الأول فلأن المكان ضرورة وأما الثانى فلأنه 
IYE e EEE CE‏ 
نهاية وإن لم يكن قابا لها لزم أن لا يكون الجسم أيضًا قابلا للحركة فإن الجسم 
ملزوم البعد المنافي لقبولها وملزوم المنافي للشيء مناف لذلك الشيء وبأنه يلزم من 
تمكن الجسم في البعدين تداخل البعد وهو باطل للقطع بآنه ليس في الإناء المملوء 
من الماء إلا بعد واحد ولأنه يستلزم اجتماع المثلين في محل هو المتمكن وبأن البعد 
في نفسه إما أن يفتقر إلى محل فيمتنع تجرده أو يستغني عنه فلا يحل في المادة لأن 
معنی الحلول اختصاصه به بحیث لا يتقوم بدونه فلا يرد آنه يجوز أن لا يفتقر إلى 
المحل بالذات لكن بعرضية الحلول فيه بالغير وأجيب بأنا نختار أنه موجود ولا نسلم 
لزوم شيء مما ذكر لجواز أن يكون البعدان مختلفين بالماهية مشتركين في مطلق 
البعد فلا امتناع من اختصاص أحدهما بقبول الحركة واقتضائه واختصاص الأخر 
بإمكان نفوذ الشيء فيه فلا يكونان مثلين على أن اجتماعهما في المتمكن ممنوع لأن 
أحدهما في المتمكن والآخر فيه المتمكن. 

(قوله: وآما العامة إلخ) والأمارات المذكورات تدل على خلاف مذهبهم أيضا 
لكن في تسليمهم مساواة المكان للمتمكن تأمل فتأمل . 

(قوله: فإن قيل ما معنى القول بإمكانه إلخ) حاصل توجيه السؤال أن اشتغال 
المكان بالشاغل وعدم اشتغاله به إنما يتصور إذا كان موجودًا وأما إذا كان وهميا 


الباب الثالث/ في الأعراض ۰۷ 


الک لجان ل ااا ول کل ا ا ا (قيل نعم) يجوز 
(لأنا إذا رفعنا صفحة ملساء) دفعة (عن) صفحة أخرى ملساء (مثلها) حين ما تماس 
سطحاهما المستويان بحيث لا جسم حائل بينهما (لزم في أول زمان الارتفاع خلو 
الوسط) ضرورة فإن الهواء إنما ينتقل إليه من الأطراف ويمر بالأجزاء بالتدريج ويصل 
بالآخرة إلى الوسط فعند كونه على الأطراف يكون الوسط خاليًا وهذا إلزامي مبني على 
ما هو عند الخصم لا برهاني فإنه عند المتكلم لا يجب انتقال لا ا 


معدو ما كما هو عن أكتر المتكلمين فلا تضفرو فيه :ذلك إذ لا معنى لاشتغال 
المعدوم بالمو جود وعدم اشت اة و معنى للقول بإمكان خلو المكان وعدم خلوه 
فان قیل سلمنا آنه لا یتصف المعدوم باشتغاله بالموجود لکن لا نسلم عدم اتصاله 
الشاغل فيه بصدق بعدم ذلك الشيء في نفسه أيضًا فخلو المكان إذا كان معدومًا 
ا ف عو ا ی ن اب ل ل م ا ر 
المكان وعدم جوازه (قلت) إنما يتم لو اعتبر عدم الاشتغال بطريق السلب وأما إذا 
اعتبر بطريق العدول والتحصيل كما هو المراد هنا فلا وعلى تقدير تسليمه لا ضرر 
فيه إذ غايته أن يجعل توجبها اخر للسؤال لكن الجواب المذكور بقوله قلنا إلخ إنما 
يصلح جوابًا على التوجيه الأول لا على هذا أيضًا فإن الموافق لعبارة الشارح «مد 
ظله» هو التوجيه الأول فتدبر جدا. 

(قوله: أن يكون الجسمان بحيث إلخ) أقول قد سبق أن اشتغال الموهوم 
بالموجود إنما هو على سبيل التوهم فافهم . 

(قوله: دفعة إلخ) آي بحيث لا يكون ارتفاع أحد الجانبين قبل الآخر حتى يلزم 
الانفكاك . 

(قوله: سطحاهما المستويان إلخ) قد يمنع إمكان أن يوجد جسم له سطح مستو 
ليس فيه ارتفاع وانخفاض أصلا وكذا يمنع كون التماس بين السطحين لم لا يجوز 
الا ا ی ا کا هھ ع 


۲۰۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
بل قد يخلقه الله تعالى فيه دفعة وآنت خبير بأنه لا يتم هذا الإلزام عليهم إلا ببيان 
جواز الارتفاع دفعة آي في آن والحكيم يمنعه فإن الارتفاع حركة وكل حركة عنده 
في زمان إذ لا بد أن تكون الحركة على مسافة منقسمة وقطع بعضها مقدم على قطع 
كلها فوقوعها إنما هو في زمان وأنه منقسم إلى غير النهاية ففي زمان ارتفاعها 
ينتقل الهواء من طرفها إلى الوسط فلا يلزم خلوه (و) لأآنا (إذا رفعنا أحد جانبي 
الزق) اللاصق أحد جانبيه بالآخر بحيث لا يكون بينهما هواء (المشدود الرس 
والمسام) جميعها (عن) الجانب (الآخر خلا جوفه) وأجيب بجواز أن يبقى في 
جانبي الزق قليل هواء يتخلخل عند الارتفاع (وقيل لا) يجوز الخلو عن الشاغل 
(وإلا لزم تساوي) زمان الحركة مع (وجود المعاوق و) زمان تلك الحركة مع 
(عدمه) واللازم ظاهر البطلان بيان الملازمة (فيما إذا فرضنا حركة جسم في فرسخ 
خلاء) ولا محالة يكون في زمان (ولتكن ساعة و) فرضنا حركة (آخرى) لذلك 
الجسم (مثلها) في القوة (في) فرسخ (ملاء) ولا محالة تكون في زمان أكثر لوجود 
العائق (ولتكن ساعتين و) فرضنا حركة (أخرى) لذلك الجسم (مثلها) بتلك القوة 
(في) فرسخ (ملاء قوامه نصف قوام) الملاء (الأول فيكون) زمان الحركة في هذا 


(قوله: بل قد يخلقه الله إلخ) أو يصل إليه من المنافذ والمسام بين الأجزاء 

(قوله: ونت خبير إلخ) تحريره هو آنه إن أريد بكونه دفعة كونه في آن لا 
ينقسم أصلا فلا نسلم إمكانه فإن الارتفاع حركة تقتضي زماتًا وإن أريد كون 
حركات جميع أجزائه معا بحيث لا يلزم منه الانفكاك فلا نسلم استلزامه للخلاء 
فإن الحركة لما كان لها زمان جاز أن يمر الهواء فيه من الأطراف إلى الوسط. 

(قوله: وأجيب بجواز أن يبقى إلخ) ويجوز أن ينفذ الهواء من المسام وإن بولغ 
في شدها كما هو عندهم أيضا. 

(قوله: قوامه نصف قوام الملاء الأول إلخ) آي يكون في ملاء أرق من الملاء 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۰۹ 


ال ف ا رور الا ا ا و ا 
إذا اتحدت يكون (تفاوت الزمان) في القلة والكثرة (بحسب تفاوت المعاوق) فيهما 
فيلزم تساوي زمان حركة ذي المعاوق أعني الجسم في الملاء الأرق وزمان حركة 
عديم المعاوق وهو ما إذا كان في الخلاء واعترض بأنه لا يلزم من كون الزمانين 


rop EAE EE a Io 
الخلاء نصف زمان الملاء الأول وكذلك يكون قوام الملاء الأرق نصف قوام‎ 
الملاء الأول على ما صرح به في شرح المقاصد وقد يمنع إمكان أن يكون نسبة‎ 
القوامين على نسبة الزمانين وإنما يتم ذلك لو لم ينته القوام الأول إلى ما لا قوام‎ 
. أرق منه وهو ممنوع‎ 

(قوله: في القلة والكثرة إلخ) إنما يتم ذلك لو انقسم المعاوقة بانقسام القوام 
بحيث تكون سارية في الجسم منقسمة بانقسامه فيكون جزء المعاوق معاوقا وهو 
ممنوع لم لا يجوز أن تكون متوقفة على قدر من القوام بحيث لا توجد بدونه. 

(قوله: واعترض بأنه لا يلزم من كون الزمانين إلخ) قال في شرح المقاصد أنه 
لا يلزم من كون المعاوقين على نسبة الزمانين إلخ انتهى. أقول أراد بالزمانين زمان 
الخلاء وزمان الملاء الأول كما سبق منه آنا فالشارح «مد ظله» إن أراد بهما ذينك 
الزمانين فلا وجه لتغيير العبارة بل فيه تأمل كما لا يخفى وإن أراد بهما زماني 
EE I O O I O NS ODDS‏ 
زمان الآخر كما أن معاوقته نصف معاوقة الآخر لا يستلزم كون زمان قليل 
المعاوق مساويًا لزمان عدمه بالضرورة فيكون قوله لا يلزم إلخ ممنوعًا وكذا قوله 
واا لزم لو ل كن الخ اا كا ا فى الم ال أن يقال اراد رماي 
الملاءين لكون المقصود من عبارته هو آنه لا يلزم من كون تفاوت الزمانين على 
شی ا ا ك ری و ا 


1۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


على نسبة المعاوقين أن يكون زمان قليل المعاوق مساويًا لزمان عدمه وإنما يلزم لو 
لم يكن الزمان إلا بإزاء المعاوقة وآما إذا كانت الحركة بنفسها تستدعي شيئًا من 
الزمان كالساعة المفروضة فى الخلاء فلاء إذ فى المعاوق القليل يكون ساعة بإزاء 
ا ساعة ا التى هى نصف المعاوقة 
الكبيرة التي يقع ا بإزائها (ومن آماراته) آي من أمارات امتناع الخلاء آنه لو 
وجد لزم انتفاء مور نشاهدها مثل (ارتفاع اللحم في المحجمة) فإنه عند انجذاب 
الهواء يتبعه اللحم لئلا يلزم الخلاء (و) ارتفاع (الماء في الأنبوبة) إلى فم الماص 
إذا انغمص أحد طرفيها في الماء ومص الطرف الآخر مع اقتضاء طبعه النزول دون 
الارتفاع فما ذلك إلا لأن سطح الهواء ملازم لسطح الماء لامتناع الخلاء فإذا 
ارتفع سطح الهواء بالمص تبعه سطح الماء (وعدم نزول الماء من ثقبة) ضيقة في 
أسفل (الكوز المشدود الرأس) لئلا يبقى حيز الماء خاليًا ونزوله عند فتح رأسه 
لول الهو اء وا خب باه جور ان بكرن .ذلك لا سات ار فان غاة هده ال مور 
لزومها لانتفاء الخلاء واللازم قد يكون أعم فلا يصح الاستدلال بوجوده على 
وجود الملزوم (و) قد عرفت مما تَلؤناه أن (المعترض مستظهر من الجانبين) فلا 
تكن من الغافلين. 


(قوله: وأما إذا كانت الحركة بنفسها إلخ) قالوا المراد بنفس الحركة حركة ذلك 
الجسم بتلك القوة من غير اعتبار معاوقة المخروق لا ماهية الحركة من حيث هي 
وإلا لورد الاعتراض بأنها لو اقتضت قدرًا من الزمان لزم ثبوت ذلك القدر لكل من 
جزئيات الحركة لامتناع تخلف مقتضى الماهية عنها واللازم باطل كما في الحركة 
المفروضة في جزء من ذلك القدر من الزمان ولا الحركة المجردة من السرعة والبطء 
وإلا لورد أن الحركة يمتنع أن توجد إلا على حد من السرعة والبطء فإنها لا محالة 
تكون في مسافة وزمان ينقسم كل منهما لا إلى نهاية فإذا فرضنا وقوع أخرى تقطع 
تلك المسافة في نصف ذلك الزمان تكون الأولى أبطاً منها أو في ضعفه تكون آسرع 
فالحركة المجردة منها لا توجد وما لا يوجد لا يستدعي شينًا من الزمان فليتأمل . 


الباب الثالث/ في الأعراض ۲۱۱ 
فصل يف الكيف 

(فصل في الكيف) قدم مباحثه على سائر المقولات لأآنه أصح وجودًا من 
جميعها إذ منه المحسوسات التي هي أظهر الموجودات إلا أنه قدم الكم عليه لما آنه 
يعم الماديات والمجردات فإن قيل المجردات متصفة بالعلم وهو من مقولة الكيف 
فيعم هو أيضًا أجيب بأن علم المجردات حضوري فليس من الكيف وهو (عرض لا 
يقبل لذاته قسمة ولا نسبة) فخرج الجوهر والكم وسائر الأعراض النسبية ومن جعل 
النقطة والوحدة من الأعراض زاد قيد عدم اقتضاء اللاقسمة احترارًا عنهما ولا يخرح 
من التعريف العلم بالمركب أو البسيط حيث يقتضي القسمة نظرًا إلى المتعلق. 
واعترض بأن من الکیفیات ما يتوقف تعقله على تعقل شيء آخر کالعلم. 


(قوله: لما آنه يعم الماديات إلخ) وذلك لعدم المعقول والنفوس والمقدار 
(قوله: وهو عرض لا يقبل إلخ) لا خفاء في أنه لا طريق إلى تعريف الأجناس 
العالية إلا بالرسوم إذ لا يتصور لها جنس وهو ظاهر ولا فضل لأن التركيب من 
(قوله: فخرج الجوهر) أي بقيد العرض . 
(قوله: والكم) آي بقيد عدم القسمة وسائر الأعراض أي بعدم قبول النسبة. 
(قوله: ومن جعل النقطة) أي بجعلهما من الآمور المتحققة زاد في هذا 
التعريف قيدًا لإخراجهما ومن جعلهما من الأمور الاعتبارية كالمصنف لا حاجة له 
في ذلك إلى ذلك لعدم دخولهما في العرض. 
التعريف العلم إلخ. 


(قوله: واعترض بان من الكيفيات إلخ) الاعتراض والجواب مذكوران في شرح 


(قوله: فليس من الكيف الخ) وهذا إنما يتم عند القائلين بأن علم الواجب وكذا العقول 
المجردة بالأشياء كلها حضوري بناء على أن كل عقل بصفاته القائمة به حاضر عند البواقى 
لا بالصورة بل بنفس الذات فتنبه اه» منه. 


۱۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وأجيب بأنه ليس توققًا وإنما هو استلزام واستعقاب بمعنى أن تصوره يستعقب 
تصور متعلق له بخلاف النسبيات فإنها لا تتصور إلا بعد تصور المنسوب. 

والمنسوب إليه وذلك لكون النسبة نفس حقيقتها أو داخلة فيها بخلاف مثل 
العلم (وأقسامه بحسب الاستقراء أربعة) . 

القسم (الأول) الكيفيات (المحسوسات) قدّمها لأنها أظهر الأقسام الأربعة ثم 
أنواع الكيفيات المحسوسة خمسة بحسب الحواس الخمس الظاهرة النوع الأول 
الملموسات المسماة بأوائل المحسوسات قيل وجه التسمية أن القوة اللامسة تعم 
جميع الحيوانات ولا يخلو عنها حيوان بخلاف سائر الحواس الظاهرة والعموم 
مقدّم على الخصوص (وأصول الملموسات) أربعة (الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة) لثبوتها للبسائط العنصرية وتحصل المركبات منها بتوسط المزاج المتفرع 
عن هذه الأربعة ثم إطلاق الحرارة كما في شرح المقاصد على حرارة النار 


المقاصد وحاصل الاعتراض ما يفهم من حاشية منقولة منه هنا وهو أن العلم 
بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء في العقل يتوقف تعقله على تعقل ذلك الشيء 
مع أنه جعلوه من الكيف وهو لا يقبل النسبة وحينئذ ففي انطباق الجواب المذكور 
على دفع الاعتراض تأمل إذ الظاهر فيه حينئذ أن يقال المراد من قبول النسبة 
المنفي في الكيف هو توقف حصوله على حصول الغير لا توقف تصوره على تصور 
الغير الذي هو الاستلزام والاستعقاب فالعلم بالمعنى المذكور وإن توقف تصوره 
على غيره كما صرح به في شرح المقاصد لكن لا يتوقف حصوله على حصول 
الغير وإلا لامتنع العلم بالمعدومات نعم العلم بمعنى الإضافة وكذا سائر الأمور 
النسبية يتوقف حصولها لتصورها على الغير ولكن ليست من الكيف اللهم إلا أن 
يقال يمكن تحرير الجواب المذكور على وجه ينطبق على ما ذكرناه فحينئذ يندفع ما 
کاد ان یشتبه على بعض الناظرین . 

(قوله: بخلاف مثل العلم إلخ) قال في الحاشية أي بمعنى الصورة الحاصلة لا 
بمعنى الإإأضافة والانفعال. 


الباب الثالث/ فى الأعراض 1۳ 


والحرارة الغريزية والفائضة من الأجرام السماوية والحادثة بالحركة ليس بحسب 
اشتراك اللفظ على ما يتوهم لأنه مفهوم واحد هو الكيفية المحسوسة وإن كانت 
الحرارات متخالفة بالحقيقة فافهم. 

(و) اختلاف المفهوم إنما هو في الحار إذ (قد يقال الحار لما يحدث الحرارة) 
وإن لم يقم به معنى يسمى بالحرارة كما يقال لما يقوم به هذا المعنى (إما بسبب 


(قوله: ليس بحسب اشتراك اللفظ إلخ) حاصله أنه لما ذكروا أن الحرارات 
المذكورة أنواع مختلفة يتوهم أن إطلاق الحرارة عليها بحسب الاشتراك اللفظي 
وليس كذلك فإن الحرارة معنى واحد يعم الجميع فإنها هي الكيفية المحسوسة التي 
تحدث الخفة والميل المصعد ثم يترتب عليه بحسب اختلاف القوابل آثار مختلفة 
كجمع المتشاكلات وتفريق المختلفات فإطلاقها عليها بالاشتراك المعنوي ولكن 
هل هو بطريق التواطؤ أو التشكيك ففيه تردد ويأتي تفصيل ذلك ولعل الأمر بالفهم 
للاإشارة إلى ما ذكر. 

(قوله: واختلاف المفهوم إلخ) حاصله على ما يفيده السياق هو أن اختلاف 
المعنى بحيث يوهم الاشتراك اللفظي إنما هو في لفظ الحار المشتق من الحرارة 
دون الاشتقاق كما سبق وذلك لأآن معنى الحار هو ما يقوم به الحرارة وقد يطلق 
a yy‏ 
الحار فلا بأس في أن يكون مشتركًا لفظيًا بخلاف لفظ الحرارة فإن المعنى الذي 
تطلق هي عليه واحد فلا يتأتى فيها الاشتراك اللفظي إن قيل تعدد المعنى لا 
ينحصر في الاشتراك بل يحتمل الحقيقة والمجاز بل هو الظاهر هنا على ما صرح 
به في شرح المقاصد حيث قال وهل هي في كل من الكواكب والدواء والغذاء 
صفة مسماة بالحرارة كالكيفية المحسوسة في النار أو ذلك توسع وإطلاق للحرارة 
على ما منه الحرارة وإن لم يقم به معنى الحرارة فيه تردد انتهى . 

(قلت) ذلك لا يمنع توهم الاشتراك أا و ول لد لال چا دد 
المعنى أعم E I‏ 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ملاقاة البدن) الحيواني كالأغذية والآدوية حتى يظهر منها حرارة في بدن الحيوان 
(آو لا) بسببها (كا) لآجرام ا(لسماويات) النيرة التي تفيض منها الحرارة (وآما) 
الحرارة (الغريزية التي بها قوام الحياة) للحيوان (فقيل نارية) خرجت عن مزاجها 
واستفادت بالمزج مع سائر العناصر مزاجًا معتدلا حصل به إلتئام تام بين أجزاء 
المركب (وقيل سماوية) لأن العناصر إذا امتزجت وانكسرت سورة كيفياتها حصل 
للمركب نوع وحدة وبساطة بها يناسب البسائط السماوية ففاضت عليه حرارة 
غريزية بها قوام الحياة (وقيل مخالفة لهما) لاختصاصها بمعاوقة الحرارة الغريبة 
ومدافعتها حتى أن السموم الحارة لا يدفعها إلا الحرارة الغريزية فإنها آلة للطبيعة 
يدفع ضرر الحرارة الواردة بتحريك الروح إلى دفعه (ومنها) أي من الكيفيات 
الملموسة (الاعتماد بمعنى المدافعة المحسوسة) وثبوته ضروري فإن من حمل حجرًا 
ثقيلا أحس منه اعتمادًا وميلا إلى جهة السفل ومن وضع يده على زق منفوخ فيه 
مسكن تحت الماء أحس بميله إلى العلو ثم هو غير الحركة لأنه يوجد عند السكون 
كما في مثال الزق فإنا نجد فيه مدافعة صاعدة وفي الحجر المسكن في الهواء 


الحار حقيقيان في الاصطلاح إن قيل لما لم يتحقق عدم قيام الحرارة بالأمور 
المذكورة بل كان قيام الحرارة بها محتملا كما قال فيه تردد احتمل أن إطلاق 
الحار عليها إنما هو من جهة القيام لا من جهة الأحداث فلا تعدد لمعنى المشتق 
أيضا قلت لعلهم اعتبروا في إطلاق الحار على مثل الدواء حيثية الأحداث دون 
القيام فمعنى قوله وإن لم يقم به وإن لم يعتبر فيه حيثية القيام سواء قام به أو لا 
وذلك كالنامية تطلق على القوة التي تحدث النماء فتفطنه فإنه لا ينبغي أن يمسك 
عن تحقيقه . 

(قوله: المدافعة المحسوسة إلخ) وهي مدافعة الجسم لما يمنعه من الحركة إلى 
الجهة. 

(قوله: هو غير الحركة إلخ) وكذا هو غير الطبيعة لأنه ينعدم مع بقائها كما في 
الج اا ی ج وای 
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مدافعة نازلة وأما الاعتماد بمعنى ما يوجب للجسم تلك المدافعة فليس بمحسوس 
(وقد يجعل أنواعه) بحسب الحركات فى الجهات الست (ستة) وحصر الجهات فى 
الست (بحسب العرف) اعتبره العوام من حال الإنسان في أن له رأسًا وقدمًا وظهرًا 
وبطتا ويدين والخواص من حال الجسم في أن له أبعادًا ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم ولكل بعد طرفين وأما بحسب الحقيقة فالجهات متكثرة (و) بالجملة 
(الطبيعى) الذي لا يتبدل صلا (منها) ای م آنواع الاعتماد (ما يكون إلى فوق 
وهي الخفة) يعني الميل الصاعد (أو إلى تحت وهو الثقل) آي الميل الهابط وذلك 
لآن الجهة الطبيعية العلو والسفل المتمايزان بالطبع فيكون الاعتماد الطبيعي نحو 


(قوله: فليس بمحسوس إلخ) فهو كيفية مغايرة لطبيعته وليست من الكيفيات 
المحسوسة لكن لم يتحقق آنها من أي قسم من أقسام الكيفية كذا قالوا. 

(قوله: وقد يجعل آنواعه إلخ) يقال إن الاعتماد الطبيعي الذي فيه الاختلاف 
بالحقيقة إنما هو الصاعد والهابط اللذان لا يتبدلان أصلا كما يأتي بخلاف سائر 
الجهات فإنها إضافية تتبدل كالمواجه للمشرق إذا وجه للمغرب صار قدامه خلفا وما 
على يمينه شمالًا وبالعكس فلا تكون أنواعًا مختلفة فضلا عن جعلها ستة فافهم . 

(قوله: فالجهات متكثرة إلخ) بتكثر ما للجسم من الأجزاء عند من يقول 
بالجوهر الفرد أو غير متناهية بحسب ما يفرض له من الانقسامات عند غيرهم . 

(قوله: وهي الخفة إلخ) قالوا الاعتماد بالنسبة إلى العلو يسمى خلفة وإلى 
التتحت يسمى ثقلا وليس له بالنسبة إلى سائر الجهات اسم خاص. 

(قوله: أي الميل الهابط إلخ) قالوا إن كلا من الثقل والخفة قسمان مطلق 
ومضاف فالثقل المطلق كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركز ثقله على 
مركز العالم كما في الأرض والمضاف ما يقتضي حركة إلى المركز لكن لا تبلغه فلا 
ينطبق عليه كما في الماء والخفة المطلقة ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط بالغة 
إليه كما في النار والمضافة ما يقتضيها إلى المحيط لكنها لا تبلغه كما في الماء. 

(قوله: المتمايزان بالطبع إلخ) لعدم تبدلهما حتى لو نكس الإنسان مثلا لم يصر 
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أحدهما (وهما متضادان) لأن بينهما غاية الخلاف (والفلاسفة يسمونه) أي الاعتماد 
(الميل ويجعلونه) أقسامًا ثلاثة: 

(قسريًا وطبيعيًا وإراديًا لأن مبدأه إما من خارج) عن محل الميل كالسهم 
المرمي إلى فوق (فقسري وإلا فإن كان من شعور) وقصد كاعتماد الإنسان على 
غيره (فإرادي وإلا فطبيعي) كميل الحجر المكن في الهواء إلى السفل (فميل مثل 
النبات إلى التبرز والتزيد) في الأقطار (طبيعي) إذ هو ليس من مبداً خارج عن محل 
الميل ولا من قصد وما يقال من أن الطبيعي لا يكون إلا صاعدا أو هابطًا فإنما هو 
في البسائط العنصرية. 

(و) القسم الثاني من الكيفيات المحسوسة المبصرات قالوا (أصول 
المبصرات) أي أوائلها التي هي مبصرة بالذات (الألوان والأضواء) وإن كانت رؤية 
اللون مشروطة برؤية الضوء ومعنى كونهما مبصرين بالذات أن لكل منهما رؤية 
فلے س ا ا کر و ا ا کف کر ما غو الخ ا ا 0ا 


فوقه تحت وتحته فوق بل صار رجله إلى فوق ورأسه إلى تحت. 

(قوله: غاية الخلاف إلخ) هذا إذا اشترط في التضاد ذلك أما إذا لم يشترط فيه 
غاية الخلاف فأنواعه متضادة مطلقا. 

(قوله: والفلاسفة يسمونه الميل إلخ) قال في شرح المقاصد أنهم قد ذكروا ما 
يدل على ترددهم في أن الميل نفس المدافعة المحسوسة أو مبدؤها القريب الذي 
يوجد عند كون الحجر صاعدًا في الهواء أو ساكتا على الأرض انتهى فتدبر. 

(قوله: إذ هو ليس من مبداً خارج إلخ) فيكون الطبيعي أعم من أن يكون على 
وتيرة واحدة كميل حجر مسكن في الهواء أو على وتيرة مختلفة كميل النبات إلى 
الجهات ومنهم من يجعل ما لا يكون على وتيرة واحدة من النفساني وفسره بما هو 
يشمل الإرادي وهذا القسم من قسمي الطبيعي وأما من يجعل النفساني مرادفا 
للاإرادي والطبيعي مخصوصًا بما هو على وتيرة واحدة فيجعل ميل النبات خارجًا 
من الأقسام لكونه مركبًا . 


الباب الثالث/ فى الأعراض 11۷ 


بخلاف غيرهما من الكيفيات المختصة بالكميات ومن المقادير والأوضاع وغير 
ذلك مما لا يعد في الكيفيات المحسوسة فإنها مبصرة بتوسطهما بمعنى أن الرؤية 
المتعلقة باللون ولا وبالذات هي بعينها متعلقة بها ثانيًا وبالعرض على قياس قيام 
الحركة بالسفينة وراكبها ولهذا لم تنكشف انكشافهما (ولكل منهما آنواع) كالسواد 
والعاض ر كر المين السرا O‏ 


(قوله: المختصة بالكميات) كالاستقامة والانحناء (ومن المقادير والأوضاع 
إلخ) کالطول والقصر والقرب والبعد والحركة والسكون والضحك والبكاء وما 
يتوهم من إبصار نحو الرطوبة واليبوسة فمبني على أن يبصر ملزوماتهما كالسيلان 
والتاسكت الر اخ ال الجرك والسكون. 

(قوله: كالسواد والبياض إلخ) الظاهر من كلام القوم هو أن انواع اللون مطلق 
السواد والبياض والحمرة ونحوها لكن المحققين على أن النوع ليس مطلقها بل هو 
البياض المخصوص الذي لا تتفاوت إفراده كبياض الثلج مثلا وكذلك السواد 
والحمرة ونحوهما وذلك مثل ما مر في الملموسات من أن النوع منها ليس الحرارة 
مثلا بل هو الحرارة المخصوصة التى تكون فى أفرادها على السواء كحرارة النار 
ثم إن مطلق البياض مثلا كما أنه ليس نوعًا ليس جنسًا لأنه مقول بالتشكيك وهو 
لا يكون إلا عارضا كما قالوا من أن التفاوت في الماهية وذاتياته ممتنع واستدلوا 
عليه بأن الآمر الذي به يتحقق التفاوت حيث يوجد في الأشد دون الأضعف إن لم 
يكن داخلا في الماهية لم يتحقق التفاوت فيها وإن كان داخلا لم يتحقق اشتراك 
الأضعف مع الأشد في الماهية لانتفاء بعض أجزائها فيه واعترض بأنه جار في 
العارض آأيضا فإن القدر الزائد إما داخل في مفهوم العارض وماهيته فلا اشتراك أو 
غير داخل فلا تفاوت قال المصنف ما حاصله أن الحق هو أن عدم دخول القدر 
الزائد الذي به التفاوت في المعنى المشترك إن كان مانعا من التفاوت لزم امتناع 
التفاوت فى شىء من المفهومات فى أفراده سواء کان عارضًا E‏ وإِن لم يکن 
مانعًا لم يتم ما ذكر في امتناع تفاوت ماهية وذاتياتها انتهی والحاصل آنه لا فرق 
بين الذاتي والعرض في امتناع التفاوت بين آفراده وإمكانه وأقول الحق أن عدم 
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وغير ذلك (إلا أن الكل) نوع (من أنواع اللون اسمًا خاصًا بخلاف الضوء) فإنه إنما يتعين 
نوعه بالإضافة ثم إنه زعم البعض أن لا حقيقة للون صلا والبياض إنما يتخيل من 
مخالطة الهواء المضيء للأجسام الشفافة الصغيرة والسواد بضد ذلك أي عدم نفوذ 
الهواء والضوء في عمق الجسم وباقي الألوان تتخيل بحسب اختلاف السبب وتفاوت 
مخالطة الهواء وأما المحققون فعلى آنها كيفيات حقيقية (وتخيل البياض من مخالطة 
الضوء للأجسام الشفافة) أي كون البياض في بعض الأجسام أمرًا تخيليًا لا حقيقة 

(كما في الثلج وزبد الماء ومسحوق الزجاج) فإنه لا بياض حقيقة فيها وإنما يخيل من 
مخالطة الضوء للأجزاء الصغار الشفافة لتلك الأجسام (لايمنع) هذا التخيل (كونه 
حقيقة) أي كون البياض أمرًا حقيقيا موجودًا (تحصل بأسباب) أخر غير المخالطة فإنها 
كما مر سبب لتخيله لا سبب لحصوله كما في غير تلك الأجسام مما هو أبيض 


دخول القدر الزائد إنما يكون مانعًا من التفاوت لو لم يكن من جنس المزيد عليه 
أما لو كان من جنسه فلا شك أن ما فيه ذلك الزائد شد مما لم يكن فيه ذلك فقد 
تفاوتا مع اشتراكهما في معنى الماهية سواء كانت تلك الماهية ذاتية أو عرضية إن 
قيل عدم دخول القدر الزائد على أي معنى من المعاني في ماهيته ينافي كونه من 
جنسه قلت عدم دخول الشيء في الشيء کما یکون بالخروج عنه یکون بکونه نفسه 
ومما يصدق هو عليه فالمقدار الذي هو ذراع ونصف أشد في المقدارية مما هو 
ذراع واحد راو تف والمفدار الاند أعني نصف الذراع أو الذراع كما انهل 
المقدار ودا غلا ف كذلك لن ارجا فته وغير هجمرل هو عله اد المقدار 
كما يصدق على كل من ذراع ونصف ذراع يصدق على المجموع أيضا لكن صدقه 
على المجموع أشد من صدقه على كل منهما وهكذا كل ماهية من الماهيات ذاتية 
أو غرف جوا أو عرزا فد جا فا من عارك ارا الا دكا 

(قوله: وغير ذلك إلخ) أي من مخالطة الهواء. 

(قوله: كونه أمرَّا حقيقيًا إلخ) فإنهم ذكروا أن الشيخ الرئيس لم ينكر حصول 
البياض في نحو الثلح وزبد الماء وأنه لا سبب في ظهوره سوى مخالطة الهواء بل 
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حقيقة . (والضوء) غني عن البيان كسائر المحسوسات وهو (إن كان لذات المحل) 
بأن لا کون فائضًا عليه من مقابلة جسم آخر مضيء ا ی ا 
إلافعرضي) كما للقمر (ويسمى نورًا) أخذا من قوله تعالى : هو ألرِی E‏ 
ضياء وألقَمر نورا [يونس : ]١‏ (والعرضي إن كان) حصوله (من مقابلة المضي لذاته) 
كضوء القمر وضوء وجه الآرض المقابل للشمس (ف) هو ضوء (ول وإلا) بأن كان من 


ادعى أنه يحصل بأسباب أخر كما في الجص فإنه يتبيض بالطبخ بالنار دون السحق 
مع أن تفرق الأجزاء وتداخل الهواء فيه في صورة السحق أظهر نعم لا بعد في أن 
يكون ظهور البياض على الإبصار بالمخالطة بحيث يظن أنه لا يحصل إلا بها. 


(قوله: غاية الأمر أن ظهوره هنا إلخ) الظاهر إسقاط لفظة هنا والتعبير بالحصول 
بدل الظهور كما في بعض النسخ كما سبق آنفا من أن ظهور البياض مطلقًا أي 
الإحساس به لا يكون إلا بالمخالطة وإن كان حصوله بسبب آخر غيرها فتفطن . 


(قوله: غني عن البيان إلخ) فالتعريف بنحو كيفية لاأ يتوقف الإبصار بها على 
الإبصار د بشيء اخر تنبیه على بعض خواصه. 


(قوله: قوله وغاية الأمر إلخ) ليس في نسخة الشارح التي بيدنا (جعل الشمس 
ضياء) آي ذات ضياء (والقمر نورًا) آي ذا نور. 


(قوله: لا سبب لحصوله) على أنه يمكن أن يقال إنها أيضًا من أسباب حصوله ولا 
دلیل يدل على امتناع ذلك اه منه. 


)١(‏ قال في (شرح المواقف): قال بعض من القدماء: لا وجود للألوان أصلاًء > بل كلها متخيلة› 
وإنما يتخيل البياض من مخالطة الهواء المضيء ء للأجزاء الشفافة المتصفرة جدًا كما في زبد 
الماء؛ ان رولا ست باضه موق ا دک وكما في الثلح فإنه أجزاء جمدية صغار 
شفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء فيتخيل أن هناك بياضاء وكما في البلور والزجاج 
المسحوقين سحقا ناعمًا فإنه يرى فيهما بياض مع أن أجزائهما المتصغرة لم ينفعل بعضها عن 
بعض عند الاجتماع حتى يحدث فيهما اللون» وكما في موضع الشق من الزجاج الثخين؛ فإنه 
يرى ذلك الموضع أبيض مع كونه أبعد من حدوث البياض فيه» والسواد يتخيل بضد ذلك» 
وهو عدم نفوذ الهيولى والضوء في عمق الجسم. 
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مقابلة المضيء لغيره (ف) هو ضوء (ثان أو ثالث) وهلم (والظلمة عدم ملكة له) لا 
كيفية وجودية على ما ذهب إليه بعض (ومجعوليتها) كما في قوله تعالى: وجل 
الظاّتٍ الور 4 [الأنعام:٠]‏ (لا توجب كونها كيفية موجودة) فإن الجاعل كما 
يجعل الوجود يجعل العدم الخاص وإنما المنافي للمجعولية العدم الصرف (كيف 
ولو كان) أي لو وجد والظاهر تأنيث الفعلين (لكان حائلا) ومانعًا (للجالس في الغار) 
المظلم (من إبصار الخارج) من الغار (كالعكس) أي كما أنه مانع للخارج من إبصار 
ما هو في الغار (لعدم الفارق) لوجود العائق عن الرؤية بينهما في الصورتين فتعين 
أنها عدم الضوء وحينئذ اختلاف حالهما بانتفاء شرط كون الجالس في الغار مرئَيًا 
فلا یری دون شرط كون الخارج مرئيًا فيرى وفي المواقف لو قيل كما أن شرط الرؤية 
ضوء محيط بالمرئي فقد يكون العائق عن الرؤية ظلمة محيطة به لم يكن بعيدًا. 


(قوله: وهلم إلخ) آي على اختلاف الوسائط بينه وبين المضيء بالذات إلى أن 
ينتهي الضوء وينعدم بالكلية وهو أعني عدم الضوء عما من شأنه الضوء هو الظلمة. 

(قوله: وإنما المنافي للمجعولية إلخ) قد سبق بيان معنى جعل الإعدام فتذكر. 

(قوله: والظاهر تأنيث إلخ) لإسنادهما إلى د ضمير المؤنث أعني الظلمة وإنما 
قال والظاهر لوقوع الفصل”" أو لاحتمال التأويل بالمذكور فافهم. 

(قوله: آي كما آنه مانع للخارج إلخ) قول فيه نظر فإن المستدل به إما أن يكون ممن 
يخص المانع بالأمر الوجودي كما هو المقصود فقد اعترف بكون الظلمة وجودية 
فيناقض ما هو بصدده من إثبات كونها عدمية وإما أن يكون ممن يجعل المانع أعم من 
GS‏ 
مشروطة بشرط يوجد في بعض الصور كما في صورة العكس دون بعض كما في الصورة 
الأولى فيكون قوله لعدم الفارق ممنوعًا لجواز الفرق بين الصورتين على هذا التقدير 
كما بين الفرق بينهما على تقدير كونها عدمية بقوله وحينئذ اختلاف حالهما إلخ فتدبر . 

(قوله: وفي المواقف إلخ) حاصله أنه لم لا يجوز أن تكون الظلمة وجودية 
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(1) قول المحشي لوقوع الفصل. انظر أين الفصل. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۱ 


(والذاتي من المترقرق) آي ما يتلألاً ويلمع (كما للشمس) من التلألؤ واللمعان 
(يسمى شعاعا والعرضي) منه (كما للمرآة) التي حاذت الشمس يسمى (بريقا) ونسبة 
البريق إلى الشعاع نسبة النور إلى الضياء (وقد يتوهم أن الضوء أجسام صغار 
تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء) وإنما يتوهم ذلك (بناء على أن حدوثه) آي 
حدوث الضوء في المستضيء دفعة بخلق الله تعالى (من) مقابلة (مضيء عال) 
كالشمس (أو) من مضيء (متحرك) كالسراج المنقول من موضع إلى آخر (أو) من 
(متوسط بينه) أي المضيء (وبين المستضىء يوهم) هذا الحدوث الدفعي (حركته 
انحدارًا) من الشمس إلى الأرض (واتباعا) للسراح في الانتقال (وانعكاسًا) من 
المتوسط إلى المستضيء وكل من ذلك حركة بالذات والحركة بالذات إنما هي 
للجسم ضرورة ووجه كونه وهما أنه لو كان ذلك حركة لكانت بالطبع إذ لا قسر 


لكن مانعيتها عن الإبصار تكون مشروطة بشرط يوجد في صورة العكس دون 
الصورة الأولى كما أن الضوء وجودي وسببيته للرؤية مشروطة بشرط يوجد في 
بعض الصور دون بعض فهو راجع إلى ما أوردناه آنا فتأمل . 

(قوله: أي ما يتلألاً إلخ) تفسير للمترقرق أي الذاتي من الضوء الذي له ترقرق 
وتلألؤ حتى كأنه شيء يفيض من المحل ويضطرب مجيًِا وذهابًا . 

(قوله: من التلألؤ واللمعان) بيان لكلمة ما في كما إلخ لكن فيه أنها عبارة عن 
الضوء المتلالئ لا عن التلألؤ كما هو ظاهر. 

(قوله: دفعة إلخ) إن قيل أن الحدوث دفعة ينافي الحركة فإنها تدريجية لا 
دفعية فكيف يتوهم كون ذلك حركة (قلت) إن الدفعي هو حدوثه في المستضيء لا 
انتقاله من المضيء والذي توهموه حركة هو الانتقال لا الحدوث فتفطن . 

(قوله: بخلق الله تعالى إلخ) الأولى ترك هذا القيد فإن القائلين بان الضوء 
ليس إلا عرضًا حادثا في المستضيء المقابل من غير حركة ليسوا المتكلمين فقط 
بل هم وكثير من محققي الفلاسفة كما لا يخفى فافهم. 

(قوله: والحركة بالذات إلخ) وإنما قيل بالذات لأن الأعراض تتحرك بتبعية 


۲۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


ولا إرادة والحركة بالطبع تمتنع إلى جهات مختلفة (وعدم رؤية اللون في الظلمة 
قل كرون لون ا وو واا وان ا ا و ا ا 
كان الضوء أقوى كان اللون أشد فكل طبقة من الضوء شرط لطبقة من اللون فإذا 
انتفی طبقات الأضواء كلها انتفی طبقات الألوان باسرها (والحق أنه شرط لرؤيته) 
وإنكاره قريب من إنكار الضروريات . 

(وأما المسموعات) التي هي القسم الثالث من الكيفيات المحسوسة (فالأصوات) 
والصوت عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالى (و) عند الفلاسفة (سببه القريب تموج 
الهواء المعلول) هذا التموج (للقرع) آي الإمساس الشديد (أو القلع) أي التفريق 


المحل (قول والحركة بالطبع تمتنع إلخ) أقول هذا وجه من الوجوه التي ذكرناها في 
شرح المقاصد لكن فيه تأمل فإن الحركة بالطبع لا تمتنع إلى الجهات المختلفة إلا 
الا كاتف الا وخرت جو ال لها ن ف ال ل 
بالانحدار من العلو إلى السفل فليس مختلف الجهات وأما ضوء نحو السراج فلا 
نسلم أنه من البسائط فلا مانع من حركته إلى الجهات المختلفة هذا ومن تلك 
الوجوه أن الضوء لو كان جسمًا ولا خفاء في آنه محسوس بالبصر لكان ساترًا 
للجسم الذي حيط به ولو سلم عدم لزوم کونه ساترًا فلا خفاء في آنه حائل في 
الجهة فيلزم أن يكون الأكثر ضوءا آقل ظهورًا وأصعب رؤية لا أن يكون أعون 
على إدراك الباصرة وليس كذلك وفي هذا تأمل أيضًا لجواز أن يكون هذا النوع من 
الأجسام بحيث يكون توسطه شرطًا للرؤية كما أنه ربما يستعان بالزجاج وبالبلور 
على إبصار الخطوط الدقيقة عند ضعف الباصرة كما هو العادة. 

(قوله: وإنكاره قريب من الضروريات) ومنهم من ذهب إلى أن الضوء ليس مغايرًا 
للون بل هو عبارة عن ظهور اللون وليس له ولا لمن يدعي كونه شرطا لوجود اللون 
متمسك يعتد به بل ربما يتمسك على بطلانهما إما على الأول فبوجود الضوء بدون 
اللون كما في البلور بالليل وإما على الثاني فبأن قبول الجسم للضوء مشروط بوجود 
اللون فلو كان وجود اللون مشروطًا بوجود الضوء لزم الدور فتأمل . 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۳ 


الشديد فهما سببان بعيدان له ثم إنه قد يتوهم أنه لا وجود للصوت في الخارج عن 
الصماخ وإنما يحدث في الحس عند وصول الهواء المتموج إلى الصماخ ولهم تردد في 
آنه إذا وصل الهواء إلى الصماخ فالمسموع هو الصوت القائم بالهواء الواصل فقط أو 
بالهواء الخارج أيضا (ويدل على وجوده خارج الصماخ وعلى تعلق الإحساس به هناك) 
أي خارج الصماخ وآنه ليس المسموع مجرد الصوت القائم بالهواء الواصل أمران 
أحدهما (إدراك جهته ولو من الجانب المخالف) للأذن السامعة ولو لم يوجد إلا في 
الحس ولم يكن المسموع إلا الصوت القائم بالهواء الواصل لما أدركنا عند سماعه 
جهته المخالفة للسامعة واللازم باطل لأنا إذا سمعنا صوتا نعرف جهته ولو من الجانب 
المخالف . 

(و) الأمر الثاني هو (التمييز بين قريبه وبعيده) فلو لم يوجد خارج الصماخ 
ولم يتعلق الإحساس به هناك لم يحصل التمييز المذكور واللازم باطل . 

(و) یدل (علی کون إدراکه بوصول الهواء آنه يمیل مع الرياح) ولا يسمعه من 


(قوله: ثم إنه يتوهم إلخ) الحاصل أن هناك ثلاث مطالب الأول أن حدوث 
فقط بل به وبالهواء الخارج انها ودل لعا دراك عة :الضو ت و لته بن 
رهه بعد لالت آ ن دراك الضو ت مورف غل وضول الفواء الى الخ ونل 
عليه ميله مع الرياح والتفرد بسماعه إلخ. 

(قوله: نعرف جهته إلخ) إن قيل يجوز أن يكون إدراك الجهة لأجل أن الهواء 
المتموج يجيء من تلك الجهة لا لآن الصوت موجود خارج الحس فيها والإاحساس 
متعلق به هناك أيضًا وأجيب بأنه لو كان كذلك لم يدرك جهة الصوت بل كان المدرك 
هو جهة الهواء الجائي فقط مع أن جهة الصوت مدركة أيضًا كما لا یخفی . 

(قوله: لم يحصل التمييز المذكور إلخ) إن قيل يجوز أن يكون تمييز القريب 
من البعيد لأجل أن الأثر القارع القريب آقوى من البعيد وإن لم يكن الصوت 
موجودًا في الجهة والمسافة ولم يتعلق الإإحساس به هناك أجيب بأنه لو صح ذلك 


۲٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


کان هبوب الرياح من جهته لعدم وصول الهواء إلى صماخه (وآنه ينفرد بسماعه من 
ينفرد بذلك) كمن وضع طرف أنبوبة في فمه وطرفها الآخر في صماخ إنسان وتكلم 
فيها سمعه ذلك الإنسان دون غيره من الحاضرين وما ذلك إلا لمنع الأنبوبة وصول 
الهواء إلى صماخ غيره (وإذا رجع) الصوت (بمصادمة جسم آملس) فإن ذلك 
الجسم يقاوم الصوت ويصرفه إلى خلف (فهو) آي فذلك الصوت الراجع (الصدى 
وإذا عرض له) أي الصوت (كيفية بها يمتاز) الصوت المعروض للكيفية (عما) آي 
عن صوت آخر (يماثله فى الحدة) آي الزئيرية (والثقل) أي التمتمة احتراز عن 
الحدة والثقل فإنهما وإن کانتا کو ا ت SS‏ 


لزم أن يشتبه الضعيف القريب بالقوي البعيد مع أن التمييز حاصل بينهما إن قيل 
مدرك السمع ليس إلا اورت فامع دراك تة رور انها لست :من 
المسموعات أجيب بأن معنى إدراك الجهة هو أنا بسماع الصوت في الجهة نعرف 
أن ذلك الصوت من تلك الجهة لا أن المدرك لها هو السمع وذلك كما نعرف 
بذوق الحلاوة من هذا الجسم أنها منه وإن لم يكن الجسم من المذوقات. 

(قوله: لعدم وصول الهواء إلى صماخه إلخ) قد يقال لو كان السماع متوقمًا 
على وصول الهواء لما أدركنا جهة الصوت ولا حذه من القرب والبعد لأن الواصل 
هو الذي في الصماخ والجواب ما سبق آنقا من أن الصوت الموقوف إدراكه على 
وصول الهواء ليس هو القائم بالواصل فقط بل به وبالخارج أيضًا. 

(قوله: وما ذلك إلا لمنع الأنبوبة إلخ) قد يقال إن غاية ما ذكر هو الدوران وهو 
لا يفيد القطع بالسببية وأجيب بأن تلك الإمارة من الإمارات التي ربما تفيد اليقين 
الحدسي للناظر وإن لم تقم حجة على المناظر. 

(قوله: فهو الصدى إلخ) في شرح المقاصد آنهم ترددوا في حدوثه هل هو من 
تموج الهواء الأول الراجع على هيئته أو من تموج هواء آخر بيننا وبين المقاوم 
تكيف بكيفية الهواء الراجع وهذا هو الأشبه. 

(قوله: احتراز إلخ) آي التقييد بالمماثلة فيما ذكر للاحتراز إلخ. 


الباب الثالث/ في الأعراض 0 
فيمتاز بهما ذلك الصوت عما يخالفه في تلك الكيفية العارضة إلا آنه لا يمتاز بالحدة 
صوت عن آخر يماثله في الحدة ولا بالثقل صوت عما يشاركه فيه (تميرًا في) نفس 
الو ان حاار يا اه ا ال ص عا 
كذلك كالغنة والبحوحة إذ قد يختلف الصوت فيهما والمسموع واحد وقد يتحد 
والمسموع مختلف (فهو) أي فذلك الصوت المعروض لتلك الكيفية (الحرف) وجمع 
على آنه مجموع العارض والمعروض (وينقسم إلى مصوّت) وهو إما (مقصور هي 
الحركات) الحاصلة من إمالة مخرجه إلى مخرح إحدى المدات فإلى آلف الفتحة وإلى 
ياء الكسرة وإلى واو الضمة (آو ممدود هي المذات) وهي الألف والواو والياء إذا 


(قوله: فيمتاز بهما ذلك الصوت إلخ) أي تمبرًا في المسموع . 

(قوله: بن یختلف باختلافه إلخ) قال بعضهم إن قيد التميز في المسموع 
لا رار عن م الول و الفضر لان ماه اة يكر ن ها ةا سر م رها 
لبا مو اوقا و اغ ن ا ا ا م ا و 
للاحتراز عن مثل الغنة والبحوحة ثم لما رأوا في عد الحدة والثقل من 
المسموعات دون الغنة والبحوحة نظرًا قالوا وتبعهم الشارح «مد ظله» أن معنى 
التميز المذكور ليس ما ذكر بل معناه أن يحصل به التميز في نفسه المسموع بأن 
يختلف باختلافه ويتحد باتحاده دفعًا لذلك النظر لكن أقول إذا كان المعنى هذا لم 
يحتج في الحدة والثقل إلى قيد المماثلة المذكورة فتدبر جدًا. 

(قوله: فذلك الصوت المعروض إلخ) قيل وفي عبارة ابن سينا ما يدل على أن 
الخر فت هو الكفة العارضة. 

(قوله: مجموع العارض والمعروض إلخ) وكأنه الآشبه بالحق كما قال بعض 
المحققين. 

(قوله: وهي الحركات الحاصلة في إمالة إلخ) ليس المراد من الحركة هنا ما هو 
من خواص الأجسام بل هي عبارة عن كيفية حاصلة في الحرف الصامت من إمالة 
مخرجه إلى مخرج إحدى المدات إلخ كما في شرح المقاصد فظهر أن في عبارة 
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كانت ساكنة متولدة من إشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لها (و) إلى 
(صامت) وهو ما سوى المصوّت وسميا بالمصوت والصامت لتعذر التكلم أو 
تعره تون الجركات والمدات والصبت السكرت فاطلا عا هما نجرا 
(والصامت مع) المصوت (المقصور يسمى مقطعًا مقصورا ومع) المصوت 
(الممدود) يسمى مقطعًا (ممدودًا مثل ل) بالحركات الثلاث (ولا) ولي ولو 
(والمؤلف منها) أي من الحروف مطلقًا (يسمى باسم الكلام و) باسم (اللفظ وقد 
يخص الكلام بما يفيد) فائدة يصح السكوت عليها سواء كانت النسبة فيه إنشائية 
كقم أو إخبارية كزيد قائم (و) قد يخص (اللفظ بما يتألف من المقاطع) ويلزم 
حينئذ أن لا يكون مثل تي أمرًا لفظا (وقد يتوهم أن اللفظ من مقولة الكم إذ قد يقدر 
جمیعه بحزء منه) فإن أجزاء الأقاويل مقاطع مقصورة أو ممدودة يقع فيها الک 


الشارح «مد ظله» خللا لا يخفى فليتأمل . 

(قوله: متولدة من إشباع ما قبلها إلخ) قالوا لا خلاف في امتناع الابتداء بهذه 
المدات وإنما الخلاف في أن ذلك لسكونها حتى يمتنع الابتداء بالساكن الصامت 
أيضًا أو لكونها عبارة عن مدة متولدة من إشباع الحركة المجانسة فلا تتصور إلا 
حيث يكون قبلها صامت متحرك قال في شرح المقاصد وهذا هو الحق لأن كل 
سليم الحس يجوز إمكان الابتداء بالساكن وإن كان مرفوضا في لغة العرب. 

(قوله: وهو ما سوى المصوت إلخ) فيندرج فيه الواو والياء المتحركتان أو 
الساكنتان إذا لم يكن قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة وآما الألف فلا تكون إلا 
مصوتا وإطلاقها على الهمزة باشتراك الاسم. 

(قوله: مطلقا) أي سواء كانت مقاطع أو 1 

(قوله: كقم إلخ) ومثل ق أمرًا. 

(قوله: ويلزم حينئذ ن لا يكون إلخ) إلا أن يعتبر معه الضمير المستتر الذي هو 
فاعله أعني نت . 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۷ 


والقول ربما يقذر بواحد منها وربما يحتاج إلى أن يقدر باثنين أو أكثر كسائر 
المقادير فإن منها ما يقدر بذراع ومنها ما يحتاج إلى ذراعين فأكثر وكل ما هو 
كذلك فهو كم (ورد بآنه) آي التقدير ليس بالذات بل (بالعرض) لأنه من جهة الكثرة 
التي فيه كما أن الجسم يقر بالذراع لما فيه من الكم المتصل وإنما يكون كما لو 
كان التقدير فيه بالذات. النوع الرابع من الكيفيات المحسوسة المذوقات ولاختصار 
الكلام فيها أخرها عن المبصرات والمسموعات مع أن الآولى جعلها رديفة 
الملموسات لأن إدراك القوة الذائقة مشروط باللمس (وأصول المذوقات) أي 
بسائطها (الطعوم التسعة) لآن الطعم لا بذ له من فاعل هو الحرارة أو البرودة أو 
الكيفية المتوسطة بينهما ومن قابل هو الكثيف أو اللطيف أو المتوسط بينهما 
والخاصل من صرب ال9 ف اللا ذلك .(و) الخامش من المجحسرسات 
(المشمومات) وهي (الروائح) وأنواعهما غير مضبوطة ومراتبها في الشدة والضعف 


(قوله: من ضرب الثلاثة في الثلاثة إلخ) ثم يتركب من تلك البسائط التسعة التي 
هى الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والحرافة والعفوصة والقبض والدسومة 
E‏ طعوم لا تحصى بحسب اختلاف التركيب ومراتب البسائط قوة وضعقمًا ثم 
المركب قد يكون له اسم كالبشاعة للمركب من المرارة والملوحة وقد لا يكون 
كالحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ والمرارة والتفاهة في الهندباء والمرارة 
والحرافة والقبض في الباذنجان لكن ينبغي أن يعلم أن التفاهة المعدودة من الطعوم 
ليست بمعنى عدم الطعم وإن كان قد يقال التّفه لما لا طعم له أصلا كالبسائط 
والفرق بين القبض والعفوصة هو أن القبض ما يحصل لظاهر اللسان والعفوصة 
لظاهره وباطنه أيضصًا والتفصيل موكول إلى المطولات. 

(قوله: وآنواعهما غير مضبوطة إلخ) وأنواعهما بتثنية الضمير ليرجع إلى 
المذوقات والمشمومات لا إلى المشمومات فقط ثم اعلم أن الآنواع الخمسة من 


(قوله: لا بد له من فاعل هو الحرارة) فالحرارة إن فعلت فى اللطيف حدثت الحرافة 
وفى الكثيف حدئثت المرارة وفى المعتدل حدثت الملوحة والبرودة إن فعلت فى الاطيف 


۲۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


القسم (الثاني) من مطلق الكيف” (الكيفيات النفسانية) المختصة بذوات 
الأنفس الحيوانية ومعنى الاختصاص بها أن تلك الكيفيات توجد في الحيوان دون 
النبات والجماد فلا يرد أن بعض هذه كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ثابت 
للواجب فلا تكون مختصة بالحيوان على أن القائل بثبوتها له تعالى لا يقول 


الكيفيات وإن شاع بين القوم إجراء المشتقات والصفات أعني المبصرات 
والملموسات والمسموعات إلخ عليها بحيث جعلت بمنزلة الأسماء لها لكنها 
بحسب اللغة متفاوتة في وقوع تلك الصفات عليها فتقع في البعض على المحل 
دون الكيفية كاللمس فيقال لمست الحرير ولا يقال لمست لينه وفي بعض اخر 
بالعكس كالسمع فيقال سمعت الصوت ولا يقال سمعت المصوت وفي بعض أخر 
على المحل والكيفية كليهما كالبواقي فيقال أبصرت الورد وحمرته وشممت العنبر 
ورائحته وذقت الطعام وحلاوته. 

(قوله: إن تلك الكيفيات توجد في الحيوان إلخ) يعني أن نسبتها إلى ذوات 
الالفن لست لكر ها عغارضة لا لا شتراك سائر العوارض لها في ذلك المقصود 

من ذلك اختصاصها بها لكن اختصاصًا إضاضًا لا حقيقنًا . 

(قوله: على أن القائل بثبوتها له تعالى إلخ) بل القائل بثبوتها للمجردات مطلقا 
ا جت وا الود ت ا فار غ ا ال 
N CS‏ 
حقيقيًا فافهم . 


حدثت الحموضة وفي الكثيف العفوصة وفي المعتدل القبض والكيفية المتوسطة بين 
الحرارة والبرودة إن فعلت في اللطيف حدثت الدسومة وفي الكثيف الحلاوة وفي المعتدل 
التفاهة وهي على نوعين أحدهما آن لا يكون له طعم آصلا. والثاني أن لا يکون له طعم في 
الحس ويكون له طعم في الحقيقة لكنه لشدة التحام بين أجزائه لا يتحلل منه شيء يخالط 
اللسان فلا يحس منه بطعم ثم إذا احتيل في تحليل أجزائه أحس منه بطعم وهذه هي 
المعدودة في الطعوم دون الأولى اه منه. 


(1) أي من الأقسام الأربعة بلا كيف أه. مقاصد. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۹ 


باندراجها تحت الكيف ولا في سائر الأعراض ولا الجواهر أيضًا (وتسمى مع 
الرسوخ) في موضعها واستحكامها فيه بحيث لا تزول عنه صلا أو يعسر زوالها 
(ملكة بدونه حالا) والاختلاف بينهما بالعارض فإن الحال تصير ملكة بالتدريج 
(فمنها) ورد من التبعيضية إشارة إلى عدم الانحصار في الأنواع المذكورة وأما 
تخصيص الذكر بها فلكثرة مباحثها (الحياة) قذمها على سائر الأنواع لكونها أصلا 
ومستتبعة إياها (وهي) قوة هي (مبدأً لقوة الحس والحركة) الإرادية ويدل على أنها 
غير قوة الحس والحركة وجودها في العضو المفلوج إذ هي الحافظة في الحيوان 
للأجزاء العنصرية المتداعية إلى الانفكاك عن التعفن وليس فيه قوة الحس والحركة 
وعلى أنها غير قوة التغذية وجودها في العضو الذابل من غير اغتذاء والمراد من 
القوّة هنا ما يصدر عنه الأثر بالفعل بمعنى أنا نريد أن القوة التي يصدر عنها الحس 


(قوله: والاختلاف بينهما بالعارض إلخ) آقول الأولى التعبير بما عبر به 
المصنف في شرح المقاصد حيث قال فالتميز بينهما قد لا يكون إلا بعارض إلخ 
انتهى وذلك لأن الاختلاف بينهما قد يكون بالذات أيضًا كما إذا كان الحال نوعًا 
من الكيفيات والملكة نوعًا آخر فليتأمل . 

(قوله: فإن الحال تصير ملكة إلخ) وذلك كما أن الشخص من الإنسان يكون 
صبيًا ثم يكون شيخا ومثل ذلك وإن كان قد يسبق إلى الوهم بل يقع في عبارة 
القوم آنه هو ذلك الشخص بعينه لكنه ليس كذلك للقطع بتغاير العوارض المشخصة 
كذا ذكره المحققون. 

(قوله: المراد من القوة هنا إلخ) هذا جواب ذكره في شرح المقاصد عن 
اعتراض آورد على دليل المغايرة وحاصل الاعتراض أن عدم الإحساس والحركة 
والتغذية لا يدل على عدم القوة لأن المراد بالقوة هنا مبدأً التخير والتأثير سواء 
بالقوة أو بالفعل . 

وحاصل الجواب هو أن مرادنا بمغايرة الحياة لقوة الحس والتغذية مغايرتها 
للقوة التي يصدر عنها ذلك بالفعل لاأ مغايرتها لها مطلقا فافهم . 


YY»‏ تقریب المرام في شرح تهذیب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الأول 


والحركة والتغذية بالفعل غير باقية فلا تكون هى هى (ولا تشترط) الحياة (باعتدال 
المزاج و) لا بلوجود البنية) وهي عند الحكماء جسم مؤلف من العناصر الأربعة 
له صورة نوعية» وعند المعتزلة مبلغ من الجواهر الفردة التي يقوم بها تأليف خاص 
ولا يقوم الحياة بأقل منها (و) لا بوجود (الروح) الحيواني قالوا هو جسم لطيف 
حامل قوة الحياة إلى أعضاء البدن يتولد من بخارية الأخلاط ينبعث من التجويف 
سره اي ار الاق عو ي ا یھ ت 
وذلك للقطع بإمكان أن يخلقها الله تعالى في البسائط بل في الجزء الذي لا يتجزاً 
(وإن كانت قد تنقضي بفقدها) أي المزاج والروح والبنية ولذا قالوا بالاشتراط 


(قوله: فلا تكون هي هي إلخ) قال في شرح المقاصد بعدما صرح بهذا وليس 
معناه أن القوة اسم لما يصدر عنه الأآثر بالفعل فإنه ظاهر البطلان لما صرحوا بأن 
قوة الحس والحركة في العضو المفلوج باقية لكنها عاجزة عن الإحساس والحركة 
نعم يتوجه أن يقال لا لم يجز أن يكون مبدأً جميع تلك الأثار قوة واحدة هي 
الحياة وقد تعجز عن البعض دون البعض لخصوصية المانع انتهى أقول فيه تأمل 
فإن المراد من قول المجيب فلا تكون هي هي هو أن الحياة ليست هي القوة التي 
يصدر عنها الحركة والإحساس والتغذية بالفعل لأنها ليست هي مطلق تلك القوة 
سواء بالقوة أو الفعل كما سبق في تحرير الاعتراض والجواب فحينئذ لا توجه 
للمنع المذكور في حيز نعم يتوجه إلخ ولا معنى له فتأمل. 

(قوله: ولذا قالوا بالاشتراط إلخ) ورد بأن غاية ما ذكر الدوران وهو لا يقتضي 
الاشتراط بحيث تمتنع الحياة بدون تلك الأمور واستدل بعض المتكلمين على 
امتناع كونه مشروطًا بالبنية بأآنها لو اشترطت فإما أن تقوم بجزءين من البنية حياة 
واحدة فيلزم قيام العرض بأكثر من محل واحد وقد مر بطلانه أو تقوم بكل جزء 
حياة وحينئذ إما أن يكون القيام بالكل مشروصًا بالقيام بالأخر فيلزم الدور أو لا 
فيلزم الرجحان بلا مرجح أو تقوم ببعض الأجزاء فقط فيلزم كون الحي هو ذلك 
البعض لا البنية المؤلفة هذا خلف وأجيب بأنها تقوم بالمجموع الذي هو البنية 
وليس هذا من قيام العرض بمحلين في شيء كما سبق فتدبره. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۳١‏ 


(والموت) عبارة عن (زوالها) عما اتصف بها فهو عدم ملكة لها (وقيل كيفية) 
وجودية (تضادها) لقوله تعالى : #خلق الموتَ الوه چ [الملك:۲] والخلق لكونه 
بمعنى الإيجاد لا يتصور إلا فيما له وجود ورد بأنه هنا بمعنى التقدير وهو يتعلق 
بالموجود والمعدوم أيضًا ولو سلم فالمراد بخلق الموت أحداث أسبابه على حذف 
المضاف ومثل ذلك كثير في الكلام (وقد يطلق) الموت (على عدمها كما في 
الجماد) فالتقابل بينهما حينئذ تقابل الإيجاب والسلب (ومنها الإدراك وهو تميز 
وحضور وظهور للشيء عند العقل) اعترض عليه بأن الإدراك صفة المدرك والتميز 
ونحوه صفة المدرك وأجاب عنه المصنف بأن الحضور عند المدرك صفته ثم لا 


(قوله: عما اتصف بها إلخ) قال في شرح المقاصد فيكون كالعمى الطارئ بعد 
البصر لا كمطلق العمى وحينئذ لا يكون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده 
للحياة موتا انتهى. أقول وفي هذا اعتبار لأمر آخر في عدم الملكة زائد علة ما 
اعتبر فيه فيما سبق فافهم . 

(قوله: وجودية إلخ) وعليه يحمل قول بعض المعتزلة أن الموت فعل من الله أو 
من الملك يقتضي زوال حياة جسم من غير جرح وكأنهم احترزوا بالقيد الأخير من 
القتل لكن حمل الفعل على الكيفية المضادة مبنى على أن المراد به الأثر الصادر من 
NMC og UN N oo E‏ 

(قوله: وهو يتعلق بالوجود والعدم إلخ) وقد سبق مرارًا أن العدم الخاص يصح 
E El‏ 

(قوله: كثير في الكلام إلخ) وهو وإن كان خلاف الظاهر كاف في دفع 
الاحتجاج. 

(قوله: وقد يطلق) أي حقيقة أو مجارًا على عدم الحياة من غير اعتبار كون 
الموضوع قابلا لها فلا يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. 

(قوله: بن الحضور عند المدرك إلخ) يعني لا حاجة إلى جعل الإدراك مصدر 
المجهول كما أشار إليه في شرح المقاصد. 


۳۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


خفاء أنه بهذا التفسير إضافة لا كيف إلا أن يحمل على المسامحة ويكون الإدراك 
هو الصورة الحاضرة والمتميزة عنده من حيث هي كذلك لكنه حينئذ يكون من 
الأمور الاعتبارية فلا E‏ عن كونه ن اسا الف إل 
على القول بالشبح فافهم إما (بحقيقته) المتحققة في الخارج O‏ 


(قوله: إلا على القول بالشبح إلخ) جمهور الحكماء في بيان العلم افترقوا 
فرقتين فرقة يقال لهم أهل الحقيقة والآخرى آهل الشبح وبيانه كما ذكروه هو أنا 
إذا آدركنا شينًا فلا خفاء في آنه يحصل لنا حال لم يكن لنا قبل الإدراك ويكاد 
تشهد الفطرة بأنها بحصول أمر لم يكن لا بزوال أمر كان فإِنًا قد ندرك ما لا وجود 
له في الخارح وكثيرًا ما يوجد شيء في الخارح ولا ندركه فتلك الحال بوجود ذلك 
الشيء عند العقل بمعنى آنه يحصل له آثر يناسب ذلك الشيء ويميزه عن غيره 
فمنهم من قال مناسبة ذلك الأثر لذلك الشيىء هو أنه بحيث لو وجد في الخارج 
لكان نفس ذلك وهم آهل الحقيقة القائلون بن العلم عين المعلوم ومنهم من قال 
تلك المناسبة هي أنه بحيث لو وجد فيه كان كيفية وشبخًا منطبقا على ذلك الشيء 
اة ا ال و ا ی عا ار و ا وت ی 
الفرس بل شبحه المساوي والمنطبق عليه وهم أهل الشبح القائلون بأن العلم غير 
المعلوم بل شبحه وبهذا ظهر أن شبح الشيء من أقسام الكيف لكن يرد أنه لا يعد 
من العلم إلا من حيث حضوره عند العقل كالصورة الحاضرة التي هي حقيقة 
الشيء بلا فرق فإن أخرج قيد الحيثية المذكورة الصورة عن أقسام الموجودات 
أخرج الشبح أيضًا وإلا فلا نعم على تقدير عدم الإإخراج يكون مطلق الشبح كيفا 
بخلاف الصورة الحقيقية فإنها قد تكون وقد لا تكون د ثم اعلم آنه قد ذکر في شرح 
المقاصد أن نسبة الحصول إلى الصورة في العقل نسبة الوجود إلى الماهية في 


(قوله: على القول بالشبح) فإن الإإدراك على هذا هو من الكيفيات الخارجية العارضة 
لن اه منه. 

(قوله: إما یحقیقته بحقيقته) إشارة إلى أن قيد الحيثية ليس داخلا حتى يجعله اعتباريًا بل المراد 
e e‏ النحو من الوجود علم وأنه من قبيل الكيفية حينئذ اه منه. 


الباب الثالث/ فى الأعراض A‏ 


ويقال له العلم الحضوري لأن المدرك حاضر بنفسه لا بصورته عند المدرك (ك) ما 
في العلم ب(النفس وصفاتها) فإن النفس مدركة لها ولصفاتها بلا واسطة صورة مغايرة 
لصورتها الخارجية واعترض بأن الحضور يقتضي شيئين ضرورة فيمتنع علم الشيء 


الخارج فكما ليس للماهية تحقق في الخارج ولعارضها المسمى بالوجود تحقق 
اخر كذا ليس للصورة تحقق في العقل ولعارضها المسمى بالحصول تحقق وبهذا 
الاعتبار يصح جعل العلم تارة نفس الصورة وتارة انتهى وحينئذ فلا إشكال في 
العبارة أصلا فافهم قال في الحاشية إشارة إلى أن قيد الحيثية إنما يجعل المقيد من 
الأمور الاعتبارية لو جعل جزءًا بأآن يجعل العلم عبارة عن المقيد والقيد وأما إذا 
جعل خارجًا فلا بأن يكون العلم عبارة عن نفس الصورة كما أن المعلوم كذلك إلا 
أن العلم هو الصورة إذا حصلت عند العاقلة بخلاف المعلوم فإنه لم يختص بذلك 
ولذا اعتبر اتحادها مع ما في الخارج انتهى أقول المعلوم وإن كان عبارة عما في 
الخارج لا يعد معلومًا إلا إذا اعتبر من حيث صورته عند العاقلة الأمر أن الحيثية 
خارجة كما في العلم فلا فرق فتدبر. 

(قوله: ويقال له العلم الحضوري) قالوا الشيء المدرك إما أن لا يكون خارجًا 
عن المدرك كالنفس وصفاتها فيكون حقيقته المتمثلة عند المدرك نفس حقيقته 
الموجودة في الخارج ولا يكون إدراكه دائمًا وإما أن يكون خارجًا وحينئذ إما أن 
کن جود وا ا فک و د ا و ا 
معدومًا ولا يلزم أن يكون دائمًا ويسمى إدراك الأول حضوريًا وما عداه حصوليًا . 

(قوله: واعترض بأن الحضور إلخ) واعترض بوجهين آخرين أيضًا أحدهما أن 
يكون إدراك النفس لذاتها وصفاتها دائمًا لدوام الحضور واللازم باطل لأن كثيرًا من 
صفاتها مما لا تطلع عليه إلا بعد التأمل والنظر وأجيب بمنع مقدمات بطلان اللازم 
فافهم وثانيهما أن النفس إذا كانت عالمة بذاتها وصفاتها كانت عالمة بعلمها بذلك 
وهكذا فيتسلسل العلوم وأجيب بأنها عبارات عقلية إذ ليس هناك إلا شيء واحد يتعدد 
بالاعتبار ومرجعه إلى أن حصول الشيء وحضوره لا يزيد عليه في الواقع کوجوده. 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بنفسه وجيب بأن النفس من حيث إنها شاهدة غيرها من حيث إنها مشهودة وهذا 
القدر كاف (آو بصورته المنتزعة) منه المساوية له المرتسمة فى العقل أو آلته (كما فى 
الماديات أو) بصورته (الحاصلة) في العقل (ابتداء) من غير افتقار إلى الانتزاع (كما 
في المجردات المعدومات وهي) آي الصورة (مع كونها مغايرة للهوية) الخارجية 
(التى بها الاتصاف) فإن الهوية فاعلة للصفات الخارجية وعليها تترتب الآثار بخلاف 
NEE EE E‏ 
حصولها في الذهن كحصول العرض في المحل فلا يوجب) حصولها فيه مع مساواتها 
للخارجية (اتصاف المدرك بالمدرك) لأن لزوم الاتصاف إنما هو في حصول العرض 
لمحله وحصول الصورة في الذهن ليس كذلك بل هو عبارة عن حضورها وظهورها 


(قوله: المساوية إلخ) اعترض الإمام بأن العلم لو كان بحصول الصورة المادية 
التي تسمى ماهية لزم من تصور الحرارة كون المدركة حارة وكذا في جميع 
الكفيات وهو مع ظهور فساده يستلزم اجتماع الضدين عند تصورهما. 

(قوله: مع كونها مغايرة للهوية إلخ) إشارة إلى الجواب عن الاعتراض المذكور 
آنا بأن الحار ما قام به هوية الحرارة التي هي جزئية متسلسلة بالعوارض فاعلة للآثار 
الخارجية لا صورتها وماهيتها الكلية التي هي مجردة عن ترتب الاثار. 

(قوله: ومعنى مساواتها إلخ) أي ما ذكر من المغايرة لا ينافي مساواتها للهوية 
فإنها بمعنى آنها بحيث لو وجدت إلخ. 

(قوله: إنما هو في حصول العرض إلخ) هذا جواب آخر عن اعتراض الإمام 
وحاصله أن حصول الشيء للشيء يقال لمعان متعددة كحصول المال لصاحبه 
والسواد للجسم والسرعة للحركة والصورة للمادة وكل منهما للجسم والحاضر لما 
يحضر عنده وبالعكوس ولزوم الاتصاف إنما هو في حصول العرض لمحله دون 
البؤاقى وليس الخحصول الإدراكى كذلك فلا يستلزم الاتصاف ثم لما ظهر أن 
اللحصول الإدراكي لا يستلزم الحصول الاتصافي علم آنه لا استلزام في عكسه 
أيضا حيث لا يستلزم الاتصافي الإدراكي أيضا كما أشار إليه بقوله ويتصف بالكرم 


الباب الثالث/ في الأعراض o‏ 


عنده (فالکكريم يتصور البخل ولا يتصف به ويتصف بالکرم ولا يتصوره) فإن قيل إذا لم 
عبارة عنها قلنا الصورة قد تؤخذ من حيث الحصول في النفس فتكون عرضًا قائمًا بها 


ولا يتصوره فاندفع ااا دذكرةا مام من أن ا لادراك إذا كان تفن الخصرل 
فالمدرك هو الذي له حصول الشيء فكان الجسم الحار مدركا للحرارة وأقول 
يندفع به أيضا ما سبق من لزوم دوام علم النفس بصفاتها فتدبر. 

(قوله: قلنا الصورة قد تؤّخذ إلخ) هذا السؤال والجواب مذكوران في شرح 
ال قاف كر الافراض و العوات ال هرر س ااتام رجاف دا 
الاعتراض هو أن الصورة العلمية عرض قائم بالنفس حاصل فيها حصول الاتصافي 
وجعلوها نفس ماهية العلوم والمطابقة للموجود العيني الذي ربما يكون من الجوهر 
فيلزم كونها عرضًا وجوهرًا وأيضًا جعلوها كلية مع أن القائم بالنفس جزئي ضرورة 
فيلزم كونها كلية وجزئية وحاصل جوابه هو أن الممتنع كون الشيء الواحد من وجه 
واحد جوهرًا وعرضًا وكليًا وجزئيًا وأما عند اختلاف الوجوه فلا وكون تلك 
الصورة عرضًا إنما هو من جهة قيامها بالموضوع الذي هو النفس وكونها جوهرًا 
من حيث إنها ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في البواقي وكذا كونها جرئية 
من حيث قيامها بالنفس الجزئية وكونها كلية من حيث مطابقتها للأفراد بمعنى أن 
الحاصل في العقل من كل منها عند التجريد عن العوارض يكون تلك الصورة 
بعينها فلا تناقض انتهى آقول هذا غاية ما ذكروه في تحقيق مسألة العلم وبعد لا 
يخلو عن الإشكال وذلك أنهم إن أرادوا بالوجوه المختلفة ههنا الوجوه الاعتبارية 
يلزم أن يكون الجوهر والعرض من الأمور الاعتبارية مع أنها من الأمور الحقيقية 
وإن أرادوا بها الوجوه الحقيقية كأن أرادوا أن تلك الصورة في وجودها الذهني 
عرض وفي وجودها الخارجي جوهر ورد أنهما حينئذ متغايران بالحقيقة لا 
بالاعتبار فيمتنع القول باتحادهما فلا يتم أن العلم نفس المعلوم وأيضًا لو كان 
الجوهر عبارة عن ماهية لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع لصدق على 


۲۳٢‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


EC TTC E 
وقد تؤخذ من حيث ذاتها مع قطع النظر عن الحصول فتكون صورة للموجود‎ 
العيني الذي ربما يكون من الجواهر فلا يتصف بها النفس (ومن آنكر الوجود‎ 
العقلي جعل الإدراك مجرد إضافة) بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالمًا‎ 
والمعلوم معلوما وعليه فالتعريف المذكور على ظاهره وهذه اللإضافة لا بد منها في‎ 
کون شيء عالمًا باخر ولم يثبت غيرها بما يعول عليه فلذلك اقتصر عليها جمهور‎ 
المتكلمين (آو) جعله (صفة ذات إضافة) والاعتراض في علم الشيء بنفسه بأن‎ 
التعلق لا يتصور إلا ن بأن التغاير الاعتباري كاف كما مر (فأشكل‎ 
تحقق لها في الخارج فإذا لم يتحقق في الذهن‎ a فإنه‎ el عليه العلم‎ 


المعدوم الذي لو وجد استغنى عن الموضوع والعرض هو الموجود المفتقر إليه 
فحينئذ لا يتم القول بأن الصورة العلمية القائمة بالنفس جوهر كما لا يخفى 
فالتحقيق أن متابعة العلم للمعلوم هي المساواة السابقة التي لا تنافي المغايرة 
بالحقيقة فتدبره فإنه من المزالق لكن لنا تحقيق يندفع به جميع الشبهات التي تورد 
في هذا المقام فاطلبه في رسالتنا المعمولة في اللحكمة ا 

(قوله: وفيه ما مر إلخ) كتب في الحاشية من أنه حينئذ يكون من الاعتبارات 
فإن الماخوذ من حيث الخصول كذلك انتهى وقد سبق هناك متا ما يتبغي 
مراجعته. 

(قوله: فتکون صورة للموجود العيني إلخ) قال في شرح المقاصد وهي بهذا 
الاعتبار مفهوم لا تحقق له إلا في الذهن وإطلاق المعلوم عليها تجوز لأن المعلوم 
المعلوم في الموجودات هو الأمر العيني . 

وآما من يقول أن المعلوم مطلقا سواء ف في الموجود والمعدوم هو الصورة 
الدهة فن خي انها كما بات فإطلاق المعلوم عنده على الموجود العيني تجوز 
عکس ما عليه الجمهور فافهم . 


٠ 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۷ 


أيضًا لم تتصور الإضافة بينها وبين العالم بها (فلزم القول بالصورة في) العلم 
ب(المعدوم) حتى لا يرد ذلك (بل في الكل) فإنه إذا علم آنه غير الإضافة في فرد 
علم أنه كذلك مطلقا لما أنه أي الإدراك في الكل معنى واحد وحدة نوعية فلا 
يجوز اختلاف أفراده لكن الإشكال مندفع بأآن الإضافة إنما تتوقف على الامتياز 
الذي لا يتوقف على وجود المتمايزين كما أشرنا إليه في باب الأمور العامة ولما 
کان ا اکال بالمعدر مات وارد ا غل الفرل تالور ة اقا ن الضرورة انها کون 
لذي الصورة أشار إلى دفعه بقوله (ومعناها) آي الصورة للمعدوم (آن للمعدوم 
وجودًا غير متأصل) بحيث لو أمكن تحققه في الخارح وتحقق ذلك المعدوم لكان إياه 
(وهي) أي الوجود الغير المتأصل له والتأنيث باعتبار الصورة (من حيث قيامها بالذهن) 
وحصولها فيه (علم) وصورة يتصف بها الذهن (ومن حيث ذاتها) وماهيتها العقلية مع 
قطع النظر عن قيامها بالذهن (معلوم) وذو صورة (بخلاف الموجود فإن العلم ما في 


(قوله: لم تتصور الإضافة بينها وبين العالم إلخ) وما يقال من إمكان تحققها 
قائمة بأنفسها على ما هو رأي أفلاطون أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا فضروري 
البطلان في الممتنعات على ما قالوا. 

(قوله: وتحقق ذلك المعدوم إلخ) قال بعضهم وفي بعض المواضع من كلام 
ابن سينا اعتراف بان العلم بالممننغات ليس بخصول الضورة لأن الستحيل لا 
يحصل له صورة في العقل فلا يمكن أن يتصور شيء هو اجتماع النقيضين مثلا بل 
تصوره إنما يكون على سبيل التشبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو 
الاجتماع ثم يقال هذا الأمر لا يكون السواد والبياض . 

(قوله: والتآنيث باعتبار الصورة إلخ) أي باعتبار ما مر أن حصول الصورة في 
العقل هو نفس الصورة ليس لكل منهما تحقق على حدة أو باعتبار الخبر. 


(قوله: ولما كان الإشكال الخ) يعني أن الإشكال إنما يلزم لو كانت الإضافة مجردة عن 
الصورة التي بها يحصل الامتياز الذي يتوقف عليه الإإضافة لكن القائلين بأن العلم هو 
الإضافة لم يكونوا نافين للصورة وإنما ينفون كونها عين المعلوم وكون العلم عبارة عنها 
دول الإإضافة الها الاتصاف دول الصورة كما ل یخفی أاه» منه. 


۲۳۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الذهن والمعلوم ما في الخارج) وقيل العلم والمعلوم في الكل الصورة الذهنية فباعتبار 
قيامها بالعاقلة علم وباعتبارها في نفسها معلوم (وآنواع الإدراك) أربعة: 

أحدها (إحساس) وهو إدراك للشيء الموجود في الخارج الحاصل عند 
المدرك على هيئة مخصوصة به من الأين والوضع وغير ذلك. 

(و) ثانيها (تخيل) وهو إدراكه مع الهيئة المذكورة لكن بلا شرط حضوره. 

(و) ثالثها (توهم) وهو إدراك لمعان غير محسوسة مخصوصة بالشيء الجزئي 
المو جد ے الماد ى ر انها (تقل) وهر اراك الك فر خت هره 
فا لإحساس س بثلاثة أشياء حضور المادة واكتناف الغ وکر 
والتخيل مجرد عن الشرط الأول والتوهم عن الأولين والتعقل عن الجميع بمعنى 
ان تکون الصورة مجردة عن العوارض المادية الخارجية وإن لم يكن لها بد عن 
الاكتناف بالعوارض الذهنية (وقد يقال العلم لمطلق الإدراك) الشامل للأربعة كما 
ذهب إليه الشيخ الأشعري حيث قال اللإإحساس بالشيء علم به o‏ 


(قوله: وقيل العلم والمعلوم) لا يخفى أن القول باتحاد العلم والمعلوم أشد 
ماا#مة هذا مما غلة الجمهون فار 

(قوله: بلا شرط حضوره إلخ) فيكون أعم من الإإحساس إذ هو إدراك المادي 
مع الهيئة المذكورة سواء في حالة حضوره أو غيبته. 

(قوله: غير محسوسة إلخ) كالإأضافات والكيفيات الغير المحسوسة. 

(قوله: من حيث هو هو إلخ) قال في شرح المقاصد أي لا من حيث شيء اخر 
سواء أخذ وحده مطلقا أو مع غيره من الهيئات الحاصلة من حصوله في الذهن 
فقيد الحيثية للتقييد بتجرده عن العوارض الخارجية فقوله آخر آي آخر خارجي 
فتدبره. 

(قوله: بالعوارض الذهنية إلخ) مثل تشخصها من حيث حلولها في النفس 
الجزئية وعرضيتها من حيث قيامها بها ومقارنتها للصفات النفسية وفي كون هذه من 
العوارض الذهنية كلام سيق في مبحث الماهية. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۳۹ 


فالإبصار علم بالمبصرات وهكذا لكن إطلاقه على الإإحساس مخالف للعرف 
E‏ 
(و) قد يقال (للثلاثة الأخيرة) أي التخيل والتوهم والتعقل كما عليه الجمهور. 
(و) قد يقال (للأخير) أي التعقل خاصة (وللتصديق) مطلقا فيعم اليقين وغيره 
للتصديق (الجازم المطابق) للواقع (الثابت) الغير الزائل بتشكيك المشكك (فيسمى 


(قوله: فالإبصار علم بالمبصرات إلخ) ونقل عن الجمهور ما حاصله أن الشيخ 
الأشعري إن أراد أن حقيقة إدراك الشيء بالحس هي حقيقة إدراك المسمى بالعلم 
بحيث لا تفاوت إلا في طريق الحصول كما في العلم بالشيء بطريق الاستدلال 
والإلهام والحدس فممنوع لأنا نجد فرقا بيّنا بين العلم بهذا اللون وإبصاره والعلم 
بهذه الرائحة وشمها وهكذا وإن أراد أن العلم يطلق على نوع الإدراك بالحس فهو 
بحث لفظي راجع إلى التسمية انتهى وأقول الظاهر من عبارة المصنف في هذا 
المتن هو أن المراد هو الثاني . 

(قوله: لكن إطلاقه على الإحساس إلخ) هذا إنما يضر القول بإطلاق العلم على 
الإدراك الحسي لو آريد به الإطلاق بحسب العرف أو اللغة ما لو أريد به الإطلاق 
باصطلاح الشيخ فلا فتفطن . 

(قوله: مخالف إلخ) فإنه في العرف واللغة اسم لغير الإإحساس من الإدراكات 
كما في شرح المقاصد. 

(قوله: الغير الزائل إلخ) اعترض على اعتبار الثبات في اليقين بأنه لو أريد به 
عسر الزوال فربما يكون اعتقاد المقلد كذلك وإن أريد به امتناع الزوال فاليقين 
الحاصل من النظر قد يذهل عن بعض مبادئه فيشك فيه بل ربما يحكم بخلافه 
وأجيب بأنه لو أريد بالذهول مجرد حصول المبادئ بالفعل في العقل فإمكان طريان 
ell CeO‏ 
يقين حينئذ بذلك الحكم النظري ونحن إنما نحكم بامتناع الشك في اليقين ما دام 


4 تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الخالي عن الجزم ظنًا وعن المطابقة جهلا مركبًا وعن الثبات اعتقادًا) وقد يراد بالظن 
ما ليس بيقين فيعم الظن الصرف والجهل المركب واعتقاد المقلد وبالجملة ينحصر 
التصديق في العلم والجهل المركب والاعتقاد والظن لأن غير الجازم لا بد أن 
يكون راجحا لأآنه أقل مراتب الحكم أعني إذعان الوقوع أو اللاوقوع (وأما) ما 
ذكره جمع من أن غير الجازم إن كان راجحا فظن أو مساويًا فشك أو مرجوًا 
فوهم فلم يرض به المصنف لأن (الشك) عنده عبارة عن نفس التردد (والوهم) 
ملاحظة للطرف المرجوح (ف) كلاهما (تصور) بلا حكم فإن قيل المراد بالشك 
الحكم بتساوي الطرفين عند العقل . 

قلنا هذا تصديق يكون أحد الأقسام الأربعة بمنزلة قولك آنا شاك في هذا 
(والذهول عن الصورة الإدراكية إن انتهى إلى زوالها فنسيان وإلا فهو) وقد لا 
يفرق بين السهو والنسيان (والجهل) قسمان: بسيط ومركب و(البسيط) عدم العلم 


(قوله: اعتقادا) وقد لا يعتبر في الاعتقاد المطابقة فينقسم إلى الصحيح والفاسد 
فيكون أعم من الجهل المركب لأنه مشروط بعدم المطابقة فهو فاسد فقط . 

(قوله: والجهل المركب والاعتقاد إلخ) آي الاعتقاد بالمعنى المذكور في المتن 
أعني الصحيح كما قيده به في شرح المقاصد لا بالمعنى الأعم من الجهل المركب 
وإلا لزم جعل الأعم من الشيء قسيمًا له. 

(قوله: لأن غير الجازم إلخ) أي من التصديق كما ظهر. 

(قوله: فإن قيل المراد بالشك إلخ) وكذا يقال المراد بالوهم الحكم بمرجوحية 
الطرف المرجوح. 

(قوله: قلنا هذا تصديق إلخ). 

ولعل من عدهما من التصديق إنما أراد بهما هذا الذي ذكر فيكون النزاع لفظيًا . 

(قوله: بمنزلة قولك آنا شاك إلخ) وقولك أنا متوهم إلخ. 

(قوله: وقد لا يفرق إلخ) وعلى التقديرين يكون نسبتهما إلى العلم نسبة الموت 
إلى الحياة بمعنى أنهما عدم ملكة للعلم لكن مع خصوصية قيد الطريان كما مر. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲٤١‏ 


عما من شأنه أن يكون عالمًا فهو (عدم ملكة للعلم والمركب مضاد له) لأنهما 
معنيان وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد (وقیل مماثل له) وامتناع 
اجتماعهما إنما هو للمماثلة لا للتضاد (إذ لا اختلاف) بينهما (إلا بعارض) هو 
(الطباق) فإن العلم مطابق لمتعلقه والجهل غير مطابق له والطباق واللاطباق نسبتان 
والنسبة خارجة عن المنتسبين عارضة لكونها متأخرة عن طرفيها والجواب أن 
الطباق واللاطباق أخص صفاتهما فيلزم من الاختلاف فيهما الاختلاف في الذات 
ثم العلم إما قديم لا يسبقه العدم وهو علم الله تعالى آو حادث يسبقه وهو علم 
المخلوق (والعلم الحادث قد يكون بالقوة) المحضة (وهو الاستعداد) للعلم بالفعل 
وحصول الاستعداد للعلم الضروري يكون بالحواس كما يستفاد من حس اللمس 
أن هذه النار حارة فتستعد النفس للعلم بأن كل نار حارة وللعلم النظري يكون 
بحصول الضروريات (وقد يكون بالفعل إما إجمالا بأن يلاحظ أمر بسيط هو مبداً 
للتفاصيل) أي تفاصيل الأجزاء كمن علم مسألة فسئل عنها فإنه يحضر الجواب 
أعني المسألة في ذهنه دفعة من غير تفصيل (أو تفصيلا بأن) ينظر إلى أجزاء المعلوم 
و(يلاحظ التفاصيل) واحدا بعد واحد وشبه ذلك بمن يرى نعمًا كثيرة تارة دفعة فإنه 
يرى في هذه الحالة جميعها ضرورة وتارة بأن يحدق البصر نحو واحد ويميزه 
ويفصل الأجزاء بعضها عن بعض فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية والفرق 
بينهما معلوم بالوجدان فقس حال البصيرة بالنسبة إلى مدركاتها على حال البصر 


(قوله: عما من شأنه أن يكون إلخ) فيكون الجهل البسيط أعم من السهو 
والنسيان فافهم . 

(قوله: والجواب إلخ) الظاهر آنه معارضة ويمكن تنزيله على المنع أيضًا أي لا 
نسلم أن الاختلاف بالعارض لا يوجب الاختلاف بالذات إنما يكون كذلك لو لم 
يكن لازمًا من أخص الصفات. 

(قوله: والفرق بينهما معلوم إلخ) واعترض بأن الحاصل في العلم الإجمالي إما 
أن يكون صورة واحدة فيلزم أن يكون للحقائق المختلفة صورة واحدة مطابقة لكل 


3 تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بالنسبة إلى مدركاته في ثبوت الحالتين فيها أيضًا (ويجوز) بالاتفاق (انقلاب) العلم 
(الظرق رور ا د ا ن حي له جال ي الخو غل اجو اما ا 
يتعلق به علمه النظري والمعتزلة اعتمدوا في الجواز على تجانس العلوم ومنعوا 
الوقوع فيما يكون مكلمًا به كالعلم بالله وصفاته لئلا يلزم التكليف بغير المقدور وإنه 
: : 2 .)1( : 4 

قبيح يمتنع وقوعه من الله ا و بالنظر إلى كونه علما وإنما امتنع وقوعه 
لعارض التکلیف به (وفی عکسه) ای اقات لوز نظريًا (خلاف) جوزه البعض 
لتجانس العلوم فيصح على كل ما يصح على الآخر ورد عليه بجواز أن يكون التنوع 


منها مساوية لها ونفس ماهيتها وهو باطل وإما أن يكون صورًا متعددة لتلك 
المختلفات فيكون العلم التفصيلي بها حاصلا فلا فرق وغاية التفرقة على ما هو 
ظاهر عبارتهم هي أن حصول الصور إن كان دفعة واحدة فعلم إجمالي وإن كان على 
ترتيب زماني بأن يحصل واحد بعد واحد فتفصيلي لكن حينئذ لا يكون العلم 
اللإجمالي مرتبة متوسطة بين القوة المحضة والفعل المحض مع أنه خلاف ما زعموه 
من توسطه بينهما ويمكن الجواب بأن الحاصل في الإجمالي صورة واحدة تطابق 
الكل لكن بالاجتماع من غير ملاحظة تفاصيل الأجزاء وفي التفصيلي صور متعددة 
يطابق كل منها واحدا من الأجزاء على الانفراد والتفصيل كذا قالوا. 

(قوله: على تجانس العلوم إلخ) إن قيل التحقيق هو أن التصور والتصديق 
ماف ن و لات ولا عله اراد بالعلم فا هو اخد أقسام التصديق أو أراد 
بالتصورات متماثلة وكذا التصديقات أو نقول هذا البعض من الذين يرون أن حقيقة 
العلم مطلقَا هي الصفة الموجبة للتميز. 

(قوله: والجواز بالنظر إلخ) جواب عما يقال إن اللازم مما ذكروه هو نفي 
الجواز دون الوقوع وحاصله أنه ليس معنى كلامهم أن الانقلاب في العلم بالله 
تعالی مثا جائز ولیس بواقع بل معناه آنه جائز نظرًا إلى كونه علمًا. 

(قوله: بجواز آن يكون التنوع إلخ) قول ذكر التنوع مشعر بآن مجوز الانقلاب 


الباب الثالث/ فى الأعراض 4 


أو التشخص مانعًا عن ذلك ومنعه آخرون لأنه يفضي إلى جواز الخلو عن 
الضروري المؤدي إلى جواز خلو العاقل الناظر في العلوم عن العلم باستحالة 
اجتماع الضدين وأن الكل آعظم من الجزء وغير ذلك من الضروريات التي تلزم 
العاقل وأآنه محال بالوجدان وفيه أن الخلو عن الضروري إنما يمتنع ما دام ضروريًا 
وبعد الانقلاب لا يبقى هذا الوصف وهنا قول آخر أنه لا يجوز في ضروري هو 
شرط لكمال العقل لأن كماله شرط للنظر والنظر شرط للنظري لتوقفه عليه (كما) 


أراد بالتجانس الاشتراك في الجنس على ما هو مصطلح الفلاسفة وليس كذلك فإنه 
من المتكلمين وفسره بالمماثلة والاتفاق في الماهية على ما في شرح المقاصد. 

(قوله: وهنا قول آخر إلخ) فإن قلت هذا يشعر بأن القول الأول هو الجواز 
مطلقا أي في كل ضروري سواء كان شرصًا لكمال العقل أو لا وفساده ظاهر 
لاستحالة النظري بدون الضروري كما بين في محله قلنا ذلك إنما يمنع جواز 
اجتماع كل الافراة على الاشلاب بحت لا قى شىء من الضرورنا ت لا رار 
الانقلاب على كل فرد على الانفراد وهو المراد من القول الأول. 

(قوله: لأن كماله شرط للنظر إلخ) لعله أراد نقل ما ذكره المصنف في شرح 
المقاصد بقوله وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يجوز في ضروري هو شرط لكمال 
العقل الذي به يستأآهل لاكتساب النظريات لأنه لو انقلب نظريًا لزم كونه شرطًا 
لنفسه وهو دور انتهى وأنت خبير بأنه نقل غير واف بهذا المقصود كما لا يخفى 
على المتدبر في العبارتين ثم قول أن من البين نهم لم يريدوا من انقلاب العلمين 
أن يصير أحدهما بعينه هو الآخر فإنه من الانقلاب المستحيل بل المراد هو أنه 
يتعلق أحدهما بما يتعلق به الآأخر على سبيل البدل وهذا ليس من المستحيل سواء 
كاناسچايين او شالفين سيا دا كاتا من شين اندر م اخلمرا فى ان 
العلم الضروري هل يجوز استناده إلى النظري أو لا فمنعه بعضهم متمسكًا بأنه لو 
توقف على النظري لزم توقفه على النظر فيكون نظريًا لا ضروريًا هذا خحلف وجوزه 


(قوله: لتوقفه عليه الخ) وفيه أن المتوقف على النظر هو حصول النظري لا كونه نظريًا 


<٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


اختلف (في تعدد العلم) الحادث (بتعدد المعلوم) ا الإمام الرازي هذا 
الاختلاف على الخلاف في تفسير العلم أنه إضافة فيكون التعلق بهذا غيره بذاك أو 
صفة ذات إضافة فيجوز للواحد تعلقات بأمور متعددة وكثرة التعلقات الخارجة عن 
الصفة لاأ تجعلها متعددة متكثرة. 

(و) الأدلة السمعية دلت على أن (محله) آي العلم الحادث (القلب) وإن لم 
يتعين هو لذلك عقلا بل يجوز أن يخلقه الله تعالى في أي جوهر شاء (إلا أن 
الكلام في القلب) والظاهر من كلام كثير من المحققين أن ليس المراد بالقلب 
العضو المخصوص الموجود لكل حيوان بل الروح الذي به امتاز الإإنسان (ولا 


بعض آخر متمسكا بأن العلم بامتناع اجتماع الضدين ضروري مع توقفه على النظر 
في حقيقتهما وأجيب بأن التوقف إنما هو على تصورهما بوجه ما وهو لا يلزم أن 
يكون بالنظر والحق أن هذا نزاع لفظي يرجع إلى تفسير التصديق الضروري هل هو 
الذي لا يفتقر إلى النظر أصلا لا فى نفسه ولا فى أطرافه أو هو الذي لا يفتقر إليه 
E E‏ ۰ 

(قوله: الحادث إلخ) بخلاف القديم فإنهم اتفقوا على أنه واحد يتعلق 
بمعلومات متعددة وأما الحادث فقد اختلفوا فيه فذهب الشيخ ومن تبعه إلى أن 
الواحد منه يمتنع أن يتعلق بمعلومين مثلا وهو المعنى بقولهم يتعدد العلم بتعدد 
المعلوم وقد يقال لو تعلق الواحد منه بما فوق الواحد لزم تعلقه بما لا نهاية له ولا 
يخفى ضعفه جا وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يجوز بل يجب واستدل عليه بأن 
العلم بالشيء يستلزم العلم بذلك وهكذا لا إلى نهاية فلو لم تكن عدة من هذه 
المعلومات معلومة بعلم واحد لزم حصول علوم غير متناهية لكل من علم شيسًا 
واحدا ولا يخفى ضعف هذا أيضًا. 

(قوله: و صفة ذات إضافة إلخ) أو رد عليه أن عدم الامتناع عند العقل بالنظر 
إلى كون العلم صفة ذات إضافة لا يستلزم الجواز في نفسه الأمر على ما هو 
المتنازع لجواز أن يمتنع لدليل خارجي كذا قيل . 


الباب الثالث/ في الأعراض 0 


كلام في توسط الآلات) أي المشاعر الظاهرة والباطنة (في) العلم ب0الجزئيات) 
وسيجيء إن شاء الله تعالى في باب الجواهر تفصيله (ومناط التكليف) الشرعي 
(القوة الحاصلة عند العلم) الحاصل بسبب إحساس الجزئيات والتنبه للمشاركات 
والمباينات (ببعض المعلومات) الكلية (الضرورية) فإن النفس إذا أحست بجزئيات 
كثيرة وارتسمت صورها في آلاتها ولاحظت نسبة بعضها إلى بعض استعدت لأن 
يفيض عليها من المبداً الفياض صور كلية وأحكام تصديقية فيما بينها فهذه علوم 
ضرورية (بحيث يتمكن بها من اكتساب النظريات) بأن يرتب الضروريات فيكتسب 
النظريات منها (وهي القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة) حتى لا يتوجه 
التكليف على فاقديها من المجانين والصبيان والبهائم .(ومنها) أي من الكيفيات 
النفسانية (الإرادة""“ وهي كسائر الوجدانيات) في أنه (يسهل معرفتها) ومعناها واضح 


(قوله: الحاصل بسبب إحساس الجزئيات إلخ) قال في شرح المقاصد ما 
حاصله أن مناط التكليف هو العقل والمراد به هنا هو العلم ببعض الضروريات 
بالكلية إذ لو كان غير العلم لصح انفكاكهما بأن يوجد عالم لا يعقل وعاقل لا 
يعلم وهو باطل وليس هو العلم بالنظريات لأنه مشروط بالعقل فيلزم تأخر الشيء 
عن نفسه ولا العلم بجميع الضروريات وإلا لما صدق على من يفقد بعضها لفقد 
شرطه من التفات أو تجربة أو تواتر أو نحو ذلك مع أنه عاقل اتفاقا واعترض بمنع 
الملازمة فإن المتغايرين قد يتلازمان وبمنع بطلان اللازم أيضًا فإن العاقل قد يكون 
بلا علم كما في النوم فالأقرب أن العقل قوة حاصلة عند العلم بالضروريات بها 
بتمكن من اكتسات الطريات وفك قال إنها وة خاضصلة عند ادراكات الج نات ”ها 
يتمكن من سلوك طريق اكتساب النظريات . 

(قوله: ومعناها واضح إلخ) آي سهل المعرفة باللوازم لكن عسيرة بالكنه. 


(1) انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص١١٠ء »)۱۷١‏ واللمع (ص۳۳» »)٤١‏ والتوحيد 
للماتريدي (ص٦۲۸ء »)٠١‏ والتمهيد (ص۲۷)» وشرح الأصول الخمسة (ص*١٤٤»›‏ 
٦١‏ ) والمحيط بالتكليف (ص۳٦۲» .)٠٠١‏ وأصول الدين البغدادي (ص ۲١٠٠ء »)٠١١‏ 
والإرشاد (ص۳٦» »)۷١‏ ولمع الأدلة (ص ۸۳ء )۸١‏ والعقيدة النظامية (ص٥٠۲)ء‏ والاقتصاد - 


۲٤٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


عند العقل غير ملتبس بخيرها (ويعسر تعريفها) بكنه الحقيقة ولهذا اختلف في 
تفسيرها (وتفارق الشهوة) التي هي توقان النفس نحو الأمور المستلذة (في الوجود) 
فإن الإنسان قد یرید شرب دواء کریه بشكهيه بل يمر عه وفك يهى الطناء 
اللذيذ ولا يريده إذا علم أن فيه هلاكه (ولشدة تعلقها) أي الإرادة (بالقوة الإدراكية 
ك) تعلق (الشهوة بالطبيعة) فهذا أيضًا يدل على تغايرهما (قيل) في تفسير الإرادة 
(هي اعتقاد النفع) والقائل كثير من المعتزلة لأن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على 
السواء فإذا حصل اعتقاد النفع في أحد طرفيه ترجح على الآخر عند القادر وأثر فيه 
قدرته (أو ميل يعقب ذلك) الاعتقاد وإليه ذهب بعضهم لأن القادر كثيرًا ما يعتقد 
النفع ولا يريد ما لم يحدث هذا الميل (أو العلم بما هو عند العالم كمال وخير) 
كما هو مذهب الفلاسفة فإنهم لما ذهبوا إلى أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل 


(قوله: فهذا أيضا يدل على تغايرهما) أي الإرادة والشهوة وقد يفرق بينهما 
أيضًا بأن الإرادة تتعلتق بالإرادة بأن يريد الإنسان إرادته لشيء بخلاف الشهوة فإنه 
لا معنى لاشتهاء الإنسان شهوته كذا قيل . 

(قوله: ما لم يحدث هذا الميل إلخ) وأجيب بأن ما ذكر من الميل إنما يحتاج 
إليه فيمن لا يقدر على تحصيل الشيء قدرة تامة ما في القادر التام القدرة فيكفي له 
ذلك الاعتقاد. 

(قوله: كما هو مذهب الفلاسفة إلخ) والفرق بين الكمال والخير على ما قالوا 
هو أن حصول ما يناسب الشيء من حيث اقتضاؤه براءة لذلك الشيء من القوة إلى 
الفعل كمال له ومن حیث کونه مؤثرًا خير . 


في الاعتقاد (ص »)4۱١۷۸‏ وتبصرة الأدلة »)٤١١ ٠٤٠۹ /١(‏ ونهاية الأقدام (ص۲۳۸»› 
۷ بتحقیقنا» ومحصل آأفکار المتقدمین والمتأخربن (ص۱۹۸› ١۱۷۰ء‏ ۱۸۳) بتحقيقناء 
وأصول الدين للرازي (ص٤٥» .)٥۹‏ وأبكار الأفكار (ص۲۲۸. )٠٠١‏ بتحقيقناء وغاية 
المرام (ص۲٦» »)۷١‏ وشرح المواقف »۸١/۸(‏ ۸۷)» وشرح المقاصد »٦۹/۲(‏ ۷۲)» 
وشرح العقائد النسفية )١١١ ء٠١ /١(‏ بتحقيقنا» وشرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار 
(ص۱۲۸. ۱۷۹)» ونشر الطوالع (ص٠٠۲)»‏ وحاشية الدسوقي على أم البراهين (ص۹۸› 
.).٥‏ والأساس لعقائد الأكياس (ص ۸١٠۱ء .)١٠١‏ 


الباب الثالث/ فى الأعراض 4۷ 


بالاختيار وعلموا أن في نفي الإرادة عنه تعالى شناعة وإلحاقًا لأفعاله بالجمادات 
nale yea EN NE aa E‏ 
اراو لو كانت عا من الك ل عضت دو الع ول الك ل نالك 
الإرادية مأخوذة في تعريف مطلق الحيوان (والتفسير) لها (بصفة بها يرجح الفاعل 
أحد مقدوريه من الفعل وتركه) كما ذهب إليه أصحابنا لأنها غير مشروطة باعتقاد 
النفع أو ميل يعقبه فإن الهارب إذا عن له طريقان متساويان في النجاة يختار 
أحدهما بإرادته ولا يتوقف على ترجيح أحدهما لنفع يعتقده فيه اومیل يعقبه (لا 
يكشف) هذا التفسير أيضًا (عن حقيقتها) لآنا لا نسلم وجود صفة كذلك لأنه إن 
تساوت نسبتها إلى الطرفين احتيح في التعليق بأحدهما إلى مخصض لامتناع 
الترجيح بلا مرجح وينقل الكلام إليه فيلزم الدور والتسلسل أولا فيلزم الإيجاب 
قلنا هي نسبتها إلى الطرفين سواء لكنها لكونها تابعة للإدراك يعلقها الفاعل بما هو 
راجح عنده (وزعم الأشعري أن إرادة الشيء نفس كراهة ضده) إذ لو كانت مثلها أو 
ضدها لما جاز اجتماعهما ولو كانت مخالفة لها لجاز اجتماع كل منهما مع ضد 
الاخر كالسواد المخالف للحلاوة يجتمع مع ضدها الذي هو الحموضة فلزم جواز 
اجتماع إرادة الشيء مع إرادة الضد لآن ضد كراهة الضد نفس إرادة الضد وأجيب 


(قوله: لأن الحركة الإرادية إلخ) وأجابوا بأآن المراد بالإرادة المشتركة بين 
الحيوانات حالة ميلانية إلى الفعل أو الترك وهى منتفية عن الواجب. 

(قوله: ولا يتوقف على ترجيح إلخ) فالوا هدا التفير كا لا يقتضي کونها من 
جنس الاعتقاد والميل لا يقتضي كون متعلقها مقدورًا لجواز أن تكون صفة تتعلق 
بالمقدور وغيره ويكون من شأنها الترجيح لأحد طرفي المقدور ولهذا جاز إرادة 
الحياة والموت فبطل ما قيل أن متعلق الإرادة على هذا التفسير لا يكون إلا 
مقدورًا فيمتنع تعلقها بالإرادة كما مر آنا قلنا نسبتها إلى الطرفين يعني أن ترجيحها 
لأحد الطرفين لمحض نفسها من غير حاجة إلى رجحان واعتقاد نفع في ذلك 


(قوله: قلنا هي نسبتها إلخ) وقلنا إنها لذاتها تقتضي التعلق بما هو راجح عند الفاعل 
ولا إيجاب لأن الفاعل الموجب لا يختلف فعله بخلاف المختار لأنه قد يكون الراجح 
عنده الفعل وقد يكون الترك وذلك لاختلاف المصالح بحسب اختلاف الأوقات اه» منه. 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


بأنا لا نسلم لزوم جواز اجتماع كل من المتخالفين مع ضد الآخر لجواز أن يكونا 
متلازمين ويمتنع اجتماع الملزوم مع ضد اللازم ثم لا یخفی أنه إنما يراد شيء ولا 
بطر بالبال ضده فضلا عن أن یکره 

(ومنها القدرة""“ وهي صفة تؤثر وفق الإرادة) فخرج ما لا يؤثر كالعلم إذ لا 
تأثير له وإن توقف تأثير القدرة عليه وما يؤثر لا على وفق الإرادة كالقوى النباتية 
والعنصرية (أو) هي (مبداً لأفعال مختلفة) كما قيل فإن قيل القدرة الحادثة غير مؤثرة 
عندنا فلا تدخل في شيء من التعريفين قلنا ليس المراد التأثير بالفعل بل بالقوة 
بمعنى أنها صفة من شأنها التأثير والإيجاد والقدرة الحادثة كذلك ولكن لم تؤثر 
لوقوع متعلقها بقدرة الله تعالى (والقوة أعم) من القدرة بكلا المعنيين (إذ) هي 
صفة (هي مبدآ للتغيير في آخر من حيث هو آخر) قيد الحيثية للإشعار بأنه يكفي 


الطرف فتدبر (قول ثم لا يخفى إلخ) قول لا يجوز أن يكون مراد الأشعري هو أنه 
إذا تحقق الشعور بالشيء وبضده يتحد إرادة أحدهما بكراهة الآخر فافهم ثم اعلم 
أن القائلين بالتغاير اختلفوا في الاستلزام فذهب الغزالي إلى أن إرادة الشيء 
تستلزم كراهة ضده الشعور به إذ لو لم يكن مكروها لكان مرادا فيلزم إرادة الضدين 
وهو محال لأن الإرادتين المتعلقتين بالضدين متضادتان وأجيب بمنع المقدمتين أما 
الأولى فلجواز أن لا يتعلق كراهة ولا إرادة بالضد ككثير من الأمور المشعور بها 
وأما الثانية فلجواز أن يكون كل من الضدين مرادًا من وجه غير وجه الآخر. 

(قوله: ولكن لم تؤثر إلخ) والنزاع في آنها هل هي تسمى قدرة بدون التأثير 
بالفعل أو لا نزاع في اللفظ والتسمية فتدبر. 

(قوله: قيد الحيثية إلخ) آي بعد اعتبار قيد الآخرية المفيد لوجوب التغاير بين 


۶ ww 
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(۱) انطو اللىع (ص۲۹)» الت للباقلانی »٠١۲(‏ ۳ / الإنصاف (۲۳) كلاهما بتحقيقناء 
أصول الدين للبغدادي (ص .)4٤ ٩۳‏ الشامل للجويني (ص١١٦)‏ لمع الآدلة (ص۸۲) 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۳۸ .)٤١‏ المحصل للرازي (ص١١١)».‏ معالم أصول الدين له 
(ص۲٤)‏ غاية المرام للآمدي (ص ٠۸ء‏ ۸۷) بتحقيقنا» شرح الطوالع للأصبهاني (ص٦١١)›‏ 
المواقف يجي (ص۰)۲۸ شرح المقاصد (۲/ .)٥۹‏ 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۹ 


التغاير الاعتباري قال بعض الأفاضل لفظ القوة معناه المتعارف عند الجمهور هو 
آن يتمكن الحي من الأفعال الشاقة ثم نقل منه إلى سببه المسمى قدرة وهي صفة 
بها يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة وإلى لازمه أيضا وهو كونه بحيث لا 
ينفعل سريعًا ثم عمم فاستعمل في كون الشيء مطلقًا حيواتا كان أو غيره بهذه 
الحيثية ثم نقل من القدرة إلى لازمها بالنسبة إلى الفعل المقدور وهو إمكان حصوله 
مع عدمه وهذا المعنى مقابل الفعل بمعنى الحصول وهو المتعارف بين المنطقيين 
ونقل أيضًا من القدرة إلى ما هو كالجنس لها من الصفة المؤثرة المشتركة بينها 


المؤثر والمتأثر. 

(قوله: التغاير الاعتباري إلخ) مثل بالطبيب المعالح لنفسه واعترض بأن التغاير 
فيه حقيقي لأن التأثير للنفس والتأثر للبدن فالأقرب التمثيل بالمعالح نفسه في 
تهذيب الاخلاق وتبديل الملكات . 

(قوله: معناه المتعارف إلخ) قال في شرح المقاصد لفظ القوة يقال لصفة 
يتمكن الحيوان بها من مزاولة أفعال شاقة ويقابلها الضعف انتهى فتدبره. 

(قوله: إلى سببه المسمى قدرة إلخ) وأما بالنظر إلى ما في شرح المقاصد 

(قوله: وإلى لازمه إلخ) آي لازم المعنى المتعارف. 

(قوله: بالنسبة إلى الفعل) وأما بالنسبة إلى الفاعل فبمعنى تمكنه من تحصيل 

(قوله: من الصفة المؤثرة إلخ) أي أعم من أن يكون تأثيرها بالإرادة أو لا فهذا 

وا کر ده و ا رل ن ل اع لحار ما مر اا 
شرح المقاصد ثم عممت بنقلها إلى القدرة المذكورة ثم عممت بنقلها من القدرة 
ا ا اع مد ای فل 


0٠‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وبين الإيجاد والقوة بهذا المعنى هي مبداً التغيير (إما مع القصد أو بدونه وكل) 
منهما (إما مختلفة الآثار) والأفعال (أو لا فالأولى) وهي الصفة المؤثرة مع القصد 
والشعور واختلاف الآثار (القوة الحيوانية) التي يقال لها القدرة على التفسيرين 
(والثانية) وهي القوة المؤثرة مع القصد والشعور لكن على نهج واحد هي القوة 
(الفلكية) المسماة بالقدرة على التفسير الأول (والثالثة) وهي مبدأً الأثار المختلفة 
لا على سبيل القصد والشعور القوة (النباتية) المسماة بالقدرة على التفسير الثاني 
(والرابعة) التي هي مبداً الأثار على نهح واحد بدون القصد والشعور هي القوة 
(العنصرية) التي ليست قدرة على شيء من التفسيرين (ثم القدرة الحادثة) إنما توجد 
(مع الفعل لا قبله) إذ لو كانت قبله لانعدمت” (لامتناع بقاء الأعراض) فيلزم وجود 
المقدور بدون القدرة والمعلول بدون العلة وهو محال ولا يرد النقض بالقدرة القديمة 


(قوله: والمعلول بدون العلة إلخ) هذا كلام إلزامي على من يقول بتأثير القدرة 
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)١(‏ قال أبو المعين النسفى فى (التمهيد) بتحقيقنا : الاستطاعة والطاقة والقدرة والقوة إذا أضيفت 
إلى العبده يراد بها كلها معتى:وا خد فى مضطلح أل الأصول» ثم الأستطاغة عندنا فسان : 
أ خا هما هة اا سات ت وصحة الجوارح والأعضاء وهي المعنية بقوله تعالى : 
بول و على لتاس جج ألبَيَتِ من سطع سیب [آل عمران :۷ قيل: هي الزاد والراحلة 
وبقوله تعالی : فن بن لر سط عام يِب مشيكتًاه [المجادلة SENS‏ 
السليمة والأسباب الصالحة وبقوله تعالى خبراً عن أهل النفاق : «الو استَطعْتا رتا مك 
[ ا 1 لو انا الا لات الةو ا سات 
زضخة التكليف تعتمك على هذه الاستطاعة د العادة نجارية على أن :المكلف لو قضد 
اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب» وتوفر الآلات لحصلت له القدرة الحقيقية» وإنما لا 
تحصل له لاشتغاله بضد ما أمر به» فصار مضيعاً لحقيقة القدرة. 
والثانية : الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة وهي المعنية بقوله تعالى : ما كوا يعون ألسَْعَ 
ادا سرود [هود:۲۰]» آل ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك» والذم إنما يلحقهم 
بانعدام حقيقة القدرة عند وجود سلامة الأسباب» وصحة الآلات لا بانعدام سلامة 
الأسباب» وصحة الآلات. لأن انتفاء تلك الاستطاعة لا يكون بتضيعيه» بل هو على ذلك 
مجبور» فلم يلحقه الذم بالامتناع عن الفعل عند انتفائهاء وكذا هي المعنية بقول صاحب ‏ 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲١‏ 
لآنها ليست من قبيل الأعراض (ورة) بعد تسليم امتناع بقاء الأعراض (بأنها) يجوز أن 
الحادثة ثم قول لعل مرادهم بكون القدرة مع الفعل لا قبله هو أن الفعل لا بد أن 


الكل ll‏ (الكهف إذا aT‏ اا الا سات 
ENE EBE‏ والاستطاعة الثانية عرض» تحدث عندنا مقارنة للفعل» وعند 
المعتزلة والضرارية وكثير من الكرامية هي سابقة على الفعل» وثبوت هذه الاستطاعة يبطل 
قول الام وغلي ا لوازي واي ك الام أف اطا لوان إا لوست هی ي 
وراء المستطيع» بل الإنسان مستطيع بنفسه بالاستطاعة» لأنا بينا بالدليل ثبوتها» وهي 
عرض » والعرض معنى وراء ا 

والذي يحققه: آنا نجد إنسانا سليم الجوارح» وليس بذي آفةء وهو قادر على حمل خمسین 
رطلاً ثم وجدناه في حالة أخرى قادرا على حمل مائة رطل من غير زيادة في أجزاء أعضائه» 
وبهذا يبطل أيضاً قول غيلان» وا و ی ار ال اغ ت 
غير سلامة الأسباب وصحة الجوارح»› وتخليها عن الآفات› رفا قل انشا ول فصن 
وضرار آنها بعض المستطيع لما ثبت أنها عرض» والقول بكون العرض بعض الجسم محال 
ثم لا شك في جواز كون الاستطاعة الأولى» أعني الأعضاء السليمة» والأسباب الصالحة 
سابقة على الفعل»ء وإنما الاختلاف بيننا وبين المعتزلة» والكرامية» في الاستطاعة الثانية. 
وشبهتهم : أن الاستطاعة لو لم تكن سابقة على الفعل» ولم تكن موجودة حال عدم الفعل 
لكان الآمر بالفعل» ولا استطاعة له وقت الآمر» ولا حال عدم الفعل تكليف ما ليس في 
الوسع» وهو قبیح › وقد تبراً الله تعالی عنه بنص کتابه وهو قوله تعالی : لا يكلف اله تقس 
إل وْسعَها [البقرة:٠۲۸]‏ ألا ترى أن الكافر مأمور بالإيمان ولم يوجد منه الإيمانء فلو 
كانت له قدزة الآ يمان لانت سابقة غل الأياتء مو جود يدون وتيت ما فلا 

ولو لم تكن القدرة موجودة لكان الكافر مكلفاً بما ليست له عليه القدرة» وهو تكليف ما ليس 
في الوسع» وصار هذا غير مقدوراً عليه» وتكليف المقعد المشي» وتكليف الأعمى النظرء 
سواء» وبطلان ذلك متقرر في العقول والتبرئ عن ذلك ثابت من الله تعالى بنص كتابه. 
والذي يؤيد هذا: أن القدرة إنما تكون ليحصل بها الفعل» فلو كانت مقارنة للفعل لما كان 
حصول الفعل بالقدرة أولى من حصول القدرة بالفعل» والقول به محال. 

وأهل الحق يقولون: إن الاستطاعة التى يحصل بها الفعل عرض ولا بقاء للأعراض لأن 
الا الان ع دع ا و ق ا 
له» بل يوصف بالبقاء في الثاني من زمان وجوده» ولهذا لم يعد القائل: وجد ولم يبق = 


o۲‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
(تستمر بتجدد الأمثال) إلى حال الفعل (كالعلم وغيره مما هو قبل الفعل) وفيه أن 
يتعلق بالقدرة عند حصوله ضرورة فلا یصح کول القدرة متقدمة عليه بحیث يکون 


مناقضاً» والأعراض ليست بمحل لقيام معاني وراءها بهاء فاستحال لهذا بقاؤها وقد ساعدنا 
على القول باستحالة بقاء الأعراض أبو القاسم الكعبي» وأحمد بن علي الشطوي» وأبو 
حفص الصيمري» ومن خالفنا فيه من البصرية» فقد أقمنا عليهم دلالة استحالة بقاء الأعراض 
نما د کر نا هر كرت لقا معت ورا لباق واا تت ذلك وغرف :أن الاستطاعة لست بباقة: 
Na rE E‏ 
ولا قدرة» فصار حصول الفعل فى حالة وجود القدرة مستحيلاًء والفاعل فيها قادر» وحصوله 
بعد انعدام القدرة واجباًء E‏ ومن زعم بوجوب الفعل ممن لا قدرة له 
واستحالة وجوده من القادر» فهو عديم الحظ من العلم والعقل. 

يحققه: أن الفعل لما كان يستحيل وجوده وقت وجود القدرة» ولو كان مأمورا به وقت 
وجودها لكان هذا تكليف المحال» ولو كان مأموراً وقت وجود القدرة أن يفعل في الثاني لم 
يكن في الحال مكلف إذ من أمر أن يفعل فيما يستقبل من الزمان»لم يكن في الحال مأموراًء 
ثم في الوقت الثاني من زمان وجود الفعل لا قدرة له فلو كان به التكليف في ذلك الزمان» 
فهو تكليف ما لا قدرة له عليه» ولو لم يكن مكلفاً لارتفع أصلاً. إذ يكن مكلفاً لا زمان 
حصول الفعل» ولا زمان ثبوت القدرة على ما قررناء وبطل بذلك الأمر والنهي وزال 
الوجوب والحظر» وانعدمت الطاعة والمعصية» واضمحل الثواب والعقاب»› e‏ بذلك 
خروج عن الدين» ورفع للشرائع بأسرها وهو كفر محض. 

ثم العجب من قوم يقولون: إن القائل بأن العبد كلف بتحصيل فعل له عليه القدرة وقت 
حصوله قائل بتکلیف ما لا یطاق. 

والقائل : إن العبد كلف بتحصيل فعل لا قدرة له عليه وقت الفعل» قائل بتكليف ما يطاق› 
ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة» فلا وجود لهما في الدنياء والله تعالى الموفق. 

ثم نقول: القدرة لما كانت عند الفعل منعدمة لم تكن في وجودها قبله فائدة ولا آثر لوجودها 
قبله فى حصوله» إذا كانت حالة حصوله منعدمة كالالة. فإن اليد لو انعدمت لا يتصور حصول 
aE n‏ 

ومن جوز حصول الفعل بعد انعدام القدرة يلزمه أن يجوز حصول البطش بعد انعدام اليد 
وكذا هذا فى كل آلة وسبب» وحيث كان ذلك تجاهلاء ودخولا فى السوفسطائية» فكذا هذا. 
e‏ أن كل فعل وجد عندهم وجد بلا قدرة» را ج فکانت 
القدرة مما لا جدوی في وجوده» ولا طائل تحته» وکل من هذا قوله» فهو القائل بتكليف ما - 


الباب الثالث/ فى الأعراض Yor‏ 


وجود المقدور حينئذ إن كان بالقدرة الزائلة يعود المحذور أو الحاصلة فهو المطلوب 


ما تمسکوا به أيضا على مدعاهم من أن الفعل حال عدمه ممتنع كما سبق ولا شيء 


لا يطاق. الرافع للشرائع المبطل للحظر والوجوب الدافع للثواب والعقاب» وقول من جوز 
منهم بقاء القدرة» ويقول : هي موجودة قبل الفعل ومعه باطل» لما مر من استحالة القول 
ثم نقول: هل يصح وجود الفعل بها في الحالة الأولى؟ فإن قالوا: نعم فقد تركوا مذهبهم» 
وانقادوا للحق» حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة. 

وإن قالوا: لاء قلنا: إذا كان يستحيل وجود الفعل بها فى الحالة الأولى» وهى فى الثانية 
ر ف ا ا ی ا ای ف ا ا ا 
في الحالة الثانية واجب الوجود» وهي عين ما كان الفعل به قبل هذه الحالة ممتنع الوجود» 
وهل هذا إلا القول بوجوب وجود شيء بما يستحیل وجوده به؟ ولا خفاء لبطلانه على أحد» 
ولو أن قائلاً قال: الفعل يستحيل وجوده بالعجز في حال» ثم يجب وجوده به في الثاني کان 
بطلان قوله ظاهرا» فكذا هذا. 

يحققه: أن حصول الفعل في الحالة الأولى لما كان محالاً كان هو عجزاً إذ ما يستحيل 
حصول الفعل به يكون عجزاً لا قدرة» ثم القول بوجوب الحصول بعينه في الثاني محال 
وباللة العضمة: 

وما زعموا من تكليف ما لا يطاق قد بينا أنهم هم الذين يقولون به لا نحن» ثم نقول: لما 
كانت الأسباب ثابتة والآلات متوفرة» كان بقاء القدرة على العدم لاشتغاله بضد ما آمر به» 
فصار هو المضيع» فلم يكن معذوراً وكان التكليف صحيحاً إذ لو قصد تحصيله لحصلت له 
القدرة» فأما عند عدم سلامة الأسباب» فذاك مما لا يحصل فيه القدرة لدى قصده مباشرة 
الفعل» فكان ذلك ممنوع القدرة» فلم يكلف الفعل» والله الموفق. وذلك على أن قول أبي 
حنيفة رحمه الله وقدس الله روحه: إن القدرة الواحدة تصلح للضدين» فكان المباشر لضد 
ال انور اغلا للقدرة الضا لك لتحيل ال اموه ك فان معا ا وان نكل 
تكليف من هو قادر» والله الموفق .وما يزعمون: أن الفعل مع القدرة لو حصلا معاً لم يكن 
إضافة حصول الفعل إلى القدرة أولى من إضافة حصول القدرة إلى الفعل. 

قلنا: ولو كان الاتصاف بكون المحل أسود مع قيام السواد به حصلا معأً لم يكن إضافة 
الاتصاف إلى قيام السواد به أولى من إضافة قيام السواد به إلى ثبوت الاتصاف» وحيث كان 
هذا باطلاً إذ علم بالعقل حصول الاتصاف بكون المحل أسود» لقيام السواد به» لا على - 


o٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(قالوا) أي المعتزلة (لو لم يكن القدرة) إلا مع الفعل لم تتعلق (إلا حال) وجود (الفعل) 
ولو لم تتعلق إلا حال وجوده ومعنى تعلق القدرة به إيجاده (لزم إيجاد الموجود) 
وتحصيل الحاصل (و) لزم أيضًا (امتناع التكليف) لأن التكليف به إنما يكون قبل 
حصوله ضرورة آنه لا معنى لطلب حصول الحاصل وإذا كان الفعل قبل الوقوع غير 
مقدور كان جميع التكاليف الواقعة تكليفا بما لا يطاق وهو باطل بالاتفاق . 

(ورة) الأول بأنه مبني على تأثير القدرة الحادثة وهو ممنوع ولئن سلم فابما 
سبق) ذكره في الباب الثاني من أن إيجاد الموجود بالوجود الذي هو آثر ذلك 
ST‏ الججع اباد المرخة وسا 


من الممتنع بمقدور إذ تقرر هذا فالاستدلال المذكور بقولهم لامتناع بقاء الأعراض 
زمانين والرد عليهم بجواز الاستمرار بتجدد الأمثال لا يلائم هذا التحرير بل الرد 
لا يضر القائل بما ذكر ويصرح بما ذكرنا احتجاج المعتزلة الآتي نقضًا عليهم بلزوم 
إيجاد الموجود فإنه ناظر إلى كون الفعل حين وجوده مقدورًا وبلزوم امتناع 
التكليف فإنه ناظر إلى كونه العدم غير مقدور وحينئذ فالجواب المناسب هو ما 
ذكره في شرح المقاصد بعد النقض بالقدرة القديمة من أنه إن أرادوا بامتناع الفعل 
حين العدم امتناعه مع وصف كونه معدومًا فمسلم لكنه لا ينافي المقدورية وإمكان 
الحصول من القادر وإن أرادوا امتناعه في زمان عدمه فغير مسلم بل هو ممكن 
اللهم إلا أن يحرر المدعي بما يلائمهما كما حرره الشارح «مد ظله». 
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القلب» علم أن هذا كلام مبني على الخيال» وكذا هذا في كل علة مع معلولهاء وكالكسر مع 
الانكسار» فانهما حصاد چان ومع انه مضاف الانكسار إلى الكسرء والكسر علة الانكسار. 
وانظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص١۱۸ء )٤‏ واللمع (ص۹۳» »)١٠٤١‏ والتوحيد 
( ص٦٥۰۲ »)۲۸١‏ وشرح اال (ص ۰۳۹۰ »)٤۱۷‏ والتمهید ( ص٦۰۲۸ »)۲۹۰١‏ 
وشرح الأصول الخمسة ( ص٩۳۹۰ »)٤۱۷‏ والإرشاد ( ص٠۰۲۱‏ ۲۲۹). وتبصرة الأدلة (۲/ 
»)1٤٤ ١‏ وأصول الدين للرازي (ص۸۳). وأبكار الآفكار (ص۷۷۸› ۰,) وشرح 
الحقات ال 0 1\0(« ومختصر شرح العقيدة الطحاوية ( ص۷٣۰۲‏ ۹( 
والأساس لعقائد الأكياس (ص ١١٠٠ء .)٠١١‏ 


الباب الثالث/ في الأعراض 00 


(و) الثاني (بآنه يكفي في التكليف) عند من يقول بكون القدرة مع الفعل (كون 
الفعل مما يتعلق به القدرة في الجملة) ولا يلزم أن يكون مقدورًا حال التكليف 
(كإيمان الكافر بخلاف خلق الجسم) ونحوه مما لا يتعلق به قدرة العبد أصلا (فعلى 
الأول) أي القول بوجود القدرة مع الفعل لا قبله (الممنوع) الذي منع من فعل يصح 
صدوره عنه في الجملة (لا یکون قادرا( إِذ لا فعل حينئذ فلا قدرة عليه (کالزمن) 
والمنع للا ینافی القدرة وإنما ا المقدور ذلك للفرق الظاهر بين الصحيح 


(قوله: ولا لزم أن یکون مقدورًا حال إلخ) هذا إذا اشترط أن يکون المکلف به 
مقدورًا بالفعل وآما إذا كانت مقدوريته بالقوة كافية للتكليف به فلا نسلم آنه ليس 
مقدورًا حال التكليف غايته أنه بالقوة لا بالفعل فظهر أن مرادهم من نفي القدرة 
قبل الفعل نفي تعلقها به بالفعل لا بالقوة وبما قررناه ظهر لك حال الجواب 
المناسب أيضا فتفطن فإن تحرير المقام مما تفردنا به. 

(قوله: إذ لا فعل حينئذ فلا قدرة عليه إلخ) الظاهر الملائم لما حررناه هو أن 
مقصودهم من ذلك هو أن الممنوع من الفعل ليس قادرًا بالفعل إذ لا فعل حينئذ 
حتی تعلق قدرته به وما القدرة بمعنى مبداً التغيير فلم ينكروا وجودها في الممنوع 
غايته نها لا تتعلق إلا عند الفعل فلا نزاع معنى مع المعتزلة. 

(قوله: وإنما ينافي المقدور إلخ) هذه عبارة المصنف في شرح المقاصد نقلا 
عن المعتزلة والمعنى أن المنع من الفعل لا ينافي وجود صفة القدرة في الممنوع 
وإنما ينافي مقدورية المقدور آي تعلق القدرة به وإلا فليس له معنى محصل فاتضح 
حديث عدم النزاع . 

(قوله: للفرق الظاهر إلخ) واستدل عليه أيضًا بأن المقيد الممنوع لم يلحقه تغير 
في ذاته وصفته فقدرته موجودة عند القيد إد هي عن صفات نفسه بخلاف العاجز 
وأجيب بمنع عدم التغير في الصفة. 
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(۱) جملة ولا يمنع برق. 


۲٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الممنوع من الفعل والزمن الذي أصابته فة القدرة قلنا لا فرق إلا بجريان عادة الله 
تعالى بخلق القدرة في الممنوع المقيد حال ارتفاع القيد لأن ارتفاعه معتاد وعدمه 
في الزمن فإن ارتفاع زمانته غير معتاد (وكذا) على الأول (القدرة الواحدة لا تتعلق 
بمقدورين) لآنها مع الفعل ولا شك أن ما نجده عند صدور أحد المقدورين مغاير 
لما نجده عند صدور الآخر (والحق أن) القدرة بمعنى (القوة التى هى مبدأً الأفعال 
E N N N‏ 
(ا غو ال (أو تسببًا عاديًا) عند الأشاعرة (توجد مع الفعل وقبله وبعده و) 
بمعنى القوة التي تكون (مع جميع شرائط التأثير) أو التسبب العادي (لا تكون إلا 
معه) ويمتنع تعلقها بمقدورين فإن الشرائط لهذا غيرها لذاك هذا وكأن ذلك مبني 
على منع امتناع بقاء الأعراض فافهم. 

(قوله: إلا بجريان عادة الله إلخ) هذا الجواب وجواب الاستدلال الذي مر انما 
يدلان بظاهرهما على أن النزاع بين الفريقين معنوي فتدبر. 

(قوله: مغاير لما نجده عند إلخ) ضرورة أن الشرائط المخصصة لهذا غير 
المخصصة لذاك كما يصرح به قريبًا . 

(قوله: والحق إلخ) هذا توفيق بين الفريقين أخذه من كلام الإمام حاصله أن 
القدرة بمعنى نفس القوة التي هي مبدأ التغيير كائنة مع الفعل وقبله وبعده سواء كان 
بقاؤها بنفسها أو بتجدد الأمثال وأآما بمعنى القوة المأخوذة مع جميع شرائط 
تأثيرها أو تسببها العادي التي من جملتها تعلقها بالمقدور بالفعل فهي مع الفعل 
س 

(قوله: وكأن ذلك مبني على منع إلخ) يعني أن ما ذكر من أن نفس القوة 
المذكورة توجد مع الفعل أو قبله وبعده إنما يتم على القول بجواز بقاء الأعراض 
وإلا فهي عرض لا يبقى زمانين على قاعدتهم هذا وأنت مما حررناه لك سابقا 
فهمت أن مدعاهم ليست مبنية على امتناع بقاء الأعراض بل بقاؤها بالتجدد يكفي 
فيما هم بصدده ولعل الأمر بالفهم للإشارة إلى ما ذكرناه فتدبره فإنه دقيق . 
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(والعحز) المقابل للقدرة (قيل هو) وجودي (ضد القدرة) للقطع بان في اله 
بالموجود) لن تعلق الموجود بالمعدوم خيال محض فالزمن عاجز عن القعود 
الموجود 5 عن القيام المعدوم ورد بأنه بعد تسلیم کونه وخودا مكابرة فلا امتناع 
في تعلقه بالمعدوم كالعلم والإرادة ولهذا أطبق العقلاء على أن عجز المتحدين 
إنما هو عن الإتيان بالمثل المعدوم (وقيل) هو (عدم ملكة) للقدرة (للقطع بأن عجز 
المتحدين) بمعارضة القران (إنما هو عن الإتيان بالمثل) المعدوم لا عن السكوت 
وعدم الإتيان بالمثل لآن العقل يحكم بأن المعارضة إنما هي بالأمثال لا بإعدامها 
وحديث التفرقة بين الزمن والممنوع معكوس بأن في الممنوع صفة وجودية هي 
القدرة دون الزمن (وجعله) اَی لفظ العجز مر کا ير الغين) حى کن الزن 


(قوله: فالزمن عاجز إلخ) أي عن أن يدفع القعود عن نفسه لا عن أن يأتي 
بالقيام المعدوم. 

(قوله: بعد تسليم کونه وجوديًا إلخ) فإن كونه وجوديًا ممنوع لجواز أن يکون 
عدم ملكة كما ى 

(قوله: لا عن السكوت إلخ) آی لا عن دفع السكوت فإنهم قادرون على مطلق 
النطق وإنما عجزهم عن النطق المخصوص الذي هو مثل القران وهو معدوم بل 
ممتنع فالسكوت عن المثل وترك الإتيان به موجود ومقدور لهم . 

(قوله: وحديث التفرقة إلخ) يعني سلمنا أن بين المعارض والممنوع تفرقة 
لكنها ليست تفرقة موجبة لكون العجز ضد القدرة بل هي تفرقة بعكس ما ذكرتم 
موجبة لكونه عدم ملكة للقدرة. 

(قوله: بين المعنيين إلخ) آي بين الصفة التي تستعقب الفعل لا عن قدرة 
فیکون وجوديًا وبين عدم القدرة فیکون عدميًا . 
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۲0۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


عاجرا Is‏ الثاني وعن القيام بالمعنى الثاني دون الأول 
(خلاف اللغة) لم يجي ء ا فالكلام في المتعارف الشائع الاستعمال 
(والقدرة تضاد الخلق) وهو ملكة يصدر عن النفس بسببها أفعال بسهولة من غير 
تقدم فكر وروية فغير الراسخ من صفات النفس لا يكون خلقا كخضب الحليم وكذا 
الراسخ الذي هو مبدأ أفعال الجوارح بسهولة ولما كانت القدرة يصدر منها الفعل 
لا بسهولة واستغناء عن روية وكانت نسبتها إلى الفعل والترك على السواء حكم 
بأنها تضاد الخلق (لما أن أفعاله) كما مر صادرة بسهولة (بلا) تقدّم فكر و(روية) 
ولا يكون صالحًا لأن يقع به الطرفان فمعنى تضاذهما تضاد أحكامهما (وهل) هي 


(قوله: لم یجئۍ نقله مشتركا إلخ) آي لا بحسب اللغة ولا بحسب العرف كما 
في شرح المقاصد إن قيل نقل الاختلاف في معناه يقتضي ان شتراکه لان كلا مه 
المخالفين يدعي إطلاقه على ما ادعاه. 

(قلت) ذلك إنما لو لم ينكر كل منهما إطلاقه على المعنى الذي يقول به 
الآخر وليس كذلك فإن الحاصل هو أنهما متفقان على أن لفظ العجز ليس مشتركا 
بل له معنى واحد لكنهما مختلفان في آن ذلك المعنى الواحد هو وجودي أو عدمي 
فیکون قوله وجعله مشتركا إلخ جوابًا عما يقال لم لا يجوز أن يكون الخلف بينهما 
راجعًا إلى اللفظ فإنه وإن سلم أن القول بأنه عدم ملكة لا يلزمه القول بأن هناك 
أمرًا وجوديا لكن القول بأن وجودي يلزمه القول بأن ذلك الوجودي ليس بقدرة فإن 
الان کا و ی و اق غ ا ی ا 
الآخر فلا يطلق لفظ العجز عند القائل بأنه وجودي تارة على ذلك الوجودي وتارة 
على لازمه أعني عدم القدرة كما يقال ذلك في لفظ المرض على ما يأتي وحاصل 
الجواب أن الإطلاق على المعنبين لم ينقل حتى يجعل النزاع لفظيًا فتدبر جذًا. 

(قوله: تضاد آحكامهما إلخ) يعني يمتنع اجتماعهما على فعل من جهة واحدة 
لآن الشيء قد يكون ملائمًا إلخ فإدراكه من جهة الملاءمة لا يكون لذة كالصفراوي 
لا يلتذ بالحلو وبقيد الحيثية يندفع ما يقال إن المريض قد يلتذ بالحلاوة مع أنها لا 
تلائمه بل تضره وينفر عن الأدوية مع أنها تلائمه وتنفعه. 
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الباب الثالث/ فى الأعراض 1۹ 


(تضاد النوم فيه تردد) لا حلاف في جواز بعض الأفعال من النائم وامتناع البعض 
واختلفوا فيما يصدر عنه فذهب المعتزلة وبعض أصحابنا إلى آنه مقدور له والنوم 
لا يضاد القدرة وقال الأستاذ أبو إسحاق بالتضاد وتوقف القاضي أبو بكر وكثير من 
أصحابنا (ومنها) أي من الكيفيات النفسانية (اللذة والألم) وتصورهما بديهي كسائر 
الوجدانيات (وقد يفهم من تفسيرهما) قصدا إلى تعيين المسمى (بإدراك الملائم 
والمنافر من حيث هما كذلك) آي ملائم ومنافر لأن الشيء قد يكون ملائمًا من 
وجه دون وجه واللذة إدراكه من حيث إنه ملائم والألم إدراكه من حيث إنه منافر 
(آنهما نوعان من الإدراك) اعتبر فيهما الإضافة إلى الملائم والمنافر (على احتمال أن 
يراد) من الإدراك (الإصابة والوجدان) والوصول إلى ذات المدرك لا إلى مجرد 
صورته لأن تخيل اللذيذ غير اللذة واللذة لا تتم بحصول ما يساوي اللذيذ بحصول 
ذاته (وبعضهم على آن اللذة خروج عن الحالة الغير الطبيعية) وهو معنى الخلاص 
عن الألم كالأكل فإنه دفع لألم الجوع وأبطله ابن سينا بأنه قد يحصل اللذة من 
غير سابقة ألم وحالة غير طبيعية كما في مصادفة مال ومطالعة جمال من غير طلب 
(وكل) من اللذة والألم (إما حسي) كتكيف العضو الذائق بالحلاوة أو المرارة (أو 
عقلي) كأن يتمثل في العقل ما يتعقل تمثلا مطابقا خاليًا عن شوائب الظنون 
والأوهام ولا شك أن هذا الكمال خير للجوهر العاقل وآنه يدركه ويدرك حصوله 


(قوله: والوصول إلى ذات المدرك إلخ) والظاهر من كلامهم هو أن اللذة لا 
تتم بحصول الصورة المساوية الذهنية للذيذ فقط. ولا بحصول ذاته فقط بل إنما تتم 
كلما بے دراك الوضو لي الل وهو لمر ةما لاضصادة والوخداآن فر 
و و 

(قوله: ولا شك آن هذا الكمال إلخ) قد سبق الفرق بين الكمال والخير وأنه 
يدركه إلخ أي يحصل له ذلك المعقول بحقيقته لأن العقل يصل إلى كنه إلخ فما مر 
من الوصول إلى ذات اللذيذ هو بمعنى الوصول إلى حقيقته المتحققة في نفس 


(قوله: لا إلى مجرد صورته الخ) كما في الإدراك المذكور سابقا المعدود في أقسام 
الكقيات اه. منه. 


۲۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
له فإذن يتلذذ بإدراك هذا الكمال وهذا هو اللذة العقلية والألم العقلي هو أن 
يحصل له ضد هذا الكمال ويدرك حصوله من حيث هو ضد (وهو) أي العقلي 
منهما (أقوى) لأن العقل يصل إلى كنه المعقول والحس لا يدرك إلا ما يتعلق 
بظواهر الأجسام فيكون الإدراك العقلي أقوى وأتم فكذا اللذة والألم التابعان له 
فإن قيل الحسي من اللذة والألم ينبغي أن يعد من الكيفيات المحسوسة دون 
النفسانية قلنا المدرك بالحس هو الكيفية التي يتلذذ بها أو يتألم كالحلاوة والمرارة 
ما وأا س اللدة والال الى هى جتن الد راا والبل فلا سيل الخراين 
الظاهرة إلى إدراكها هذا والظاهر أنهما ليسا من جنس الإدراك والنيل وإن كانا 
مشروطين بهما لكنهما كيفيتان عارضتان للنفس ولو في الحسي (والحسي من الألم 
سيما اللمس يسمى وجعًا) فإن لفظ الوجع مختص بالحس في العرف بل قال 
المصنف الظاهر اختصاصه باللمس على ما صرح به البعض وإن كان ظاهر كلام 
أئمة اللغة آنه مرادف للألم. 

(ومنها الصحة والمرض فالصحة ملكة أو حالة) ليست أو كائنة للترديد المنافى 
Cs O Gg‏ 
غير راسخة ولا تختص بالراسخة كما زعم البعض إلا أنه قدمها للاتفاق على كونها 


الآمر أعم من أن يكون إلى كنهها أو ظاهرها وهذا بيان كونه أقوى كيفية وأما بيان 
کونه آقوى كمية فهو أن عدد تفاصيل المعقولات أكثر بل يکاد أن لا يحصى . 

(قوله: والظاهر آنهما ليسا من جنس إلخ) قد سبق أنهما لا تتمان بواحد من 
الإدراك والنيل بل لا بد لتحققهما من كليهما وما أنهما هل هما نفس الإدراك 
الوصولي الذي هو بطريق النيل أو مترتبان عليه ففيه تردد فتدبر. 

(قوله: إلا أنه قدمها إلخ) آي في الذكر مع إنها متأخرة في الوجود حيث يكون 
آولا حالا ثم ملكة. 

(قوله: للاتفاق إلخ) ولأآنها لرسوخها أشرف من الحال ثم التعريف إنما يتناول 
صبخة الخيوان دون الثنات لن الملكة والخال من الكقيات التفسانة الحيوانية فما 
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الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۹۱ 


صحة دون غير الراسخة فقيل إنها صحة أيضا وقيل واسطة وقوله (يصدر عنها 
الأفعال) يشعر بأن المبدأً هو تلك الكيفية وقوله (من الموضوع لها) يشعر بأنه 
الموضوع المراد به البدن أو العضو والجواب عنه بوجهين أحدهما أن الصحة مبداً 
فاعل والموضوع قابل والمعنى يصدر عنها الأفعال الكائنة من الموضوع الحاصلة 
فيه وثانيهما أن الموضوع فاعل والصحة واسطة والمعنى يصدر لأجلها وبواسطتها 
وقوله (سليمة) حال من الأفعال والسلامة في الأفعال محسوسة وفي البدن غير 
محسوسة فعرف الثانية بالأولى لكونها أجلى فلا دور (والمرض ملكة أو حالة 
O CN‏ 
(وقيل عدم ملكة لها) فحينئذ لا يكون من الكيفيات وقد يوفق بين القولين بأنه 
عند المرض تزول كيفية الصحة وتحدث كيفية أخرى فإن جعل المرض عبارة عن 
عدم الأولى فبينهما تقابل العدم والملكة وإن جعل عبارة عن نفس الكيفية الثانية 
E E E N CT‏ 
أحدهما مجاز في الآخر (وقد يتسامح) فيهما (بجعلهما من المحسوسات) لكون 
الأفعال الصادرة عنهما من المحسوسات (ثم إذا اعتبر فيهما سلامة جميع الأفعال 
وآفة الجميع كانت بينهما واسطة) ليست صحة ولا مرضًا (كما للأطفال والمشايخ 


قيل إنه يتناول صحة النبات فمبني على أن يراد بهما الراسخ وغير الراسخ من 
مطلق الكيفية أو بالنفس أعم من الحيوانية والنباتية. 

(قوله: والسلامة في الأفعال إلخ) جواب عما قيل إن تعريف الصحة بما ذكر دوري 
وذلك لذكر قيد السلامة المرادفة للصحة فيه وحاصله أن المعرف صحة البدن والعضو 
وهي غير محسوسة والمأخوذ في التعريف صحة الأفعال وهي محسوسة فلا دور. 

(قوله: وکأنه مبني إلخ) وکأنه مبني على نقل استعمال لفظ المرض في المعنيين 
بحسب اللغة والعرف. 

(قوله: ليست صحة ولا مرضا إلخ) ليس الخلاف في ثبوت حالة لا يصدق 
عليها الصحة ولا المرض فإنها كثيرة كالعلم والحياة والقدرة ونحوها بل الخلاف 
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1۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


وإلا) يعتبر فيهما ذلك (فلا) واسطة هذا (الثالث) من أقسام الكيف (الكيفيات 
المختصة بالكميات) وهي التي ليس عروضها بالذات إلا للكم متصلا كان 
(كالاستقامة والانحناء) العارضين (للخط و) ك(التقعير والتقبيب) العارضين 
(للسطح) أو منفصلا (كالزوجية والفردية) العارضين (للعدد) ثم إنها تكون مفردة 
كما مر (و) مركبة (كالخلقة أعني مجموع الشكل واللون الذي بحسبه) آي بحسب 
المجموع (يوصف الشيء بالحسن والقبح) كأن مبني عد ذلك المجموع من 
الكيفيات المختصة بالكميات على ما قيل من أن اللون من خواص السطح ومعنى 
كون الجسم ملونا أن سطحه ملون ولا تنافي بين كون كيفية محسوسة وكونها 
مختصة بالكم فإن قيل لو اعتبر التركيب لكان هناك أقسام لا تتناهى مع أنهم لم 


في ثبوت حالة لا يصدق معها على البدن أنه صحيح أو مريض بل يصدق على أنه 
لیس بصحیح ولا مریض . 

(قوله: وإلا يعتبر فيهما ذلك إلخ) أقول وعلى عدم اعتبار سلامة الجميع وافة 
الجميع تكون الكيفية التي هي حالة تصدر عنها الأفعال إلخ واسطة عند من اعتبر 
الرسوخ في الصحة والمرض كما سبق فلا يتم قوله فلا واسطة لكن المقصود 
واضح فافهم . 

(قوله: كأن مبني عد ذلك المجموع إلخ) إشارة إلى جواب ما استشكل به عد هذا 
المجموع من الكيفيات المختصة بالكميات من أن أحد جزأيه أعني الشكل وإن کان 
منها بناء على كون الشكل عبارة عن هيئة إحاطة حد أو حدود بالجسم كما في الكرة 
المحيط بها سطح واحد والمثلث والمربع الحاصلة من إحاطة خحطوط والزاوية 
الحاصلة من إحاطة خطين لكن لا خفاء في أن جزأه الآخر أعني اللون من الكيفيات 
المحسوسة التي جعلناها مقابلة للكيفيات المختصة بالكميات وحاصل الجواب ظاهر 
وقد يقال لا نسلم أن اللون من خواص السطح فإنه قد ينفذ في عمق الجسم فتدبر. 

(قوله: لكان هناك أقسام إلخ) مثل اللون أو الضوء مع الاستقامة أو الانحناء أو 
الزوجية أو الفردية إلى غير ذلك. 


(قوله: وكالخلقة) أعاد الكاف لمغايرتها لما قبلها فى الإفراد والت ركيب اه» منه. 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۹۳ 


يعتدوا بها ولم يعدوها أنواعًا قلنا لما وجدوا لاجتماع اللون والشكل خصوصية 
بها اتصاف الجسم بالحسن والقبح عدوه نوعًا على حدة وفي شرح المقاصد أن 
كلامهم متردد في أن الخلقة مجموع الشكل واللون أو كيفية حاصلة من اجتماعهما 
وهذا أقرب إلى جعلها نوعًا على حدة (وكالزاوية وهي هيئة إحاطة الخطين بالسطح) 
العارضة تلك الهيئة (عند الملتقى) أي ملتقى الخطين من غير أن يتحدا خطا واحدا 
فإنه إن اتصل خطان على نقطة في سطح من غير أن يتحدا كذلك عرض لذلك 
السطح عند ملتقاهما هيئة انحدابية فيما بين الخطين المتصلين هي الزاوية (وما 
قيل إنها سطح أحاط به خطان يلتقيان عند نقطة) من غير أن يتحدا كذلك والمراد 
أنها ما يلي تلك النقطة من السطح فيظن من هذا آنها من الكميات وليس كذلك 


(قوله: أو كيفية حاصلة إلخ) أو الشكل المنضم إلى اللون كما في شرح المقاصد. 

(قوله: وهذا قرب إلى جعلها إلخ) لأنه إذا كانت عبارة عن مجموع الشكل 
واللون تكون وحدته من حيث التركيب الاعتباري من شيئين مختلفين بالنوع 
بخلاف ما إذا كانت عبارة عن الكيفية الحاصلة منهما فإنها واحدة بالحقيقة وإن 
كانت خاضاة م فين و حا غدها من الم كات اعفار حصو ها من الو کب 
لا أنها مركبة في نفسها فتدبر. 

(قوله: وكالزاوية إلخ) كتب «مد ظله» على قوله وكالخلقة أعاد الكاف 
لمغايرتها لما قبل في الإفراد والتركيب انتهى وكتب أعاد كاف التمثيل للاهتمام به 
للاختلاف الواقع فيها انتهى (أقول) الظاهر أن الزاوية لما كانت من أقسام الشكل 
كما مر والشكل معدود من المفردات دون المركبات أعاد الكاف عليها إشارة إلى 
مغايرتها للخلقة في الإفراد والتركيب لكن بعكس مغايرة الخلقة لما قبلها وأما 
تأخيرها عن نظائرها المفردة فلطول الكلام فيها فتبصر . 

(قوله: فيظن من هذا آنها إلخ) يستفاد منه أن ظنهم هذا متفرع من التفسير 
بالسطح المذكور مع أن الأمر بالعكس حيث قال في شرح المقاصد ذهب بعضهم 


(قوله: وكالزاوية الخ) أعاد كاف التمثيل للاهتمام به للاختلاف الواقع في تفسيرها اه 


۲٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


إذ الزاوية قد تنعدم بالزيادة بخلاف الكم (ففيه تسامح) مبني على أنهم يريدون 
بالزاوية ذا الزاوية كما يريدون بالشكل المشكل فيقولون مثلا المثلث شكل يحيط 
به ثلاته أضلاع. 

(الرابع) من الأقسام (الكيفيات الاستعدادية) التي هي من جنس الاستعداد كما 
قال (وهي استعداد شديد على أن ينفعل) أي تهيؤ لقبول أثر ما بسهولة وسرعة 
(ويسمى ضعقا) ولا قوة (كالممراضية) واللين (أو) على أن (لا ينفعل) ويقاوم أي 
ا وو ل ان ورن 65 رل فعا (كال جاع وا 


إلى أن الزاوية من الكميات لكونها قابلة للقسمة بالذات ففسروها بسطح حاط به 
خطان إلخ انتهى . 

(قوله: إذ الزاوية إلخ) حاصله المعارضة بأن ما ذكرتم من قبول القسمة وإن دل 
على مدعاکم لکن عندنا ما ينفه . 

(قوله: إذ الزاوية إلخ) وقد يجاب بأآنا لا نسلم أن قبولها للقسمة بالذات بل 
بواسطة معروضها الذي هو السطح. 

(قوله: كما يريدون بالشكل المشكل) توهم البعض من تقسيم الشكل إلى الدائرة 
والمثلث وغيرهما ثم تفسير الدائرة بأنها سطح يحيط به خط في وسطه نقطة إلخ وتفسير 
المثلث بأنه سطح أحاط به ثلاثة خطوط أن الشكل هو نفس السطح فيكون كما 
والجمهور على آنه هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحد أو الحدود كما مر فيكون كيفا لا 
سطًا وتفسيره بالسطح فيها إنما هو لأنهم أرادوا بالشكل فيه المشكل إذ الشكل على 
معناه الحقيقي أعني الهيئة المذكورة إنما ينقسم إلى الاستدارة والتربيع والتثليث دون ما 
ذكر فإن قيل كيف يكون كيفا والنسبة مأخوذة في مفهومه قلنا لا نسلم ذلك إنما يتم لو 
كان المذكور في تفسيره حدًا حقيقيًا وما يقال من أنه من قبيل الوضع لأن هيئته حاصلة 
من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض مردود بأن الحدود عبارة عن النهايات 
والانقطاعات كما مر فليست أجزاء للجسم ولا لغيره فافهم . 

(قوله: ويسمى قوة إلخ) إن قيل قد سبق أن القوة قد تقال على صفة بها يتمكن 
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الباب الثالث/ في الأعراض 1 


وهي الكيفية التي بها صار الجسم بحيث لا يقبل المرض. 
فصل في الأين 

(فصل في الأين) أثبت الحكماء المقولات النسبية وأنكرها المتكلمون إلا 
الأين ولذا قدمه على ساترها أو الكثرة مباحثه (وهو) عند المتكلمين (الكون) أى 
الحصول (في الحيز) ثم إنهم حصروه في أربعة أنواع: الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكون (فإن اعتبر حصول جوهر) في حيز (باعتبار جوهر) آخر (فأما أن 
يمكن تخلل) جوهر (ثالث بينهما فافتراق) وإنما اعتبر إمكان توسط ثالث ليشمل 
افتراق الجوهرين بتوسط الخلاء (وإلا) يمكن ذلك (فاجتماع وإن لم يعتبر) حصول 
جوهر في حيز بالنسبة إلى آخر (فإن كان مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فسكون أو) كان 


الحيوان من مزاولة أفعال شاقة وقد تقال لمبداً التأثير كالحرارة فإنها مبدأً الإحراق 
وألا لى مر الكفة النفسانة والتانية من الكفات النخسروسة قك ف عك من 
الكيفيات الاستعدادية قلنا الأصح كما مر هو أن أقسام الكيفية ليست متنافية 
بالذات بحيث يمتنع صدق البعض منها على شيء مما صدق عليه الاخر بل يجوز 
أن عك القدرة من يث اختصاصا درا تالا فس من الكفبا ت التضبان 
والحرارة من حيث كونها مدركة بالحس من المحسوسات وكل منهما من حيث 
كونهما قوة شديدة فاعلة من الكيفيات الاأستعدادية كما أن الاستقامة والانحناء 
ونحوهما مختصة بالكميات مع كونها من المحسوسات أيضا كذا قالوا. 

(قوله: أو كان مسبوقا به في حيز إلخ) فيكون السكون حصولا ثانيًا في حيز 
أول والحركة حصولا أول في حيز ثان لكن أولية الحيز في السكون لا تلزم أن 
تكون تحقيقًا بل تكون تقديرًا كما فى الساكن الذي لا يتحرك أصلا ولا يحصل فى 
حیز ثان وکذا O‏ درا از ان ا 
في آن انقطاع الحركة فلا يتحقق له حصول ثان فإن قيل إذا اعتبر في الحركة 
المسبوقية بالحصول في حيز آخر لم يكن الخروج من الحيز الأول حركة مع أنه 
حركة وفاقًا أجيب بأنه إنما يلزم ذلك لو لم يكن ذلك الخروج نفس الحصول 


VWVUVUVU00%000000000000000 000 CCDODCECCDCDODODODCECDCDODODODODODOCCODODODODODOGCODODODCODODODCDODOCDCODODOCDVDCDCDODVDODCOCODCDCDODODDODOCODVDODVDVDOGCOCDCCCCDCVDV00C00D0C0DC0CCGDCDCCDOCCDCDCDCDCDDDCDCGVDVCDCDDDDLCGDLCS 


۲۹٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


مسبوقا به (في) حيز (آخر فحركة) وعلم من 5 نقييدهم الحصول بالحيز نهم لا يثبتون 
الحركة في سائر المقولات زغل ما د کر ہن دات ال کوان الا ری لو ضا أنه 
تعالى خلق جوهرًا فردًا ولم يخلق معه اخر (فالحصول) لذلك الجوهر (في آن 
a‏ ولا سکون ولا اجتماع ولا افتراق (وقیل بل سکون) 
لكونه مماثلا للحصول الثاني في ذلك الحيز لاشتراكهما في كون كل منهما موجبًا 


الأول فى الخيز الثائي والحق آنه نفسه قإن الحخصول الأول في الحيز الثاني هن 
حيث الإضافة إليه دخول وحركة إليه ومن حيث اللإضافة إلى الحيز الأول خروج 
وحرکه منه. 

(قوله: ليس بحركة ولا سكون إلخ) آما أنه ليس باجتماع ولا افتراق فلأنه 
فرض انفراده وآما أنه ليس بحركة ولا سكون فلأن حصوله في آن الحصول ليس 
مسبوقا بحصول آخر لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخر. 

(قوله: لكونه مماثلا للحصول الثاني إلخ) وإليه ذهب جمع قالوا حقيقة الأكوان 
هو الحصول في الحيز واللبث ونحوه من الأمور الزائدة الخارجة عن الحقيقة 
وحينئذ لا يتم ما ذكر في طريق الحصر بل طريقه أن يقال إن الحصول في الحيزان 
كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة وإلا فسكون ليدخل الحصول آن الحدوث 

في السكون وأورد عليه آنه وإن دخل فيه ذلك لكن يخرج عنه السكون بعد الحركة 
إذ يصدق عليه آنه حصول مسبوق بالحصول في حيز آخر فيكون حركة فالأولى أن 
يقال إنه إن اتصل بحصول سابق في حيز آخر فحركة وإلا فسكون فيدخل الحصول 
آن الحدوث والسكون بعد الحركة لكن يخرح الأكوان المتلاحقة في الأحياز 
المتلاصقة أعني التي هي أجزاء الحركة فلا يصح ما قالوا أن الحركة مجموع 
سكنات فظهر أن اعتبار عدم الاتصال بالحصول في حيز آخر مصحح إدخال 
الحصول آن الحدوث في السكون وليكن هذا في ذكرك فإنه نافع فيما يأتي منا ثم 
فالا کن ارا الحركة سكنات مبني على ما ذهب إليه البعض من أن الحصول 
الأول في الحيز الثاني يماثل الحصول الثاني فيه وهو سكون اتفاقا فكذا الأول 
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الباب الثالث/ فى الأعراض ۹۷ 


للاختصاص بذلك الحيز وهو سكون بالاتفاق واللبث أمر زائد غير مشروط فيه ورد 
بمنع التماثل والاشتراك المذكور ليس أخص صفاتهما كيف والحصول الأول في 
الحيز الثاني حركة وفاقا ولو كان مماثلا للحصول الثاني فيه لزم أن يكون هو أيضًا 
حركة ولا قائل به فإن أجيب بأن عدم المسبوقية بالحصول في ذلك الحيز معتبر في 
الحركة فيصدق على الأول دون الثاني قلنا فكذا عدم الاتصال بالحصول في حيز 
آخر معتبر في السكون فيصدق على الثاني دون الأول ثم إنه اختلف في أن التمايز 


فيكون هذا إلزامًا على من قال بتماثل الحصول الثاني في الحيز الأول ثم اعترض 
ق ا ذكره الشارح بقوله ورد بمنع التماثل إلخ وحاصله آنا لا نسلم 
تماثل الحصولين في الحيز الثاني والإلزام القول بكون الحصول الثاني فيه حركة 
كما أن الحصول الأول فيه حركة اتفاقًا ولا قائل به فإن أجيب عن هذا المنع بأنه 
يمكن أن يقال إن الحركة قد أخذ فيها عدم المسبوقية بالحصول في ذلك الحيز 
فهي تصدق على الحصول الأول في الحيز الثاني دون الثاني فيه تقول يمكن أن 
يعتبر في السكون عدم الاتصال لحيز آخر فيصدق على الحصول الثاني في الحيز 
الثاني دون الأول فيه فلا يتم القول بكون الحصول الذي هو جزء الحركة سكونا 
لآنه حصول أول في الأحياز المتلاحقة فظهر أن قول الشارح «مد ظله» فإن جيب 
بأن عدم المسبوقية إلى قوله قلنا إلخ هو هذا الذي نقلناه وهو بحث متعلق بالأكوان 
التى هى أجزاء الحركة التى جعلت سكنات وليس متعلقا بالكون الذي هو فى أن 
ا ی ی کت و ی کے ی کے د 
اللاتصال بالحصول في حيز أخر إنما يصير نقضا على عد الكون الذي هو جزء 


(قوله: فيصدق على الأول الخ) يعني الدليل المذكور للقول بأن الحصول في آن 
الحدوث سكون جار في الحصول الأول في الحيز الثاني فيكون هو أيضًا سكونا فيرد عليه 
أن الحصول في الحيز الثاني الخ فحينئذ إن جيب عنه بان عدم الخ قلنا في رد هذا الجواب 
فکذا الخ اه منه. 

(قوله: فيصدق على الثاني دون الأول) وهذا وإن كان صادقا على الحصول في آن 
الحدوث لكن من قال بأنه خارج قال باشتراط اللبث في السكون اه منه. 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


والتغاير بين الأكوان ذاتي أو اعتباري (والحق أن حقيقة الكون) وهو الحصول في 
الحيز (في الكل واحدة وإنما التمايز بالحيثيات) والاعتبارات لا الفصول المنوعة 
ولا يوجب ذلك اختلافا في الماهية بل ولا في الهوية الشخصية (حتى إن) الكون 
(الواحد بالشخص ربما يكون افتراقا) بالنسبة إلى جوهر (واجتماعًا) بالنسبة إلى آخر 
(وحركة) من جهة كونه مسبوقًا بحصول في حيز آخر (وسكوتا) من جهة بقائه في 
الزمان الثاني (باعتبارات مختلفة) كما ذكر فلم يختلف بها نفس الكون والحصول 
أضلا وإن انلف ها وصف كه افترانا واختاعا وحكة وسكرنا (والقول تضاد 
الآكوان) الأربعة مع القول باتحاد الحقيقة ليس (معناه) امتناع الاجتماع بالذات 
المعتبر في التضاد بل مجرد (امتناع الاجتماع عند تحيزها في الوجود) كما 
اجتماع جوهر في حيز مع جوهر معين فإنه لا يجامع افتراقه عنه بعينه في ذلك 
الحيز وكما في الحركة والسكون بالنسبة إلى حيز واحد (و) اعلم أن (الحركة قد 


الحركة من السكنات لا على عد الكون في آن الحدوث سكوتا بل هو مصحح 
لدلك كما سبق انفا امل إن قل ان الجر صد الکن کا کون فة او 
مركبة منه أجيب بأن التضاد ليس بين الحركة إلى الحيز والسكون فيه بل لا تغاير 
بينهما وإنما التضاد بين الحركة من الحيز والسكون فيه كما سيصرح به وقد مرت 
الإإشارة إليه فتدير. 

(قوله: ولا في الهوية الشخصية إلخ) والحاصل أن إطلاق الأنواع على الأكوان 
مجاز لن حقيقتها الحصول في الحيز والأمور المميزة لها خارجة عنه حاصلة 
باخحتلاف الإإضافات والاعتبارات فتمايزها بتلك الإإضافات لا يوجب الاختلاف 
في الماهية بل ربما لا يوجب تعدد أشخاصها أيضا لكن قد يوجب تمايزها في 
Mga O‏ 
اجتماعهما في الوجود ولو من جهة التماثل فإن المتماثلين إذا تمايزا في الخارح 
امتنع اجتماعهما لا بمعنى امتناع من جهة الاختلاف بالذات كما هو ظاهر فظهر أن 
الأولى أن يقول بدل قوله ولا في الهوية إلخ بل ربما لا يوجب تعدد الهوية فافهم . 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۹ 


يراد بها) آي قد يطلق لفظ الحركة ويراد بها (ما هو المحقق منها وهو الحصول) في 
حيز (بعد الحصول في حيز آخر) وقد تطلق (ويراد بها ما هو الموهوم) منها (وهو 
الحصولات المتعاقبة) في أحياز متلاصقة (على الاستمرار) في تلك الآحيان 
(دون الاستقرار) في واحد منها (والسكون إن لم يشترط باللبث) كما ذهب إليه 
البعض (فالحركة) في الحيز (سكون) واحد فيه بالمعنى الأول لها (آو) مجموع 
(سكنات) في أحياز متلاصقة بالمعنى الثاني الموهوم والتضاد إنما هو بين 
الحركة من الحيز والسكون فيه لا بين الحركة في الحيز والسكون فيه (وهل هو) أي 
السكون (الحصول الثاني) من الحصولين في حيز واحد (أو مجموع الحصولين فيه 
فيه تردد) والظاهر من عبارة التقسيم هو الحصول الثاني منهما لكن الأقرب كما قال 
في شرح المقاصد أن المراد آنه مجموع الحصولين كما قد يحمل قولهم الحركة 


(قوله: آي قد يطلق لفظ الحركة إلخ) يريد بيان أن الحكماء لما أطلقوا الحركة 
على معنيين أحدهما محقق موجود عندهم والآخر موهوم كما سيأتي أطلقها 
المتكلمون على معنيين أيضًا أحدهما مقابلة المعنى الأول وهو الحصول في حيز 
بعد الحصول في آخر ويسمونه بالإضافة إلى الحيز السابق خروجًا. واللاحق دخولا 
ا المعنى الثاني وهو الحصولات متعاقبة. 

(قوله: بالمعنى الأول لها إلخ) أي للحركة عند المتكلمين وكذا يكون الحصول 
ان الحدوث حينئذ سكونا كما مر. 

(قوله: لا بين الحركة في الحيز إلخ) إذ كل حركة في الحيز سكون عندهم لكن 
لا عکس کما فهم مما سبق فافهم . 

(قوله: آي السكون إلخ) آي عند القائلين باشتراط اللبث فيه إذ الاختلاف في 
آنه مجموع الحصولين أو أحدهما إنما يتأتى على القول بهذا الاشتراط كما هو 
واضح فلا يكون الحركة عند مشترطي اللبث ولا أجزاؤها ولا اللحصول في إن 
الحدوث سكونا كما صرح به في شرح المقاصد. 


(خ). وآما الحركة إلى حيز مع السكون فيه فيجتمعان إن لم يشترط اللبث فيه لعدم التمايز 
بينهما إلا بالحيشة اه منه «مد ظله». 


۷۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


حصول في الحيز بعد الحصول في حيز أاخر على آنها مجموع الحصولين ثم إنهم 
اختلفوا في أمرين أنهما حركة أو سكون أحدهما حال الأجزاء الباطنة من الجسم 
المتحرك والاخر حال الجسم المستقر المتبدل محاذياته بواسطة حركة ما يحيط به 
واختار المصنف أن الأول حركة والثانى سكون كما قال (والحق أن الباطن من 
أجزاء المتحرك متحرك و) أن (الواقف عند هبوب الرياح) كالطير الواقف عنده (و) 
الواقف (عند جريان الماء عليه) كالحجر المستقر على الأرض فى الماء الجاري 
ا ادا م الود ر لت ع اروت د ال ا 
N SO aa‏ 
لعدم مفارقته عن السطح الباطن والواقف متحرك لتبدل السطوح المحيطة به بخلافه 


(قوله: كما قد يحمل قولهم الحركة إلخ) أقول إطلاق قولهم إن الحركة قد براد 
بها ما هو المحقق منها إلخ صريح في أن مرادهم بالحركة هو أحد الحصولين لا 
مجموعهما في الحيزين ضرورة أن المجموع موهوم كالمعنى الثاني للحركة وكذا 
إطلاق قولهم أن الحركة عند من لم يشترط اللبث في السكون إما سكون واحد أو 
مجموع سكنات صريح في ذلك أيضا ضرورة أن مجموع الحصولين في الحيزين لا 
کون سكو واا لا أن عا ل0٠‏ اط الاين المد كر رين رأ الا كثر والخمل 
المذكور رآي البعض ولا بعد في أن يكون إدراج لفظة قد للإشارة إلى هذا فتدبره فإنه 
دقيق ثم ما ذكر من الأقربية إن تم فلعله بالنظر إلى العرف فليتأمل . 

(قوله: ومبنى التردد إلخ) آي الخلاف بين الفريقين لا حقيقة الشك فلا ينافي 
ما سبق من قوله والحق أن الباطن إلخ فتحقق . 

(قوله: لتبدل السطوح المحيطة إلخ) أقول إن اكتفوا في الحركة بتبدل بعض 
السطوح يلزمهم القول بحركة المسافة التي يتحرك المتحرك فيها ولا قائل به وإن 
اشترطوا فيها تبدل جميع السطوح المحيطة فلا نسلم تحرك نحو الحجر المستقر 
على الأرض في الماء الجاري فافهم . 
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الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۷۱ 


على الأول كما لا يخفى (وقول الفلاسفة الحركة خروج من القوة إلى الفعل 
تدريجًا أو يسيرًا يسيرًا) بدل تدريجًا (آو لا دفعة) بدل ذلك والخروج دفعة لا 
يسمى حركة بل كوتا وفسادًا (مبنى) هذا القول منهم (على بديهة تصور هذه المعاني) 
المتناوبة في الذكر في تفسير الحركة وأنها واضحة عند العقل من غير احتياج إلى 
تصور الزمان المفتقر إلى تصور الحركة فلا يرد أن معنى التدريج أن لا يكون دفعة 
ومعنى الحصول دفعة أن يكون في آن هو طرف الزمان المقدار للحركة وذلك لأن 
الآن والزمان سببان لهذه المعاني في الوجود لا في التصرّر (والموجود منها) أي 


(قوله: بخلافه على الأول إلخ) فإن باطن المتحرك متحرك والواقف ساكن على 
الأول وقد يستدل على ذلك بأن الباطن لو كان ساكتا مع حركة باقي الأجزاء يلزم 
الانفكاك وإن الواقف لو كان متحركا بتبدل السطوح لزم تحركه في حالة واحدة 
إلى جهتين مختلفتين عند اختلاف السطوح المحيطة لكن الكل ضعيف. 

(قوله: هو طرف الزمان إلخ) فيكون التعريف دوريًا . 

(قوله: سببان لهذه إلخ) أي لا يتوقف تصور تلك المعاني على تصور الزمان 
المتوقف على تصور الحركة حتى يدور بل إنما يتوقف تحققها على تحققهما فيمكن 
معرفتها لوضوحها من غير افتقار إلى تصور الزمان والحركة وهذا في التدريج 
واليسير اليسير واضح” وأما في اللادفعة فلأن تصور اللادفعة وإن كان متوقمًا على 
تصور الدفعة لكن يمكن تصورها من غير تصورهما أيضا ولتوهم الدور من هذا 
التعريف فسرها بعضهم بأنها كمال أول للجسم بالنظر لما هو بالقوة من حيث هو 
بالقوة والمراد حصول ما لم يكن حاصلا ولا خفاء في أن الحركة أمر ممكن 
الحصول للجسم فيكون حصولها كمالا واحترز بقيد الأولية من الوصول فإن 
الجسم إذا كان في مكان وأمكن حصوله في مکان آخر كان له إمكانان آحدهما 
إمكان الوصول أي حصوله في المكان الآخر والآخر إمكان التوجه إليه والتوجه 
مقدم على الوصول فهي كمال أول والوصول كمال ثان فلا بد في الحركة من 


(1) قوله وآما في اللادفعة إلخ في العبارة شيء فتأمل كتبه مصححه. 


۷۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


من الحركة عندهم (كون الجسم متوسطا بين المبداً والمنتهى)“ اللذين للمسافة لا 
للحركة» حتى يلزم الدور (على الاستمرار) دون الاستقرار في حيز واحد سو اء کان 


مطلوب يمكن الوصول إليه ليكون توجه المتحرك نحوه ومن أن يبقى من ذلك 
التوجه شىء بالقوة إذ لا توجه بعد الوصول فتكون الحركة كمالا للمتحرك من جهة 
المادي لا الحصول فى ذلك المطلوب فهى كمال أول من جهة ما له بالقوة من 
حيث إنه بالقوة لا بالفعل إن قيل لا يصدق هذا التفسير على الحركة المستديرة إذ 
لا منتهى لها بالفعل فلا يتحقق هناك أولية وثانوية أجيب بأن كل نقطة تفرض فحال 
المتحرك على الاستدارة بالنسبة إليها من حيث طلبها توجه فيكون کیال اول ومن 
حيث الحصول عندها وصول فیکون کا elk‏ 

دا النسانة ومتتهاها لكن لا يف أن الماد من هدا آالخركة كما یات جه 
المسافة الذي منه ابتداء الحركة وكذا المراد من منتهاها جزء المسافة الذي إليه تنتهى 
وكذا حركة بينهما فيكون المراد من قوله لا للحركة إلخ نفي اعتبار إضافتها إليها 
فتدبر جدًا ثم قال في شرح المقاصد في تفسير الحركة بهذا المعنى أنها كيفية بها 
يكون للجسم توسط بين المبدأً والمنتهى أقول هذا خلاف ما اشتهر من أنها نفس 
الكون في الوسط لكنه نسب بما عليه أكثر الفلاسفة من عدهم إياها من مقولة الكيف 
بخلاف ما اشتهر فإنه إنما يلائم مذهب القائلين بأنها من مقولة ما وقعت فيه الحركة 
كالمتكلمين الذاهبين إلى آنها من مقولة الأين فافهم ثم قالوا إن وجودها بهذا المعنى 
يشهد به الحس لكن أورد عليه أن الحكم بالوجود في الخارج إما أن يكون على 
الماضي من الحركة أو الآتي أو الحاضر والكل باطل آما الماضي والاآتي فظاهر وأما 
الحاضر فلأنه إن لم يكن منقسمًا لزم الجزء وإن كان منقسمًا عاد الكلام وأجيب بما 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۷۳ 


منتقاا عنه أو إليه لمنافاة الحركة ذلك أما مع الأول فظاهر وأما مع الثاني فلأنه 
لو استقر المتحرك بعد المبدأً في حيز لكان حاصلا في المنتهى لا متوسطًا بينه وبين 
المبداً (وأما كليته) آي الكون المذكور (المعقولة) تلك الكلية بواسطة استمراره 
وسيلانه بالنسبة إلى حدود المسافة (المتصلة الممتدة) من أول المسافة إلى منتهاها 
(فوهمية) لا وجود لها في الأعيان لأنها قبل وصول المتحرك إلى المنتهى لم توجد 
بتمامها وإذا انتهى فقد انقطعت وتسمى حركة بمعنى القطع والكون المذكور حركة 

بمعنى التوسط ثم اعلم أن مبنى الحركة بمعنى التوسط ووجودها في الخارح على 
اتصال الأحياز وعدم تفاصلها بناء على نفي الجزء وعدم تركب الجسم والمسافة من 
الأجزاء إذ على تقدير التركب لو انتقل جوهر من جوهر إلى آخر متصل به فقد 
حلت الخركة وليس هناك توسط ين اليدا والتنهى كما حققةه بعحضن المحققين 


E 
وجود لهما في الحال وهو لا يستلزم العدم مطلقًا وأنت قد سمعت منا هناك ما‎ 
يخدشه بل نقول خدشة ماء ههنا أظهر مما هناك إن لم يمكن أن يسلم وجود الزمان‎ 
. لا في الزمان لكن لا يمكن تسليم وجود الحركة لا فيه كما هو واضح‎ 
(قوله: كما حققه بعض المحققين إلخ) أقول لا فرق في هذا بين كون المسافة‎ 
مرکا ن ا راء اتترا اوش واجدا وذلك لأآنها لا تكون موجودة مع‎ 
الانقسام بالفعل لأن وجودها معه يوجب اجتماع أجزائها في الوجود وهو خلاف‎ 
مقتضاها الذي هو عدم الاستقرار فحينئذ المتحرك بهذه الحركة إذا انتقل من جزء‎ 
مفروض من المسافة إلى جزء آخر منها متصل بالجزء الأول بحيث لا يكون بينهما‎ 
خو ال وق جات الجركة من ير ان كرا لل سط ي الما‎ 
والمنتهی إذ لا جزء الفعل بینهم حتى يكون المتحرك عنده واقعًا في الوسط سواء‎ 
اقتتر همها خد کا کر وای او کا کرای ي‎ 


(قوله: بالنسبة إلى حدود المسافة) فإنه يتوهم من ذلك أنه آمر قابل للقسمة ذو أجزاء 
متصلة اه منه «(مد ظله) . 


(قوله: بمعنى القطع) لقطع المسافة بها اه» منه. 


۷٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(ولا بد لها) ا للحركة (من) أمور ستة الأول (ما منه) الحركة وهو المبداً (و) 
الثاني ما (إليه) الحركة وهو المنتهي (و) الثالث ما (فيه) الحركة وهو مقولة من 
المقولات الأربع أعني الكم والكيف والأين والوضع (و) الرابع ما (به) أي سببها 
الفاعلي وهو المحرك فإن الحركة أمر ممكن الوجود فلا بد لها من علة فاعلية (و) 
الخامس ما (له) الحركة أي محلها لأنها عرض فلا بذ لها من محل يقوم به (و) 
السادس (الزمان) واقتضاء الحركة ما سوى الرابع والخامس من الأمور الأربعة من 
أجل أنها انتقال تدريجًا (فالحر كة في الأين ظاهرة) لأنها المتبادرة من استعمالات 
أهل اللغة (وفي الوضع كحركة الفلك) فإنه لا يخرج بهذه الحركة من مكان إلى آخر 
ج کون جر كته تة ولکه يدل ها وة لا ته بير ها تم اه ا 
آمور خارجة عنه إما حاوية وإما محوية (وفي الكم) على أربعة وجه لأن الحركة 
فيه إما بطريق الازدياد أو الانتقاص والأول إما بانضمام شيء أو لا والثاني إما 


وال ك ق 
لا ا ل ن ن د ار رو و 

(قوله: من أجل آنها انتقال تدريجيًا إلخ) فالانتقال لا يوجد بدون المنتقل منه 
والمنتقل إليه وهما المبداً والمنتهى والتدريح يقتضي المسافة والزمان لكن ينبغي أن 
يعلم أن تعلق مطلق الحركة بالزمان بهذا التعلق الذي هو وقوعها فيه غير تعلقها 
الذي هو حصوله منها فإن الحركة هناك بمنزلة المتبوع لكونها معروضة للزمان 
وفيما نحن فيه بمنزلة التابع لكونها واقعة فيه كذا قالوه فتدبره. 

(قوله: من مكان إلى آخر إلخ) إن قيل إذا خرج كل جزء من مكانه فقد خرج 
الكل إذ الكل ليس إلا مجموع الأجزاء أجيب بأنا لا نسلم أن هناك أجزاء بالفعل 
وعلى تقدير التسليم نقول ثبوت حکم لکل جزء لا يستلزم ثبوته لمجموع الأجزاء 
كما سبق والتحقيق أن الحركة الحاصلة للأجزاء الفرضية التي هي حركة أينية لها 
هي بعينها حركة وضعية بالإضافة إلى الكل فتأمل . 

(قوله: إما بانضمام شيء إلخ) أعم من أن يكون من نوع المنضم إليه أولا. 


الباب الثالث/ في الأعراض Vo‏ 


بانفصال شيء أو لا (كالنموٌ) وهو ازدياد حجم الجسم بما ينضم إليه ويداخله في 
جميع أقطاره بنسبة طبيعية (والذبول) وهو عكس النمو فهو انتقاصه بسبب ما ينفصل 
عنه في الأقطار بنسبة طبيعية (والتخلخل) وهو ازدياد حجم الجسم من غير أن 
ينضم جسم آخر إليه كالماء إذا انجمد صغر حجمه بلا انفصال إذا ذاب عاد إلى 


(قوله: بانفصال شيء إلخ) أعم من ذلك كذلك. 

(قوله: بما ينضم إليه إلخ) أي من نوعه لا بانضمام جسم غريب إليه فإنه قسم 
آخر من الحركة في الكم كما سيأتي وذلك لأن النمو الحقيقي على ما صرحوا به 
إنما هو فيما إذا أوردت أجزاء الغذاء فى منافذ الأجزاء الأصلية للمغتذي واشتبهت 
بطبيعية الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في 
ذلك النوع وزاد مقدار المغتذي بذلك. 

(قوله: في جميع آقطاره إلخ) احتراز عن السمن فإن ورود الأجزاء فيه وإن كان على 
نسبة طبيعية لكن ليس في جميع الأقطار فإنه لا يكون في الطول وفيه نظر كما يأتي . 

(قوله: بنسبة طبيعية إلخ) احتراز عن الورم بل عن السمن أيضًا كما يأتي . 

(قوله: وهو عكس النمو إلخ) فهو انتقاصه بسبب ما ينفصل منه من نوعه فإنه 
الذبول الحقيقي لا بانفصال جسم غريب لأنه قسم آخر أيضا. 

(قوله: في الأقطار بنسبة طبيعية إلخ) احتراز عن الهزال المقابل للسمن. 

(قوله: من غير أن ينضم جسم آخر إليه إلخ) أي من غير أن يرد عليه جسم آخر 
من نوعه وذلك كما في هواء باطن القارورة عند مصها وتمسكوا في إمكان 
التخلخل بهذا المعنى الحقيقي بأن الجسم مركب من الهيولى والصورة والهيولى لا 
صورة لها في نفسها وإنما هي قابلة للمقادير المختلفة بحسب الأسباب المعدة فهي 
قابل محض تتوارد عليه الصور والمقادير من غير أن يقتضي في نفسه معيتا من ذلك 
فيجوز أن ينتقل من المقدار الصغير إلى الكبير وهو التخلخل وبالعكس وهو 
التكاتف بالمعنيين الحقيقيين المشهورين . 

(قوله: كالماء إذا انجمد إلخ) قال في شرح المقاصد ما حاصله أن التخلخل 


۲۷٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


حجمه الأول وازداد بلا انضمام (والتكاثف) وهو ضد التخلخل فهو الانتقاص 
من غير انفصال ومثاله ما مر (وفى الكيف كتسود العنب) وانتقاله من البياض إلى 
التو اد شا فا (وتسخن الماء) أ اتتقاله هن البروةة إلى الخرارة. شيا فشا 
على سبيل التدريج (مع الجزم بعدم الكمون) واستتار الأجزاء النارية (فيه) تبرز 
بالأسباب الخارجية على ما زعم البعض وذلك لأنه لو كانت الأجزاء النارية 
كامنة في الماء البارد لوجب أن يحس بحرّه من أدخل يده فيه وليس كذلك بل 
ربما یجد باطنه ا من ظاهره (آو الورود) أی ورود أجزاء نارية من الخارج 
(علیه) على ما زعم البعضص الآخر وفساده ظاهر (وتكون) الحركة (بالذات) ا 


قد يطلق ويراد به تباعد أجزاء الجسم بتداخل جسم غريب كالماء المتجمد إذا ذاب 
ودخل الهواء بين أجزائه فزاد مقداره بانضمام ما ليس من نوعه وقد يطلق التكاثف 
ويراد به تقارب الأجزاء بحيث يخرح منها ما بينها من الجسم الغريب كالماء إذا 
انجمد وخرج الهواء من بين أجزائه فظهر ما في عبارة الشارح «مد ظله» من 
الاضطراب حيث مثل للتخلخل والتكاثف الحقيقيين بما هو من أفراد هذين المعنيين 
الا رين الف ر الحتعين وطق ر ااا ن الحر ك ف مقر الك ا تدصر في 
الاعتبارات الأربعة الحقيقية على ما صرح به في شرح المقاصد وأشار إليه هنا بزيادة 
الكاف في قوله كالنمو إلخ فاحفظه فإنه من الدقائق التي لا ينبغي الإمساك عنها. 
(قوله: وانتقاله من البياض إلخ) ويسمى هذا النوع من الحركة استحالة. 
(قوله: لأنه لو كانت الأجزاء النارية إلخ) وأيضًا قالوا أن جبلا من الكبريت 
إنما يشتعل بالنار ولو بقدر يسير فلو كان ذلك بظهور الأجزاء النارية الكامنة لكانت 
لكثرتها آولى بأن تشعل الكبريت ويحس بها وليس كذلك. ثم اعلم أن المحققين 
على نفي الحركة في الكم والكيف وكذا على نفي الحركة الوضعية وأنها عائدة إلى 
الحركة الأينية ونبهوا على منشاً توهمها بأنا نجد الجسم ينتقل من كمية لأخرى 
ومن كيفية إلى أخرى من غير أن يظهر لنا تفاصيل مراتب الانتقال وأزمنة وجود كل 
منها فيتوهم أن ذلك حركة إذ لا يعقل من الحركة إلا التغير على التدريح لكن عند 


(قوله: وتكون بالذات) واعلم أن بالذات يستعمل بمعنى بالحقيقة المقابل لبالمجاز 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۷ 


بلا واسطة عروضها لشيء آخر (كحركة السفينة و) تكون أيضًا (بالعرض كحركة 
راكبها) لآن الحركة هي الانتقال من مكان إلى مكان آخر مغاير للأول بجميع 
أجزائه ومكان الراكب ليس متبدلا بجميع أجزائه إذ لا تبدل لسطح السفينة وإن كان 
الهواء متبدلا فلا توجد للراكب وإنما يوصف بها تبعًا للسفينة ولا يخفى أن هذا لو تم 


التحقيق لا حركة إذ معنى التدريح في الحركة أن لا تكون دفعة لا بحسب الذات 
ولا بحسب الأجزاء والانتقال هنا إنما هو دفعات يتوهم من اجتماعها التدريج لأن 
ما بين المبداً والمنتهى من مراتب الكميات أو الكيفيات أمور متمايزة بالفعل ينتقل 
الجسم من كل منها إلى آخر دفعة فلا تدريجح فلا حركة وذلك لأن ما بينهما إن كان 
واحدًا فظاهر آنه لا حركة وإن كان كثيرًا فإما أن يكون غير متناه يلزم المحال من 
كونه محصورًا بين حاصرين أو متناهيًا يلزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة 
فيستلزم الجزء الذي لا يتجزاً وهذا بخلاف الحركة الأينية فإن الوسط الذي بين 
المبداً والمنتهى واحد بالفعل يقبل بحسب الفرض انقسامات غير متناهية فلا يلزم 
ترك الركة مها لا يقبل الانقسام ورد بان النقدیر هو ان الاشال إل کل سن 
الآحاد دفعي فلا فرق في ذلك بين الأينية وغيرها كذا حققه بعضهم (أقول) إذا تقرر 
أن الانتقال الدفعى ليس بحركة لاعتبار التدريح فيها فكيف يصح جعل ما هو 
بمعنى التوسط الذي هو انتقال دفعي انقساما من الحركة قلت لم يجعلوه قسما من 
الحركة التدريجية لأن الظاهر أن لفظ الحركة مشترك لفظي بينهما كما يدل عليه 
عبارة المصنف في المقاصد حيث قال لفظ الحركة يطلق على معنيين أحدهما إلخ 
Me DODGE Oe‏ 

(قوله: أي بلا واسطة عروضها إلخ) آي المنفي في الحركة بالذات هو الواسطة 
في العروض لا في الثبوت فإنها موجودة في الحركة بالذات وبالعرض كليهما. 

(قوله: إذ لا تبدل لسطح السفينة إلخ) هذا مبني على كون المكان هو السطح 
الباطن إلخ. 

(قوله: لو تم إلخ) إشارة إلى منع كون المكان هو السطح. 


وبمعنى ألا وبلا واسطة كما فسرناه به أولا والتوجيه الأول مبني على المعنى الأول 


۲۷۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


لدل على أنها لا توجد للسفينة حينئذ حتى يوصف الراكب بها تبعًا لها ضرورة 
آن مكانها أيضا لم يتبدل بجميع أجزائه لبقاء السطح الذي يلاقيها من الراكب 
فالحق أن الحركة هي الحالة المستمرة من أول المسافة إلى آخرها وهي غير 
استبدال المكان وهي عارضة للراكب كالسفينة إلا أن عروضها له بواسطة 
عروضها لها (والمحرل إن كان خارجًا) عن المتحرك (فحركته قسرية وإلا) يكن 
خارجًا بأن كان جزءًا منه أو متعلقا به كتعلق النفس بالبدن (فمع القصد والشعور) 
أي شعور مبدأً الحركة بتلك الحركة (إرادية وبدونهما) آي القصد والشعور (طبيعية 


(قوله: الحالة المستمرة إلخ) وهي الكون المتوسط أو كيفية بها يكون التوسط 
للجسم على ما مر وإنما لم يكتف في الجواب بكون المكان هو البعد بل أجاب 
بتحقق معنى الحركة ليتم الجواب على المذهبين في المكان. 

(قوله: إلا أن عروضها له إلخ) لا خفاء في كون حركة جالسها بالعرض لكن قد 
يناقش في كون حركة السفينة بالذات بل هي أيضًا تتبع حركة المياه والرياح إلا أن 
يقال إن كونها بالذات إنما هو با لإضافة إلى حركة جالسها مع أنه مناقشة في المثال. 

(قوله: أو متعلقا به إلخ) أي التعلق المخصوص لا مطلق التعلق فيكون قوله 
كتعلق النفس إلخ قيدا لما قبله لا محض التمثيل فإن قيل فعلى رأي من يجعل 
المعكا ت كلها دة إل الله تال ادا هل اني هلا الق ام تكون 
الحركات كلها قسرية قلنا بل يتأتى بأن يراد بالمحرك ما جرت عادة الله تعالى 
بخلق الحركة معه ويقال ذلك المحرك إما أن يكون خارجًا إلخ. 

(قوله: آي شعور مبداً الحركة إلخ) إن قيل كما أن المحرك الغير الخارجح يكون 
تارة مع القصد والشعور وتارة بدونهما كذلك المحرك الخارج فلم لم يجعلوا 
الحركة الصادرة من الخارج على قسمين كما جعلوا الصادرة من غير الخارج 
كلك ات الا غوف بالج ر وغكهة انما هند اغتاف الخركة د کان ف 
E E a‏ 
كالجزء منه يكون اختلافه بالشعور وعدمه موجبًا لاختلاف حركة المتحرك بخلاف 


والثاني على الثاني فافهم اه» منه «(مد ظله). 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۹ 


فيدخل فيها) آي الطبيعية (حركة النمو) إذ النامي يقتضي الزيادة في الأقطار عند 
ورود الغذاء بلا قصد وشعور (و) حرکه (النبض) لأنها لست تخ لض ولا 
بقاسر في الخارج بل بما في القلب من القوة الحيوانية (و) كذا يدخل فيها (حركة 
النفس) بفتح الفاء (من حيث الاحتياج إلى مطلقها) آي مطلق حركة النفس (وآما من 
حيث إمكان تغير جزئياتها عن أوقاتها) التي وقوعها فيها على مجراها الطبيعي 
(فإرادية) يتمكن المتنفس من أن يقدّمها على أوقاتها وان يؤّخرها عنها بحسب 
إرادته (وما قيل إن) الحركة (الطبيعية لا تكون إلا هابطة أو صاعدة) فلا تكون مثل حركة 
النبض الطبيعية مدفوع بأن ذلك (إنما هو في البسائط العنصرية) وأما الطبيعة الحيوانية 
أو النباتية فقد تفعل حركات إلى جهات وغايات مختلفة. ثم اعلم أن اختلاف 
الحركات قد يحون بالماهية وقد يكون بالعوارض واتحادها قد يكون بالشخص وقد 
یکون بالنوع وقد یکون بالجنس ثم قد توصف بالتضاد وقد توصف بالانقسام. 

(و) قد مر أن الحركة مفتقرة إلى أمور ستة فاتفقوا على أن ماهية الحركة لا 


المحرك الخارج فإن حركته مقسورة لا تختلف باختلافه بالشعور وعدمه لمغايرة 
المحرك والمتحرك بالكلية حينئذ فتدبره واحفظه. 

(قوله: يتمكن المتنفس من أن يقدمها إلخ) وما يقال من أن النائم لا إرادة له 
فيلرم أن لا يتنفسن ليس بشيءَ لان الناتم يفغل الحركات الإرادية وإن لم يشعر 
بالإرادة أو لم يتذكر الشعور ولذا قد يحك الأعضاء عند الحاجة إلى الحك مع 
عدم شعوره بذلك. 

(قوله: فقد تفعل حركات إلخ) قد يقال إن البسائط تفعل حركات إلى جهات 
كصعود الماء إذا وقع تحت الأرض وهبوطه إذا وقع فوق الهواء نعم لا تكون 
حركتها إلا على نهح واحد أعني صوب الحيز فافهم . 

(قوله: ثلاثة منها إلخ) فإنهم اتفقوا على أن تعلق الحركة بهذه الثلاثة بمنزلة 
العرضي بخلاف تعلقها بالثلاثة الباقية أعني ما منه وما إليه وما فيه فإن تعلقها بها 


۸۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


هويتها أيضًا فإذن (وحدتها النوعية بوحدة ما فيه) لأآنه إذا اختلف» اختلفت الحركة 
كالحركة الأينية والكيفية (و) بوحدة (ما منه وما إليه) .لأآنه إذا اخحتلف المبداً 
والمنتهى اختلفت كالصاعدة والهابطة بخلاف ما له الحركة فإن تنوّع المحل لا 
يوجب تنوع الحال فتسود العنب والإنسان من نوع وبخلاف الزمان لأنه نوع واحد 


بمنزلة الذاتي فتختلف ماهية الحركة باختلافها. 

(قوله: لأنه إذا اختلف إلخ) أي ما فيه نوعًا إذ المراد بوحدته وكذا وحدة المبداً 
والمنتهى هو الوحدة النوعية كما صرحوا به. 

(قوله: كالحركة الأينية والكيفية إلخ) فيه نظر فإن التمثيل لاختلاف ما فيه بما 
ذكر فد بطاهره انلو تخد الدا و المي و اتد مطلق الخركة :٠ال‏ ق 
كانت واحدة بالنوع وليس كذلك فإنهم قالوا إذا اختلف ما فيه الحركة كانت 
مختلفة بالنوع وإن اتحد المبداً والمنتهى ومثلوا لذلك بالحركة من نقطة إلى أخرى 
على الاستقامة مع الحركة منها إليها مع الانحناء مع أن ما فيه الحركتان متحد في 
مطلق الأينية فالأولى التمثيل له بهذا أو بالحركة من البياض إلى السواد على طريق 
الأخذ في الصفرة ثم الجمرة ثم السواد مع الحركة منه إليه على طريق الأخذ في 
الخضرة ثم النيلية ثم السواد فتدبر. 

(قوله: إذا اختلف المبداً والمنتهى إلخ) يعني وإن اتحد ما فيه. 

(قوله: كالصاعدة والهابطة إلخ) فإن طرفيهما وإن لم يختلفا بالماهية لكنهما 
اختلفا بالمبدئية والنهائية وهما متقابلان وهذا المقدار كاف في وقوع الاختلاف 
بين الحركتين إن قيل هذا جار في كل حركة من مبدأً إلى منتهى مع الرجوع عنه 
قلت لما كان مبدأً الصعود والهبوط ومنتهاهما في جهتين حقيقيتين غير متبدلتين 
اعتبر الاختلاف في ذلك دون سائر الجهات فتبصر. 

(قوله: فإن تنوع المحل لا يوجب إلخ) ولهذا يظهر أن لا آثر للاختلاف بالقسر 
والطبع والإرادة فالحركة الصاعدة للنار طبعَا وللحجر قسرًا وللطير إرادة لا تختلف 
وا 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۸1 


لا يتصور فيه اختلاف الماهية وكذا ما به الحركة فإن اختلافه لا يوجب اختلاف 
الشخص فالنوع أولى (و) وحدتها (الشخصية بوحدة ما سوى المحرّك) من الأمور 
الخمسة للقطع بأن حركة زيد غير حركة عمرو لأن العرض الواحد بالشخص لا 
يقوم بمحلين وأن حركة زيد اليوم غير حركته أمس لعدم استقرار الزمان وحركته في 
هذا الموضع غيرها في اخر وحركته من نقطة إلى نقطة غير حركته بالعكس وكذا 
في الكم والكيف والوضع وأما وحدة المحرك فلا عبرة بها في وحدة الحركة لأن 
الحركة الواحدة التي لا تكثر فيها بالفعل قد تقع بمؤثرات كحركة الجسم في مسافة 
بتلاحق الحوادث وحركة الماء في الحرارة بتلاحق النيران ولا يلزم من ذلك 
اجتماع المؤثرين على آثر واحد لأن تأثير كل إنما يكون في أمر آخر هو بمنزلة 
البعض من الحركة وهذا التبعض لا يقدح في وحدتها على الاتصال لأنه بمجرد 
الوهم من غير انقسام بالفعل (و) وحدتها (الجنسية بوحدة ما فيه) من وحدة جنسيته 
واعترض بأنه إنما يصح إذا لم يكن مطلق الحركة جنسًا لما تحته بل يكون مقولية 


إحاطتها بحقيقة واحدة. 

(قوله: لا يقدح في وحدتها إلخ) قد يقال إن أريد بتلك الحركة بمعنى القطع 
أعني الامتداد الموهوم فلا وجود لها في الخارج أو بمعنى الكون في الوسط أعني 
الحالة المستمرة الغير المستقرة فهو كلي والواقع بهذا المحرك جزئي مغاير للواقع 
بذلك فلا تتصور حركة واحدة بالشخص واقعة بحركتين وأجيب بان الظاهر هو 
الأول ومعنى كونه وهميًا هو أنه بصفة الامتداد والاجتماع لا يوجد إلا في الوهم 
وإلا فابعاضها موجودة في الخارج غایته آنه على سبیل التجدد کما مر . 

(قوله: وحدة جنسيته إلخ) حتى إن الحركة في الكم والكيف والأين والوضع 
اتضح حديث النظر الذي سبق في التمثيل المذكور للشارح «مد ظله» فتذكره. 

(قوله: إذا لم يكن مطلق الحركة جنسا إلخ) قد يقال لو كانت الحركة جنسًا 


۸۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الحركة على الحركة الكمية والكيفية والأينية والوضعية بالاشتراك اللفظي حتى لا 
تكون أعم أو بالتشكيك حتى تكون عرضا للأقسام (وتضادها بتضاد ما منه وما إليه) 
ولا عبرة بتضاد المحرك لتضاد الحركة مع اتحاد المحرك كما في حركة الجسم 
صعودًا وهبوصًا بالإرادة أو بالقسر وتماثلها مع تضاد المحركين كما في الحركة 
الصاعدة للحجر والنار بالقسر والطبيعة ولا بتضاد المتحرك لأن حركة الحجر قسرًا 
إلى فوق وطبعًا إلى تحت متضادتان مع اتحاد المتحرك ولا بتضاد ما فيه لأن 
الصاعدة والهابطة متضادتان مع اتحاد ما فيه ولا بتضاد الزمان لأنه ليس فيه 
اختلاف ماهية فضلا عن التضاد ثم التضاد قد يكون بالذات (كالتسود) أي الحركة 
من البياض إلى السواد (والتبيض) بالعكس (و) قد يكون بالعرض (كالصعود) أي 
الحركة من الحضيض إلى الأوح (والهبوط) عكس الصعود لما بين مبدأيهما من 
التضاد بعارض كون أحدهما في القرب من المركز والبعد من المحيط والأخر 
بالعكس وكذا المنتهى فليس بينهما تضاد بالذات لأنهما جزءان من جسم عرض لهما 
التضاد بالقرب والبعد مع التساوي بالحقيقة (وانقسامها بانقسام الزمان) وهو ظاهر 


لأقسامها لزادت المقولات على العشرة لأنها حينئذ تكون جنسًا عاليًا فافهم . 

(قوله: لأن الصاعدة والهابطة متضادتان إلخ) قد مر أن اختلاف طرفي الحركة في 
هذه الصورة إنما هو بعارض المبدئية أي القرب إلى المحيط والبعد عن المركز أو 
بالعكس والنهائية كذلك فحينئذ القول بتضاد المبداً والمنتهى فى هذه الصورة دون ما 
فيه تحكم إذ الآيون متوسطة القرب والبعد المذكورين أيضًا غايته أن لا تكون تلك 
الغاية من القرب والبعد (أقول) ليس المبدئية والنهائية عبارتين عن القرب والبعد 
المذكورين فقط بل مع اعتبار ابتداء الحركة وانتهائها والآيون من المتوسطة حيث 
إنها متوسطة لم يعتبر فيها الابتداء والانتهاء وإن لم تخل عن القرب والبعد فباعتبار 
المبداً والانتهاء اندفع الإيراد بالأيون المتوسطة وباعتبار القرب والبعد المذكورين 
اندفع الإيراد بالمبدأً والمنتهى وسائر الجهات الغير الحقيقية كما مر فتبخر. 

(قوله: وهو ظاهر إلخ) وأما عدم انقسامها بانقسام الثلاثة الباقية فهو أن ذلك 


الباب الثالث/ فى الأعراض AY‏ 


فإن الحركة في نصف ساعة نصف الحركة في ساعة (و) بانقسام (ما فيه) فإن 
الحركة إلى نصف مسافة نصف الحركة في كلها (و) بانقسام (ما له) لأن ما يقوم 
بجزء من المتحرك غير ما يقوم بالجزء الأخر (ومن لوازم الحركة كيفية متفاوتة) 
بالشدة والضعف إذا قيست إلى حركة أخرى (تسمى باعتبار الشدة) وقلة الزمان 
بالنسبة إليها (سرعة و) باعتبار (الضعف) وكثرة الزمان بالنسبة إليها (بطءا) ثم 
المعاوقة التي تكون في نفس المتحرك كثقل الجسم تصلح سببًا لبطء الحركة 
القسرية كما في تحريك أحد الصخرة العظيمة إلى فوق والإرادية كما في صعود 
الإنسان الجبل لا الطبيعية لامتناع أن يكون الشيء مقتضيًا لأمر ومانعًا منه 
والمعاوقة التي تكون في الخارج كغلط قوام ما يتحرك فيه تصلح سببًا لبطء الحركة 
الطبيعية كنزول الحجر في الماء والقسرية والإرادية كحركة السهم والإنسان فيه وقد 
يكون السبب بطئها نفس الإرادة كما في رمي الحجر وتحريك اليد برفق ولا خفاء 
في سببية هذه الأمور في الجملة لكن عند المتكلمين من جهة أنه يكثر حينئذ بخلل 
السكنات التي لا تخلو الحركة عن ثبوتها وتختلف بالسرعة والبطء بسبب قلتها 
وكثرتها وعند الفلاسفة من جهة آنها تصير سببًا لضعف الميل الذي هو العلة القريبة 
للحركة فيضعف المعلول (وليس هو بتخلل السكتات) بين الحركات لوجوه ثلاثة 
الآول أن في الحركة البطيئة علة الحركة موجودة بشرائطها والموانع مرتفعة (لامتناع 


ظاهر في المبدأً والمنتهى وأآما في المحرك ففيه تفصيل وهو آنه قد ينقسم وقد لا 
ينقسم وعلى تقدير الانقسام قد يقوى البعض على التحريك وقد لا يقوى. 

(قوله: بالشدة والضعف إلخ) ينبغي أن يعلم آنه هل تنتهيان إلى حد حتى تتحقق 
حركة سريعة لا حظ لها من البطء وبطيئة لاحظ لها من السرعة آم لا بل لكل حركة حظ 
من السرعة بالنسبة إلى ما هو أبطاً ومن البطء بالنسبة إلى ما هو أسرع فيه تردد والأشبه 
بأصولهم هو الثاني وإن مال الإمام إلى الأول تمسكا بما لا يخفى ضعفه فتبصر . 

(قوله: لامتناع أن يكون الشيء مقتضيًا لأمر ومانعًا منه إلخ) اقتضاء بالطبع وأما 
إذا كان بالإرادة فلا امتناع من الاقتضاء والمنع فتدبر. 


۸٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


عدم الحركة مع خلوص المقتضى لها وعدم رفع المانع) أي لو لم تكن الموانع 
مرتفعة لامتنعت الحركة وإن كان المقتضى وهو الميل موجودا لكنها واقعة في 
البطوأة فلا بد مع وجود المقتضي لها من ارتفاع موانعها أيضا فلو وقع مع ذلك 
سكون هناك لزم تخلف المعلول عن تمام العلة والثاني أن البطء لو كان بتخلل 
السكنات لامتنع تلازم الحركتين مع اتحاد الزمان واختلاف المسافة لأن الحركة 
التي في المسافة القصيرة تكون أبطأً فيكون تخلل السكنات فيها أكثر فقد لا يتحرك 
الثاني عند تحرك الأول (و) ذلك محال لاستلزامه (لزوم الانفكاك في مثل حركتي 
طوقي الرحى) آي الدائرة العظيمة والصغيرة (و) الثالث أنه لو كان سبب البطء 
تخلل السكنات لزم (زيادة سكنات الطائر) مثلا (على حركاته بما لا يحصى) لأن 
تلك الحركات لا تقطع في يوم وليلة إلا بعض وجه الأرض وجميع وجه الآأرض 


(قوله: مع خلوص | لمقتضي وعدم رفع إلخ) د نسخة المتن هنا مضطربة والظاهر 
أن لفظة الخلوص زائدة من النساخ أو تقديم لفظة العدم عليها فتأمل. 


(قوله: مع خلوص المقتضى لها) وإنما قال مع خلوص المقتضى دون وجوده للإشارة 
إلى أن الحركة لا تقع بدون خلوص المقتضى عن الموانع فلو فرض حينئذ عدم رفع المانع 
لزم خلاف المفروض فتمتنع الحركة مع أنها واقعة اه» منه. 

(قوله: لزم تخلف المعلول الخ) ويرد عليه آنه يجوز وجود المانع في وقت وارتفاعه في 
آخر من غير شعور لنا بذلك ويمكن أن يقال إنا نعلم أن حالنا في حركتنا الإرادية لم يختلف 
بالنسبة إلى الميل المقتضي لها اه» منه مد ظله (قوله: والثاني آن البطء الخ) وفيه أن هذه 
حركة واحدة لجسم واحد مركب من أجزاء مادية بحيث صارت جسمًا واحدا فالسرعة 
والبطء هنا إنما يكون بالنسبة إلى حركة أخرى لجسم آخر لا لبعض أجزائه بالنسبة إلى 
البعض الآخر اه» منه. 

(قوله: فقد لا يتحرك الثاني إلخ) وإنما يلزم ذلك لو انحصر سبب البطء عندهم في ذلك 
وانه ممنوع اه منه . 

(قوله: لزوم الانفكاك الخ) أقول هذا مشترك الورود فإنه لو كان سبب اختلاف الحركتين 
اختلاف الميل لزم الانفكاك في مثل ذلك أيضًا لامتناع أن يكون بعض أجزاء الجسم الواحد 
أسرع وبعضها أبطاً بدون الانفكاك فاختلاف الميل في جسم واحد غير معقول اه» منه. 


الباب الثالث/ في الأعراض ۲۸٥‏ 


بالنسبة إلى الفلك الأعظم ليس له قدر محسوس فيلزم أن يتخلل حركة الطائر 
سكنات بقدر زيادة حركة الفلك الأعظم عليها فتكون حركاته مغمورة لا يحس بها 
رئ الطائر سا كا أو يجس بها ف رمان آقل من زهان السات لك الس لان 
السكون وإن كان عدميًا لكنه لا خفاء في أن الجسم قد يرى متحركًا وقد يرى 
ساكتًا ويفرق الحس بين الحالين (وأجيب) عن الأول (بأن الحركة) بل جميع 
الممكنات (بمحض خلق الله) فله أن يوجد الحركة في زمان والسكون في آخر مع 
كون المتحرك بحاله (و) عن الثاني ب(آن الانفكاك ثم الالتئام جائز) ولا نسلم تلازم 
الحركتين بمعنى امتناع الانفكاك عقلا وإنما هو عادي يجوز ارتفاعه (و) عن الثالث 
أن الحركات لكونها وجودية) ومع ذلك كانت (متجددة) شينًا فشينًا (متميزة) في 
الحس (عن السكنات) بل غالبة عليها بحيث تسترها (وإن كانت) السكنات (أضعاف 
آلافها) فيرى الطير متحركا دائمًا وفي شرح المقاصد لا يخفى قوة الآدلة وضعف 
الأجوبة (قالوا) أي الفلاسفة (لا بد بين كل حركتين) كصاعدة وهابطة (من سكون 
لأن) الوصول إلى المنتهى آني فإن الحد الذي هو منتهى المسافة الممتدة لا يكون 
منقسمًا في ذلك الامتداد وإلا لم يكن بتمامه حدا والرجوع عن المنتهى أيضًا آنين 
و(آن الوصول غير آن الرجوع) ضرورة امتناع اجتماع الميل إلى الشيء مع الميل 


(قوله: كل حركتين إلخ) أي سواء كانتا مستقيمتين أو مستديرتين وسواء كانت 
الثانية رجوعًا إلى الصوب الأول كما في الصاعدة والهابطة أو انعطافا إلى صوب آخر . 

(قوله: لأن الوصول إلى المنتهى آني إلخ) إذ لو كان زمانيًا ففي نصف ذلك 
الزمان إما أن يحصل الوصول فلا يكون الوصول في ذلك الزمان بل في نصفه هذا 
خلف أو لا ييحصل فلا يكون المفروض زمان الوصول هذا خلف . 

(قوله: والرجوع عن المنتهي إلخ) آي ابتداء الرجوع الذي يعبر عنه اللاوصول 
والمباينة فلا يرد أن الرجوع حركة وهي زمانية لا أينية. 

(قوله: ضرورة امتناع الميل إلخ) قول قد قرر بعضهم هذه الحجة على وجه 
بنى الشارح «مد ظله» سابق كلامه في تحريره لها عليه لكن ادعى ذلك البعض 


(قوله: وأجيب عن الأول الخ) حاصل الجواب منع كون الميل علة موجبة بل العلة 


۲۸٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


عنه (فلولا زمان السكون بينهما) آي زمان يكون الجسم فيه عديم الميل فيكون 


عديم الحركة (لزم تتالي الآنين) وتركب الزمان من الآنات بزيادة واحد واحد 


الضرورة في تغاير الآنين ولما كان منع ضرورة تغايرهما في غاية الظهور لجواز أن 
يقع الوصول واللاوصول أعني نهاية حركة الذهاب وبداية حركة الرجوع في أن 
واحد وهو حد مشترك بين زمانيهما كالنقطة الواحدة التي تكون بداية خط ونهاية 
الخر ولا فف ذلك أن يدق غل الفى ءآ وافل و یں براضل س بع بل 
إنما يقتضي أن يحصل له الوصول وابتداء الرجوع الذي هو لا وصول وذلك جائر 
كما يحصل للجسم الحركة والسواد الذي هو لا حركة قررها بعض اخر بوجه اخر 
وهو أن الحركة إنما تصدر من علة موجودة تسمى ميلا وذلك الميل هو العلة 
للوصول إلى الحد فيكون موجودًا في آن الوصول إذ ليس من الأمور التي لا توجد 
E E E‏ 
في آن ثان ضرورة امتناع الميل إلى الشيء والميل عنه في آن واحد والجواب الذي 
ذكره المصنف وحرره الشارح كما يأتي إنما هو جواب ذكروه عن الجهة على 
التقدير الثاني فتدبره: 

إذا ظهر هذا ظهر نوع تنافر بين سوابق كلام الشارح «مد ظله» ولواحقه وإن 

(قوله: وتركب الزمان من الآنات إلخ) إشارة إلى دفع ما يقال ما بال أن تحقق 
الآن لم يستلزم وجود الجزء وتتالي الآنين يستلزمه وحاصل الدفع أنه على تقدير 
التتالي يكون الامتداد الذي هو مقدار الحركة المنطبقة على المسافة متألفا من 
الآنات بزيادة واحد واحد ولا كذلك تحقق الطرف للزمان الذي هو عرض غير 
حال فيه حلول السريان وهذا مثل ما يقال ثبوت النقطة لا يستلزم الجزء وتألف 
الخط من النقط يستلزمه وقد يقال لو تقرر هذا لا يخلو إما أن يلزم تتالي الأنات أو 
تخل السکتا ت ف کل خر ك سما اا كان الجر ك ل باس المسانة الا حط 
نقطة على التوالي كما إذا أدرنا كرة على سطح مستو فإن ان الوصول إلى كل نقطة 


الموجبة هو الله تعالی اه منه. 


الباب الثالث/ فى الأعراض AV‏ 


(المستلزم لوجود الجزء) لكون الزمان منطبقا على الحركة المنطبقة على المسافة 
(وأجيب) بعد تسليم نفي الجزء وكون الميل علة موجبة لا معدّة حتى لو كان آن 
الوصول هو آن الرجوع لزم اجتماع الميل إلى الشيء مع الميل عنه وذلك خلاف 
الضرورة (بآنه لا آن) عندكم (بدون الانقطاع) أي انقطاع الزمان لأنه عندكم عبارة 
عن طرف الزمان ونهايته فكيف يقع فيه الوصول والرجوع وإن آردتم به زمانا لا 
ينقسم إلا وهما فلا نسلم تغاير آني الميلين لجواز أن يقعا في آن واحد بحسب ما له 
من الانقسام الوهمي ولو سلم فلا نسلم استحالة تتالي الآنين بهذا المعنى وإنما 
يستحيل لو لزم منه الجزء الذي لا ينقسم بالوهم أيضًا وليس كذلك كما لا يخفى. 

(وعورض بأنه لو لزم) السكون بين الحركتين (لكان) إما سكوتا طبيعيًا وهو 
ظاهر البطلان أو قسريًا والتقدير عدم القاسر سواء كان إرادة أو غيرها فكان 
السکون (بلا سبب) وآنه محال (و) لکان هو (لا فی زمان معين) لأن كل زمان 
يفرض فأقل منه كاف في دفع تتالي الانين ا ا فامتنع 
کونه في زمان ما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. 

(و) أيضًا لو لزم ذلك (لوقف الجبل الهابط بملاقاة خردلة صاعدة) ليتوسط 
السكون بين حركتى الصعود والهبوط للخردلة ووقوف الجبل بملاقاة الخردلة لا 

(وأجيب) عن الأول (بأن السبب) للسكون (عدم الحركة) عند تعادل القوّتين 
الصاعدة والهابطة القاسر إلى السكون. 


يغاير آن المباينة عنها وجيب بأن انقسام المسافة محض توهم فلا تحقق للنقطة 
والآن بخلاف إذا انقطعت الحركة فتحققت لها نهاية فإنه لا بد منها في المسافة 
أيضا لانطباقها عليها قال في شرح المقاصد وفيه نظر لا يخفى . 

(قوله: والتقدير عدم القاسر) آي إلى السكون. 

(قوله: القوتين الصاعدة والهابطة إلخ) الأولى الذاهبة والراجعة فتدبر. 


ار خا ج 


A^‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


(و) عن الثاني (بآنه يقع) السكون (في زمان لا ينقسم فعلا) وإن انقسم وهما 
والزمان الغير المنقسم بالفعل يمتنع أن يكون بعضه مقدارًا للسكون وبعضه لا وإلا 

(و) عن الثالث (بآنه الخردلة ترجع بمصادمة هواء الجبل) فسكون الخردلة إنما 
هو قبل ملاقاة الجبل ولو سلم فوقوف الجبل مستبعد لا مستحيل. 

فصل 

(فصل) قد يتحر الجسم حركتين إلى جهة واحدة وقد يتحرك إلى جهتين أو 
الجهة التي تتحرك إليها السفينة فبعده عن المبدأً بقدر الحركتين وإذا تحرك (إلى 
جهتين متقابلتين) كالمتحرك فى السفينة إلى خلاف جهتها (فبعده عن المبداً بقدر 
الفضل) لإحدى الحركتين على اا (وإلا) يكن لإحداهما فضل (ف) يرى انه 
(يسكن) في المبداً ولا يتحرك وإذا تحرك إلى جهتين غير متقابلتين كالمتحرك 
شمالًا في سفينة تجري غربًا فبعده منه إلى الجهتين بقدر الحركتين وإذا تحرك إلى 
جهات كحركته شرقا في سفينة تدفع شمالا في ماء يجري غربًا وتحرك الريح جنوبًا 

(والسكون) كالحركة يقع في المقولات الأربع فلفي الابن بقاء النسب) الحاصلة 


(قوله: ولو سلم إلخ) أي بناء على أنه قد يشاهد أن الملاقاة تكون حال 
الصعود دون الرجوع فيعلم أن الرجوع لا يكون إلا بعد الملاقاة. 

(قوله: لإحدى الحركتين على الآخرى إلخ) فإن كان ذلك الفضل لحركة 
السفينة مثلا ترى بطيئة وإن كان لحركة الشخص يرى راجعًا. 

(قوله: بقاء النسب الحاصلة إلخ) إن قيل يصدق هذا على السكون في الوضع 
فإنه كما يأتي عبارة عن بقاء الوضع أي النسب الحاصلة للجسم إلى أشياء ذوات 
وضع قلت السكون عبارة عن بقاء تلك النسب من حيث إنها في المكان كما يدل 
عليه قوله بن يكون الجسم مستقرًا في مكان إلخ بخلاف الوضع فإنه عبارة عن 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۸۹ 


للجسم إلى أشياء ذوات أوضاع بأن يكون الجسم مستقرًا في مكان واحد. 

(وفي غيره) آي الثلاث الباقية (بقاء النوع) الحاصل بالفعل من غير تخير 
وذلك بأن يقف في الكم من غير ذبول ونمو أو تخلخل وتكاثف وفي الكيف من 
غير اشتداد وضعف وفي الوضع من غير تبدل إلى وضع أخر. 

(فهو) بهذا المعنى وجودي (يضاد الحركة وقيل) هو (عدم الحركة) عما من 
شأنه أن يكون متحركا (ف) يكون (عدم ملكة) للحركة. 

(و) هو كالحركة أيضًا في أنه (يكون طبيعيًا) كسكون الحجر على الأرض 
(وقسريًا) كسكونه معلقا في الهواء. 

(وإراديًا) كوقوف الطير في الهواء (ويتضاد بتضاد ما فيه) ولا عبرة بتضاد 
الساكن والعسكن والرمان كما لا غبرة بها فى الحركة ولا تعلق للسكون بها مه 


بقائها لا من تلك الحيثية فافترقا. 

(قوله: عما من شأنه إلخ) فخرج عدم حركة الأعراض والمفارقات والأجسام 
في آن ابتداء الحركة وانتهائها فتدبر . 

(قوله: كالحركة إلخ) إلا أن الحركة الطبيعية تفتقر إلى أمر آخر غير الطبيعة 
أعنى مفارقة أمر غير طبيعى بخلاف السكون الطبيعى فإنه مستند إلى الطبيعة ولا 
SEN a OE‏ 
ا 

(قوله: ويتضاد بتضاد إلخ) المراد بالتضاد مطلق امتناع الاجتماع ليصح على 
قول من يجعله عدم ملكة أآيضًا ثم إنهم قالوا لا خلاف في تقابل الحركة والسكون 
في المكان "هل هو الحركة من المبداً أو المنتهى أو كليهما والحق هو الأخير 
فيهما فإن قيل أن السكون في المنتهى كمال الحركة وكمال الشيء لا يكون مقابلا 
اا ای ا اوو ا ا ل ا ا 


O€OO0U0VUOGCOCVUCUOCOOCOCCCUOCOCCOCOUUCOCCCCOCCUC0COCOCCC00COCO0OCOCCCCCCCCCC6C00CCOCOCCCCCCCCOCCC0COCOCCCCOCOCCCCCOCOCOCOCCCCCC0C0C000C00CCCCCCCCCCCCOCOCCCCOCOC0CCCOCCOCCCOC0C0006006000 


)١(‏ لعل في العبارة نقصا فتأمل كتبه مصححه. 


4۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 
وما إليه وذلك (كالسكون في المكان الأعلى والأسفل) . 
فصل ف الإضافة 

(فصل) فى (الإضافة) و(هى النسبة المنعكسة) التى لا تتعقل إلا بالقياس إلى 
اشر ب الاس إلى الأولى كالاأبوة والبنوة (و) هذه النسبة (تسمى 
مضافا حقيقيًا) كما تسمى إضافة (و) المجموع (المركب منه) أي من الحقيقي (ومن 
المعروض) له كالآب مع وصف الابوة والابن مع وصف النبوة يسمى مضافا 
(مشهوريًا والنسبتان) المتعاكستان (قد تتوافقان) من الجانبين كالأخرّة (وقد 
تتخالفان) كالاأبوة والبنوة (والانعكاس) أي تعقل كل بالقياس إلى الآخر (قد 
يستغنى عن) اعتبار (حرف) النسبة كما في الكبير والصغير (وقد يفتقر) إليه إما على 
تساوي الحرف في الجانبين كقولك العبد عبد للمولى والمولى مولى للعبد أو على 


(قوله: في المكان الأعلى إلخ) قد عرفت أن التضاديين المكان الأعلى 
والأسفل ليس بالذات بل باعتبار عارض القرب والبعد كما سبق . 

(قوله: معقولة بالقياس إلى الأولى إلخ) أي لا يتم تعقلها إلا بتعقلها حتى إن 
تعقلهما يكون معا بحيث لا يتقدم أحدهما على الأخر فيخرج ما يكون تعقله 
مستلزمًا ومستعقبًا لتعقل شيء آخر كالملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة. 

(قوله: كالأب مع وصف الأبوة إلخ) آي كالذات المعتبر معها تلك الصفة وأما 
إطلاق المضاف على الذات وحدها كما نقل عن المواقف فغير مشهور وإن صح 
على قانون اللغة كذا قالوا. 

(قوله: وقد تتخالفان إلخ) والاختلاف قد يكون محدودا كما في الضعفية 
والنصفية وقد لا يكون كما في الزيادة والنقصان. 

(قوله: أي تعقل كل بالقياس إلى الآخر إلخ) الأولى أن يقول أي الحكم 
بإضافة كل من المضافين إلى الآأخر من حيث هو مضاف كما في شرح المقاصد 
اا غاي ها المي هم الل و لار ا حا ل ا 
عنه دون ما ذکره الشارح مد ظله فليتأمل . 


(قوله: والانعكاس) آي الحكم بإضافة كل إلى الآخر كما هو الملائم لاعتبار الحرف 


الباب الثالث/ فى الأعراض ۲۹۱ 


اختلافه كقولك العالم عالم بالمعلوم والمعلوم معلوم للعالم (وقد يفتقر عروضها) 
آي النسبة (إلى رابطة) كذي الجناح للطير لأن الجناح اسم لأحد المتضايفين 
مأخوذ مع إضافته وليس للمضايف الآخر أعني الطير اسم كذلك فاعتبروه بلفظ 
دال على النسبة وهو ذو الجناح (وقد يكون) عروضها (لصفة في الطرفين) كعروض 
العاققة المفقر إلى جه الادراك والمخ وت الى الجهان (و في أحدهما) 
كالعالمية إلى العلم بخلاف المعلومية (وتعرض) الإضافة (لكل موجود) فالواجب 
كالول والجوهر كالاب والكم كالأقل والكيف كالأحرٌ والأين كالأعلى والمتى 
كالأقدم والإضافة كالأقرب والوضع كالأشد انحناء أو انتصابًا والملك كالأكسى 
والأعرى والفعل كالأقطع والافغال كالا ند خا روتكاف الطرفان) للإضافة (في 
التحصيل والإطلاق) يعني إذا كانت الإضافة في طرف محصلة ففي الطرف الأخر 
كذلك وإن كانت مطلقة ففي الطرف الآخر كذلك فالنصف المطلق في مقابلة 


(قوله: آي النسبة) أي قد يفتقر التعبير عن عروض النسبة إلى حرف نسبة وهي 
المراد بالرابطة وذلك فيما إذا لم يكن لأحد المضافين لفظ موضوع يدل على 
الإضافة بالتضاد مثل جناح الطير فإنه وإن كان للمضاف دال كذلك لكن الطير 
المضاف إليه ليس كذلك فيحتاج في التعبير عن عروض الإضافة له إلى كلمة ذي 
الجناح ومثل علم العالم فإن المضاف إليه وإن كان دالا على الإإضافة لكن 
المضاف ليس كذلك فيحتاح في ذلك التعبير إلى لفظة العالم وقد لا يفتقر التعبير 
إلى حرف النسبة مطلقا كما إذا كان لكل منهما لفظ موضوع دال على ذلك كالأب 
Ms‏ 

(قوله: كالعالمية إلى العلم إلخ) المراد من العلم هو الصفة الحقيقية التي مر 
أنها من الكيف لا المعنى المصدري الذي يفتقر كل من العالمية والمعلومية إليه 
کا 

(قوله: محصلة إلخ) المراد من تحصيلها إضافتها إلى المعروض وتقيدها 
ولحوقها به وبهذا تتنوع الإضافة. 


وعلى تقدير تفسيره بالتعقل يحتاح إلى تأويل اه منه. 


۹۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الأول 


الضعف المطلق وهذا النصف في مقابلة هذا الضعف. 

(و) كذا في (الوجود والعدم ذهتا وخارجًا قوة وفعلا) فكلما وجد أحدهما في 
الذهن أو الخارح قوة وفعلا وجد الآخر كذلك وكلما عدم أحدهما في أحدهما 
عدم الآخر فيه. فإن قيل المتقدم والمتأخر بحسب الزمان متضايفان مع أنهما لا 
يوجدان معا . 

قلنا التضايف إنما هو بين مفهوميهما لا ذاتيهما بل بين مفهومي التقدم 
والتا خر وهها هران دهان لا انفكاك هما فى الذهن واتما الافتران ين 
اللا ۰ 

(و) ما ذكر وإن كان مشعرًا بآن الإضافة قد توجد في الخارج لكن (الجمهور) 
من المتكلمين كلهم وبعض الحكماء (على آنه آمر اعتباري) لا تحقق له في الخارج 
أصلا (وإلا تسلسل لأن) وجودها في الخارج يستلزم كونها في محل . 

و(الحلول) فى المحل (إضافة) بين الحال والمحل و(لها حلول) أيصًا فينقل 
الكلام إليه وهلم بخلاف O O O‏ 

(و) أيضّا لو كانت موجودة (لزم لا تناهي أوصاف کل عدد بحسب ما له من 
الإضافة إلى ما عداه) من الأعداد الغير المتناهية فإن اثنين مثلا نصف الأربعة وثلث 
الستة وربع الثمانية وهكذا لا إلى نهاية. 

(و) قد (يجاب بأن) غاية ذلك امتناع أن يوجد كل إضافة لأن المحال المذكور 
إنما يلزم على تقدير أن يكون كل ما هو من أفراد اللإضافة موجودا فاللازم من ذلك 
هو أن لا يوجد الكل وهذا سلب الكل و(سلب الكل لا يقتضى السلب الكلى) 
الذي هو المطلوب فإن قيل هي طبيعة واحدة فلا ا بامتناع ا 
وإمكانه قلنا ممنوع بل هي طبيعة جنسية فلا يمتنع فيها ذلك. 

(قوله: وإنما الافتراق بين الذاتين) فذاتا المضافين قد يوجد كل منهما بدون 
الآخر كالآب والابن وقد يوجد أحدهما بدون الآخر من غير عكس كالعالم والعلم 


الباب الثالث/ فى الأعراض 4۳ 


(والتمسك في وجودها بنا نقطع بفوقية السماء وتحتية الأرض وأبوّة زيد وبنوّة 
عمرو) إلى غير ذلك (وإن لم يوجد اعتبار العقل) فيكون كل من ذلك موجودًا عينيً 
لا مجرد اعتبار العقل (ضعيف) لأن القطع إنما هو بصدق قولنا مثلا السماء فوقنا 
کا ا ای ا اق وردان 0 و لے ا تاف 
E N‏ 

(ثم إنها في جنسيتها ونوعيتها وشخصيتها وتضادها تابعة للمعروضات) بناء على 
ما ذكروه من أن الإضافات لكونها طبائع غير مستقلة بأنفسها بل تابعة لمعروضاتها 
كانت تابعة لها في الأحكام والمراد بالمعروضات المقولات التي يعرضها الإضافات 
ب اا کا ر 

(والمتى هي النسبة إلى الزمان آو) إلى (الآن) فإنه كثيرًا ما يسئل بمتى. 


(قوله: كانت تابعة لها في الأحكام إلخ) قد يقال إن هذا ينافي ما سبق من أن 
تنوع المعروضات لا يوجب تنوع العوارض فافهم . 

(قوله: كثيرًا ما يسئل بمتى إلخ) اعلم أن الوقوع في الزمان قد يكون بمعنى أن 
للشيء هوية اتصالية تنطبق على الزمان ولا يمكن أن يتحصل إلا فيه وهو معنى 
الحصول على التدريح وذلك كالحركات وما يتبعها وقد يكون بمعنى أنه لا يوجد 
في ذلك الزمان آن إلا ويكون ذلك الشيء حاصلا فيه فيكون حصوله دفعة لكن 
على استمرار الآنات إلا أن وقوع الشيء في الآن الذي هو طرف الزمان يدل على 
أن الآن أمر موجود لامتناع وقوع الشيء في غير الموجود مع أنه لا خفاء في انه 
لا تحقق لطرف الشيء إلا بعد انقطاعه وانقسامه بالفعل والزمان إنما ينقسم 
بالفرض والوهم فقط وأيضًا لو وجد الآن ولا شك. 


(قوله: بل تابعة لمعروضاتها) بمعنى آنها ملحوظة في تعقلها اه» منه. 


۲۹٤ 


فهرس محتويات الجزء الأول 


وحاشيته المحاکمات لخيه الشيخ محمد وسيم السنندجى الکردستانی وتعلیقات 


» ۰ 4 ۰ 
» 
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الباب الأول فى المقدمة 2 
الباب الثانى فى الأمور العامة O‏ 
فصل في الماهية E MRR RSS EOE‏ 


فصل في بيان الوجوب والامتناع والإمكان EO‏ 
فصل في القدم والحدوث والمتصف بهما حقيقة a‏ 
خاتمة O O a‏ 
فصل في الأمور العامة العارضة للموجودات الخارجية والذهنية oa‏ 
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۲۹٦ 
فهرس محتويات الحزء الأول‎ 


فصل في العلة والمعلول a‏ 


فل فا ف عا ا د کات لے ا لے ایا o‏ 


فصل في الدور والتسلسل O‏ 


الباب الثالث فى الأعراض a‏ 


الفصل الأول في مباحث المبحث الأول في تقسيم الموجود e‏ 
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و النثایګک 


وہ کے 


ی ار التق ای ر 


کے 


الباب الرابع ق الجواهر 


قد سبق تفسير (الجوهر) وأما تقسيمه فقال المتكلمون (إن انقسم فجسم وإلا 
فحوهر فرد و) الحكماء (قالوا الحوهر إن كان قابلا للأبعاد) الثلاثة الطول والعرض 
والعمق (فجسم وإلا) يكن قابلا لها (فإما جزء له) أي للجسم أو للقابل (بالفعل) 


۴ 


2 0 
بار الت الجر 
(قوله: آي للجسم أو للقابل إلخ) إن قيل قد تقرر عندهم أن الجوهر القابل هو 
الهيولي لا غير فإن الصورة ليست مبداً الإمكان والقبول بل هي مبداً الحصول 
والفعل ولذا نقل عن الإمام أنه قال تعريف الجسم بالقابل للأبعاد منقوض بالهيولى 
فحينئذ لا يصح القول بكون الصورة جز١ءَا‏ من القابل لاستلزامه القول بكون الصورة 
جزءًَا من الهيولى وهو باطل وكذا لا يجوز القول بكون الهيولى جزءًا من القابل 
لاستلزامه القول بكون الهيولى جزءا من نفسها وهو أيضًا باطل ضرورة أجيب بأن 
القبول الذي اختصت به الهيولى هو قبول الصور لا الأعراض من الكميات 
والكيفيات ونحوها كيف وقد صرحوا بأنه لا حظ للهيولى من المقدار وإنما ذاك 
الصورة فإنها الامتداد الجوهري الذي به قبول الامتدادات العرضية أآقول هذا 
الجواب إنما يدفع انتقاض التعريف المذكور بالهيولى ولا يصح جعل الهيولى 
والصورة جرءين من القابل للأبحاذ لما تقرر آنغا أن القابل لها هو الصورة فالجعل 
المذكور يستلزم جعل الهيولى جز٤ًا‏ من الصورة والصورة جز٤ًا‏ من نفسها وهذا أيضًا 
باطل كعكسه السابق وأيضا حينئذ ينتقض تعريف الجسم المذكور بالصورة كما في 
شرح المقاصد فالحق أن الصورة أيضًا ليست قابلة للأبعاد وإنما هي واسطة في قبول 
الجسم لها كما يصرح به إدخال الباء عليها في قولهم الصورة جوهر امتدادي بها 


( فول ان كان قابا لاما الو اد ول ليا هاف ها ج ول ضاف ها تة 
۳ 


٤‏ تقریب المرام في شرح تهذیب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


البتة (فصورة أو) جزء له (بالقوّة) في الجملة (فمادة وإما خارج) عنه (يتعلق به) 
ويتصرف فيه بالتحريك (فنفس وإلا) یتعلق به (فعقل). 
فصل ي شرح المقاصد 

(فصل) قال في شرح المقاصد لا نزاع في أن لفظ الجسم في لغة العرب وكذا 
ما يرادفه في سائر اللغات موضوع بإزاء معنى واحد واضح عند العقل من حيث 
الامتياز عما عداه لكن لخفاء حقيقته وتكثر لوازمه كثر النزاع في تحقيق ماهيته 
(فالجسم) كما علم من تقسيم الجوهر (عندنا) معاشر الأشاعرة (الجوهر القابل 
للانقسام) من غير تقييد بالأبعاد الثلاثة (فيتناول المؤلف من جزءين) أي جوهرين 
فردين (فصاعدًا و) أما (عند المعتزلة) فهو (ما له عرض وعمق وطول) أي ما يعرض 
له تلك فلا ينتقض بالجسم التعليمي فإنه على تقدير ثبوته هذه الأبعاد أجزاؤه لا 
آعراضه (فیخرج ما یکون تركب آجزائه على سمت آو سمتين فقط و) كذا (ما یکون 
عددها قل من آدنى ما يت ركب منه الجسم أعني) بأدنى ما يتركب منه (ثمانية) كما 
قال به الجبائي بأن يوضع جزءان فيحصل الطول وآخران على جنبيهما فيحصل 
العرض وأربعة أخرى فوقها فيحصل العمق (أو ستة) كما قال العلاف بأن يوضع 
ثلاثة على ثلاثة فتحصل الأبعاد الثلاثة (أو أربعة) وهو الأقرب لإمكان أن تحصل 
الأبعاد الثلاثة منها بأن يوضع جزءان وبجنب أحدهما ثالث وفوقه رابع وعلى 
جميع التقادير فالمركب من جزءين أو ثلاثة ليس جوهرًا فردًا ولا جسمًا عندهم بل 
يكون خا لانقسامه في جهة أو سطحًا لانقاسمه في جهتين فهما واسطتان عندهم 
داخلتان في الجسم عندنا (وعند الفلاسفة) الجسم (هو الجوهر الذي يمكن أن 
يفرض فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم) والتقييد بالإمكان لأن الأبعاد 


قبول الانقسام والأبعاد على ما سيأتي فحينئذ لا إشكال أصلا فاحفظه فإنه من بدائعنا 


ولعل الشارح "مد ظله" لجميع ما ذكر رجح عود الضمير إلى الجسم حيث قدمه مع 
أنه خلاف السوق فتبصر (قوله: والتقييد بالإمكان إلخ) قال في شرح المقاصد ما 


إلا للمركب من الجزءين الأتيين وهو الجسم ليس إلا وأما القبول بمعنى الانفعال فهو 
للحالة ليس إلا اه. منه. 


الباب الرابع/ في الجواهر : 


المتقاطعة ریما لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة وادا کا موجودة فيه 


حاصله أن التعريف الذي ذكره قدماء الفلاسفة للجسم لما كان بظاهره دالا على أن 
المعتبر في الجسمية هو وجود الأبعاد بالفعل وليس كذلك غيره المتأخرون إلى الجوهر 
الذي يمكن أن يفرض فيه إلخ دفعًا لذلك ثم قال وإنما اعتبر الفرض لن جسمية الجسم 
ليست باعتبار ما له من الأبعاد بالفعل لأنها مع بقاء الجسمية بحالها قد تتبدل كما في 
الشمعة آه. وحينئذ لا يخلو من أن يكون الدافع لما يرد على تعريف القدماء هو قيد 
الإمكان أو قيد الفرض وأَيًا ما كان يلزم استدراك الآخر لكن الظاهر من كلام المصنف 
في ذلك الشرح آخرًا حيث قال والظاهر أنه يكفي ذكر الإمكان والقابلية ولا حاجة إلى 
اعتبار الفرض أه» أنه جعل الدافع قيد الإمكان فافهم . 

وآما الشارح "مد ظله" ففي كلامه اضطراب فإن بيانه لفائدة قيد اللإمكان يدل 
على آنه لو لم يقيد التعريف به لدل على أن المعتبر في الجسمية هو وجود الأبعاد فيه 
بالفعل وليس كذلك إذ هذا التعريف مع عدم التقييد به إنما يدل على أن المعتبر في 
الجسم هو فرض الأبعاد فيه لا وجودها كما هو ظاهر فإن قيل لعله أراد بقوله ربما 
لم تكن إلخ آنه ربما لم تكن مفروضة قلت مع إنه خلاف الظاهر يتحد هذا البيان 
بقوله واكتفى بإمكان إلخ فيكون تكرارًا محضًا وأيضًا لما بيّن فائدة قيد الإمكان كان 
ينبغي أن يبين فائدة قيد الفرض أيضا ليحسن الاستدراك بقوله لكن الظاهر أنه يكفي 
E O TE‏ 
قلت لا بل هو كما ترى بيان لفائدة الإمكان ههنا غايته مع إضافته إلى قيد الفرض 
وبالجملة لا فائدة لقوله واكتفي إلخ سوى منافرته لسابق كلامه فالأولى بل الصحيح 
أن يقول بدل قوله والتقييد بالإمكان إلخ والتقييد بالفرض إلخ ليستقيم الكلام ويلتئم 
البدء بالختام وتظهر فائدة القيدين حسب المرام لكن الظاهر حينئذ إسقاط قوله لكن 
الظاهر إلخ فإنه إنما يلائم صنيع المصنف في شرح المقاصد كما نقلناه وصنيع 
الشارح "مد ظله" ثم إن التقييد بالتقاطع على زوايا قوائم إنما هو لبيان أن المعتبر 
في الجسمية هو قبول الأبعاد على هذا الوجه وإن كان قابلا لها بوجه آخر . 


٦‏ تقریب المرام في شرح تهذيیب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


كما في المكعب فليست جسمية باعتبار تلك الأبعاد الموجودة فيه لأنها قد تزول 
مع بقاء الجسمية الطبيعية واكتفى بإمكان الفرض لأن مناط الجسمية ليس هو فرض 
الأبعاد بالفعل حتى يخرج من كونه جسمًا بعدم فرض الأبعاد فيه لكن الظاهر أنه 
بكفي إمكان الأبعاد من غير حاجة إلى اعتبار الفرض (ولهم تردد في أن هذا) 
التعريف (حد أو رسم). 

وفي شرح المقاصد أن الظاهر أنه رسم بالخاصة المركبة إذ على تقدير جنسية 
الجوهر فالقابل للأبعاد آعم من وجه ولا كذلك حال الفصل ولهذا اتفقوا على أن 
المركب من أمرين بينهما عموم من وجه ماهية اعتبارية . 

(ثم انقسامات الجسم البسيط) الذي لا يتألف من أجسام مختلفة الطبائع. آي 
الانقسامات الممكنة له (حاصلة بالفعل عندنا) وينتهي إلى جزء لا يتجزاً (خلافا 
للفلاسفة) فالانقسامات الممكنة له ليست حاصلة بالفعل عندهم ولا ينتهي هو إلى 


(قوله: آعم من وجه إلخ) كتب في الحاشية لصدقه على الجسم التعليمي لكن 
ذلك ممنوع لأن الجسم التعليمي نفس الأبعاد لا قابل لها أه. فافهم . 

(قوله: ماهية اعتبارية إلخ) وأيضا تحصل الحقيقة الجسمية للأبعاد المفروضة غير 
معقول وكذا تركب الجسم كما قالوا من الهيولى والصورة لا من الجوهر وقابل الأبعاد 
فليتأمل. ثم اعلم أنهم فرقوا بين البعد والمقدار بكون البعد أعم مطلقا من المقدار 
حيث نقلوا عن ابن سينا ما حاصله ان البعد هو ما يکون بين نهايتين غير متلاقيتين سواء 
بينهما انتقال أو لا والمقدار هو ما يكون بينهما مع الاتصال فالجسم الذي لا اتصال 
فی داخله بالفعل إذا فرض فيه نقطتان متقابلتان کان بینهما بعد خطی يسمی طولا لا 
o gy‏ 
واو ق 
ا اة وق فاس اا اا و ما س ا اا 

(قوله: ليست حاصلة بالفعل إلخ) والذي ذكر في ضبط المذاهب المشهورة في 
الجسم هو أن الكل متفقون على أنه قابل للانقسام إلى أجزاء خارجية وحينئذ لا 


الباب الرابع/ في الجواهر ۷ 


حد لا یبقی له قبول الانقسام (و) هم فرقتان (جمهورهم على آنه مركب من مادة) 
تسمى بالهيولى (بها الانقسام و) من (صورة) حالة فيها (عليها تتبدل الامتدادات 
الفرضية) آي الأبعاد المفروضة فيه (وبعضهم على أنه بسيط في نفسه) ليس فيه تعدد 
أجزاء أصلا (كما هو عند الحس) وإنما يقبل الانقسام بذاته (لنا) معاشر المتكلمين 
طريقان أحدهما إثبات أن قبول الانقسام يستلزم حصوله تقريره أن كل جسم فهو 


يخلو إما أن يكون جميع انقساماته الممكنة حاصلة بالفعل أو لا وعلى التقديرين إما 
آن تكون متناهية أو لا فالآول مذهب المتكلمين والثاني مذهب النظام وسيشير إليه 
والثالث مذهب محمد الشهرستاني والرابع أعني ما لا يكون جميعها حاصلة بالفعل 
وتكون غير متناهية إما أن يكون بعضها حاصلة بالفعل وهو مذهب ديمقراطيس حيث 
ذهب إلى أنه متألف من أجسام صغار صلبة تقبل القسمة الوهمية لا إلى نهاية وسيأتي 
وإما أن لا يكون شيء منها حاصلا بالفعل وحينئذ إما أن يقال متركبة مما ينتزع منه 
الأجزاء العقلية أعني الهيولى والصورة فهو مذهب الحكماء المشائين أو يمنع التعدد 
والتركب فيه مطلقا كما يأتي قريبًا فهو مذهب الإشراقيين وأما ما نسب إلى البعض 
من تركب الجسم من الأعراض فليس بمرضي كذا قيل . 

(قوله: ليس فيه تعدد أصلا إلخ) أي لا من الجواهر الفردة ولا من الأجسام 
الصغار الصلبة ولا من الهيولى والصورة. 

(قوله: إنما يقبل الانقسام بذاته إلخ) بخلاف مذهب المشائين فإن قبول الجسم 
للانقسام عندهم من جهة تركبه من الهيولى والصورة فتدبر. 


لا في موضوع الوجود زائد على الماهية وعدم الاحتياج إلى الموضوع عدمي وأجيب بأن 
الموجود لا في موضوع رسم للجوهر لأن الأجناس العالية لا تحد اه» منه «مد ظله». 

(قوله: قبول الانقسام) أي الوهمي وإلا فعندهم أيضًا ينتهي إلى ما لا يقبل الانقسام 
الفعلى اه منه. 

(قوله: على أنه مركب إلخ) لأن في الجسم أثرين الفعل والقبول فلا بد أن يكون مركبًا 
من جزءين يکون ادها فاعلا وبالآخر قا بلا اه. منه. 

(قوله: أى الأبعاد المفروضة) وإنما وصفها بالمفروضية لما مر من أن الأبعاد الثلاثة لا 


۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


قابل للانقسام اتفاقا وكل ما هو كذلك فانقسامه حاصل بالفعل لوجهین : 

الأول (آن القابل للقسمة) لو لم يكن منقسمًا بالفعل لكان واحدا في نفسه و(لو 
كان واحدًا) فى نفسه (لكانت الوحدة) على تقدير ورود القسمة عليه (منقسمة) أيضًا 
E NNN E E ES‏ 
الجزءين غير الحال في الآخر فلم تكن الوحدة وحدة» هذا خلف» وأجيب بأن هذا 
إنما يتم لو كانت الوحدة صفة حقيقية سارية في محلها لكنها اعتبارية متعلقة بمجموع 
المنقسم من حيث هو مجموع فإذ أورد عليه القسمة زالت الوحدة. 

(و) الثاني أن القابل للقسمة لو كان واحدا لكان (التفريق) الوارد عليه (إعدامًا 
له) وإيجادًا لغيره لأن التفريق حينئذ إعدام لهوية وإحداث لهويتين لم تكونا في تلك 
الهوية وإلا كان منقسمًا بالفعل والمفروض خلافه واللازم باطل لأآنه يوجب أن 
يكون شق البعوض بإبرته للبحر المحيط إعدامًا له وإيجادا لبحرين اخرين وبديهة 
العقل تنفيه وأجيب بأنه إن أريد بالبحر ذلك الماء مع ما له من الاتصال فلا خفاء 


(قوله: لأنها عارضة إلخ) ضرورة أنها ليست نفسه ولا جزءًا منه. 

(قوله: صفة حقيقية سارية إلخ) يعني لا نسلم أنها صفة حقيقية بل هي من 
الاعتبارات العقلية ولو سلم كونها حقيقية فلا نسلم آنها من الأعراض السارية في 
المحل حتى تنقسم بانقسامه لم لا يجوز أن تكون صفة واحدة قائمة بالمجموع من 
حيث هو بحيث لو انتفى ذلك المجموع انتفت تلك الصفة لا نها بقيت وانقسمت . 

(قوله: وأجيب بأنه إن أريد إلخ) والحاصل أنه إن أريد بالبحر الماء مع صفة 
الاتصالية التي بها كان واحدا فلا خفاء في انعدامه ضرورة انعدام وحدته القائمة 
بالمجموع من حيث هو وما تنفيه بداهة العقل هو انعدام الماء المعروض بذاته لا من 
حيث تلك الصفة العارضة له فإنه لا تنكره بداهة العقل بل تثبته وإن أريد الماء وحده 
فلا نسلم أن في شق البعوض له زواله بل هو باق ولا يخالف بداهة العقل فإن قيل قد 
ينقل الكلام إلى محل الصورة الاتصالية بأن يقال إن ذلك المحل وهي المادة لا 
يخلو من أن يكون متعددًا أو واحدا فإن كان الأول فهو المقصود وإن كان الثاني فلا 


الباب الرابع/ في الجواهر ۹ 
في انعدامه عند عروض الانفصال وإن أريد ذلك الماء بدون اعتبار الاتصال فليس 
في شق زوال بحر وإحداث بحرين والطريق الثاني أن يبين تركب الجسم من أجزاء 
لا تتجزاً من غير استعانة بأن كل قابل للانقسام فهو منقسم بالفعل . 

(و) ذلك بوجوه الأول آنه لولا انتهاؤه إلى الأجزاء الغير القابلة للانقسام بل 
كان قابلا له إلى غير النهاية (لما كان الجبل أعظم من الخردلة لكونهما غير متناهي 
الأجزاء) لقبولهما الانقسام إلى غير النهاية بلا فضل لأحدهما. 

وأجيب بأن العظم والصغر ليس بكثرة الأجزاء وقلتها بل بحسب تفاوت 
الامتداد الحاصل في الجسم. 

(و) الثاني آنه لولا الأنتهاء إلى الجزء الذي لا يكون له امتداد وقبول انقسام 
(لما تناهى) قدر (امتداد الجسم الحاصل) حتى الخردلة لتألفه من الامتدادات غير 
متناهية العدد والجواب أنه ليس معنى قبول الانقسامات الغير المتناهية إمكان 
خروجها من القوة إلى الفعل بل معناه أنه لا ينتهي إلى حد لا يمكن فوقه آخر وأما 


يخلو من أن يبقى بعد الانقسام واحدا فظاهر البطلان أو يصير بعده متعددًا فقد انعدم 
ولزم منه انعدام الجسم بمادته وصورته فبطلت قاعدة لزوم اجتماع القابل مع المقبول 
أجيب بأنه لا محيص عن ذلك إلا بآن يقال المادة استعداد محض فليست في حد 
ذاتها ولا كثيرة ولا متصلة ولا منفصلة كما سيأتي. 

(قوله: وأجيب بأن العظم والصغر إلخ) والحاصل أن ذلك إنما يفيد مساواة عدد 
الأجزاء بأن تكون أجزاء كل منهما غير متناهية وهو لا يستلزم المساواة في المقدار 
التي تنافي عظم أحدهما وصغر الآخر لم لا يجوز أن يكونا متساويين في عدد 
الأجزاء بمعنى كون كل غير متناهي الأجزاء لكن متفاوتين في المقدار ويكون العظم 
والصغر بينهما من جهة التفاوت ورد بأن تفاوت المقدار إنما يكون بتفاوت الأجزاء 
بمعنی آن کل ما یکون مقداره أعظم تکون أجزاؤه أکثر فما لا تکون أجزاؤه أكثر لا 
يكون مقداره أعظم فالجواب المعتمد عليه عن هذا الوجه أيضا هو الجواب الاأتي 
عن الوجه الثاني فتدبر. 


(قوله: ليس بكثرة الأجزاء وقلتها) فإن ذلك إنما يصير سبب العظم والصغر لو كانت 


۱۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
الخارجة إلى الفعل فمتناهية قطعًا. 

(و) الثالث أنه لولا الجزء في الجسم (لما وجد الزمان) أصلا (إذ لا يوجد منه 
غير) الزمان (الحاضر) الذي لا ينقسم ووجود الحاضر (اللامنقسم المنطبق على 
الحركة المنطبقة على المسافة) يستلزم وجود الجزء فيها فيلزم أن لا يوجد الحاضر 
أيضًا بل الحركة أيضًا والجواب أن الفلاسفة لا يثبتون الحاضر من الزمان كما مر 
لون المو جرد فن ا ج ك الال ال و العا والمى و لرن 
حالها في قبول الانقسام كحال الأجسام. ۰ 

(و) لنا (أيضًا) أن (النقطة طرف الخط) الموجود وطرف الموجود موجود. 

(و) أيضًا (بها تماس الكرة) الحقيقية (لسطح مستو وبها قيام الخط على الخط) 
والتماس والقيام بالعدم الصرف محال (فتوجد) النقطة وهي إما جوهر کما هو رأینا 
أو عرض وحينئذ تفتقر إلى جوهر تحل فيه بالذات إن لم يجوز قيام العرض 
بالعرض أو بالواسطة إن جوز (ومحلها غير منقسم) لعدم انقسام الحال وأجيب بان 
انقسام الحال بانقسام المحل مختص بما يكون بطريق السريان كالبياض في الجسم 
والنقطة إنما تحل في الخط من حيث أنها نهاية له لا سارية فيه. 


(قوله: والثالث آنه لولا الجزء إلخ) قال في شرح المقاصد إن قيل إثبات الجوهر 
الفرد لا يفيد المطلوب أعني تركب الجسم منه قلنا نعم إلا آنه يكفي لدفع ما يڏعيه 
الفلاسفة من امتناعه أه. أقول هذا الجواب لا يجدي نفعًا بالشارح "مد ظله" فإنه 
جعل هذا الوجه أيضًا داخلا في طريق بيان تركب الجسم من الجواهر الفردة كما 
تری فافهم. 

(قوله: لا يثبتون الحاضر كما مر إلخ) وقد مر منا آن عدم الحاضرين يستلزم عدم 
الزمان مطلقا فتذكره وتدير. 

(قوله: الحالة المتوسطة إلخ) وقد سبق أيضا منا بحث متعلق بذلك. 

(قوله: من حيث أنها نهاية إلخ) وكذا الخط في السطح والسطح في الجسم 
التعليمي فالنقطة عند الحكماء غير موجودة بالفعل في الكرة إذ لا خط فيها بالفعل 


الأجزاء حاصلة بالفعل وليس كذلك بل كل جسم بسيط بالفعل اه منه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۱۱ 
(ثم إن الأجزاء) والانقسامات الحاصلة بالفعل (متناهية وإلا) تكن متناهية كما 


زعم النظام (لم تقع بين الطرفين) الحاصرين لآن انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين 
محال إلا أن يلتزم التداخل فيما بين تلك الأجزاء لكن البديهة تشهد ببطلانه. 


(و) أيضًا لو لم تكن الأجزاء متناهية (لم يصل المتحرك) في زمان متناه (إلى 
الغاية) لتوقفه على قطع المسافة ولا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفها ولا قطع 
نصفها إلا بعد قطع نصف نصفها وهلم جرا إلى ما لا يتناهى وذلك لا يتصور في 
زمان متناه (ولا السريع إلى البطيء) إذا توسط بينهما مسافة قليلة فإن تلك المسافة 
مركبة من أجزاء غير متناهية لا يمكن للسريع قطعها في زمان متناه حتى يلحق 
البطيء والقول بالطفرة مما تشهد البديهة ببطلانه ويمكن أن يقال كما أن المسافة 
المتناهية مركبة من أجزاء غير متناهية كذلك الزمان المتناهي فيتقابل أجزاؤهما 


لكن قال بعض المحققين والحق أن حديث الكرة والسطح قوي وتماسهما ضروري 
والقول بأن موضع التماس منقسم بالفرض ضعيف لأن معناه كما مر صحة فرض 
شيء غير شيء وهو في النقطة محال. 

(قوله: فإن تلك المسافة مركبة إلخ) آقول هذا الوجه جار فيما إذا كانت الأجزاء 
متناهية أيضًا فإن السريع كلما قطع جزءا قطع البطيء أيضًا جزءًا إذ لا أقل من الجزء 
على هذا التقدير فافهم ثم قال في شرح المقاصد ما حاصله أن الوجوه الثلائثة إنما 
تتتهض على من يقول بلا تناهي الأجزاء في كل امتداد يفرض في الجسم وفيما بين 
كل طرفين من أطرافه وأما على القول بلا تناهيها في مجموع الامتدادات وفيما بين 
جميع الأطراف فلا. 

(قوله: والقول بالطفرة إلخ) وهي أن يتحرك جسم من حد من المسافة ويحصل 
في حد اخر من غير محاداته وملاقاته لما بينهما اي بقطع بعض حدود المسافة من 
غير ملاقاة أجزائه ويؤول معناها إلى قطع المسافة من غير حركة فيها وبطلانه 
ضروري كالتداخل ثم أقول التداخل على فرض صحته كما يصلح جوابًا عن الوجه 
الأول يصلح جوابًا عن هذا الوجه الأخير أيضًا فما وجه تركهم للتمسك به هنا 


۱۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


فيمكن قطعها فيه (وللنافي) للجزء الذي لا يتجزأً (وجوه) خمسة: 
(الأول) أن (ما منه) أي من الجزء (إلى جهة غير ما منه إلى) جهة (أخرى) 
ضرورة فتتعدد جوانبه وأطرافه فلزم انقسامه مع فرض عدمه فاستحال وجوده. 
(الثاني) إن (تلاقى الجزءين) المنضم أحدهما إلى الآخر (إما بالأسر) بحيث لا يزيد 
حيز الجزءين على حيز الجزء الواحد (فلا حجم) حاصل بانضمام الأجزاء فلا يحصل 
جسم (وإلا) يکن با لاسر بل بشيء دون شيء فیکون له طرفان ف(انقسم) الجزء. 
(الثالث إذا فرض) أجزاء (ثلاثة) وتماست على الترتيب (فالوسط إن منع الطرفين 
عن التلاقي) فما به يماس أحد الطرفين غير ما به يماس الأخرة ف(انقسم) الجزء 
المتوسط مع فرض عدم انقسامه (وإلا) يمنعهما عنه (فلا حجم) ولا مقدار حاصل . 
(الرابع) آنه (إذا وقع جزء على ملتقى جزءين) آخرين (انقسمت الثلاثة) لأن 
التماس بینه وبين کل منهما إنما يکون بالبعض آي يکون شيء منه مماسًا لشيء من 
E a‏ 
على الملتقى والجواب أن مبنى هذه الوجوه على أن تعدد جهات الشيء يستلزم 
الانقسام في ذاته وهو ممنوع لجواز أن يكون لشيء واحد غير منقسم في ذاته 
أطراف هي انقطاعات له. 


وتشبشهم بالطفرة. قلت لأنه إذا قيل بالتداخل في السريع يلزم القول به في البطيء 
أيضًا إذ القول بالتداخل في أحدهما دون الأخر تحكم وحينئذ لا يجدي التمسك به 
في هذا الوجه بخلاف الطفرة فإنها على فرض صحتها تكون السرعة مرجحة للقول 
بها دون البطء فلا يلزم التحكم في التمسك بها كما لا يخفى وأما عدم ذكر التمسك 
بالتداخل في الوجه الثاني فلا رى له وجهًا فليتأآمل. 

(قوله: خمسة) لا يخفى أن بعضها وإن دل على نفي الجزء مطلقًا لكن بعضها 
إنما يدل على نفيه من حيث تركب الجسم منه فتبصر. 

(قوله: أطراف هي انقطاعات له إلخ) قال في الحاشية لا أجزاء ولا أعراض 
و خود فة اهي أف ل لا بخن ضعا عدا الجواآت فان أعتار الا مور المتعددة 


الباب الرابع/ في الجواهر ۳ 


(الخامس) من الوجوه ما ينبنى على أن يكون تفاوت الحركتين بالسرعة والبطء 
فلل السكات فكرة الراما وهو انه :على قدي ر قر كب الجتيم من جال 


العدمية في شيء واحد وإن كان ممكنا وغير مستلزم لانقسام ذلك الشيء لكنه لا 
يجدي هنا فإنها في الجزء لا تخلو إما أن تكون أعدامًا وانقطاعات لأمور حقيقية 
متمايزة في الجزء فيلزم انقسامه وهو خلاف المفروض وإما أن تكون أعدامًا لأمور 
اعتبارية فيه غير متمايزة في الواقع فلا يتصور وقوعه في نفس الأمر على ملتقى 
الجزءين كما هو ظاهر فالحق أن تعدد الانقطاعات فى الجزء وإن كانت عدمية 
مستلزم لتعدد المنقطعات فيه في الواقع فتدبره. ۰ 

(قوله: ينبني على أن تفاوت الحركتين إلخ) أقول الظاهر أن المراد من جعل هذا 
الوجه مبنيًا على أن تفاوت الحركتين ليس لتخلل السكنات هو أن الوجه لا يتم إلا 
إذا تمت هذه المقدمة كما أن المراد من جعل الوجوه السابقة مبنية على مقدمة 
استلزام تعدد جهات الشيء لانقسامه في ذاته هو ذلك ولذا أجاب آنقًا تلك الوجوه 
بمنع تلك المقدمة وأنت خبير بأن الشارح "مد ظله 'وإن تبع في ذلك كله المصنف 
قى شرح المقا صد لكت يرد أن الوجة الخانس ليس ها على أن التفاوت ليس 
للتخلل فإن تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزاً مستلزم للانفكاك عند تفاوت 
الحركتين فى الصور المذكوزرة في المتن سواء كان التفاوت لتخلل السكتات أو لا 
كيف وقد سبق الاستدلال بلزوم الانفكاك على بطلان كون التفاوت بسبب التخلل 
فمنع المقدمة المبني عليها الوجه الخامس لا يستلزم منع الوجه ولذا لم يكن في وسع 
المتكلمين إنكار لزوم الانفكاك مع قولهم بالتخلل المذكور غاية الأمر أنهم التزموا 
الانفكاك ومنعوا ظهور بطلانه كما صرح به في الحاشية المكتوبة هنا حيث قال لكنه 
عند المتكلمين لتخللها ويجوزون الانفكاك والالتئام بين الأجزاء آأه. وهذا هو 
الجواب الذي سيصرح بأنه أشير إليه فيما سبق إذا تقرر هذا فنقول غاية توجيه ابتناء 
الوجه الخامس على تلك المقدمة هو أن المراد أن ذلك الوجه يؤّول إلى أن تفاوت 
الحركتين ليس للتخلل ويستلزمه لا أنه متوقف عليها بالمعنى المراد الذي سبق فإنه 


1٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


تتجزاً (يلزم التفكيك في كل جسم) تحرك و(قطع البعض منه جزءا) من المسافة (آو 
أكثر) من جزء ووقف البعض منه (كطوقى حجر الرحى) فإنه إن تحركت الدائرة 
العظيمة منه وقطعت جزءًا من المسافة وقفت الصغيرة إذ لو تحركت فأما أن تقطع 
جزءًا منها أيضا لزم انتفاء تفاوت الحركتين بالسرعة والبطء أو أقل من جزء يلزم 
SS‏ 
التفكيك مع شدة الاستحكام (وشعبتي فرجار ذي ثلاث شعب) يثبت واحدة منها 
ا و ا و 
التناثر والتساقط ظاهر البطلان (وعقب الإنسان) عطف على طوقى (مع سائر أطرافه 
حين يدور على نفسه) فإنه يرتسم حينئذ بعقبه دائرة صغيرة وبأطرافه أخرى أكبر منها 
وهما متلازمتان لأنه إذا تحرك العقب لم تقف الأطراف وبالعكس وإلا لزم تقطع 
ذلك الإنسان وبطلانه ظاهر كيف والتفرق يوجب الألم والجواب عنه ما سبق . 


بالعكس كما مر لكن الأولى في العبارة حينئذ أن يقال بدل ما يبتنى على إلخ ما ينبئ 
عن أن تفاوت إلخ فتاًمله. 
(قوله: مع شدة الاستحكام إلخ) قد يقال غاية هذا أن يكون مستبعدًا لا مستحيلا 
(قوله: مع عدم التناثر إلخ) قد يقال إن آرید بالتناثر ما يتراءى ظاهرًا فلا نسلم أن 
الانفكاك يستلزمه وأنه مع عدمه ظاهر البطلان وإن ريد به ما لا يیحس به فلا نسلم 
أن الانفكاك اللازم لا يكون معه لم لا يجوز أن يكون الالتئام متجددا بتجدد الأمثال 
مستمرًا بحيث لا يحس بالانفكاك كما يقال ذلك في تجدد الأعراض. 


(قوله: والتفرق يوجب الألم إلخ) قد يقال التفرق إنما يوجب الأآلم لو لم يكن 


(قوله: ووقف البعض منه إلخ) لمانع أن ب بمنع الوقوف لأن الحركة عندهم وإن كانت 
عبارة من الحصول في حيز بعد الحصول في حيز أخر أو مجموع الحصولين لكن لا بد فيها 

ال ای ج ای وال ل دی ا ا فر رال کرد ا رک کی 
el NESR ECE OOD‏ 


(قوله: فإنه إن تحر كت الدائرة العظيمة منه إلخ) أقول يرد مثل هذا على القائلين بنفي 


الباب الرابع/ في الجواهر 1٥‏ 


(و) قد علم مما ذكر أن (المعترض مستظهر من الجانبين) فلا تغفل (قالوا) آي 
الجمهور من الفلاسفة (إذا لم يكن اتصال الجسم باجتماع الأجزاء) الفردة (و) لا 
(انفصاله بافتراقها) بل كان واحدا في نفسه كما هو عند الحس (فله هوية امتدادية) 
هي آوّل ما يدرك من الجسم (لا تنتفى) تلك الهوية (بتبدل المقادير) المختلفة التي 


معه التثام متجدد مستمر لكن الكل ضعيف فتدبر. 

(قوله: بل كان واحدا في نفسه إلخ) أي غير مركب من الأجزاء الفردة كما هو 
عند المتكلمين ولا الصغار الصلبة كما هو عند ديمقراطيس. 

(قوله: هي آول ما يدرك من الجسم إلخ) بحيث لا يعقل الجسم بدون تعقلها بل 
ربما لا يعقل من الجسم في بادي النظر سواها وهم يسمون تلك الهوية الامتدادية 
بالمتصل آى الجوهر الذى شانه الاتضال ويعئون بالاتصال الذي هو شأن ذلك 
الجوهر كونه بحيث يفرض فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة وقد يطلقون لفظ الاتصال 
على نفس ذلك الجوهر أيضًا فإن قيل هذه الهوية بمعنى الجوهر الامتدادي الذي 
يسمونه بالصورة الجسمية مما أنكره المتكلمون والفلاسفة الإشراقيون فكيف يصح 
دعوى آنها ول ما يدرك من الجسم أجيب بأنه لا نزاع بينهم في ثبوت جوهر شأنه 
الاتصال والامتداد وأنه مدرك الحواس ولو بواسطة ما يقوم به من الأعراض إنما 
النزاع في أنه هل في نفس الأمر متصل واحد كما هو عند الحس أو لا كما هو عند 
المتكلمين وعلى الأول هل هو تمام الجسم كما هو عند الإشراقيين أو هو جزء 
الجسم ومفتقر إلى جزء اخر يتوارد عليه الاتصال والانفصال كما هو عند المشائين 
وأما التى ينكرها المتكلمون وبعض من الفلاسفة فهى الامتدادات العرضية التى هى 
المقادير فإنها أمور عدمية لكونها نهايات اک مر. کک 


الجزء فإنه لو تحركت الدائرة العظيمة فلا بد أن تكون حركتها ابتداء في أقل ما يمكن فيه 
الحركة سواء زمان الحركة أو مسافتها وإلا لم يكن ابتداء الحركة فإن تحركت الصغيرة 
أيضا في ذلك لزم تساوي الحركتين سرعة وبطءا وإلا لزم الانفكاك ولا يكفي في دفع هذا 
قبول الانقسام الوهمي لاستلزام وقوع الحركة الصغيرة في أقل مما وقعت فيه حركة العظيمة 
انقسام ما هو أآقل ما يمكن فيه الحركة هذا خلف اه. منه مد ظله. 


٦‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 
من فبيل | کھت لشمعة التي تجعا تارة مدورة وتارة مكعبة وتارة : صفحة رقرقة 
مع بقاء تلك الهوية (و) إذا كانت كذلك فهي غير المقادير بل (هي الجوهر الذي شأنه 
الاتصال وفرض الأبعاد) الثلاثة (فيه وتسمى صورة وهي لا تبقى بعينها مع الانفصال) 


(قوله: لامتناع اجتماع الاتصال والانفصال إلخ) وههنا بحث طويل وهو أن زوال 
الهوية الاتصالية التي هي جزء الجسم عند الانفصال ينافي كون الجسم قابلا 
للانفصال والاتصال ضرورة أن الجسم ينعدم بانعدام جزئه الذي هو الاتصال وإذا 
انعدم فكيف يكون قابا للانفصال والقابل يجب أن يبقى مع المقبول لا يقال قد سبق 
أن الاتصال قد يطلق على الجوهر الامتدادي وهو الجزء للجسم وليس بزائل عند 
الانفصال وعلى العرض الذي هو شأن ذلك الجوهر وهو الذي زال عن الجسم عنده 
وليس بجزء منه لأنا نقول الاتصال الذي يزول بطريان الانفصال إما أن يكون هو 
الأول الجوهري لا يكون القابل للانفصال هو الجسم لانعدام الجسم حينئذ بانعدامه 
لآنه جزء وإما أن يكون هو الثاني العرضي لم ينعدم الجسم بانعدامه فلم يمتنع كون 
الجسم قابلا بذاته للانفصال فلم يفتقر في ذلك إلى الهيولى كما زعموا. 

فإن قيل الاتصال الثاني وإن كان عرضًا لكنه لازم للجسم فزواله بزواله قلنا 
يعود المحذور الأول أعني امتناع كون الجسم قابا للانفصال على آنا نقول الزائل 
هو امتداد مخصوص وهو ليس بلازم للجسم واللازم هو امتداد ما وهو لیس بزائل لا 
يقال إذا تم هذا في الامتداد العرضي فكذلك يتم مثله في الامتداد الجوهري لأنا 
نقول هذا لا يضر بما نحن بصدده لأنهم أيضًا لا يعنون بالهيولى إلا ما يزول عنه 
خصوص امتداد جوهري ويطراً عليه عند الانفصال خصوصيان آخران فحينئذ نقول 
إذا كفى في جزئية هذا الامتداد للجسم بقاؤه ولو في ضمن آي فرد كان لم يمتنع كون 
ذلك الامتداد قابلا بنفسه للانفصال فلا افتقار إلى الهيرولى وعاد المحذور الأخر 
فالجواب عن صل البحث هو أنهم لا يعنون بقبول الجسم للانفصال أنه بعينه 
وبجميع اجزائه مع بقائها قابل له بل أرادوا أن فيه جزءًا باقيًا بعينه عنده هو القابل 


(قوله: إلى هويتين أخريين إلخ) أي المطلقة دون المختلفة الحاصلة بتبدل المقادير 


الباب الرابع/ في الجواهر ۱۷ 


(اتصاليتين فلا بد من أمر) اخر وراء تلك الهورية (قابل للاتصال) تارة (والانفصال) 
أ خرى (باق في الحالتين) لأن القابل يبقى مع المقبول (وهو المسمى بالهيولي) وهو 
ليس في نفسه بواحد ولا متصل بل وحدته واتصاله بحلول الصورة الاتصالية فيه وكثرته 
وانفصاليته بطريان الانفصال عليه فهو قبل ورود الانفصال واحد متصل بالصورة 
الواحدة الحالة فيه وبعده متكثر بالصور المتعددة الحالة فيه (والآخرون) منهم (على أن 
الأمر القابل للاتصال والانفصال هو الجسم نفسه) وهو بسيط في نفسه كما هو عند 
الحس لا تركيب فيه أصلا لا من أجزاء لا تتجزأً ولا من الصورة والهيولي . 


بالحقيقة ل ھال والاتضالالمتقابلين هذا حاصل ما یستفاد من كلام بعض 
المحققين وبعد فيه تأمل فليتأمل فإنه مهم. 

(قوله: من أمر آخر وراء تلك الهوية إلخ) وههنا إشکال مشهور وهو أن المطلوب 
هنا بيان ثبوت الهيولى والمادة لكل جسم وهذا الدليل لو تم لا يتم إلا في الجسم 
الذي يطرأً عليه الانفصال والخرق وآما ما يمتنع عليه ذلك كالفلك فلا إذ قبول 
الانقسام الوهمي لا يستدعي قابلا في الخارج . 

وأجيب بأن الامتداد الجوهري طبيعة واحدة نوعية لا تختلف إلا بالعوارض 
والمشخصات دون الفصول وقد ثبت آنها فيما يقبل الانفصال الانفكاكى مفتقرة إلى 
المادة نظرًا إلى ذاتها من غير اعتبار الأمور الخارجية فكذا فيما لا يقبله لأن لازم 
الماهية لا يختلف ولا يتخلف وأيضا في كلام بعض المحققين ما يشعر بأن قبول 
الانفصال الوهمي كاف في ثبوت الهيولى وما يقال من أن الانفصال الوهمي إنما 
مدفوع بن معنى الانفصال الوهمي كما سبق هو أن يكون الجسم بحيث يصح الحكم 
بأن فيه شيئًا غير شيء وجزءَا غير جزء وهذا ليس من الأحكام الكاذبة للوهم بل من 
الآأحكام الصادقة المبنية على إمكان جزء غير جزء في نفس الأآمر وهو معنى إمكان 
الانفصال الخارجي والحاصل أن القسمة الوهمية وإن لم تستلزم القسمة الانفكاكية 
لكن تستلزم إمكانها وهو يستلزم ثبوت المادة في نفس الأمر. 


فإنها من أوصاف الجسم كما مر اه منه «مد ظله». 


۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(وما يطراً عليه من الاتصال والانفصال أعراض) وليس الاتصال امتدادَا جوهريًا 
جزءًا من الجسم لأن الامتداد طبيعة واحدة يمتنع كون بعض أفراده جوهرًا والبعض 
عرضا بل هو ما يقابل الانفصال من اتصال الأجزاء المفروضة بعضها بالبعض وهو 
عرض والباقي هو الجسم نفسه (وما يتوهم من الامتداد الباقي) عند تبدل الأبعاد 
(هو نفس المقدار) ومطلق الامتداد العرضى (المستحفظ) الباقى (بتعاقب 
الخصوصيات) كما يقطع ببقاء الشكل عند ا الأشكال مع ا غارضن 
فالمتصل ي ذاته انما هو الجسم التعليمي وهو الذي ينعدم ویحدث. 


(قوله: وليس الاتصال امتدادًا جوهريًا إلخ) تحرير هذا على وجه لا ينافي ما سبق 
من أنهم لا نزاع لهم في وجود جوهر ممتد إلخ هو أن الإشراقيين قائلون بأن الجسم 
متصل واحد هو نفس ذلك الجوهر الممتد ولا يتبدل بتبدل المقادير العرضية وإنما 
تتبدل آحاد المقادير في الجهات فيزيد الطول مثلا على ما كان وينقص العرض 
وبالعكس وليس الانفصال عبارة عن زوال الاتصال بالمعنى الجوهري بل بالمعنى 
المقداري فلا يمتنع قبوله إياه مع بقائه بنفسه ومنشأً الغلط إطلاق لفظ الاتصال على 
المعنيين المذكورين والأجسام المتشاركة في الجسمية إنما هي مختلفة في المقادير 
المخصوصة التي بإزاء الجسميات المخصوصة لا في المقدار المطلق الذي بإزاء 
الجسم المطلق ثم الجسم من حيث قبوله الهيئات المتبدلة عليه يسمى عندهم بالهيولى 
وتلك الهيئات المتواردة عليه بالصورة واعترضوا على الحجة المذكورة على تركب 
الجسم بأنه إن ريد بالاتصال الجوهر الممتد القابل للأبعاد فلا نسلم أنه جزء الجسم 
بل هو نفسه وإن أريد به ما يفهمه العقلاء من هذا اللفظ فلا نسلم آنه جوهر بل هو 
عرض والحاصل آنا لا نسلم أن الاتصال بالمعنى المتعارف الذي يقابل الانفصال 
ويزول بطريانه هو جوهر وجزء من الجسم بل هو آمر لا قوام له بذاته ولو أريد منه الغير 
المتعارف أعني الجوهر الذي شأنه الامتداد وفرض الأبعاد فيه فلا نسلم أنه غير الجسم 
بل هو نفسه وأيضا الامتداد طبيعة واحدة يمتنع كون بعض أفراده جوهرًا والبعض 
الآخر عرضًا وإن وقع الاصطلاح على تسمية بعض الجواهر بذلك فلا نسلم أن في 
الجسم جوهرًا امتداديا هو غيره فتفطنه فإنه يجمع به جوانب الكلام. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۱۹ 

وآما الطبيعي فهو ليس بمتصل في ذاته ولا منفصل. 

(فصل) في أحكام الجزء (اختلف القائلون بالجزء) الذي لا يتجزاً (في آنه هل 
يقبل الحياة وتوابعها) من الأعراض المشروطة بها كالعلم والقدرة والإرادة فجوّزه 
الأشعري وجماعة من قدماء المعتزلة وأنكره المتأخرون منهم وهي مسألة كون 
الحياة مشروطة بالبنية. 

(و) في آنه (هل يمكن وقوع جزء على مفصل الجزءين) فأنكره الأشعري 
لاستلزامه الانقسام کما مر وجوزه ا هاشم وعد الجبار. 

(و) في أنه (هل يمكن جعل الخط المؤلف من الأجزاء دائرة) فجرزه إمام 
الحرمين وأنكره الأشعري لأنه على تقدير جعله دائرة إما أن تتلاقى ظواهر أجزائه 
كبواطنها فيلزم مساواة باطن الدائرة مع ظاهرها أولا فيلزم الانقسام لأن الجوانب 
المتلاقية غير الجوانب الغير المتلاقية فعليه إمكان الدائرة ینافی وجود الجزء. 

(و) في آنه (هل له شكل) فأنكره الآشعري وأثبته أكثر المعتزلة لكن قال في 


(قوله: وأما الطبيعي فهو ليس بمتصل إلخ) فهو عندهم بمنزلة الهيولى عند 
المشائين والتعليمي بمنزلة الصورة عندهم ثم اعلم أن القائلين بالهيولى والصورة 
قائلون بامتناع وجود کل منهما بدون الاخر وبینوه على وجه لا يوجب الدور فقالوا 
إن الهيولى تحتاج في بقائها إلى الصورة لا بعينها لتبقى محظوظة بصور متواردة وكذا 
الصورة تحتاج في تشخصها إلى الهيولى العينية التي هي محلها لما أن تشخصها إنما 
يكون بالمادة وما يتبعها من العوارض وليست الصورة علة للهيولى لكونها جائزة 
الزوال إلى صورة أخرى مع بقاء الهيولى بعينها ولا الهيولى علة للصورة لما تقرر 
عندهم من أن القابل لا يكون فاعلا ثم قال في شرح المقاصد ما حاصله أن الحق 
هو أن بيان الهيولى والصورة وامتناع كل بدون الأخر وامتناع علية كل للآخر على 
وجه يندفع عنه الإشكالات عسير جدا وال ون اة ا وا م 
علمنا فيه خيرا لأوردناه آه. 
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شرح المقاصد هذا ما ذكره الإمام ونقل الآمدي اتفاق الكل على نفيه لاقتضاء 
الشكل محيطًا ومحاطًا وأما الخلاف في أنه يشبه شيئًا من الأشكال فقال القاضي 
لا لآن ما لا شكل له كيف يشاكل غيره وقال غيره نعم (فاختلف المثبتون فقيل 
شكله يشبه الكرة) إذ لا تختلف جوانبه كما أن الكرة كذلك ولو كان مشابِهًا 
للمضلع لكان له جوانب مختلفة فكان منقسمًا ففي هذا الكتاب اختيار لمنع اقتضاء 
الشكل محيطًا ومحاطًا خلاف ما قاله الأمدي فيما نقله. 


(قوله: وما الخلاف إلخ) وعبارة شرح المقاصد في نسخته التي في نظرنا بأما 
الشرطية كما نقله الشارح "مد ظله" منه هنا لكن الظاهر أنه من تحريف النساخ 
والآصل إنما الخلاف إلخ بكلمة الحصر والمعنى اتفقوا على نفي الشكل من الجزء 
ولم يختلفوا فيه إنما الخلاف في أن الجزء هل يشبه شكلا من الأشكال أو لا. 

(قوله: لآن ما لا شكل له لا يشاكل إلخ) هذا التعليل من زيادة الشارح "مد 
ظله " ولیس مذكورًا في المنقول منه فتدبر. 

(قوله: وقال غيره نعم إلخ) أي يشبه شكلا من الأشكال وغاية ما يوجه به هذا 
القول هو أن الشكل كما مر هيئة إحاطة حد أو حدود بالجسم والجزء يمتنع أن يكون 
له شكل بهذا المعنى لاستلزامه الإحاطة المقتضية للانقسام نعم الجزء هو نفس الحد 
الجوهري الذي ينتهي إليه المتناهي كما يصرح به قريبًا فحينئذ الأشكال في أن 
يختلف في أن هذا الحد هل يشبه حدا من الحدود الكائنة في الجسم أو لا فتدبره 
TD‏ 

(قوله: اضطراب إلخ) وذلك لأن قوله يشبه الكرة يدل على آنه لیس له شکل 
بل يشبه الشكل وأن ما قبله أعني قوله فقيل شكله إلخ وكذا ظاهر قوله فاختلف 
المثبتون إلخ يدل على أن له شكلا وهل هذا إلا تناقض واضطراب. 

(قوله: بالتجوز في الشكل إلخ) يدل بظاهره على أن المراد بما قبله الذي هو 


(۱) هنا كتب المحشي على ما ليس في عبارة الشارح فلعلها زيادة وقعت له في بعض النسخ كتبه 


مھ حح حه . 


الباب الرابع/ في الجواهر ۲١‏ 
(وقيل) يشبه (المثلث) لأنه أبسط الأشكال المضلعة. 
(وقيل) يشبه (المربع) أي يتركب منه الجسم بلا خلو الفرح وذلك إنما يتأتى 
ذا كان مقا ها للمربع لان الشكل الكرى وسائ المضلعات لا يتات مالك إلا 
بفرج هذا وقد يستدل على وجوب الشكل بأنه متناه ضرورة فيكون له نهاية وإنما 
يتم لو أريد بالنهاية لانقطاع آما لو أريد بها الجزء الذي ينتهى إليه المتناهى فهو 


منشاً الاضطراب هو قوله فقيل شكله إلخ فقط فتفطن ولعل وجه التجوز هو إطلاق 
الشكل على الحد الذي مر آنفا لكن يبقى ركاكة إضافته إلى ضمير الجزء فافهم إن 
قيل لم لا يجوز أن يقال وجه التجوز هو أن للجزء هيئة ليست شكلا حقيقة لكن 
أطلق عليها لمشابهتها الشكل قلت ذلك باطل من وجهين أحدهما استلزامه انقسام 
الجزء والآخر أنه إذا كانت له هيئة لا معنى لمنع كونها شكلا حقيقة فليتأمل . 

ثم أقول قول المصنف فاختلف المثبتون إلخ بالفاء متفرع على قوله وهل له 
شكل إلخ وإنما يريد بذلك بيان اختلاف القائلين بأن للجزء شكلا على القول 
المشهور كما يصرح به لفظ المثبتين فإن المراد به بعد التفريع المذكور هو مثبتو 
الشكل على ما ينادي عليه زيادة لفظة شكله إلخ وإلا لقال واختلف المشبهون فقيل 
يشبه الكرة إلخ بإبدال الفاء واوا ولفظ المثبتين بالمشبهين على ما يقتضيه الذوق وكذا 
بإسقاط لفظة شكله لأن المشبهين النافين للشكل إنما يشبهون نفسه لا شكله كما هو 
ظاهر والذي بعث الشارح "مد ظله" إلى هذا التحرير المفضي إلى نسبة الاضطراب 
إلى المتن إنما هو ذكر المصنف في شرح المقاصد اختلاف المثبتين للشكل عقب ما 
نقله عن الآأمدي من أن الاختلاف إنما هو في التشبيه فظن آنه بيان اختلاف المشبهين 
سيما مع ذكر لفظ يشبه وليس كذلك كما لا يخفى على من تأمل سوق عبارة المصنف 
هنا وفي شرح المقاصد بأدنى تأمل فليراجع وليتدبر. 

(قوله: وإنما يتم لو آريد بالنهاية إلخ) قال في شرح المقاصد ويجاب بأنه إن أريد 
بكونه متناهيًا آنه لا يمتد إلى غير نهاية وينتهي إلى جزء لا جزء وراءه فممنوع بل هو 
نفس النهاية أعني الجزء الذي ينتهي إليه كل متناه إلخ يعني إن أريد بتناهي الجزء أنه 
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نفس النهاية لا ما له النهاية (واتفقوا على آنه لا حظ له من الطول والعرض والعمق) 
أي لا يتصف بشيء من ذلك وإلا كان منقسمًا ضرورة. 

(و) على (أن طبيعة الأجزاء واحدة) وأنها متماثلة (ف) إذا (اختلاف الأجسام 
إنما هو بالأعراض) دون الماهيات (المختلفة) تلك الأعراض (بإرادة القادر المختار) 
عندنا . 

(وقيل) اختلاف الآعراض (باختلاف الأشكال) آي أشكال الأجسام أو 
ااا و اکل ال و عل ع چ ی 
(واعلم آن في إثبات الجزء سد طريق كثير) بالإضافة (من أصول الفلسفة) وإبطال 
مسائلهم المبنية على إثبات الهيولى (وسهولة الأمر في كثير من القواعد الدينية) 
كحدوث العالم وأمر المعاد وخرق السموات. 

فصل ف أحكڪام الأجسام 

(فصل) في أحكام الآأجسام (زعمت الفلاسفة أن الأجسام أنواع مختلفة 
باختلاف الصور النوعية التي بها اختلاف الآثار) قالوا كما أن الهيولى لا تخلو عن 
الصورة الجسمية كذلك لا تخلو عن صورة أخرى جوهرية بحسبها يتنوع الجسم 
أنواعًا وذلك لأن الأجسام مختلفة في اللوازم لقبول الانفكاك والالتئام بسهولة كما 
في الماء آو عسر كما في الحجر أو عدمه كما في الفلكيات فلا بد من آمر ثابت 
لبعض دون بعض لازم ليمكن استناد ما هو لازم إليه فإن كان مقَرّمَّا للجسم فهو 
المطلوب وإلا احتاج إلى أمر آخر مختص يستند هو إليه فيتسلسل. 


شيء له حد يحيط به وينقطع بذلك وکل ما هو كذلك فله شکل سلمنا الکبری ومنعنا 
الصغرى سند انه فة اة أي الخد الى ى اله الاه وان اريك ا هدا 
تف الاه الك دان الكل I‏ بالشيء لا عن 
نفس الحد ثم انظر أين هذا مما قرره الشارح مد ظله. 

(قوله: إلى مر آخر يستند هو إليه إلخ) فلا بد من الانتهاء إلى المقوم قطعًا 


الباب الرابع/ في الجواهر ۲۲ 


وقال الإمام هذا وارد عليهم في الصور فإن اختصاص الأجسام بصورها 
النوعية لا بد أن يكون لما يختص بها وهلم فيتسلسل أيضًا (والمتكلمون على آنها 
متماثلة) آي متحدة الحقيقة (لا تختلف إلا بالعوارض المستندة إلى القادر المختار) 
إذ نسبة الموجب إلى الكل على السواء وإنما كانت متماثلة (لتماثل الحواهر الفردة) 
التي تتركب هي منها ومن اعترف بتماثل الجواهر واختلاف الأجسام جعل بعض 
أعراض الأجزاء داخلا في حقيقة الأجسام ولما كانت متماثلة (فيجوز على كل ما 
يجوز على الآخر) كخرق السماء وبرودة النار ونحو ذلك لما أن الاختلاف 
بالعوارض المستندة إلى المختار. 


(قوله: وقال الإمام إلخ) إشارة إلى ما اعترض به على الترديد المذكور بأآن الصور 
النوعية آنواع مختلفة فاختصاص كل جسم بنوع منها لا يجوز أن يكون للجسمية 
المشتركة ولا لأمر مفارق لتساوي نسبته إليها فلا بد أن يكون لأمر يختص به وليس 
ذلك عرضًا لاستلزامه الدور وتقوم الجسم بالعرض وكلاهما باطل فيلزم أن يكون 
جوهرا وينقل إليه الكلام ويتسلسل . 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون لبعض المفارقات خصوصية بالقياس إلى بعض 
الأجسام وبعض الصور النوعية قلنا لو جاز ذلك انتقض أصل الاحتجاج على إثبات 
الصورة النوعية كما لا يخفى والحق أن إثبات الصور الجوهرية سيما النوعية مسير 
جدًا وإن الذي يعلم قطعًا هو أن الماء والنار مثلا مختلفان بالحقيقة مع الاشتراك في 
الجسمية وأما أن في كل منهما جوهرًا لا يختلف بالحقيقة هو المادة واخر كذلك هو 
الصورة الجسمية وآخر مختلف بالحقيقة هو الصورة النوعية التي هي غير النفس 
SNe EE‏ ۰ 

(قوله: واختلاف الأجسام) أي بالحقيقة. 

(قوله: جعل بعض أعراض الأجزاء إلخ) وأما حديث امتناع تقوم الجوهر 
بالعرض ففيه تفصيل يطلب في المطولات ولعله مع تسليمه لا يضر بهذا القائل فتدبر. 


(قوله: فإن اختصاص الأجسام بصورها النوعية إلخ) ويمكن أن يقال لآن الصورة 
النوعية ليست من الآثار المستندة إلى الجسم حتى يتوقف حصولها ووجودها إلى آمر فيه أو 
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(ثم إنها باقية) زمانين فأكثر (بحكم الضرورة) وبديهة العقل لا الحس فلا يرد 
أن شهادة الحس لا تصلح للتعويل لجواز أن يكون البقاء بتجدد الأمثال 
كالأعراض وذلك لأنا نعلم بالضرورة العقلية أن ذواتنا هي التي كانت من غير تبدل 
في الذات بل إن كان ففي العوارض (وفانية بدلالة النص) كقوله تعالى: «و سىء 
الك إلا وج4 [القصص :1۸۸ ومک من َا ن 463 [الرحمن:٠۲]‏ إلى غير 
ذلك (ولا يخلو كل عن شكل ل) وجوب (تناهيه) لما يجيء من استحالة لا 
تناهي الأبعاد وكل متناه فله شكل إذ لا معنى له سوى هيئة إحاطة النهاية بالجسم 
(ولا) يخلو کل (عن حیز) بمعنى فراغ يشغله وآما بمعنى السطح الباطن فلا يعم 


(قوله: لأنا نعلم بالضرورة إلخ) آقول لا فرق بين الأجسام والأعراض في حكم 
العقل بعدم التبدل كما لا فرق بينهما في حكم الحس فإن تم في أحدهما تم في 
الآخر وإلا فالفرق تحكم فليتأمل وقد سبق في مبحث امتناع بقاء الأعراض أنه ذهب 
بعض إلى جريان دليله في الأجسام أيضًا. 

(قوله: كقوله تعالى إلخ) والمراد من الفناء عند المتكلمين الانعدام بالكلية 
واستدل على جوازه تارة بالحدوث فإِن العدم السابق كاللاحق وإذا جاز الأول جاز 
الثاني وتارة بالإمكان فإن معناه جواز كل من الوجود والعدم بالنظر إلى الذات وعلى 
وقوعه بالنصوص العامة مع القطع بأن الهلاك والفناء في المركبات وإن جاز بانحلال 
التركيب وزوال الصور لكن في البسائط وأجزاء الجسم لا يتصور إلا بالانعدام وأما 
الفناء عند الفلاسفة فعبارة عن زوال الصور النوعية والهيئات التركيبية لا عن الانعدام 
بالكلية وسيرد عليك بعض شبههم مع الأجوبة. 

(قوله: بمعنى فراغ يشغله إلخ) هذا عند المتكلمين وأما عند الفلاسفة فكما لم 
يريدوا بالحيز المكان بمعنى السطح الباطن كذلك لم يريدوه بمعنى الفراغ لما نقل 


أمر مستند إلى ما فيه بل وجود كل صورة منها مسبوق بصورة أخرى معدة للصورة الثانية 
اللاحقة لا إلى بداية على ما هو قاعدتهم وليس شيء منها من آثار الجسم حتى تستدعي 
وة ام فة با هو إله تخلااف ا تار المد اله اه مة. 


(قوله: بالجسم) والتخصيص بالجسم لأن الكلام فيه اه» منه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۲o‏ 


(بحكم الضرورة) واستناد خصوصيات الأشكال والأحياز إلى القادر المختار 
(ويمتنع خلوه) أي كل (عن العوارض وضدها كالحركة والسكون وكالاجتماع 
والافتراق) إن أراد آنه يجب أن يوجد في كل جسم شيء من العوارض فمسلم لأن 
تشخص الأجسام إنما هو بالآأعراض المستندة إلى قدرة القادر المختار لكونها 


عن ابن سینا آنه قال لا جسم إلا وله حیز هو مکان آو وضع فتدبر. 

(قوله: بحكم الضرورة إلخ) وإنما يذكر هذا وآمثاله في الأحكام العلمية مع أنه سبق 
أن مسائل العلم نظريات تفتقر إلى تبينة أو زيادة تحقيق أو يقع فيه خلاف من شرذمة. 

(قوله: إلى القادر المختار إلخ) أي عندنا معاشر المتكلمين وذهب الفلاسفة إلى 
أن لكل جسم شكلا طبيعيًا وحيرَا كذلك لأنه عند الخلو عن جميع القواسر 
والأسباب الخارجة يكون بالضرورة على شكل معين وفي حيز معين وهو المعنى 
بکونه طبیعبًا واتفقوا آنه لا یکون إلا واحدا E‏ 
إما أن يحصل فيهما فهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر طبيعيًا كذا قالوا. 

(قوله: إن آراد آنه يجب آن يكون في كل جسم إلخ) فإن في شرح المقاصد ما 
حاصله أن هناك مذهبين ليسا على طرفي النقيض إذ حاصل الأول وهو مذهب أكثر 
المتكلمين آنه يجب أن يوجد في كل جسم أحد الضدين من كل عرض وحاصل الثاني 
أنه يجوز أن لا يوجد فيه شيء من الأعراض إما في الآزل كما هو رأي الدهرية القائلين 
بأن الأجسام قديمة بذاتها محدثة بصفاتها وإما فيما لا يزال كما نسب إلى بعض 
المعتزلة فمرجع الثاني إلى السلب الكلي والأول إلى الإيجاب الكلي والأشبه هو 
الإيجاب الجزئي بمعنى أنه يجب أن يوجد فيه شيء من الأعراض آه. فأقول 
ال عا ی ا ا ا و ا ا ا ا 
عليهم لا على المصنف فالترديد في إرادة المصنف ليس على ما ينبغي فافهم. 

(قوله: لأن تشخص الأجسام إلخ) هذا استدلال ذكره الأول على الإيجاب الكلي 
الذي اذعاه واعترض بأنه لا يفيد العموم أعني امتناع الجسم بدون أحد الضدين من 
كل عرض لأن البعض كاف في التشخص فتفطن. 


۲٢‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


متماثلة لتماثل الجواهر المركبة هى منها كما مر وإن أراد أنه يجب أن يوجد فى 
كل جسم أحد الضدين من كل عرض فممنوع وسند المنع ظاهر (واستدل على 
تناهيها) أي تناهي أبعاد الأجسام جعله من أحكام الأجسام نظرًا إلى أن البعد 
الجسمي هو المحقق بلا نزاع بخلاف إاللخلاء (بوجوه) لاا ئه : 

(الأول آنه لو وجد بعد غير متناه لأمكن بالضرورة أن يتحرك إليه) أي إلى جهة 
هذا البعد (كرة) وإذا تحركت إليه (فيميل) لا محالة (قطرها الموازي له) أي لذلك 
البعد من الموازاة (إلى المسامتة) أي يصير بحيث يلاقيه (ويلزم تعين نقطة) من ذلك 
البعد (لأوليتها) أي أوّلية المسامتة (لحدوثها) لكونها معدومة حال الموازاة 


(قوله: وسند المنع ظاهر) وهو آنا نجد الجسم خاليًا من جميع الألوان كالهواء 
فإن قيل لا نسلم خلوه غايته عدم الإإحساس به قلنا عدم الإإحساس بما من شأنه 
الإحساس به مع سلامة الحاسة وسائر الشرائط دليل على عدمه وقد ذكروا أسانيد 
أ خر فطلب من المطولات. 

(قوله: جعله من أحكام الأجسام إلخ) هذا ما ذكره المصنف في الشرح 
والمقصود منه دفع ما يقال إن تناهي الأبعاد ليس من خواص الأجسام إذالبعد لا 
ينحصر فى البعد الجسمى لأآن منه ما هو مجرد كما مر وأنت خبير بأن مبنى السؤال 
على أن المراد من أحكام الأجسام هو خواصها لا مطلق أحوالها فافهم. 

(قوله: وإذا تحر كت إليه إلخ) وإنما اعتبر حركة الكرة لن الميل من الموازاة إلى 
المسامتة في الكرة في غاية الوضوح بحيث يكاد يشهد به الحس. 

(قوله: من الموازاة إلخ) متعلق بميل ومعنى موازاة الخطين أن لا يتلاقيا ولو 
فرض امتدادهما لا إلى نهاية والمسامتة بخلافها. 

(قوله: لكن تعين نقطة هي آول المسامتة إلخ) قيل إن المحال إنما يلزم من تقدير 


(قوله: من ذلك البعد إلخ) لأن الزمان منطبق على الحركة المنطبقة على المسافة التي 
ها المسامتة مع ذلك البعد والحدوث يقتضي آوليتها تارمان فض اولتقا ف :ذلك 
البعد أيضًا. اه منه «مد ظله». 


(قوله: لحدوثها إلخ) ا وجودها بعد زوال الموازاة وجودا بالفعل ولس اراد 


الباب الرابع/ في الجواهر ۲۷ 


المتقدمة عليها (لكن) تعين نقطة هي أول المسامتة محال إذ (كل نقطة تفرض 
فالمسامتة مع ما فوقها) من جانب لا تناهي البعد (قبل المسامتة معها) وذلك لأن 
المسامتة مع أية نقطة تفرض إنما تحصل بحركة وزاوية عند مركز الكرة أحد 
ضلعيها هو الخط الحاصل على وضع الموازاة والآخر هو الحاصل مع وضع 
المسامتة وكل منهما يقبل القسمة إلى غير النهاية أما الحركة فظاهر مما مر. 

واما الزاوية فلأن كل زاوية مستقيمة الخطين يمكن تنصيفها بخط مستقيم ولا 
فك اد كل ا خد من التضفين زاره كذلك فل الضف كذلك وكا تي ل 
شك أن حدوث نصفها قبل حدوث كلهما وفي حال حدوث النصف توجد المسامتة 
لزوال الموازاة فتلك المسامتة مع نقطة فوقانية بلا شبهة فلا تكون النقطة الأولى 
نقطة المسامتة ولا هذه لأن حدوث نصف النصف قبل حدوث النصف وهكذا فلا 


لا تناهي البعد مع الفرض المذكور وهو لا يستلزم استحالة لا تناهي البعد لجواز أن 
U CoN ag‏ 
اجتماعه مع البعد الغير المتناهي كالمتناهي فإذا كان لزوم المحال مع اجتماعه مع 
غير المتناهي دون المتناهي علم أن منشأً لزوم المحال هو اللاتناهي فقط. 

(قوله: من جانب لا تناهي البعد إلخ) فإن قيل حدوث المسامتة لا يقتضي إلا أن 
يكون لها بداية بحسب الزمان فمن أين تلزم البداية بحسب المسافة أعني أول نقطة 
مسامتة البعد جيب بأن لزوم ذلك من جهة أن الزمان منطبق على الحركة المنطبقة 
قل الات 

(قوله: وكل منهما يقبل القسمة إلخ) إن قيل عدم تعين نقطة المسامتة إذا كان مبنيًا 
على كون الحركة والزاوية قابلتين للانقسام لا إلى نهاية كان الدليل مسوقا عند فرض 
الحركة من الموازاة إلى مسامتة البعد المتناهى أيضًا وذلك لحصولهما عندها وقبولهما 
ا ا ا ا ر ا 
فرضهما مطلقا بل مع المسامتة بالنسبة إليه متناهية بالفعل بتعيين نقطة أولها كما لا 
يخفى على الفطن وبهذا يندفع ما نقل عن الإمام من أن الدليل مقلوب يجري في البعد 


* 


$ 


الوجود مطلقا سواء بالفعل أو بالقوة حتى يرد النقض بالخط المتناهى الذي يسامته الخط 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
نقطة تتعين لاوّلية المسامتة. 

الوجه (الثانى) هر أن (يفرض من نقطة خطان) ينفرجان (كساقى المثلث) 
A‏ 
(فيلزم من عدم تناهيهما عدم تناهي) بعد (ما بينهما) واللازم باطل لأآنه محصور بين 
خاضرين وهذا يسمى بالبرهان السلمى: 


المتناهي أيضًا فتفطن جدا (بقوله ينفرجان إلخ) إشارة إلى أن مبنى هذا البرهان على أن 
لا تناهي البعدين يكون من الجهات حتى يفرض انفراج ساقي المثلث لا إلى نهاية. 
(قوله: ويسمى بالبرهان السلمي إلخ) كما أن الأول يسمى ببرهان المسامتة أقول 
هذا البرهان قرر بوجوه واعترض عليها بأنها إنما تفيد زيادة عدد الأبعاد والاتساعات 
بين الخطين إلى غير النهاية لا وجود سعة وبعد ممتد إلى غير النهاية وإنما يلزم ذلك 
و کان شا عدو ار ال عاد وسم الط اللدين هما ساقاا ا للت ول ضور 
ذلك إلا بانقطاعهما وتناهيهما فيكون إثبات التناهي بذلك مصادرة ولو سلم فنقول 
المحال إنما لزم من مجموع اللاتناهي والفروض لا من اللاتناهي فقط على نحو ما 
سبق وأجيب بأن أضلاع هذا المثلث لما كانت مفروضة التساوي فلا شك أن قاعدته 
مساوية لساقيه على كل من تقديري التناهي واللاتناهي وليست المساواة موقوفة على 
التناهي فقط نعم يستلزم تناهي كل وعدم تناهيه تناهي الآخرين وعدم تناهيهما وذلك 
لفرض تساويهما فحينئذ يكون حاصل البرهان أن هذا المثلث الذي فرض تساوي 
أضلاعه لو فرض لا تناهي ساقيه لزم لا تناهي قاعدته لكن قاعدته متناهية 
لانحصارها بين الحاصرين فيلزم من تناهيها تناهي ساقيه أيضا فيلزم التناهي على 
فرض اللاتناهي فيكون باطلا وهذا لا غبار عليه وأما الجواب عن كون المحال ناشدًا 
من المجموع فمعلوم مما سبق في المسامتة. لكن مما يختلج في الصدر ولم أر من 
تعرض له آنا سلمنا تساوي القاعدة للضلعين هنا لكن إنما ينحصر بين حاصرين حيث 
لم ينفرح الساقان إلى غير النهاية إذ هناك تكون هي والساقان متناهيات ويكون كل 
منها محصورًا بالآخرين وأما حيث انفرجا إلى غير النهاية وكانت القاعدة المفروضة 


لار اء غل أن الما هة اة الخدرت نكل ان عرض لاو لها كان م نان خرن 


الباب الرابع/ في الجواهر ۲۹ 


(الثالث) برهان التطبيق وهو هنا أن (ننقص من البعد الغير المتناهي ذراعا ثم 
نطبق) بين البعد التام والناقص (فإما أن يقع بإزاء كل ذراع من التام ذراع من الناقص 
فيتساويان) واستحالته ظاهرة (آو لا) يقع (فينقطعان) لأنه لا محالة يكون ذلك 
بانقطاع الناقص فيلزم منه انقطاع التام لأنه لا يزيد عليه إلا بذراع. 

(فإن قيل) ما وراء العالم متميز فإن (ما يلي الجنوب) آي جنوب العالم (غير 
ما يلي الشمال) أي شماله (فلا يكون عدمًا محضا) لعدم التمايز بين الإعدام فهو 
بعد موجود ماديًا كان أو مجردًا (وأيضا الواقف على طرف العالم إن أمكنه مد اليد) 
فيما وراءه (فثمة بعد) موجود لما مر من أن المكان هو البعد الموجود (أو لا) 
يمكنه ذلك (فثمة) جسم (مانع) لليد من النفوذ وعلى التقديرين يثبت فيما وراءه بعد 
مجرد او مادي . 

(قلنا الأول وهم محض) لا عبرة به أصلا. 

(و) الثاني مردود بأنا نختار الشق الثاني منه وهو (عدم إمكان مد اليد) ولا 
نسلم انه لوجود المانع بل (لعدم الشرط) وهو الفضاء الذي يمكنه مد اليد فيه. 


غير متناهية كذلك فلا معنى للانحصار بين حاصرين هناك لأن ذلك إنما يتصور حيث 
كان تناهي وليس هناك إلا أبعاد وخطوط مفروضة اللاتناهي فهو قول بلا تناهي 
الجهات التي فرضت فيها الأبعاد فليس فيه انحصار غير المتناهي بين الحاصرين 
أصلا فتأمل فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. ۰ 

(قوله: وهو هنا إلخ) قيده بذلك إشارة إلى أن برهان التطبيق فيما سبق اعتبر في 
الآعداد وهنا في الأبعاد وقد سبق تحريره فتذكر. 

(قوله: وعلى التقديرين يثبت فيما وراءه إلخ) إن قيل أن الوجهين إنما يدلان على 
أن وراء العالم مرا ما له تحقق وليس ذلك بمدعي إذ المدعي هو أن البعد غير متناه 
ولا يدلان عليها جيب بأنهما يدلان عليها لکن بانضمام مقدمات أخرى مثل أن يقال 
إذا ثبت أن وراء العالم أمرًا محققا فلا شك آنه لا يكن متناهيًا وإلا لكان له طرف 
فيعود إليه الكلام وهكذا. 


زمان و جود المساف فابل للقسمة ال عير النهاية أه. منه. 


۳٠‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(ثم طرف الامتداد) أي البعد من حيث إنه طرف نهاية و(من حيث كونه منتهى 
الإشارة و) كونه (مقصد المتحرك بالحصول فيه جهة) ولذلك عقب بحث تناهي 
الأبعاد ببحث الجهات فقال (وباعتبار ما للإنسان من الرأس والقدم) اللذين 
هد ال و لحت ولط الان مج الات القن ال ى ج 
القدام (واليدين) اللذين بحسبهما اليمين واليسار. 

الأول بحسب يد أقوى في الغالب. 

والثاني بحسب يد أضعف كذلك (تنحصر الجهات في ست ولا حصر لها في 
الحقيقة) بحسب ما للجسم من الأجزاء (والطبيعي الذي لا يتبدل) أصلا جهة 
(العلو) وهو ما يلي رأس الإنسان بالطبع (والسفل) وهو ما يلي قدميه بالطبع فإنه 
إذا صار القائم منکوسًا لا يصير ما يلي رجليه تحًا وما يلي رأسه فوقا بل يصير 


(قوله: منتهى الإشارة إلى قوله بالحصول فيه إلخ) إشارة إلى أنها موجودة وذات 
وضع لأن المعدوم يمتنع الحصول فيه كما مر والمجرد تمتنع الإشارة الحسية إليه 
a A OP HE‏ 
yy‏ ا وقربًا A O E E‏ 
إلا في منقسم والجهة من حيث أخذ الحركة واللإشارة إليها لا تقبل الانقسام ضرورة 
آنها مقصد المتحرك بالحركة إليها لا المسافة التي تقطع بالحركة فافهم. 

(قوله: ولذلك إلخ) أي ولكونها عبارة عن طرف البعد. 

(قوله: فقال إلخ) إشارة إلى أن البحث عن الجهة ما يأتي من بيان كونها منحصرة 
في الست أو غير منحصرة وكونها طبيعية أو غير طبيعية لا ما سبق من تفسيرها إِذ 
البحث في الاصطلاح إثبات أحوال الشيء له لا تصويره فد 

GE‏ ا 


الاب الرابع/ في الجواهر ۳١‏ 


رأسه من تحت ورجله من فوق والفوق والتحت بحالهما بخلاف الباقية فإنها تتبدل 
لآن المتوجه إلى المشرق يكون المشرق قدامه والمغخرب خلفه والجنوب يمينه 
والشمال شماله ثم إذا توجه إلى المغرب صار المغرب قدامه والمشرق خلفه 
والشمال يمینه والجنوب شماله. 

(و) من أحكام (الأجسام) أنها (محدثة) عندنا بالزمان (بذواتها) الجوهرية 
(وصفاتها) العرضية (وجمهور الفلاسفة على أن الفلكيات قديمة) بمواذها وصورها 
الجسمية والنوعية وأعراضها (سوى الجزئي من الأوضاع والح ر كات) فإنه حادث 
قطعًا ضرورة أن كل حركة شخصية مسبوقة بأخرى لا إلى بداية وكذا الأوضاع 
المعينة التابعة لها وأما مطلق الحركة والوضع فقديم أيضًا لأن مذهبهم أن الأفلاك 
متحركة حركة مستمرة من الأزل إلى الأبد بلا سكون (وأآن العنصريات قديمة 
بموادها وصورها الجسمية نوعًا) لأن المادة لا تخلو عن الصورة الجسمية التي هي 
طبيعة واحدة لا تختلف إلا بأمور خارجة عن حقيقتها فيكون نوعها مستمر الوجود 
ا و و 

(و) صورها (النوعية جنسًا) لأن مادتها لا تخلو عن صورها النوعية بأسرها بل 
لا بد أن تكون معها واحدة منها وهي متشاركة في جنسها فيكون جنسها مستمر 
الوجود بتعاقب أنواعها ولا امتناع في حدوث بعض الصور النوعية العنصرية كأن 
يكون نوع النار حادثا لجواز حصوله من نوع آخر بالكون والفساد (وبعضهم على 
أن هناك مادة قديمة هي العناصر) الأربعة بجملتها. 


(قوله: عندنا إلخ) قالوا الاحتمالات الممكنة هنا ثلاثة الأول حدوثها بذواتها 
وصفاتها وهو مذهبنا معاشر المتكلمين والثاني قدمها بموادها وصفاتها وهو مذهب 
جمهور الفلاسفة والثالث قدمها بموادها دون صفاتها وهو مذهب كثير منهم وأما 
کی ا ف ول 

(قوله: على أن هناك مادة قديمة إلخ) هذا هو الاحتمال الثالث ثم اختلف في أن 
تلك المادة جسم أولا وعلى الأول إما كل العناصر أو بعضها وعلى الثاني إما نور 


۳۲ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(أو) واحد منها هر (الأرض أو الماء أو الهواء أو النار والبواقي) حصلت 
(بتلطيف أو تكثيف و) حصل (السماء من دخان يرتفع منها) أي من تلك المادة. 

(أو) المادة القديمة (جوهر) آخر (غيرها) أي غير العناصر حدثت منه 
السموات:والعتاضص: 

(آو) هي (أجسام صغار صلبة) لا تقبل الانقسام إلا بحسب الوهم (كرية أو 
مختلفة الأشكال) حصل من تركيبها العالم. 

(آو) هي (نور وظلمة) تولد العالم من امتزاجها (آو وحدات تحیرت فصارت 

نقطًا ثم) اجتمعت النقط فصارت (خطوطا ثم) اجتمعت الخطوط فصارت (سطوحًا 
ثم) اجتمعت السطوح فصارت (جسما). 

وقد يقال أكثر هذه الكلمات رموز وإشارات لاأ يفهم من ظواهرها مقاصدهم 
(لنا) في حدوث الأجسام بذواتها وصفاتها (وجوه) ثلاثة. 

(الأول أن الجسم لا يخلو عن) الحادث وكل ما هو كذلك فهو حادث أما 
الكبرى فظاهرة وأما الصغرى فلوجهين الأول آنه لا يخلو عن (العرض) لما مر . 

(الممتنع البقاء) كما سبق فيكون حادثا لأن القديم واجب البقاء 

(و) الثاني أنه لا يخلو من (خصوص الحركة والسكون لأن) الجسم لا يخلو عن 
الكون في الحيز و(كونه في الحيز إن لم يسبقه كون في غير ذلك الحيز فسكون) ويدخل 
فيه الكون في أن الحدوث (وإلا فح ر كة وكل منهما) وجودي لكونه من الأكوان ومع 


وظلمة أو وحدات إلخ على التفصيل الاأتي. 

(قوله: آما الكبرى فظاهرة إلخ) قد يقال إن الكبرى ممنوعة على ما سيصرح 
المصنف بهذا المنع والجواب عنه بقوله فإن قيل لعل لها حركات إلخ فانتظر. 

(قوله: لما مر إلخ) بناء على تماثل الأجسام وإن تشخصها بالأعراض. 


(۱) انظر التمهيد للباقلاني »)١١(‏ وض الد للبغدادي ( ص۰۱۰۸ ۹۰)» والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص۱۹). والمقصد لانن (ص٦۹٩)»‏ والمحصل للرازي ( CC‏ وشرح طوالع 
الآنوار (ص"۱۸)» وشرح المقاصد (۲/ ۷۹). وحاشية الدسوقي على ام البراهین (ص۷۹). 


لباب الرابع/ في الجواهر ۳۲ 


كونه وجوديًا (في معرض الزوال المنافي للقدم) وإنما قيدناه بالوجودي لأن عدم 
الحادث قديم يزول إلى الوجود والزوال المنافي للقدم إنما هو في الموجود لأن القديم 
الموجود إما واجب أو مستند إليه بالإيجاب (فالحركة ظاهر) آنها في معرض الزوال 
لتقضيها على التعاقب (وآما السكون فلأن كل جسم قابل للحركة) . 

أما أولا ف(بالاتفاق) وعدم نزاع الخصم في ذلك. 

(و) آما ثانيًا ف(بدلالة التماثل ابتداء وانتهاء) لتركب الأجسام من الجواهر الفردة 
المتماثلة كما مر فيصح على كل ما يصح على الاخر فما للابتداء من الحيز يجوز 
للانتهاء وبالعكس وما ذلك إلا بالحركة (فإن قيل لعل) الزوال المنافي للقدم إنما يطراً 
على جزئيات الحركة لا كليها فيجوز أن يكون (لها) أي للأّجسام (حركات لا بداية لها 
ويدوم الكلي) منها (بتعاقب جزئياتها الحادثة) فحينئذ يتأتى للخصم منع أن ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث وإنما يلزم لو كانت الحوادث متناهية فلا بد من إبطال 


(قوله: فما للابتداء من الحيز إلخ) أقول ذكروا في زوال السكون وجوها ثلاثة 
أحدها اعتراف الخصم بذلك والثاني كون الأجسام متماثلة بحيث يجوز على كل ما 
يجوز على الا خر فإذا جازت الحركة على البعض بحكم المشاهدة جازت على الكل 
والثالث أن الأجسام إما بسائط أو مركبات فالبسائط يجوز على كل من أجزائها 
المتماثلة الحصول في حيز الآخر والمركبات يجوز على كل من بسائطها المتماسة 
أن يكون تماسها الذي وقع بجزء منها واقعًا بسائر أجزائها المتشابهة وكل ذلك 
بالحركة إذا عرفت هذا عرفت أن قول المصنف ودلالة التماثل إلخ إشارة إلى 
الوجهين الا خيرين فتدبر. 

(قوله: يتأتى للخصم منع إلخ) هذا هو منع الكبرى الذي سبقت الإشارة إليه. 


(قوله: قابل للحركة إلخ) وهذا إنما يدل على إمكان الزوال ولا يدل على وقوعه 
والمنافي للقدم هو وقوعه دون إمكانه ويمكن أن يقال إن التماثل كما يدل على إمكان 
لوال دل فل ور عا و لاغ ارج ال الها فلي لو ا دل 
علی نفس الاإ٘یجاب کما لا یخفی اه. منه «مد ظله». 


۳٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


اق الوادت من عن داد 

(قلنا يبطله برهان التطبيق) وهو هنا أن نفرض جملة من يومنا هذا وأخرى من 
يوم الطوفان مثلا ثم نطبق فتتساويان أو تنقطعان. 

(و) برهان (التكافؤ) بن يفرض سلسلة من حادث مسبوق وليس بسابق على 
حادث اخر فلضرورة تضايف السابقية والمسبوقية لزم اشتمال تلك على سابق غير 
مسبوق وهو المنتهی. 

(و) أيضًا ماهية الحركة لو كانت قديمة موجودة في الأزل لزم أن يكون شىء 
من جزئياتها أزليا أنه لا وجود للكلي إلا في ضمن الجزئي) لكن اللازم باطل 
بالاتفاق ويرد عليه أن ليس معنى قدم الحركة وجودها بوجود خاص في الأزل 
حتى يلزم قدم شيء من جزئياتها بل معناه أن لا يكون لوجودها بداية ولو 
بوجودات متعاقبة لا إلى بداية وذلك لا يقتضي وجود جزئي منها بخصوصه في 
الأزل فلا بد من إبطال قدمها مطلقا وما ذكر لا يدل عليه فنقول قدم الكلي ينافي 


(قوله: وأيضا ماهية الحركة لو كانت قديمة إلخ) أقول أجيب عن منع الكبرى 
المذكورة أولا بإقامة البرهان على امتناع تعاقب الحوادث الغير المتناهية بوجهين 
أحدهما برهان التطبيق والثاني برهان التكافؤ وقد سبقا وثانيًا بإقامة البرهان على امتناع 
أن تكون ماهية الحركة أزلية وذلك أيضًا بوجهين أحدهما أن الأزلية تنافي المسبوقية 
ضرورة والمسبوقية من لوازم ماهية الحركة لكونها عبارة عن التغير من حالة إلى حالة 
وما ينافي اللازم ينافي الملزوم ضرورة والثاني ما ذكره بقوله وأيضًا إلخ. 

(قوله: ويرد عليه آن ليس معنى قدم الحركة إلخ) يعني سلمنا آنه لا وجود للكلي 
إلا في ضمن الأفراد لكن لا نسلم أن قدمه لا يكون إلا بقدم فرد مخصوص معين 
منها لم لا يجوز أن تكون أفراد الحركة المتعددة مستمرة على سبيل التعاقب من 
الأزل إلى الأبد فيكون كلاهما موجودًا في ضمن كل منها غير مسبوق من حيث هو 
کلي بالعدم ولا معنی للقدم سوی هذا. 

(قوله: فنقول إلخ) جواب عن الإيراد المذكور ببيان بطلان قدمها مطلقا. 


الباب الرابع/ في الحواهر ۳٥‏ 


و کن جاو ات اال ر من درت کل وا دفن جریا ای کرد کل 
ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ولا أظنك فى مرية من ذلك. 


(قوله: إذ لا معنى لحدوث الكلي إلخ) أقول ههنا بحث هو أن حاصل هذا 
الجواب هو بعينه حاصل الوجه المذكور في المتن بقوله ولا وجود للكلي إلخ فإن 
حاصلهما هو آنا لا نسلم قدم الكلي مع حدوث آفراده إذ لا وجود له إلا في ضمنها 
فإذا كان كل منها حادثا كان الكلي حادثا فالإيراد المذكور بقوله ويرد عليه إلخ باق 
بحاله وحاصله كما أشرنا إليه آنقا هو أن الكلي إذا استمر أفراده لا إلى بداية فكما أن 
وجود كل منها مسبوق بعدمه كذلك مسبوق بوجود أفراده لا إلى بداية فلم يوجد من 
الأزمنة الماضية آن إلا وقد وجد فيه فرد منها ووجد الكلي في ضمنه فذلك الكلي من 
حيث وجوده في ضمن أي فرد يفرض وإن كان مسبوقا بالعدم لکن من حيث حقيقته 
وإطلاقه ليس مسبوقا به بل كان موجودًا في كل من الآنات لا إلى بداية ولا معنى 
للقدیم سوی هذا نعم لو ثبت زمان وان لم يوجد فيه شيء من آفراده ثبت حدوث 
الكلي وسبق العدم عليه فحدوث كل من جزئياته إنما يستلزم حدوثه لو كان على هذا 
الوجه وآما لو كان بالزوال والطريان لا إلى نهاية بحيث لا يصل إلى ما لا يكون له 
قله جزئي آخر فلا فظهر ان قوله ولزم من حدوثه تناهي جزئياته ليس بشيء لانه إن 
آراد بحدوث ذلك الكلي حدوثه من حيث وجوده في ضمن کل جزئي بخصوصه 
فمسلم لكن لا نسلم لزوم تناهي جزئياته لجواز أن تكون جزئياته مستمرة لا إلى بداية 
ويکون هو قديمًا من حيث وجوده فيها لا بخصوصها وإن أراد حدوثه من هذه الحيثية 
مع قطع النظر عن خصوص الأفراد فممنوع إذ لم يلزم ذلك مما سبق كما هو ظاهر. 

(قوله: فصدق قولنا ما لا يخلو عن الحوادث إلخ) أقول هذه المقدمة إنما تتم 
ببيان كون الحوادث متناهية من جانب الابتداء فإن تم تمت وإلا فلا كما هو معلوم 
مما سبق فتفطنه:جدا. 

(قوله: ولا أظنك في مرية إلخ) كتب ههنا حاشية هي هذه فإن قيل من جملة 


(قوله: إلا حدوث إلخ) وذلك لآن حدوث كل واحد منها أي مسبوقيته بالعدم يستلزم 


جزئيات الحركة جميع الحركات التي لا بداية لها فيجوز أن توصف ماهية الحركة 
بالقدم بهذا الاعتبار قلت جميع الحركات ليس إلا الجزئيات المفروضة لأشياء وراء 
تلك فإذا كانت كل واحدة منها مسبوقة بالعدم كان الجميع كذلك بديهة فإن قيل قد 
کا چیم کک بر یک کا واد دا ا کن کال لو عرض ا 
وصف وراء حكم كل واحد كما في الحبل المجتمع من الشعرات فإنه عرض له 
وصف الاجتماع بخلاف ما هنا فإن اعتبار الجميع ليس مشروطا بالاجتماع اه. 

أقول هذا مأخوذ مما ذكره في شرح المقاصد حيث قال ومن وجوه بيان امتناع 
تعاقب الحوادث لا إلى بداية أنه لما كان حادث مسبوقا بالعدم كان الكل كذلك فإنه 
إذا كان كل زنجي أسود كان الكل أسود وقد يمنع كلية هذا الحكم ألا ترى أن كل 
زنجي فرد وبعض من المجموع بخلاف الكل اه. 

فحینئذ آقول وإن سلمنا آن حکم الكل فیما نحن فيه حکم کل واحد کما قرره 
الشارح "مد ظله" لكن يرد أن كلامنا هنا في كلي الحركة لا في الكل وبينهما بون 
بعید فلا لزم من ثبوت حکم للکل ثبوته للكلي كما هو ظاهر ولعل منشاً الاشتباه هو 
الغفلة عن هذه التفرقة فتدبره جذًا. 

ثم أقول ههنا دقيقة لم أر من تعرض لها وهي أن من جزئيات الحركة جزتيًا أزليً 
هو الموجود حقيقة بمعنى أنه لا يوجد في ذلك الزمان الغير المتناهي أن إلا وذلك 
SS‏ 
مر تحقيقه وذلك الجزئي هو الحركة بمعنى التوسط التي سبق التصريح بوجودها 
أف الة لر سط هة القلحصية المسمة الى ترسم سبلا ها بالتسة إلى دود 
المسافة إن كانت أينية أو الأوضاع المتعاقبة إن كانت وضعية مثل الحركة الوهمية 
الممتدة التي هي الحركة بمعنى القطع والقول بحدوث كل من جزئيات الحركة إنما 


فی ضمنها اه. منه «مد ظله». 


الباب الرابع/ في الجواهر ۳۷ 


(و) الوجه (الثاني) من الوجوه الثلاثة (آن الجسم محل للحوادث) لما نشاهد 
من حدوث الحركات القائمة به وتجدد الأعراض الحالة فيه كالأضواء والألوان 
والأشكال (ولا شيء من القديم كذلك لما سيأتي) في الإلهيات. 

(و) الوجه (الثالث آن الجسم) بل كل ممكن (آثر) الفاعل (المختار لما 
سيأتي) في صفاته تعالى (من اختيار الواجب) وأثر المختار حادث لما مر من أن 
القصد إلى الإيجاد يقارن العدم ضرورة (قالوا) أي القائلون بالقدم (إن وجد في 
الأزل جميع ما لا بد منه ل) وجود (العالم لزم وجوده) في الأزل لامتناع تخلف 
المعلول عن علته التامة (وإن) لم يوجد جميعه بل (توقف) وجود العالم (على) أمر 
(حادث ينقل الكلام) بعينه (إليه) آي إلى هذا الحادث (فيتسلسل) والتسلسل باطل 


أرادوا به حدوثها من حيث الإضافة إلى خصوص كل من تلك الحدود والأوضاع 
یت ی ا ا ق ا فو 
مسبوقة بالعدم فإن كل جسم إذا تحرك فإن هيئته الانتقالية في كل حد أو وضع وإن 
كان لها نسبة خاصة إليه وليست تلك النسبة موجودة في حد أو وضع آخر لكن نفس 
تلك الهيئة باقية غير زائلة كذات المتحرك كما لا يخفى على الفطن العارف بأصولهم 
فقولهم لوكانت الحركة قديمة لزم أن يكون شيء من جزئياتها أزليًا واللازم باطل قلنا 
بطلان اللازم ممنوع إذ ثبت مما تقرر كون تلك الهيئة التوسطية التي هي جزئي حقيقي 
لها أزلية هذا ما عندي في تحقيق هذا المقام وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

(قوله: والوجه الثاني من الوجوه إلخ) أقول الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول 
هو أن مبنى الأول على امتناع الخلو من الحوادث والثاني على الاتصاف بها وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

(قوله: بل كل ممكن إلخ) هذا إنما يتم على رآي من يجعل المحوج إلى المؤثر 
مجرد الإمكان فيشكل عليه القول بقدم صفاته تعالى فليتأمل. 


(قوله: والتسلسل باطل إلخ) والقول بأن ذلك التسلسل باطل دون هذا مردود كما بين 


۳۸ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


فلزم قدم العالم. 

(قلنا) بطريق النقض لو صح هذا لزم أن لا يكون ما يوجد في اليوم من 
الحوادث حادثا لجريانه فيه بطريق الحل (لعل من جملة ما لا بد منه الإرادة التي 
شأآنها الترجيح والتخصيص) للفعل بالوقوع (أيّ وقت شاء الفاعل) وقوع الفعل فيه 
حسب علمه بالحكم المؤقتة بوقوع الفعل فيه فإن الإرادة تابعة للعلم فالعلم بالحكم 
والمصالح يصير داعيًا لا موجبًا لتعلق الإرادة في الأزل بإيقاع الفعل في وقت 
مخصوص فيما لا يزال فنختار الشق الأول ولا نسلم وجوب وجود المعلول وقت 


(قوله: فتختار الشق الأول إلخ) أقول هذه الشبهة من القائلين بالقدم شبهة قوية 
قرر القوم جوابها باختيار الشق الأول ومنع لزوم القدم والشارح "مد ظله " قد آحسن 
وزاد عليهم جواز اختيار الشق الثاني أيضا. 

وحاصله كما فهمته هو آنه لا يخلو إما أن يجعل العلة عبارة عن الأمور الحقيقية 
التي يتوقف عليها المعلول أو عما يتوقف عليها مطالب حقيقية أو إضافية فعلى 
الول نختار أن علة المعلول الذي نبحث عنه موجودة في الأزل بتمامها وهو الذات 
بصفاتها الحقيقية التي منها القدرة والإرادة ولا نسلم لزوم آزلية المعلول لأن امتناع 
تخلفه عنها إنما هو في العلة الموجبة التي لا اختيار لها وأما المختارة فلأنها من 
شآنها الترجيح والتخصيص أي وقت شاءت فلها تأخير تأثيرها في معلولها إلى وقت 


(قوله: فلزم قدم العالم). 

اعلم أن الدليل القطعي الدال على حدوث العالم على ما ظهر لي بتوفيقه تعالى هو أنه 
لو کان اا اما ان یکن رخا اداه او لارا ل لمر جو وا ته وا لا ول طاغر الان 
وكذا الثاني لأنه لو كان لازمًا لذاته تعالى لكان ممتنع الانفكاك عنه فحينئذ لم يكن الواجب 
واجبًا لاحتياجه إليه ضرورة امتناع وجود الملزوم بدون اللازم فلا بد أن يكون وجود العالم 
بالقصد والاختيار والقصد وإن لم يتقدم على المقصود بالزمان لكن لا شك في أنه أمر 
زماني واقع في جزء من الزمان وکل جزء من الزمان مسبوق بجزء آخر منه لعدم تناهیه فلا 
بد أن یکون المو جود به أیضًا مسبوقا به ولا معنی لحدوثه إلا هذا فاحفظه اه. منه. 


(1) قال آهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق حال كونهم مخالفين للسوفسطائية. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۳۹ 
تمام العلة وإنما يجب لو كانت العلة موجبة وأما إذا كانت مختارة فلا لأن الإرادة 
التي هي من تمام العلة إنما تعلقت بوقوع الفعل في وقت معين لا بوقوعه مطلقا 
فهي إنما تقتضي وقوعه في هذا الوقت لا مطلقا حتى تستلزمه عند تمامها دفعًا 
للترجيح بلا مرجح ولنا اختيار الثاني لأن من جملة ما لا بد منه ما هو فيما لا 
يزال وهو تعلق القدرة حسب تعلق الإرادة فإنها صفة تؤثر وفق الإرادة ولا تسلسل 
لان تات الفلرة لين ادرا موجودا مخاجا إلى تار اخر واا لزم الفسلسل غلل 
تقدير الإيجاب أيضا وإنما يحتاج إلى داع ومخصص هو تعلق الإرادة في الأزل 
بایجاده فیما لا يزال في وقت مخصوص كما يأتي . 

(وأما حديث قدم المادة و) كذا قدم (الزمان لاقتضاء حدوثهما تسلسل المواد) 
لأن كل حادث مسبوق بالمادة فلو كانت حادثة لاحتاجت إلى مادة آخرى وهلم. 

(و) تسلسل (الأزمنة) لأن سبق عدم الزمان على وجوده لا يكون إلا بالزمان 
فلا بد من قدمهما وهو مستلزم لقدم الجسم لعدم خلو المادة عن الصورة وكون 
الزمان مقدارًا للحركة القائمة به (فضعيف) لأنا لا نسلم تركب الجسم من المادة 
والصورة ولا قدم المادة لأنه فرع الإيجاب الباطل بإثبات قدرة الصانع ولا وجود 


متأخر عن تمام تلك العلة الحقيقية بخلاف الموجبة فإنها لما لم تكن لها مشيئة الفعل 
والترك ولا ترجيح وقت دون وقت فهي كلما تمت لزم عند تمامها تأثيرها في 
المعلول وصدوره عنها وعلى الثاني نختار أن العلة ليست بتمامها موجودة في الأزل 
بل بقي منها أمر إضافي أعني تعلقها بالمعلول وتأثيرها فيه فهو إنما يحصل فيما لا 
يزال وإذا نقل الكلام إليه قلنا هو أمر اعتباري غير حقيقي لا يحتاح إلى مؤثر حتى 
يتسلسل نعم يحتاج إلى مخصص يخصصه بالوقت وهو نفس الإرادة من غير افتقار 
إلى مرجح آخر فلا إشکال فتدبره فإنه مما تفرد به الشارح "مد ظله" ولي في هذا 
المقام كلام طويل فاطلبه من رسالتنا الجديدة. 

(قوله: وهو إلخ) آي قدم المادة والزمان إلخ. 

(قوله: للح ر كة القائمة به إلخ) آي بالجسم وهو الفلك الأعظم على رأيهم كما سبق. 


(قوله: دفعا للترجيح بلا مرجح إلخ) ولا يلزم من ذلك تخلف المراد عن الإرادة فإن 


(٠‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


الزمان ولو سلم فلا نسلم أن تقدم عدمه على وجوده بالزمان لم لا يجوز أن یکون 
بالذات. 
فصل يٿ د تقسم الجسم وبيان أقسامه 

(فصل) في تقسم الجسم وبيان أقسامه على ما (قالت الحكماء) وهو أن 
(الجسم) الطبيعي (إن تألف) حقيقته في نفس الأمر (من أجسام مختلفة الطبائع 
فمركب وإلا) يتركب منها (فبسيط و) الجسم (البسيط إما فلكي) وهو قسمان: 

الفلاك والکواکب (آو عنصري) وهو قسم واحد وهو العناصر الاأربعة. 

(و) الجسم (المركب) من أجسام مختلفة الطبائع (إما ممتزج) آي ما له مزاج 
(أو غيره فمن البسيط الفلكي ما هو فوق الكل) ومحيط بكل ما سواه من الأجسام 


(قوله: إن تألف حقيقته في نفس الأمر إلخ) اعلم نهم ذكروا لكل من الجسم 
المركب والبسيط تفسيرين أحدهما وجودي والآخر عدمي فالوجودي للمركب قولهم 
ما يتألف من الأجسام المختلفة الطبائع حقيقة أو حسًا والعدمي له قولهم ما يساوي 
جزؤه الكل في الاسم والحد كذلك والوجودي للبسيط قولهم ما يساوي جزؤه کله 
فيما ذكر كذلك والعدمي له قولهم ما لا يتألف من أجسام مختلفة الطبائع كذلك 
فالحيوان مثلا لتألفه حقيقة وحسًا من الأجسام المختلفة وعدم مساواة جزئه الكل في 
الاسم والحد لا حسًا ولا حقيقة كان مركبًا بالتفسيرين وباعتباري الحس والحقيقة 
ومثل الماء لعدم تألفه منها لا حسًا ولا حقيقة ولمساواة جزئه الكل فيهما كان بسيشًا 
بالتفسيرين والاعتبارين والفلك لعدم تألفه منها كذلك وعدم مساواة جزئه للكل أيضا 
كان بسيطًا على تفسير التألف باعتبارين ومركبًا على تفسير عدم المساواة باعتبارين 
ومثل الذهب لتألفه من الأجسام المختلفة حقيقة لا حسًا ولمساواة جزئه الكل حسًا 
لا حقيقة على التفسيرين كان مركبًا باعتبار الحقيقة وبسيطا باعتبار الحس فما في 
شرح المقاصد من أنه على أحد التفسيرين بالعكس فلعله من تحريف النساخ فليتدبر 
ادارا ا ی ا د د ی ا سق اچوا ف لک 
الاعتباري فليتأمل. 


المراد هو الوقوع فيما لا يزال وقد كان اه. منه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ٤١‏ 


(ويسمى محدد الجهات وبينوه) أي أثبتوه (بآنه لا بد لتحديد الجهات الحقيقية) التى 
e Re TN EE ES‏ 
الأحوال المتغيرة فلا تدخل تحت الضبط (من جسم واحد كريّ محيط بالكل) مما 
سواه (يتحدد) ويتعين (بمحيطه) الحد (القريب) من المحيط وهو جهة العلو. 

(و) يتحدد (بمركزه) الح (البعيد) منه وهو السفل (أما الحسمية فلوجوب 
كونه ذا وضع) لأن المراد بالمحدّد ما يتعين به وضع الجهة وظاهر أن ما لا وضع 
له لا یتعین به وضع فلا محالة لا یکون معدومًا ولا مجردًا بل يکون موجودًا ماديا 
فيكون جسمًا أو جسمانيا وعلى التقديرين لا بد من الجسم والمراد بالوضع كون 
الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية. 

(وأما الوحدة فلأنه لو تعدد فإن أحاط البعض بالبعض تعين المحبط) الحقيقى 
الذي تنتهي الإشارة الحسية بسطحه الأعلى ويكون هو كافيًا لتحديد الجهتين 1 
باعتبار مركزه ومحيطه فيكون المحاط حشرا لا مدخل له في التحدید (وإلا) حط 
البعض بالبعض بل كان كل منهما خارجًا واقعًا في جهة من الأخر (تحدد القريب) 


(قوله: لأن المراد بالمحدد إلخ) هذا جواب عن سوال مقدر ان الم اد ميحد 
الجهة إن كان فاعلا فلا نسلم كونه دا وضع فضلا عن الإحاطة وإن كان قابلا فمحدد 
العلو والسفل لا يكون واحدًا ضرورة أن المركز ليس قائمًا بالمحدد وتقرير الجواب 
أنه لما أرادوا بالمحدد ما يتعين به وضع إلخ لزم أن يكون ذا وضع وإن تعين للسفل 
وإن كان بوسط الأرض لكن ليس من جهة أنه نقطة منها بل من حيث إنه مركز 
المحيط المتحدد به ضرورة أن المحيط يتعين مركزه والمركز لا يتعين محيطه فتفطن. 

(قوله: وإلا يحط البعض بالبعض إلخ) آقول إن آرادوا نفي الإحاطة التامة بن لم 
يحط به أصلا أو أحاط لكن غير تام فلا نسلم في الإحاطة الناقصة يكون كل في جهة 
من الآخر وإلا لزم ذلك أيضًا في الإحاطة التامة التي في الشق الأول وإن أرادوا نفي 
الإحاطة كان المراد منها في شق الإثبات أيضا أعم من التامة والناقصة فلا يتم ما 
سبق من تعين المحيط المحدد للجهتين فليتدبر. 


۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


منه (فقط) فإن البعيد من الجسم إذا كان خارجًا عنه لا يتعين إلى أين (على أن كون 
كل منهما) واقعًا (في جهة من الآخر يقتضي تقدم محدد) للجهة عليهما حتى يكون 
وقوعهما فیها (کری) لما ذکره بقوله. 

(وأما الكرية) آي كونه كريًا (فلأن غير الكرى لا يتحدد به البعيد) وهو ما يكون 
بعيدا من سطح المحدد غاية البعد واعترض بأن الشكل البيضي والعدسي بل المضلع 
أيضًا يشتمل على وسط هو غاية البعد من جميع الجوانب غاية الأمر أن الأبعاد 
الممتدة منه إلى الجوانب لا تكون متساوية (و) لأنه بسيط يمتنع زواله عن الاستدارة 


(قوله: فإن البعيد عن الجسم إذا كان خارجًا إلخ) قالوا وفيه نظر لجواز أن يكون 
الجسمان بحيث يكون غاية القرب من أحدهما غاية البعد عن الآأخر فيتحدد بهما 
الجهتان فليتأمل. 

(قوله: حتى يكون وقوعهما فيها إلخ) قال في شرح المقاصد حاصله آنه حينئذ 
يكون كل منهما في جهة من الآخر فيكون متأخرًا عن الجهة أو مقارتا لها لا سابقًا 
عليها ليصلح محددًا لها اه. أقول وقوع الشيء في جهة لا يخلو إما أن يكون 
مستلزمًا لكون تلك الجهة حاصلة بشيء آخر مقدم على ذلك الشيء الواقع فيها فلا 
نسلم كون المحددين المتعددين واقعين في جهة ضرورة أنهما هما المحددان للجهة 
على ذلك الفرض لا شيء غيرهما حتى يقعا في جهة وإما آن لا يكون مستلزمًا 
لحصولها بشيء أخر بل يكفي تعينها بنفس ذلك الشيء الواقع فنقول لا حجر حينئذ 
في وقوع المحدد للجهة في تلك الجهة ولا نسلم أن ذلك الوقوع يستلزم تأخر 
المحدد عنها بل إنما يستلزم تأخر وقوعه عنها ولا نقض إذ اللازم سبق ذات المحدد 
عن الجهة وهو حاصل هنا سبقا ذاتيًا فلا يفرض مقارنتهما الزمانية ودعوى إن سبق 
المحدد يلزم أن يكون بالزمان باطلة ضرورة كيف وهم لا ينكرون أن المحيط بالكل 
المحدد للجهة واقع فيها بالنظر إلى المحاط فتدبره فإنه دقيق وبه يظهر ضعف ما في 
شرح المقاصد أيضا من أن هذا الوجه هو المختار. 

(قوله: يمتنع زواله عن الاستدارة إلخ) قول بيان امتناع زوال البسيط عن 


الباب الرابع/ في الجواهر ۳ 


التي هي مقتضى طبعه (لأن تركبه و) كذا بساطته مع (زواله عن) مقتضى طبعه أعني 
(الاستدارة يقتضي كون الجهة قبله لأن ذلك) أي كلا من تركبه وزواله عن الاستدارة 
(بالحركة المستقيمة) التي لا تكون إلا من جهة إلى جهة أما زواله عن الاستدارة 
فظاهر وأما تركبه فلأن التألف لا يتصور إلا بحركة بعض الأجزاء إلى بعض وهي 
جر س 

(وأما الإحاطة فلأن غير المحيط لا يحد سوى) الحد (القريب) منه لان الحد 
البعيد إذا كان خارجًا عنه لا يتعين إلى آين (ولا بد من الإحاطة بالكل) آي بجميع 
الأجسام ولا يكون محاطًا لشيء منها لآن المحيط إذا كان محاطًا لم يكن محدد 


اللاستدارة لا یوجب کونه مستدیرًا لم لا يجوز أن يکون غير بسيط ابتداء بحيث لم 
يكن عدم استدارته عارضًا حادثا بعد الاستدارة حتى يقال إن ذلك إما هو بالزوال 
الذي هو بالحركة المقتضية للجهة إن قيل الاستدارة مقتضى طبع البسيط كما صرحوا 
به ومقتضى الطبع لا يتخلف عنه فعدم استدارته لا يكون إلا بالزوال الذي هو 
بالحركة إلخ قلت قد يمنع أنها مقتضى طبعه ولو سلم فقد يتخلف لمانع ولو سلم 
فنقول لا حاجة حينئذ إلى حديث امتناع الزوال ونه لا يكون إلا بالحركة بل يكفي 
في إثبات كروية المحدد آنه بسيط ومن لوازمه كونه على الاستدارة كما للا یخفی فإن 
ق بالزوال عدم الاستدارة على طريق النفي لا العدم والملكة قلت 
تعد لا عم أن ال وال ل کرد إلا الح © دة جد 

(قوله: لا يتصور إلا بحركة بعض الأجزاء إلخ) أقول هذا وإن كان مصرحًا به في 
شرح المقاصد أيضًا يمكن أن يمنع بأنه لم لا يجوز أن يكون التألف مقارنا بحصول 
الأجزاء ابتداء من غير أن يتأخر عنه فحينئذ لا يلزم أن يكون هناك حركة أصلا وعلى 
تقدير التسليم فلا يستدعي ذلك إلا تقدم الجهة على حركة الأجزاء لا على نفسها 
التي هي محدود بالجملة ظهر أن الاستدلال بهذا الوجه على بساطة المحدد وكرويته 
غير تام فتفطنه جدًا. 

(قوله: أي بجميع الأجسام إلخ) د ثم اعلم أنهم بعد الاتفاق على أن المحدد فوق 


٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


للجهة التي هي طرف الامتداد ومنتهى الإشارة (لأن المحاط قد تمتد الإشارة منه 
إلى الغير) المحيط به (فلا يكون هو) أي ذلك المحاط (المنتهى) للإشارة وطرف 
الامتداد وقد فرض كذلك (وزعموا أن المحدد) للجهات (تاسع الأفلاك التي قام 
الدليل عليها) من الحركات المختلفة فى الجهة أو السرعة والبطء أو فيهما معا فإنه 
gE a a‏ 
واحد من جسم واحد (و) زعموا (آنه) أي المحدد (يتحرك من المشرق إلى 
المغرب على منطقة) هي أعظم دائرة تفرض في منتصف القطبين بحيث يتساوى 
بعدها منهما (تسمى معدل النهار) لتساوي الليل والنهار عند كون الشمس عليها 


الجميع اختلفوا في آنه هل ينقسم بحسب أجزائه المفروضة إلى فوق وتحت حيث 
يجعل ما يلي محيطه کمحد به فوق وما يلي مرکزه کمقعره تحت کسائر الأفلاك 
فجوزه بعضهم بناء على أن المحدد بالحقيقة والذات هو محد به الذي ليس وراء 
شيء إذ إليه تنتهي الإشارة من مقعره ومنعه آخرون زعمًا منهم أن المحدد هو نفسه 
وجميعه فیکون لذاته فوق کذا قالوا فلیتدیر. 

(قوله: من الحر كات المختلفة في الجهة إلخ) ولما أنجز الكلام إلى ذكر جملة 
من علم الهيئة الباحث عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية من حيث كمياتها 
وأوضاعها وحركاتها اللازمة لها تعرض له على وجه الحكاية لكون بعضه مما ينتفع 
به في الشرعيات كاختلاف المطالع وأمر القبلة وأوقات الصلاة وبعضه مما يعين على 
التفكر في خلق السموات والأرض المفضي إلى مزيد الجزم ببالغ حكمة الصانع 
وبعضه مما ينبغي التنبه لقتنا دة: 

(قوله: يتحرك من المشرق إلى المغرب إلخ) قالوا وتتم الدورة في قريب من 
اليوم بليلته لأنها تنقص من ذلك بمقدار الحركة للشمس من المغرب إلى المشرق. 

(قوله: لتساوي الليل إلخ) آي في جميع البقاع لبطء حركتها واختلفوا في مقدار 
هذه الحركة فقيل تتم الدورة في ستة وثلاثين آلف سنة وقيل غير ذلك ولعل ذلك 
لاختلاف الآلات والأسباب. 


الباب الرابع/ في الجواهر ٥‏ 


وهو حينما تكون في إحدى نقطتي الاعتدالين. 

(و) على (قطبين) وهما النقطتان الثابتتان عند حركة الكرة (تسميان قطبي 
العالم) أحدهما وهو الذي يلي شمال المواجه للمشرق يسمى الشمالي والآخر 
الجنوبي (وتحته) أي المحدد (فلك الثوابت) سميت بالثوابت لبطء حركتها بحيث 
لا يحس بها إلا بتدقيق النظر في أحوالها المعلومة بأرصاد متعددة بين تلك 
الأزصاد مدة طويلة ولذلك خفى حركتها على الأوائل حتى حكموا آن الأفلاك 
ثمانية وأن الحركة اليومية لكرة لانت 

(ثم) فلك (زحل ثم) فلك (المشتري ثم) فلك (المريخ ثم) فلك (الشمس ثم) 
فلك (الزهرة ثم) فلك (عطارد ثم) فلك (القمر) وهو السماء الدنيا لأنه قرب إلينا 
من اتر الاأفلاك والدلا على رها الخجب نها شن اسل خب ما هو .لاعن 
ويستره عنا إذا وقع على محاذاته إلا الشمس فإنها لا تنكسف إلا بالقمر ولا يتصور 
كسفها بشيء من الكواكب ولا لشيء منها لأنها تستر بشعاعها إذا قربت منها 
فالحكم بكونها في تلك المرتبة لما فيه من حسن الترتيب وجودة النظام حيث يكون 
النير الآأعظم في الوسط من السيارات بمنزلة شمسة القلادة (ومنطقة حركة) الفلك 
(الثامن تسمى منطقة البروج) لهرؤوها تا وساظط البروج (وتقاطع) هذه المنطقة (منطقة 
العالم) وهي التي تسمى معدل النهار (على نقطتين تسميان نقطتي الاعتدالين) 
إحداهما وهي النقطة التي تجاوزها الشمس إلى شمال المعدل أعني ما يلي القطب 
الشمالي هي نقطة الاعتدال (الربيعي) لاعتدال الليل والنهار وحلول الربيع في أكثر 
الاد غل کون الشمس :فيا : 

(و) الأخرى وهي التي تجاوزها الشمس إلى جنوب المعدل هي نقطة 
الاعتدال (الخريفي) لاعتدال الليل والنهار وحلول الخريف في أكثر البلاد عند 
ا 

(و) يسمى (ما بينهما) أي بين نقطتي الاعتدالين أراد به أبعد أجزاء منطقة 
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البروج عن منطقة العالم نقطتي (الانقلابين): 

إحداهما: وهي غاية البعد عن المعدل من جهة الشمال نقطة الانقلاب 
(الصيفي) لانقلاب الزمان من الربيع إلى الصيف عند كون الشمس فيها. 

(و) الآأخرى وهي غاية البعد من المعدل من جهة الجنوب نقطة الانقلاب 
(الشتوي) لانقلاب الزمان إلى الشتاء عند كون الشمس فيها. 

(وينقسم الفلك بتوهم ست دوائر متقاطعة على قطبي البروج اثني عشر قسمًا يسمى 
کل) قسم (منھا برجا) وجعلوا كل برج ثلاثين قسمًا سموا كل قسم درجة وكل درجة 
ستين قسما سموا كل قسم دقيقة وجعلوا كل دقيقة ستين ثانية وكل ثانية ستين ثالثة 
وهكذا (وتفاصيل ذلك في علم الهيئة) فإن أردت معرفة التفاصيل فطالع كتبه. ثم إن 
إثبات المحدد مبني على امتناع الخلاء وإلا جاز أن تنتهي إليه الامتدادات ويتعين به 
أوضاع الجهات وعلى اختلاف الأجسام بالحقيقة واستناد بعض حركاتها إلى الطبيعة 
وإلا لما كان من الأجسام ما يقتضي صوب المحيط ويتحرل إليه بالطبع وما يقتضي 
صوب المركز ويتحرك إليه بالطبع فلم يكن العلو والسفل جهتين طبيعيتين . 

(و) لما كان الثابت (عندنا) أن (الخلاء ممكن) وأن الأجسام متماثلة يجوز 
على كل ما يجوز على الأخر. 

(و) أن (الحركات مستندة إلى) قدرة (الفاعل المختار) لا أثر فيها للطبيعة لم 
يتم ما ذكروه في إثبات الحدد عندنا. 

(و) كانت (الحركات المستقيمة التي بها الخرق والالتئام جائزة على الفلك) كما 
جازت على العناصر (والكواكب سابحة فى الأفلاك على الوجه الذي يعلمه الله) 
تال فال:الله تعال کر فی فلل NA‏ ۳ ] (قالوا) أي الحكماء أن 
البسائط العنصرية أربعة: النار والهواء والماء والآأرض (وتحت فلك القمر عنصر 

(قوله: لم يتم ما ذكروه إلخ) وكذا ما يتفرع عليه من امتناع نحو الخرق والالتئام 
اللذين هما بالحركة المستقيمة على أنه لو تم فإنما يتم في المحدد خاصة دون سائر 


الأفلاك كما تأتى الإشارة إليه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ٤۷‏ 
النار) خفيف مطلق إذا حلي وطبعه في أي حيز من الأحياز كان طالبًا للمحيط 
ولذلك كانت (مماسة له) وهي (حارة) بشهادة الحس حرارة شديدة (يابسة) لأنها 
تفني الرطوبات لليبوسة (شفافة) لا تحجب ما وراءها. 

(ثم) عنصر (الهواء) خفيف مضاف يقتضي أن يكون تحت النار وفوق الآخرين 
(حار) ولذا صار الماء بالتسخين هواء والبرد العارض له إنما هو بمجاورة الأرض 
والماء (رطب) إذ لو خلي وطبعه لأحس منه بالكيفيتين (شفاف) لا لون له. 

(ثم) عنصر (الماء) ثقيل مضاف يقتضي أن يكون فوق الأرض وتحت الأخرين 
(بارد رطب) بشهادة الحس (شفاف) والماء المرئي لنا إنما يستر لمخالطة أجزاء 
أرضية فله لون ما. 

(ثم) عنصر (الأرض) ثقيل مطلق يطلب المركز (بارد يابس) بشهادة الحس ثم 
إنهم زعموا أن هيولى العناصر واحدة مشتركة قابلة لصورها النوعية حسب 
الا ادات ااا ل سات ا ید ال امات رول و 
وتحدث E‏ 

(و) هذا هو الانقلاب فاعلم آنه (ينقلب) بشهادة الحس (كل) من العناصر 
(إلى ما يجاوره) بلا واسطة وإلى غيره بواسطة أو واسطتين (وهو الكون) لصورة 

(قوله: لأنها تفني الرطوبات إلخ) اعترض بأنهم إن أرادوا بالرطوبة الرطوبة 
الطبيعية المفسرة بسهولة قبول التشكلات وتركها فغير مسلم وإن أرادوا بها البلة 
والأجزاء المائية فمسلم لكن لا يوجب ذلك كونها يابسة في نفسها كيف والهواء يفني 
البلة مع نهم عدوه رطبًا كذا قيل وبالجملة الأولى ترك قوله لليبوسة فإن فيه شبه 
مصادرة فافهم. 

(قوله: بلا واسطة إلخ.) فيقع ثلاث ازدواجات بين النار والهواء وبين الهواء 
الاو اوا ر 

(قوله: بواسطة إلخ) فيقع ازدواجان بين النار والماء وبين الهواء والأرض. 

(قوله: آو واسطتين إلخ) فيقع ازدواج واحد بين النار والآأرض ويشتمل كل 
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(والفساد) لآأخرى ثم الذي تقتضيه قواعدهم إحاطة الماء بجميع الأرض لأن 
الأرض ثقيل مطلق بخلاف الماء فحيزه الطبيعي فوق الأرض . 

(و) لكن (من العناية) أي الإرادة (الإلهية انكشاف البعض من الأرض معاشا 
للحيوان) والعناية كالإرادة فسروها بالعلم بالنظام على الوجه الأكمل فلا يوجب 
الفعل بالقصد والاختيار حتى ينافي قولهم بالإيجاب (وللنار طبقة واحدة) لأنها 
شديدة الإحالة لمجاورها إلى جوهرها (ولكل من البواقي طبقات) وفيها أقوال 
مختلفة لا فائدة في استقصائها. 

ثم إنه بعد الفراغ عن مباحث البسائط شرع في مباحث المركبات مقدما منها 
ما لا مزاج له لكونه أشبه بالبسائط من جهة عدم استحكام تركيبه وجواز اقتصاره 


ازدواج على نوعين من الانقلاب أعني انقلاب هذا إلى ذاك وبالعكس. 

(قوله: أي الإرادة الإلهية إلخ) قد يقال سبب الانكشاف هو انجذاب أكثر المياه 
ال اة ال ت لک اا خر قري لي ونع لعا ع اح الال کون 
حضض التس فى الجنوت وأو جها فى القنمال ومن شان الخرارة جذت الرطوبات 
کا ا ار ی اک یی ان ا قالوا إن المسكون 
أحد الريعين الشماليين وقد يقال غير ذلك والحق أنه ليس له سبب معلوم غير العناية 
الإلهية. 

(قوله: لا فائدة في استقصائها إلخ) لآن المطلوب كما مر ذكر نبذ من قواعد 
الهيئة على وجه الحكاية لكن ينبغي أن يعلم أنه قال في شرح المقاصد ما حاصله أن 
طبقات العناصر تسعة فللنار واحدة وللهواء ربع وللماء واحدة وللآرض ثلاثة ونقل 
عن المواقف أنها سبعة لأنه سقط الماء لعدم بقائه على الكروية وجعل للهواء ثلاثة 
وبالجملة ينافي ما ذكر قول المتن ولكل من البواقي طبقات إذ يدل بظاهره على أن 
للماء أيضًا طبقات وليس كذلك على ما ذكروا ا 

(قوله: لكونه أشبه بالبسائط إلخ) أقول كما إنه يعد من المركبات جاز عده من 
البسائط بالاعتبارين اللذين سبقا في تفسيري المركب والبسيط فافهم. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۹ 
على عنصرين أو ثلاثة ولهذا لم يفرده بفصل بل ذكره في فصل البسائط وهو ثلاثة 
أقسام لآن حدوثه إما فوق الأرض آي في الهواء أو على وجه الأرض أو في 
الأرف ومن الا ول ما تكن م البخاز ومته ها كن م لدان وكلاهها 
بالحرارة فإنها تحلل من الرطب أجزاء هوائية ومائية هي البخار ومن اليابس أجزاء 
أرضية يخالطها أجزاء نارية وقلما تخلو عن هوائية هي الدخان (والبخار المتصاعد) 
قد يلطف بتحليل الحرارة أجزاءه المائية فيصير هواء. 

و(قد يبلغ الطبقة الزمهريرية من الهواء) وهي الهواء الصرف الذي برد بمجاورة 
الأرض والماء ولم يصل إليه أثر انعكاس الأشعة (فيتكاثف) فيجتمع (سحابًا) 
ویتقاطر (وینزل مطرًا) إن لم يصبه برد شدید. 

(أى بزل لحا |0 أضامهة رد ديد بخخة الات ا تكله بتكل 
اا 

(أو) ينزل (بردًا) إن أصابه بعد تشكله (وقد لا يبلغها) آي الطبقة الزمهريرية 
(فيصیر ضبابا) إن كثر. 

(أو ينزل صعيقا) إن قل وتكاثف ببرد الليل وجمد (أو) ينزل (طلا) إن لم 
يجمد فنسبة الصقيع إلى الطل نسبة الثلج إلى المطر. 


(قوله: بل ذكره في فصل البسائط إلخ) هذا يخالف ما سبق من أن هذا الفصل 
معقود في تقسيم الجسم وبيان أقسامه فليتفطن. 

(قوله: وهي الهواء الصرف إلخ) الأصح أن الهواء الصرف هي الطبقة التي فوق 
الزمهريرية فليراجع. 

(قوله: إن أصابه بعد تشكله إلخ) وإنما يكون البرد في هواء ربيعي أو خريفي 
لفرط التحلل في الصيفي والجمود في الشتوي. 

(قوله: نسبة الثلج إلى المطر إلخ) وقد يكون السحاب الماطر من بخار كثير 
يتكاثف بالبرد من غير أن يصعد إلى الزمهريرية لمانع مثل هبوب الرياح المانعة من 
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(وقد يتصاعد مع البخار دخان) إلى الطبقة الزمهريرية فيتكاثف البخار فينعقد 
سحابًا (فيحتبس) الدخان (في السحاب) فإن بقي الدخان على حرارته قصد الصعود 
وإن برد قصد النزول وكيفما كان يمزق السحاب تمزيقًا عنيمًا (فيحصل من تمزيقه) 
وخرقه إياه صاعدًا أو هابا (ومصاكمته) فى القاموس صكمه ضربه ودفعه 
اا ا ( صروت هو ادى توعان بال سين 
الحاصل بالتمزيق فيحصل (نار لطيفة) تنطفئ سريعًا و(هي البرق أو كثيفة) لا تنطفىئ 
حتى تصل إلى الأرض و(هي الصاعقة وقد تتكاثف الأدخنة) الكثيرة (المتصاعدة 
بالبرد) وينكسر حرها بالطبقة الزمهريرية فتثقل (فتنزل بتموج الهواء وهي الريح 
الباردة) وقد لا ينكسر حرها فتتصاعد إلى كرة النار ثم ترجع بحركتها التابعة لحركة 
الفلك وهي الريح الحارة (وما) شوهد (فيها) أي في الرياح (من الأهوال 
والأحوال) كقلع الأشجار وتقليمها وغير ذلك (يشهد بآنها ليست إلا من عند) 
القادر المختار و(مرسل الرياح) وغاية ما ذكروه لو ثبت بيان أسباب تكونها بإرادة الله 
تعالى عند من يقول بالوسائط لا عندنا لإسنادنا الكل إليه تعالى ابتداء فلا يتصور 


(قوله: بالبرد إلخ) متعلى بتكاثف لا بالمتصاعدة. 

(قوله: وهي الريح الحارة إلخ) وأما الزوبعة والإعصار أعني الريح المستديرة 
الصاعدة أو الهابطة فالسبب فيها إما تلاقي الريحين أو انفصال ريح من سحابة 
فتقصد النزول فيعارضها في الطريق سحابة صاعدة فتدافعها الأجزاء الريحية إلى 
تحت فيقع جزء من الريح بين دافع إلى تحت ورافع إلى فوق فتستدير وتنضغط 
الأجزاء الأرضية بينها فترتفع ملتوية. 

(قوله: عند من يقول بالوسائط إلخ) أقول القائل بإرادة القادر ليس قائلا في تكون 
الخز ادت الو سائط و الا سات الم رة الا شر ذمة فليلة بالنسة الى افجال الاد وسار 
الحيوانات فالأسباب في غير ما ذكر عادية عندهم غايته أن تكون الحوادث عندهم 
تالطريق الدى سمونة اولك وعدن بالساشرة در فالا ولى أن قول غاب ما دکروه 
لو ثبت هي أن الأسباب العادية إلخ كما في شرح المقاصد. 


الباب الرابع/ في الجواهر ١ه‏ 


واسطة حقيقية عندنا (و) هنا وقع الفراغ من النوع الأول فحاول الشروع في الثاني 
فقال (الطين اللزج الكثير إذا انعقد) واستحكم انعقاد رطبه بيابسه (بحرْ عظيم تكوّن 
حجرًا) والطين المتحجر مختلف الأجزاء في الصلابة والرخوة (وإذا انحفر أجزاؤه) 
الرخوة (بأسباب) من الماء والرياح وغير ذلك (تكؤّنت) وتحصلت (الجبال). 

ثم لا يخفى أن اختصاص بعض الأجزاء بالصلابة وبعض بالرخوة مع استواء 
نسبة الكل إلى الفلكيات التي زعموا آنها المعدات لها يقتضي سببًا مخصصًا وهو 
الفاعل المختار (ولقلة تسخنها) أي الجبال (بانعكاس الشعاع تبقى عليها الثلوج 
والأنداء) التي تحصل منها الأبخرة التي هي مادة المعادن والسحب والعيون 
(فتكوّن المعادن والسحب والعيون) (تكوّنا كثيرًا (و) لما فرغ من القسمين الأولين 
شرع في الثالث فقال (إذا انشقت الأرض بأبخرة وأدخنة محتقنة فيها) محاولة 
للخروج غير متمكنة عليه لكثافة وجه الأرض وكونه عديم المسام أو ضيقها جدا 
( دنت الرلارل ان ولك انما بكو ن ا ترركت الا رة وال دة وخ کت 
الأرض وتلك الحركة تسمى زلزلة (وقد يكون معها) آي الزلازل الحادثة عند 


(قوله: الشروع في الثاني إلخ) آي النوع الذي على وجه الأرض مثل الأحجار 
والجبال. 

(قوله: تكون حجرًا إلخ) قد ينعقد الماء السيال حجرًا لقوة معدنية محجره إما 
دفعه أو على مرور الأيام. 
بحسب الأمور الخارجية كالقرب والبعد كما لا يخفى. 

(قوله: تحصل منها الأبخرة إلخ) ولذا قالوا إن من منافع الجبال حفظ الأبخرة التي 
هي مادة لما ذكر فإنها قد تتنفس عن الأرض الرخوة بحيث لا يجتمع منها قدر يعتد به. 

(قوله: تسمى زلزلة إلخ) قالوا وض الكشو فة سا لها لفقد الحرارة الكائنة عن 
الشعاع دفعة وحصول البرد المهيح للرياح في تجاويف الأرض إذ البرد الذي يعرض 
دفعة قد يفعل ما لا يفعله العارض بالتدريج. 
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الانشقاق (نيران محرقة وأصوات) هائلة لشدة المصاكمة وقلما توجد الزلزلة في 
الأرض الرخوة لسهولة الخروج فالبلاد التي تكثر الزلازل فيها إذا حفرت فيها آبار 
كثيرة قلت الزلازل بها (وربما ينقلب) بمعونة البرد الذي في باطن الأرض (البخار) 
الحادث (فيها ماء فتنشق) الأرض لكثرة البخار المنقلب فيها ماء (عيونا جارية) على 
الولاء لامتناع الخلاء فإنه كلما جرى الماء انجذب إلى موضعه هواء وبخار آخر يبرد 
بالبرد الحاصل هناك فينقلب ماء أيضًا وهكذا إلى أن يمنع مانع (أو راكدة) إن لم يكن 
للأبخرة المنقلبة مدد (ربما يفتقر إلى كشف عنه) وذلك إذا لم يكن البخار كثيرًا بحيث 
يشق الأرض (وهي الآبار والقنوات) بحسب مصادفة المدد وفقدانه. 

وقد يكون سبب العيون والآبار والقنوات مياه الأمطار والثلوح لأنا نجدها 
تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها. 

فصل قي المرڪبات التي لها مراج 

(فصل) في المركبات التي لها مزاج وما يتبعه وفيه بيان حقيقة المزاج (إذا 
اجتمعت العناصر) الأربعة لأن حدوث الكيفية المتوسطة المتشابهة لا يتم بدون 
الأربعة (المصغرة الأجزاء) جدًا لأن الامتزاج إنما يكون بطريق المماسة وهي تتكثر 
بتكثر السطوح الحاصل بتكثر الأجزاء الحاصل بتصغرها فكلما كان تصغر الأجزاء 
أكثر كان المزاج أتم (فتفاعلت) تلك العناصر (بقواها) أي بكيفياتها بعضها في 


(قوله: في باطن الأرض إلخ) شروع في بيان أسباب العيون والاآبار والقنوات. 

(قوله: على الولاء إلخ) آي إن كان لذلك الماء الجاري مدد فالأولى التصريح 
بهذا ليحسن تقابله بما يأتي بعد قوله أو راكدة فافهم. 

(قوله: وما يتبعه إلخ) آي ما يتبع المزاج من نحو الألوان والطعوم والروائح. 

(قوله: لا يتم بدون الأربعة إلخ) ای کل ا ا ل را الک 
والانكسار وحدوث الكيفية المتوسطة المتشابهة كذا قالوا لكن فيه تأمل فليتأمل. 

(قوله: أي بكيفياتها بعضها إلخ) اعلم أن ههنا مذهبين : 

أحدهما : آنه عند امتزاج العناصر يكون الفاعل والمنفعل هي الكيفيات وذلك 


الباب الرابع/ في الجواهر ۲ه 


مذهب الأطباء النافين للصورة النوعية. 

والثاني: هو أن الفاعل هو الصورة النوعية بتوسط الكيفية وهو مذهب الفلاسفة 
القائلين بالصور ومعنى فاعليتها هو نها تحيل مادة العنصر إلى كيفياتها وتمسكوا في 
ذلك بأن الفاعل لا يجوز أن يكون هو المادة لأن شأنها القبول والانفعال كما مر ولا 
الكيفية لأن تفاعل الكيفيتين أي كسر كل واحدة منهما سورة الآخرى إن كان معا لزم 
أن يکون الشيء مغلوبًا عن شيء حال کونه غالبا عليه وغالبًا حال کونه مغلوبًا عنه 
و 

وإن كان على التعاقب لزم صيرورة المغلوب غالبًا وبالعكس وهو أيضًا محال 
لاستحالة انتفاء المعلول مع تحقق العلة بشرائطها واعترض بأن ما ذكر مشترك 
الإلزام لآن تفاعل الصورتين بواسطة الكيفيتين إما أن يكون معا فيلزم كون الشيء 
غالا و مغلو نا معا لان الكفة كما آنا غالة ذا جعلناها كاسرة فنا فكذلكڭ :اذا 
كان لها دخل في الكسر يلزم اجتماع شدة الكيفية التي بها الكسر وضعفها الحادث 
بالانکسار في ان واحد. 

وإما أن يكون على التعاقب فيلزم الصيرورة المذكورة المستحيلة وههنا بحث 
أخر وهو أنا نجد حدوث الكيفية المتوسطة بمجرد تفاعل الكيفيات من غير أن تكون 
هناك صورة توجب انكسار سورة الكيفية المتضادة كما في امتزاح الماء الحار بالماء 
البارد للقطع بأن الصورة المائية لا تكسر البرودة كذا قالوا لكن أقول القطع بأن 
مجرد الصورة هنا ليست بكاسرة لا يفيد القطع بأن مجرد الكيفية كاسرة لم لا يجوز 
أن يكون الكسر بها والذي يتجه هو أن صورة كل عنصر تفعل فى مادته بالذات وفى 
a as‏ ۰ 

وأما المنفعل بمعنى ما يزول ويحدث مكانه آخر فهو الكيفية وبمعنى ما يتأثر 
ويتغير من حال إلى آخر فهو المادة هذا ما يندفع به ما أورد في هذا المقام إذا عرفت 
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الأربع الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة بمعنى أن تزول مرتبة تلك الكيفية 
وتحدث مرتبة أخرى أضعف منها (حدثت) جواب إذا (كيفية متوسطة) بين الأربع 
بمعنى أن تكون أقرب إلى كل من الكيفيتين المتضادتين مما يقابلها (متشابهة في 
الكل) بأن يكون الحاصل في كل جزء من أجزاء الممتزج مماثلا للحاصل في 
e O‏ 


فاعلم أن ظاهر قول المصنف فتفاعلت بقواها يوافق مذاهب الفلاسفة القائلين 
بأن الفاعل هو الصورة بتوسط الكيفية ويمكن تطبيقه على مذهب الأطباء أيضًا بأن 
تجعل الباء في قوله بقواها زائدة على الفاعل وأآما الشارح "مد ظله" ففي ظاهر 
كلامه منافاة فإن أوله يدل على أن الفاعل هو العنصر أي صورته حيث جعل ضمير 
تفاعلت للعناصر واخره يدل على أن الفاعل والمنفعل هي الكيفيات حيث قال بعضها 
في بعض إلخ فتدبر في المقال. 

(قوله: جواب إذا إلخ) وإنما آثر في بيان المزاج طريق التفريع على طريق 
التعريف بأن يقول المزاج كيفية متوسطة متشابهة حادثة من تفاعل العناصر المصغرة 
الأجزاء بقواها الأربع المنكسر سورة كل منها لأن ذكر المتوسطة والمتشابهة إنما 
يحسن بعد ذكر أجزاء العناصر واجتماعها وكيفياتها فافهم. 

(قوله: بان يون آقرب إلى كل من الكيفيتين إلخ) بمعنى آن يستسخن بالقياس 
إلى البارد ويستبرد بالقياس إلى الحار وكذا في الرطوبة واليبوسة فذكر المتوسطة 
للاحتراز عن توابع المزاج كالألوان وأما ذكر التشابه فللتحقيق دون الاحتراز لكن 
منهم من فسر التشابه بما فسر به التوسط والتحقيق تغايرهما. 

(قوله: سوى المحل إلخ) حتى إن كلا من الجزء الناري والمائي والهوائي 
والآرضي له نصيب من كل من الكيفيات الأربع إذ لو اختلفت الكيفيات في أجزاء 
الممتزح وكان التشابه في الحس بحيث لا تتميز عنده مع بقائها على حالها المختلف 
لما كان هناك فعل وانفعال وحدوث كيفية وجدانية بها يستعد لفيضان صورة معدنية 
أو نباتية أو حيوانية أو نفس ناطقة عليه بل كان هذا مجرد تر كيب ومجاورة واختلاط 


الباب الرابع/ في الحواهر 0٥‏ 


(تسمی بالمزاج) وهر اما معتدل وإما خارج (فإان کان من قوی متساوية المقادير) 
شدة وا (فمعتدل) وتساوي مقادير القوى لا یستلزم تساوي مقادير العناصر 


بين العناصر ولم يكن امتزاجًا فإنه أخص منها اصطلاحًا وإن كانت قد تطلق مترادفة 
وبالجملة فالصور النوعية للعناصر الممتزجة وإن كانت باقية على حالها لكن كيفياتها 
مستحيلة إلى كيفية متوسطة سارية في جميع أجزاء الممتزج وهي المزاج إن قيل لو 
كان ساريًا في جميع أجزائه لزم أن تكون النار مثلا مع صورتها النوعية متصفة 
بالصورة الذهنية مثا وحينئذ جاز أن تتكون المعاليل من عنصر واحد مع أنه خلاف 
ما رأوه قلنا ذلك ممنوع لجواز أن يكون قبول البسيط للكيفية المزاجية مشروطًا 
بالاجتماع بطريق الامتزاج. 

(قوله: وتساوي مقادير القوى لا يستلزم إلخ) هذا إشارة إلى رد ما ذكره بعضهم 
من أن المعتدل بهذا المعنى يمتنع تحققه وذلك لأآنه لما رأوا تفسيره بما تكون 
E CE‏ 
حجمها وكمياتها وإذا تساوت كمياتها وكيفياتها تتساوى ميولها شدة وضعفا إلى 
الرد آنا لا نسلم آن تساوي كيفياتها يوجب تساوي آجزائها وكمياتها لم لا يجوز أن 
يكون عنصر مغلوبًا في الكمية وغالبًا في الكيفية وبالعكس بل قالوا إن حرارة النار 
أضعاف برودة الماء ورطوبة الماء أضعاف يبوسة الأرض فحينئذ نقول تساويها في 
الکیفیات يستلزم ‏ تفاوتها في الأجزاء لا تساويها كما ظنوه فعند المساواة في الكيفية 
لا يتصور المساواة في الكمية حتى يلزم تساوي الميول في الشدة والضعف فالمعتدل 
الحقيقي المفسر بما يكون من كيفيات متساوية لا يتحقق إلا مع الاختلاف في الكم 
والمقادير والحجم وحينئذ تختلف الميول شدة وضعفا فلا تتداعى الأجزاء إلى 
e‏ والانفكاك ا O e a‏ 
ن يحصل الاجتماع المؤدي إلى الفعل والاتفعال يسيب آعر غير ما e‏ 
حدوث الجزء النارئ تحت الارض سا نارق كل صا خة ع حه ف جا 
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لجواز أن يكون عنصر مغلوبًا في الكمية قويا في الكيفية وبالعكس حتى جعلوا 
حرارة النار أضعاف برودة الماء (وإلا) يكن من قوى كذلك (فخارج) عن الاعتدال 
(إما بكيفية) واحدة من الكيفيات الأربع (أو بکیفیتین غير متضادتين). 

وما خروجه بمتضادتين أو ثلاث او بالأربع فغير ممكن للزوم اجتماع 
المتضادين لأن الخروج بكيفية الحرارة مثلا معناه أن تزيد على البرودة فمع ذلك 
زيادة البرودة تستلزم ذلك (فينحصر) الخارج (في ثمانية) أقسام لأن الخارج بكيفية 
أربعة أقسام بحسب الكيفيات الأربع وبكيفيتين غير متضادتين أيضًا كذلك إما 
الحرارة واليبوسة أو البرودة والرطوبة أو الحرارة والرطوبة أو اليبوسة والبرودة. 

(وقد يقال المعتدل لما يتوفر فيه على الممتزج القسط الذي ينبغي له) ويليق 
بحاله ويكون أنسب بأفعاله (من الكميات والكيفيات) أي كميات العناصر وكيفياتها 
مثا شأن الأرنب الخوف والجبن وشأن الأسد الجرأة والإقدام فيليق بالأول غلبة 
البرودة وبالثاني غلبة الحرارة والمعتدل بالمعنى الأول من التعادل بمعنى التساوي 
ويقال له المعتدل الحقيقي . 

وبالمعنى الثاني من العدل في القسمة ويقال له المعتدل الطبي (نوعا) كان 
ذلك الممتزج (أو صنقًا أو شخصًا أو عضرا كل) من هذه الأربعة يعتبر (بحسب 
الخارج) عنه فيعتبر النوع بالنسبة إلى سائر الأنواع والصنف إلى سائر الأصناف من 
ذلك النوع والشخص إلى سائر الأشخاص من ذلك الصنف والعضو إلى سائر 
الأ عضاء م لك الكن. 

(أو) بحسب (الداخل) فيه فالنوع بالقياس إلى ما له من الآصناف والأشخاص 
والصنف إلى ما له من الأشخاص والشخص إلى ما يعرض له من الأحوال وكذا 
العضو والتفصيل أن لکل نوع من المركات الماجخة راجا يمکن أن توجد 


(قوله: فينحصر الخارج في ثمانية إلخ) أي على ما هو الحق من أن المعتبر في 
المعتدل الحقيقي هو التساوي في الكيفية فقط فإنه عند اعتبار التساوي في الأجرام 
أيضا تتصور الزيادة على الثمانية كما هو ظاهر فتبصر. 


الاب الرابع/ في الجواهر ۷ 


صورته النوعية بدونه وليس ذلك المزاج على حد واحد وإلا كان جميع أفراد النوع 
الواحد متوافقة في المزاج وما يتبعه من الخلق والخلق بل له عرض فيما بين 
الحرارة والبرودة وبين الرطوبة واليبوسة ذو طرفين إفراط وتفريط إذا خرج عنه لم 
يكن ذلك النوع فهو اعتداله النوعي وأليق أمزجته بالنسبة إلى الأنواع الخارجة عنه 
وله أيضا مزاج واقع فيما بين ذلك العرض أو يكون في حاق وسطه هو أليق 
الأمزجة الواقعة فى ذلك العرض وبه يكون حاله فيما خلق له من صفاته وآثاره 
المختضصة به أجود وذلك اعتداله النوعى بالنسبة إلى ما يدخل فيه من صنف 
وشخص ولا يكون حاصلا إلا لأعدل شخص من أعدل صنف من ذلك النوع ولا 
يكون أيضًا حاصلا له إلا في أعدل حالاته والاعتدال الصنفي بالقياس إلى الخارح 
هو ما يكون لائقا بصنف من نوع مقيسًا إلى أمزجة سائر أصنافه وله عرض ذو 
طرفين هو اقل من العرض النوعي إذ هو بعض منه وإذا خرج عنه لم يكن ذلك 
الصنف وبالقياس إلى الداخل هو المزاج الواقع في حاق وسط هذا العرض وهو 
أليق الأمزجة الواقعة فيما بين طرفيه إذ به يكون حاله أجود فيما خلق لأجله ولا 
کا عل ر د غدل ف مو 2 د ها العف عل 
الأصناف أو لا. والاعتدال الشخصي بالنسبة إلى الخارج هو الذي يحتاج إليه 
الشخص في بقائه موجودًا سليمًا وهو اللائق به مقيسًا إلى أمزجة سائر الأشخاص 
من صنفه وله أيضا عرض هو بعض من العرض الصنفي وبالنسبة إلى الداخل هو ما 
يكون به الشخص على أجود حالاته والاعتدال العضوي مقيسًا إلى الخارج ما 
يتعلق به وجود العضو سالمًا وهو اللائق به دون أمزجة سائر الأعضاء وله أيضًا 
عرض إلا آنه ليس بعضا من العرض الشخصي ومقيسًا إلى الداخل هو الذي ينبغي 


(قوله: إلا أنه ليس بعصا من العرض الشخصي إلخ) وذلك لأن العرض الشخصي 
بل العروض المتقدمة مأخوذة باعتبار مجموع البدن من حيث هو مجموع فيستحيل أن 
يكون مزاح مجموع البدن مزاج عضو واحد فليتأآمل ثم قالوا الخارج من هذا 
الاعتدال ينحصر أيضًا في ثمانية لكن اعترض بأنه يمكن الخروج هنا بكيفيتين 
متضادتین ولا لزم منه کونهما غالبتين ومغلوبتين معا كما في الخارج عن الاعتدال 
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له حتى يكون على أحسن أحواله. ثم اعلم أنهم اتفقوا على أن أعدل الأنواع آي 
أقربها بحسب المزاج إلى الاعتدال الحقيقي نوع الإنسان لأنه متعلق النفس الناطقة 
التي هي أشرف وأكمل فلا بد أن يكون هو أشرف أي أقرب إلى الوحدة وأبعد من 
الک حت کون الوا غد لهد ا ا ب كرود افا فة لمال اجر واف اک 
ا ا ا ا س ا ا ا ا 
لتشابه أحوالهم من الحر والبرد لتساوي ليلهم ونهارهم آپدا نکر سورة کل 
واحدة من هاتين الكيفيتين الحادثتين منهما بالأخرى فيكون مزاجهم أقرب إلى 
الاعتدال الحقيقي . 

(و) كثير من المتأخرين على أنهم سكان الإقليم الرابع ف(أعدل البقاع بحسب 
أوضاع العلويات هو الإقليم الرابع عند الأكثرين) منهم لأنهم أحسن ألوانا وأطول 
قدودًا وأجود أذهانا وأكرم خلاقا وكل ذلك يتبع المزاج واعتداله وأعدل 


الحقيقي وذلك لأن المعتبر هنا زيادة كل على الأخرى وهنا يكون المعتبر الزيادة 
على القدر اللائق بالممتزج والتفصيل موكول إلى مطولات كتب الطب. 

(قوله: أقرب إلى الاعتدال الحقيقي إلخ) قد يقال تشابه الآأحوال بمعنى أنه لا 
يطراً عليهم تغير يعتد به ولا يلحقهم نكاية حر ولا برد لا يوجب القرب إلى الاعتدال 
الحقيقي الذي هو تساوي الكيفيات لجواز أن يكون البالغ في الحرارة والبرودة 
بحيث لا يطرأً عليه التغير ولا يلحقه النكاية لكونه مألوفا بالحرارة والبرودة. 

(قوله: وكل ذلك يتبع المزاج واعتداله إلخ) كتب هنا حاشية هي هذه ورد بأن 
ذلك تابع للاعتدال الطبي لا الحقيقي الذي كلامنا فيه وأجيب بأن مزاج الإنسان 
أقرب إلى الاعتدال الحقيقي فإن كان مزاج هؤلاء أكثر توفرا لما ينبغي للمزاج 
الإنساني كان آقرب إليه وأعدل اه. أقول إن ذلك إنما يفيد كونه تابعًا للمزاج 
الإنسانى الد له اغعتدال خفق أى فرت إله ركذا اغتدال طى وهدذا ليس نصافن 
المقصود لجواز أن يكون تبعية ذلك له لاعتداله الطبى لا الحقيقى والمقصود هذا 
ENE ENN E SON EES‏ 
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الأشخاص أعدل شخص من أعدل صنف وأما أعدل الأعضاء فهو عندهم الجلد 
سيما الجلد الذي للأنملة سيما الذي للسبابة ولذا حكم في الفرق بين الملموسات 
والحاكم ينبغي أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين ليحكم بالعدل. 

(و) أقسام (الممتزج) ثلاثة لأنه (إن تحقق فيه مبداً التغذية والتنمية فإما مع 
تحقق مبدأ الحس والحركة) الإرادية (فهو الحيوان أولا) مع تحقق مبداً الحس 
والحركة (فهو النبات وإلا) يتحقق فيه مبدأً التغذية والتنمية (فالمعدنى) وإنما اعتبر 
وا ار ا کل بات ي الات الاي را ای 
الشعور والإرادة للنبات لإمارات مثل ميل عروق الأشجار إلى جهة الماء وميل 
أغصانها من جانب الموانع إلى الفضاء (وهو) آي المعدني (إما ذائب مع الانطراق) 


الرابع يجوز أن تكونا عائدتين إلى الأسباب الأرضية دون الأوضاع العلوية التي 
كلامنا فيها وقد يدفع بأن الحدس يشهد ببطلان أن لا يوجد في خط الاستواء مع 
طول مسافته وفي الإقليم الرابع مع كثرة بلاده بقعة خالية من الموانع الأرضية وبلدة 
تكون أسبابها خالصة. 

(قوله: أولا مع تحقق مبداً الحس والحركة إلخ) قد يقال ينتقض التعريف 
المسفاد من اا للات ها لس فة الخ وال امن أ خا الخوان او لدان 
كالظفر والعظم والشعر واللبن والعسل مع آنه لم يعد نباتا بل ينتقض به حصر 
الممتزح في الأقسام الثلاثة لآن عدم دخوله في الحيوان والمعدني ظاهر فإذا لم يعد 
من النبات أيضًا لم يتم الحصر المذكور وأقول لعل النبات الذي لم يعد هذا منه هو 
المتعارف الذي اعتبر كونه نباتا من الأرض وأما مطلق النبات المفسر بما هو مستفاد 
من هذا التقسيم فلا شك في صدقه على ما ذكر وعده منه يشهد بذلك قولهم نبت 
شعره وظفره ونحو ذلك وبعد فيه تأمل فلیتأمل. 

(قوله: إذ لا قطع بعدمه في النبات والمعدني إلخ) وهذا ليس ببعيد من قواعد 
الفلاسفة فإنهم ذهبوا إلى أن تباعد الأمزجة عن الاعتدال الحقيقي على التدريح 
خيث تفقوا على أذ من المعدنى فاا وضل إلى آفق التبات ومن الات ما وضل إلى 


٠‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


ای گونه قابا لفرت الفط هة تحت لا كر ولا برق (كالا خاد العة): 
الذهب والفضة والرصاص والأسرب والحديد والنحاس والخارصينى 

قل هو جوهر يشبه النحاس يتخذ منه المرايا. 

(أو) ذائب (مع الاشتعال كالكبريت أو) ذائب (بدونهما) أي الانطراق 
والاشتعال (كالزاج وإما غير ذائب) إما (لفرط الرطوبة كالزئبق أو) لفرط (اليبوسة 
كالياقوت) واللعل والزبرجد ونحو ذلك (و) بعد الفراغ عن المعدني شرع في 
السات ترا من ادت الى الاغلى فال (ار ك الات ل خخضاضة باد 
اعتدال لا توجد في المعدني (الحيوان في الاحتياج إلى قوى طبيعية) سميت بها 
بناء على أن الطبيعة تطلق على ما يفعل بغير إرادة (منها) القوة (الغاذية التي) 


أفق الحيوان كما يشير إليه قوله له : «أكرموا عمتكم النخلة»' الحديث 

(قوله: أي كونه قابلا لضرب إلخ) وحقيقة الانطراق اندفاع الجسم بانبساط 
یعرض له في آبعاده من غير انفصال شيء منه. 

(قوله: هو جوهر یشبه النحاس إلخ) وذکر آخرون آنه لا يوجد في زماننا والذي 
ی ت ب الد ای و ی ا رو 

(قوله: بزيادة اعتدال إلخ) لا کو ان آلا ترا الاغدال الحقيقى بحسب 
المزاج هو النوع الإنساني فكل ما كان أقرب إليه كان أزيد اعتدالا وكل ما كان أبعد 
کان أنقص. 

(قوله: بناء على آن الطبيعة تطلق إلخ) فيكون نسبة القوى إليها نسبة العام إلى 
الخاص على أن القوة تطلق على مبدأ الفعل مطلقًا وإنما قيد الطبيعة بغير الإرادة 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »٥۳/١(‏ رقم )٤٥٥‏ وقال الهيثمي :)۸۹/٥(‏ فيه مسرور بن سعيد 
التميمي› وهو ضعيف. وا ایی کات کا فی تیر آئن کر ( K۸‏ فال این کیر: هذا 
ای وک ا والعقيلي مختصرًا .)٠١٠/٤(‏ وقال العقيلي: هو غير محفوظ لا يعرف إلا 
رور وابن عدي (١/١۳٤)ء‏ وآبو نعيم في الحلية ۳/ )١۲۳‏ وابن TAs‏ 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ا عي | ۰ رقم .)۳۸١‏ 


الاب الرابع/ في الجواهر ١‏ 


لا بد منها فى بقاء الشخص مدة حياته (تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذى) بدلا 
لما یتحلل عنه (وتخدمها) قوی أربع : 

الآولى: (الجاذبة) التي تجذب المحتاج إليه من الغذاء. 

(و) الثانية (الماسكة) التى تمسك الغذاء المجذوب إلى أن تهضمه الهاضمة. 


لبيان التقابل بين هذه القوى والقوى الاآتية التي فعلها مع الإرادة أعني المدركة 
وال فا 

(قوله: لا بد منها في بقاء الشخص إلخ) قالوا إن ظاهر كلام البعض مشعر بأنها 
نفس الهاضمة والبعض الآخر بأنها عبارة عن مجموع الأربعة الآتية التي عدها 
الجمهور خوادم والمحققون على آنها غيرها كما هو صريح هذا المتن وحاصل ما 
فرقوا به بينها وبين الهاضمة أن الغاذية هي التي تتصرف فيما حصل له كمال 
الاستعداد الحاصل بفعل الهاضمة إلى أن تجعله جزءًَا بالفعل وهذا معنى إحالة 
الغذاء إلى مشاكلة المتغذي فحينئذ يراد بالغذاء ما هو بالفعل وبالإحالة التغيير في 
الجرعر والماضمة هى الى تضرف فيا برذ فلي الدن من خين المضغ إلى أن 
يحصل له كمال الاستعداد أن يصير جزءًا من المتغذي وهذا معنى إحالتها الغذاء إلى 
ما يليق بجوهر المتغذي فيراد بالغذاء حينئذ ما هو بالقوة كاللحم والخبز الواردين 
على البدن وبالإحالة التغيير في الكيف فافهم. 

(قوله: التي تجذب المحتاج إليه إلخ) ويدل على وجودها في المعدة حركة الغذاء 
من الفم إليها حركة صاعدة كما في البهائم والإنسان المعلق برجليه فإنها قسرية 
لكونها على خلاف الطبع وعدم الشعور من الغذاء المتحرك وليس القاسر مرا من 
الخارج للقطع بانتفائه ولا إرادة من الحيوان لوقوعها حيث لا إرادة كما إذا كان في 
الغذاء شعرة أو عظم مثلا فينقلب إلى المعدة لفرط شوقها وإن كنت تريد إخراجه من 
الفم ثم الاستدلال على وجودها في باقي الأعضاء أيضًا مذكور في المطولات. 

(قوله: التي تمسك الغذاء إلخ) ويدل على وجودها أن الغذاء وإن كان في غاية 
الرقة والسيلان يبقى في المعدة إلى الانهضام وإن المني مع اقتضائه الحركة إلى 


(و) الثالثة (الهاضمة) التي تعد الغذاء لأن يصير جزءًا بالفعل . 

(و) الرابعة (الدافعة) التي تدفع الغذاء المهياً لتغذية عضو إليه وتدفع الفضل 
الغخير الملائم له عنه ولولا دفعها إياه لم يخل شيء من الأعضاء عن أخلاط 
تفسده . 

(وأولى مراتب الهضم) الذي هو فعل الهاضمة يعني للهضم مراتب أربع: 

آولاها (في المعدة وابتداؤه في الفم) لاتصال سطحه بسطح المعدة (ثم في 


السفل يبقى في الرحم وكذا الدم في سائر الأعضاء. 

(قوله: تعد الغذاء إلخ) ويدل على وجودها تغير الغذاء في المعدة وظهور طعم 
الحموضة في الجشاء ثم تمام الاستحالة ثم تبدل الصورة إلى صور الأخلاط. 

(قوله: لأن يصير جزءا بالفعل إلخ) هذه الصيرورة فعل الغاذية المتأخر عن 
الأعداد الذي هو فعل الهاضمة كما ظهر مما سبق ولذا كانت الهاضمة من خوادم 
ا 

(قوله: تدفع الغذاء إلخ) ويدل على وجودها دفعها لما في المعدة عند القيء 
بالتحرك إلى فوق بحيث يحس بتحرك الأحشاء تبعًا لذلك وكذا دفعها لما في الأمعاء 
بالإإسهال وفي الرحم بوضع الجنين. 

(قوله: للهضم مراتب أربع إلخ) والتفصيل كما قالوا هو أن الغذاء من ابتداء 
المضغ إلى أن يصير جزءًا من العضو يعرض له في كل أن تغير واستحالة من غير أن 
يكون ذلك محصورًا في عدد لكن لما نظروا إلى الغذاء والعضو المتخذي وظهور 
التغير إلى غاية حصروا مراتبه بذلك الاعتبار في أربع الأولى في المعدة والثانية في 
الكبد والثالثة في العروق والرابعة في الأعضاء وذلك لآن هضم الغذاء إما أن لا 
يلزمه خلع صورته وهو الذي به يتخير إلى أن يصير كيلوسًا وهو الهضم في المعدة 
وابتداء هذه المرتبة في الفم لآن سطح الفم والمعدة متصل واحد فجعل ما فيهما 
هضمًا واحدًا خلافا لمن جعلهما هضمين وإما أن يلزمه خلع الصورة فحينئذ إما أن 
يلزم من كمال نضجه حصول الصورة العضوية وشبهه بها في المزاج أولا. والثاني هو 


الباب الرابع/ في الجواهر ۳ 


الكبد ثم في العروق ثم في الأعضاء) وهذه هي الثلاث الباقية (ومنها) أي من القوى 
الطبيعية (النامية) والقياس المنمية لأن فعل القوة هو الإنماء والنامي إنما هو 
الجسم وتسامح للازدواج وبالجملة هي القوة (التي تدخل الغذاء) المهياً (فن أجزاء 
الجسم) فتضمه إليها (فيزيد في آقطاره) الثلاثة الطول والعرض والعمق (بنسبة 
طبيعية) أي نسبة تقتضيها طبيعة الشخص الذي له تلك القوة إلى غاية النشوء فيه 
فخرح الورم فإنه ليس على النسبة الطبيعية والسمن لأنه قد يكون بعد كمال النشوء 


الكيلوسة الخلطية التي هي الهضم في الكبد والأول إما أن يصير به جزءًا من العضو 
فهو الهضم فيه وإلا فهو الهضم في العروق. 

(قوله: في آقطاره الثلاثة إلخ) قد يقال قيد الأقطار إلخ لإخراج الزيادات 
الفاغة كما إا غيرت شما فن مكل إلى اخر بث تقض من واحك من 
أقطارها وتزيد في آخر منها فإن ذلك زيادة فيها لكن ليست في جميع أقطارها 
واعترض بأنه كلام قليل الجدوى فإن كلامنا إنما هو في القوى الطبيعية مع أنه 
قد تكون الزيادة فيها في أقطارها الثلاثة كما إذا ضممنا إليها قدرّا آخر ومزجناه 

(قوله: والسمن إلخ) قد يقال إن السمن خارج بقيد الأقطار لأنه لا يزيد في 
الطول كما سبق ورد بالمنع والتحقيق أنه خارج بقيد النسبة الطبيعية كالورم لأنه لا 
يدخل في جوهر الأعضاء الأصلية شيدًا بل إنما يدخل في الأجزاء المتولدة من الدم 
كاللحم والشحم فظهر أن السمن والورم مشتركان في أنهما ليسا على النسبة الطبيعية 
ويتفرع عليه أنهما قد يكونان بعد كمال النشو فإذا صنيع الشارح "مد ظله" كما ترى 
فيه اضطراب لا يخفى على الفطن ثم اعلم أن قيد مداخلة الأجزاء للإخراج التخلخل 
بالمعنى الحقيقي الذي مر أعني انبساط الجرم من غير أن يتوارد عليه جرم آخر وأما 
التخلخل بالمعنى الآخر الذي سبق أيضًا أعني انبساط الجسم بمداخلة الأجزاء 
الهوائية فمع آنه ليس واردًا على المتنفس خارج لأآن المراد من الغذاء الداخل هنا هو 
ما يكون من نوع المتغذي على ما سبق تحقيقه في مبحث النمو بالتدبر في هذا يندفع 


أيضا كالورم وإنما الاحتياج إلى تلك القوة لتكميل الشخص ووصوله إلى كماله 
(ومنها) القرة (المولدة التي) يحتاج النها لقاء النوع وهي قوة (تحصل من الغذاء) 
بعد الهضم التام (ما يصلح) أن يكون (مبدآ) ومادة (الشخص آخر) من نوع 
المغتذي (وتفصله) آي ما يصلح مبدأً (إلى أجزاء مختلفة وتفيده الهيئات اللائقة به) 
والمحققون على أن هذه الأفعال الثلاثة مستندة إلى قوى ثلاث. 


ردا ا ا ل اا وول ال ا ص الوا ا اد ا فی 
الجسم الأصلي أو الوارد وكلاهما في حيز المنع لآن كلا من الجسمين على حاله 
الذي قبل الورود غايته أنه انضاف جسم إلى جسم فحصل مجموع أعظم من كل 
منهما وهذا المجموع لم يكن قبل صغيرًا ثم عظم فلم يتوارد العظم والصغر على 
موضوع واحد بعينه إذ الصغير أحد الجسمين المنضمين ولم يصر عظيمًا والعظيم هو 
المجموع ولم يكن صغيرًا فلم يكن هناك جسم نام وحاصل الاندفاع هو آنه ليس 
المراد من زيادة المقدار وعظمه فى النمو هو عروض المقدار الزائد على ما كان 
NSN ENS EES O E‏ 
نحن فيه كما مر آنقا. بل المراد هو تفرق اتصال أجزاء الجسم الأصلي بمداخلة 
الأجزاء الغذائية في مسامها من غير إيلام فيكون المراد من الصغر حينئذ هو عدم 
التفرق المذكور ولا شك في ورودهما بالمعنى المذكور على موضوع بعينه فلا 
إشكال. فإن قيل فعل النامية كما علم إيراد الغذاء إلى العضو وتشبيهه وإلصاقه به 
كالغاذية فما الفرق قلنا الفرق كما قالوا هو أن الغاذية تفعل هذه الأفعال حيث يكون 
الوارد مساويًا للمتحلل والنامية تفعل أزيد مما تحلل فليتأمل. 

(قوله: من نوع المغتذي إلخ) الأولى أن يزيد عليه أو من جنسه لما يأتي قريبً 

(قوله: والمحققون إلخ) تعريض على المصنف بأن ما صرح به من أن المولدة قوة 
واحدة يصدر عنها الأفعال الثلاثة لا يلائم القاعدة المقررة بين الفلاسفة من أن الواحد 
لا يصدر عنه إلا الواحد فالتحقيق عندهم هو استناد تلك الأفعال إلى قوى ثلاث لا إلى 


الباب الرابع/ في الجواهر ٥‏ 


والمولدة اسم للقوى الثلاث (وقد يستند هذا) الفعل الآخير (إلى) قوة (آخرى 


قوة واحدة ثم بين المصنف تلك القوى بما حاصله أن الأولى تجذب الدم إلى الانشثيين 
وتتصرف فيه إلى أن يصير منيًا ومبد١ءا‏ لشخص آخر من نوع جنسه كالبغل وتخص باسم 
المحصلة والثانية هي التي تتصرف في ذلك المني فتفصل كيفياته المزاجية وتمزجها 
تمزيجات بحسب كل عضو عضو فتعين لكل مزاجًا خاصًا وتخص باسم المفصلة 
والمغيرة الأولى وهذه تتميز عن المغيرة التي من جملة الغاذية بأنها إنما تكون قبل تلك 
وقبل حصول البدن بأعضائه والثالثة هي التي تفيد تميز الأجزاء وتشكلها على مقادير 
وأوضاع فتلبس كل عضو صورته الخاصة به فيكمل وجود الأعضاء وتخص باسم 
المصورة ومحلها المني أيضا ولكن كلام القوم متردد في أن المولدة اسم للقوى 
الثلاث جميعًا وللمحصلة وحدها أولها وللمفصلة معا انتهى.. 

(قوله: والمولدة اسم للقوى الثلاث إلخ) فيه أن سوق العبارة دال على أن هذا 
أيضًا مما عليه المحققون وليس كذلك فإنه مع ما سبق آنا من التصريح بأن كلامهم 
متردد في ذلك ليس في قواعدهم ما يحقق ويؤيد كون المولدة اسما لجميع القوى 
الثلاث لا لبعضها فحينئذ كان الظاهر عدم التعرض لهذه التسمية أو التعرض لعديلها 
أيضا أعني تسمية البعض كما سبق آنفا من المصنف إن قيل لعل الشارح لم يذكرها 
قك الدخر ل فا عله المحفر نل امانا ليان غدل قزل الحصفت الا اع 
ارو و ی و ا ی ی ا 
والمفصلة بالمولدة وكون الفعل الأخير من قوة آخرى تسمى مصورة قلت الظاهر إنه 
ليس المراد من قول المصنف وقد يستند إلخ ذلك حتى يكون عديلا لتسمية جميع 
القوى بالمولدة بل هو عديل لسابق كلامه الدال على أن المولدة قوة واحدة يصدر 
عنها الأفعال الثلاثة فيكون المراد من المولدة قوة يصدر عنها الفعلان الأولان أعني 
التحصيل والتفصيل فقط والفعل الأخير مستند إلى قوة آخرى إلخ يدل على ما ذكرنا 
ظاهر عبارة الشارح الأآتية حيث قال فتخص المولدة بالتحصيل والتفصيل ولم يقل 
بالمحصلة والمفصلة فتأمل جدا. 


تقر المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


تسمى مصورة) فيخص المولدة بالتحصيل والتفصيل (ثم) إنهم (اضطربوا في أن 
تعدد هذه القوى) الطبيعية كلها (بالذات أو) بمحض (الحيثيات) والاعتبارات وما 
تقرر عندهم من أن أثر الواحد لا يكون إلا واحدا فإنما هو في الواحد من جميع 
الجهات . 

(و) اضطربوا أيضًا (في أن الجامع للأجزاء والحافظ لها والمدبر لها إلى أن يتم 
الشخص ماذا) فقيل الجامع لأجزاء النطفة نفس الوالدين ثم إنه يبقى ذلك المزاج 
في تدبير نفس الام إلى أن يستعد لقبول النفس ثم بعد حدوثها تصير حافظة له 
وجامعة لسائر الأجزاء بطريق إيراد الغذاء وقيل الجامع للأجزاء نفس الوالدين 
والحافظ لذلك لاجتماع أولا القوة المصورة لبدن الجنين ثم نفسه الناطقة (وتحيروا 
في كيفية صدور الأفعال المتقنة) المحكمة على النظام المخصوص . 

(و) كيفية صدور (الصور) العجيبة (والأشكال الغريبة) والآلوان المختلفة (التي 
تشاهد في آنواع النبات عن القوى الطبيعية) التي هي أعراض قائمة بالأعضاء لا 
يتصور لها قدرة واردة وعلم (والتجؤوا آخرًا إلى الخالق القدير) والحكيم الخبير. 


(قوله: القوة المصورة لبدن الجنين إلخ) اعلم أن ههنا بحثا مشهورًا هو أن 
الفلاسفة يجعلون المولدة والمحضوزة وغير هما وسائط اللنفين رالات لها والنفن 
حادثة بعد حدوث المزاج وتمام صور الأعضاء فالقول باستناد صور الأعضاء وحفظ 
اجتماع الأجزاء إلى الصورة قول بحدوث الآلة قبل ذي الألة وبفعلها بنفسها من غير 
مستعمل إياها وهو باطل والجواب بعد تسليم أن النفس ليست بقديمة كما هو رأي 
بعض الفلاسفة ولا حادثة قبل حدوث البدن كما هو رأي بعض المليين هو أن ذلك 
انما برذ لو جعلت تلك القوة من قرىئ النفس الناطفة للمولود آما إذا جعلت من قرىئ 
النفس الحيوانية أو من قوى النفس الناطقة للأم فلا فليتدبر. 

(قوله: والتجؤوا آخرًا إلخ) قل في شرح المقاصد فإن اعترفوا بأن القوى في مرتبة 
الوسائط والآلات لا الفواعل والمؤثرات والمؤثر إنما هو القادر المختار الفعال لما 
يشاء فقد قصدوا أه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۷ 


ثم إنه أراد بيان خواص الحيوان فقال (ويختص الحيوان بقوى نفسانية) نسبة 
إلى النفس الحيوانية أو الناطقة لكون تلك القوى في الإنسان أكمل منها في سائر 
الحيوانات (مدركة ومحركة) احتيح إليهما لطلب النافع ودفع الضار لأن ذلك 
بإدراكهما والاقتدار على الحركة إلى النافع وعن الضار (فالمدركة) قدمها على 
المحركة لكون الحركة تابعة للاإرادة التابعة للإدراك (الحواس الظاهرة) باعتبار 
محالها أو مدركاتها (والباطنة) لأن الكلام في القوى المشتركة والقوة النطقية 
المدركة للكليات مختصة بالإنسان وقدم الظاهرة لظهورها وكونها متفقا عليها (فمن 
الظاهرة) قرة (اللمس وهي قوة سارية في) جميع (البدن بها يدرك الحرارة والبرودة) 


أقول ظهر بذلك أنه لم يعرف بعد حصول الاعتراف والإيمان المنجي لهم غايته 
أنه ألجأهم النظر والفكر آخرًا إليه اعترفوا به أولا فليتأمل حق التأمل. 

(قوله: بيان خواص الحيوان إلخ) بخلاف ما مر من القوى الطبيعية فإنها مشتركة 
بين الحيوان والنبات وإن كان اشتراكا بحسب المفهوم دون الحقيقة إذ صرحوا بان 
اخر. 

(قوله: لأن الكلام في القوى المشتر كة إلخ) دفع لما يورد من أن القوى الحيوانية 
المخصوصة بالحيوان لا تنحصر فى الحواس الظاهرة والباطنة بل ههنا قوة أخرى 
مخصوصة به وليست من تلك الحواس وهى القوة النطقية المدركة للكليات وحاصل 
الدفع أن كلامنا في القوى المخصوصة بالحيوان المشتركة بين جميع أنواعه والنطقية 
مخصوصة بنوع منه وهو الإنسان وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 
يخصها من الآلات وأآما الباطنة فلا تثبت إلا بالبرهان كما يأتي ثم قالوا الحق أنه لا 
جزم بامتناع قوة سادسة من الظاهرة أو الباطنة إذ الممكن قد لا يوجد لانتفاء شرط 
من شراط وجوده وآقول بل لا جزم بعدم وجودها من الباطنة فافهم. 

(قوله: في جميع البدن إلخ) الآولى في أكثر البدن كما عبر به الأكثر لما قالوا إن 


واليبوسة والرطوبة والملاسة والخشونة إلى غير ذلك واحتياج الحيوان إليها أكثر 
من غيرها ولذلك كثيرًّا ما يبطل حس الذوق أو غيره ويبقى الحيوان حيوانا بخلاف 
هلة: 

(ومنها) قوة (الذوق) وهو تال للمس في المنفعة بحيث يفعل ما به يتقوم البدن 
وهو اختيار الغذاء يوافقه في الاحتياج إلى الملامسة (وهي قوة منبثة) آي منتشرة 
من بثه إذا نشره (في العصب المفروش على جرم اللسان بها يدرك الطعوم) ولا بد 
من الرطوبة العذبة آي الخالية في نفسها عن الطعوم كلها. 

(ومنها) قوة (الشم وهو قوة في زائدتي مقدم الدماغ) کحلمتي الندي (بها يدرك 


بعض الأعضاء كالكبد والطحال والكلية والعظم مما ليس فيه حس اللمس على ما 
بين في محله ثم اعلم أن قوة اللمس قد آثبتها بعضهم للفلكيات أيضًا زعمًَا منهم أنها 
من توابع الحياة والآفلاك حية عندهم فلها شعور ولمس ورد بأن وجودها في الفلك 
تعطيل لأنها لجذب الملائم ودفع المنافر والفلك يمتنع عليه ذلك لامتناع الكون 
والفساد عليه وفيه نظر لآن وجودها لذلك يجوز أن يكون مخصوصًا بالسفليات وأما 
في الفلكيات فلم لا يجوز أن يكون وجودها لغرض آخر كتلذذها بالملامسة فتأمل 
فالتحقيق هو منع كونها من توابع الحياة مطلقا وما القول بوجودها للعنصريات كما 
ذهب إليه بعض فمما لا يصعي إليه. 

(قوله: بخلاف هذه) أي قوة اللمس فقالوا هى فى الحيوان بمنزلة الغاذية فى 
الات ا 

(قوله: ولا بد من الرطوبة العذبة إلخ) واختلفوا في أن توسط تلك الرطوبة بأن 
يخالطها أجزاء ذي الطعم فتنفذ بها في اللسان فتدركه حاسة الذوق بذلك أو بان 
تستحيل الرطوبة إلى كيفية المطعوم وتقبل الطعم منه من غير مخالطة فعلى الأول 
تكون الرطوبة واسطة سهولة وصول جوهر المحسوس إلى الحاسة فيكون إحساس 
كيفيته بملامسة الحاس للمحسوس بلا واسطة وعلى الثاني يكون المحسوس 
ا ا ا ای و 


الباب الرابع/ في الجواهر 1۹ 


الروائح بوصول الهواء) المتكيف بها الأقرب فالأقرب إلى ما يجاور محل هذه 
القوة فتدركها (لا بانفصال الأجزاء) عن ذي الرائحة كما زعم البعض وذلك لأن 
المسك القليل يعطر مواضع كثيرة ويدوم ذلك مدة بقائه ولا يقل وزنه واحتح 
المخالف بوجهين : 

الأول أن الحرارة تهيج الروائح وتنشرها والبرد يخفيها فدل ذلك على أن 
الشم بالتحليل قلنا لم لا يجوز أن يكون ذلك لتأثير الحرارة في الهواء وإعدادها 
إياه للاتصاف بالرائحة أوفي الآلة وإعدادها للشم. 

والثاني أن التفاحة تذبل من كثرة الشم فلولا آنه يتحلل شيء منها لم يكن 
كذلك قلنا ذبولها من وصول النفس وكثرة اللمس. 

(ومنها) قوة (السمع وهي قوة مودعة في عصب باطن الصماخ يدرك بها 
الأصوات بوصول الهواء) الحامل للصوت إلى ذلك العصب. 

(ومنها) قوة (البصر وهي قوة مودعة في) التجويف الذي في (ملتقى العصبتين 
المجوؤفتين) الناتئتين من مقدم الدماغ المتقاربتين إلى التلاقي (المفترقتين) بعد 
التلاقي إلى أن تتأديا (إلى العينين) فتنفذ اليمنى إلى العين اليمنى واليسرى إلى 
اليسرى وقيل بالعكس (يدرك بها الألوان والأضواء) أولا وبالذات وبتوسطهما سائر 
المبصرات (إما بالانطباع) آي انطباع صورة المرئي في العين (أو بخروج الشعاع) 
من العين على هيئة مخروط رأآسه عند العين وقاعدته عند المبصر (ولكل) من 
الانطباع وخروج الشعاع (أمارات فللأول) منهما (آن) العين جسم صقيل نوراني 


(قوله: بوصول الهواء إلخ) ومن اللإأشراقيين من يقول إنا عند اتصالنا بالفلكيات 
نشم منها روائح أطيب من المسك والعنبر لا نسبة لها بما ههنا فاشتراط الشم بوجود 
الهواء وتكيفه بالرائحة إنما هو في العنصريات. 

(قوله: الحامل للصوت إلخ) والقائلون بأآن للفلكيات أصواتا عجيبة يتحير من 
سماعها الآذان كما حكي ذلك عن أكابر الحكماء القدماء لا يجعلون حدوث 
الصوت وسماعه مشروطين بالهواء إلا في العناصر كما سبق في الشم. 


۷٠‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


فإن (نور العين مرئي) في الظلمة إذا حك المنتبه من النوم عينه (و) كل جسم كذلك 
إذا قابله كثيف ملون انطبع شبحه فيه فإن (انطباع الشبح في القابل المقابل ضروري) 
كما في المراة وهذا إنما يفيد انطباع الشبح في العين لا كون الإبصار به (و) له 
أيضًا (أن سائر الحواس) إنما تدرك بأن (يأتيها المحسوس) لا بأن يخرح منها شيء 
إلى المحسوس فكذا الإبصار ورد بأنه تمثيل بلا جامع (و) له أيضًا (آن صورة 
الشمس قد تبقى زمانا في عين من أطال النظر إليها ثم أعرض) عنها وما ذلك إلا 
للانطباع ورد أيضًا بآن صورة المرئي باقية في الحس المشترك كما يأتي لا في 
الباصرة. 

(وللثاني) آي كون الرؤية بخروج الشعاع (أن الرؤية تتفاوت بتفاوت الشعاع) 
فإن من قل شعاع بصره كان إدراكه للقريب أصح منه للبعيد لتفريق الشعاع في 
البعيد ومن كثر شعاع بصره كان إدراكه للبعيد أصح لأن الحركة في المسافة 
الطويلة تفيد رقة وصفاء ولو كان الإبصار بالانطباع لما تفاوت الحال قلنا لو كان 
الشعاع طريق الرؤية فكلما كان أكثر كانت الرؤية صح فالرؤية الحاصلة بالحركة 
المذكورة لا تكون سببًا لأصحية الرؤية بل تنافيها. 

(و) له أيضًا (آنه يشاهد فى الظلمة انفصال النور من العين) وإشراقه على 
اا ا غد تي اين عل اراح حرط اة اا ب 
العين والسراج. 

قلنا هذا إنما يكون إمارة على وجود شعاع ولا يفيد أن الإبصار إنما يكون 
بلك كا ولو كان كذلك لوجت ان لا يرق الغري إلا بعك انقضاء رفا ترد 
فيه الشعاع إلى المرئي وليس كذلك لأنا كما فتحنا العين أبصرناه بلا تفاوت في 


(قوله: إلا بعد انقضاء زمان يتحرك فيه إلخ) يقال هذا إنما يتم لو أريد بخروج 
الشعاع تحركه حركة حقيقية وليس كذلك فإن ذلك باطل سواء آريد من الشعاع ما هو 
ن فل الاعراض اوا هر ج اغى تحر هن العين إلى المري: 

آما الأول فلما مر من امتناع انتقال الأعراض . 


الباب الرابع/ في الجواهر ۷۱ 


القريب والبعيد (وعندنا الرؤية بمحض خلق الله) عند فتح العين ولا تشترط بشيء 
(وما يقال) هو قول الفلاسفة وتبعهم المعتزلة (أنه يشترط في) صحة (الإبصار بعد 
سلامة الحاسة و) بعد (القصد) إلى الإحساس (وحضور المبصر) عن الرائى (كونه) 
أي المبصر (كثيفا) مانعًا من نفوذ الشعاع فيه والمراد أن يكون له حظ الكثافة 
وإن كان له لطافة ما كالزجاج فإن مثله للطافته لا يحجب ما وراءه من الإبصار 
ولكثافته يصير مرتيًا (مضيًا) إما من ذاته أو من غيره (مقابلا) للرائي (أو في حكمه) 
كما في رؤية الإنسان وجهه في المراة (بلا حجاب) بين الرائي والمرئي (ولا إفراط 
قرب) فإن المبصر إذا قرب من البصر جدًا بطل الإبصار (ولا) إفراط (بعد) هذا 
يتفاوت بحسب قوة البصر وضعفه وحسب عظم المرئي وصغره وإشراق لونه وكمودته 
(ولا) إفراط (صغر ولا) سبب (غلط) للرؤية فإنا نجد انتفاء الرؤية عند انتفاء شيء من 
تلك الشرائط (ممنوع) لجواز أن يخلق الله تعالى الرؤية بدون هذه الشرائط وعدم 
الوقوع لا يدل على الامتناع (وكذادعوى لزومها) أي الرؤية (عند) تحقق (تلك 


وأما الثاني فلما ذكره الشارح "مد ظله' ولأآنا قاطعون بامتناع أن يخرج من 
العين جسم فينبسط في لحظة على نصف كرة العالم ثم إذا أطبق الجفن عاد إليها 
وانعدم وأن يتحرك إلى جميع الجهات بلا قاسر وإرادة وينفذ في الأفلاك ويخرقها 
فيرى الكواكب ولا يتشوش بهبوب الرياح كتشوش الأصوات بها وميلها بها وأيضا 
لو كان كذلك لكان رؤية ما في نحو الماء من جهة مسامه فيلزم أن يرى ما في الخزف 
أكثر مما في الماء لآن مسام الخزف أكثر ويلزم أيضًا أن تكون الرؤية بقدر المسام 
من غير أن يرى الشيء بمجموعه وكل ذلك باطل وآما إذا أريد به تحركه حركة وهمية 
حقيقية فلا نسلم أنهم بينوا كونها وهمية بأن في آلة الإبصار أجسامًا شعاعية مضيئة 
تسمى بروح الباصرة ويرسم منها عند فتح العين بين العين والمرئي مخروط وهمي 
زاويته عند الجليدية وتحدث منها في القابل المقابل أشعة وأضواء يتوهم من حدوثها 
حركتها من العين إلى المرئي وتكون سببًا لإدراكه ولقوة تلك الأشعة فيما يبحاذي 
مركز العين الذي هو بمنزلة الزاوية لذلك المخروط تكون صورته فيه أظهر وإدراكه له 
أقوی وأكمل فتدبر. 


۷۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


الشرائط) ممنوعة إذ يمكن مع تحقق هذه الشرائط أن لا يخلق الله تعالى الرؤية كما 
حجب أولياءه من أعدائه في مواطن كثيرة قال في شرح المقاصد منهم من قال اشتراط 
دة ال اط اا هر ع تعلق الف ا لان هدا الععلن المخضر فض ١او‏ كرون لاض ة 
على هذا القدر من القوة لا على حد آخر فوقه كما فى الآخرةهذا. 

(ومن) الحواس (الباطنة) الثابتة بالدليل (الحس المشترك وهي القوة التي يجتمع 
فيها صور المحسوسات) بالحواس الظاهرة التى يجد كل أحد من نفسه إدراكاتها 
وتعلقها بما يخصها من الآلات (بالتآذي إليها من طرق الحواس) الظاهرة (بدليل 
الحكم بالبعض) من المحسوسات بالحواس الظاهرة (على البعض) إيجابًا أو سلب 
كالحكم بأن هذا الملموس هو هذا الملؤّن فإن الحاكم بالنسبة لا بد أن يحضر 
عنده الطرفان فإن حتى يمكنه ملاحظة النسبة بينهما وليس شىء من القوى الظاهرة 
كذلك فلا بد من قوة باطنة فإن قيل الحاكم هو العقل قلنا إن مدرك الجزئيات 
عندهم ليس إلا قوى جسمانية كما يأتي لكن يرد عليهم صحة الحكم بأن زيدًا 
إنسان مع أنه لا يمكن للقوى الجسمانية إدراك الكليات فالمدرك للجزئي هو مدرك 
الكلي وإلا بطل أن الحاكم لا بد أن يحضر عنده الطرفان فإن قيل الحاكم هو 
العقل لكنه يمتنع ارتسام صور المحسوسات فيه فوجب أن يكون هناك قوة جسمانية 
يرتسم فيها صورها كلها حتى يتصور حضورها عنده. 

قلنا الحضور عند العقل لا يجب أن يكون باجتماعها فى قوة واحدة. 


(قوله: إذ يمكن مع تحقق الشرائط أن لا إلخ) وآورد عليه أنه لو جاز عدم 
الإبصار مع تحقق هذه الشرائط لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ورياض رائعة 
ونحن لا نراها واللازم باطل وأجيب بأنه إن أريد باللازم إمكان ذلك في نفسه فلا 
نسلم بطلانه وإن آرید به تجویز العقل وقوعه بالفعل بحیث لا یکون انتفاؤه معلومًا 
فلا نسلم لزومه فإن العلم بانتفائه من العلوم القطعية العادية التي لا تنافيها 
الاحتمالات العقلية. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۷۳ 


(و) بدليل (مشاهدة النائم والمريض) على حسب مشاهدة الأمور الموجودة (ما 
ليس) وجوده (في الخارج) وإلا رآها كل سليم الحس فهو في مدرك جسماني لأن 
الجزئيات لا يدركها إلا قوى جسمانية وليس حسًا ظاهرًا لتعطله في النوم ولأن 
الرائي ربما كان مغموض العين فوجب أن يكون حسًا باطتًا هذا ولا يخفى ما فيه. 


الطرفين عند الحاكم لكن لا نسلم توقف ذلك على ارتسامهما في نفس الحاكم بل إنما 
يتوقف على إدراك الحاكم لهما وإدراك الشيء لآخر يحصل ولو بارتسامه في آلته كما 
مر فليكن المحسوسان اللذان يحكم العقل بينهما مرتسمين في التين للعقل في واحدة 
ولا بد في امتناع ذلك من دليل ثم إن الارتسام في محل هل يستلزم إدراك ذلك المحل 
لما ارتسم فيه أو لا فأمر لسنا بصدد بيانه إن قيل إن الحواس الظاهرة إنما تكفي لحكم 
النفس على الجزئيات في حال حضورها عندها وأما حال غيبتها فلا تكفي ضرورة عدم 
ارتسامها فيها حينئذ للقطع بأنه لا ارتسام في البصر عند زوال المقابلة أو ما في حكمها 
وكذا فيما عدا البصر فلا بد من حاسة باطنة تجتمع فيها صور المحسوسات عند غيبتها 
جيب بأن هذا إنما يوجب أن يكون لكل حس ظاهر حس باطن وأما أن ذلك الباطن 
يلزم أن يجتمع فيه صور المحسوسات فلا كذا في شرح المقاصد. 

(آقول) استلزام ما ذكر أن يكون لكل ظاهر باطن ممنوع أيضًا لم لا يجوز أن 
يكون ارتسام المحسوسات في الحواس الظاهرة حالة حضورها كافيًا في إدراك 
النفس لها مطلقا سواء في حضورها أو غيبتها بن يكون ذلك الارتسام علة للإدراك 
حال الحضور ومعدًا حال الغيبة فليتأمل وأيضًا لا نسلم انتفاء الارتسام فيها عند غيبة 
ما ارتسم فيها عنها فما في شرح المقاصد من منع ذلك مكابرة فإنه إذا جاز بقاء 
الارتسام عند غيبة الارتسام في الحس الباطن كما قالوا به كان البقاء في الحس 
الظاهر أولى ويكون التفاوت في حالة الحضور والغيبة وشدة الارتسام وضفعه كما 
قالوا بذلك في الظاهر والباطن على ما سيشير إليه الشارح. 

(قوله: ولا يخفى ما فيه إلخ) لعله إشارة إلى أن مبنى ذلك على أآصلهم الذي هو 
آن صور المحسوسات لا ترتسم في النفس وهو في حيز المنع على ما سيأتي. 


V٤‏ تقریب المرام فی شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 

(و) بدليل (مشاهدة القطرة النازلة خطا مستقيمًا و) مشاهدة (الشعلة الجوالة) 
الدائرة بسرعة (دائرة) وليس ذلك في الخارج من القوى المدركة فهو في الحس 
ولو ق الا ا ا رة اء ج هو خن وا0 غ وال 
تدركه فيه بل في مكان آخر فهو في قوة أخرى سوى الباصرة وليست النفس 
لاستحالة كونها محلا لما له مقدار فهي قوة جسمانية باطنة وفيه نظر لجواز أن 
يكون ذلك لارتسامه في الباصرة وقولكم إنها لا تدرك الشيء إلا حيث هو ممنوع 
إذ لا دليل عليه سوى الاستقراء الذي لا يفيد العلم لم لا يجوز أن ينطبع فيها 
صورة الجسم في حيز وقبل انمحائها عنها ينطبع فيها صورته في حيز أخر وإذا 
احختمت لمران ها شعرت هما ها غل اعا صورة واحدة لشىء واحد 
ممتد على الاستقامة أو الاستدارة وأيضا ارتسام ما له مقدار في النفس إنما 
يستحيل إذا كان حلول الصورة فيها كحلول الأعراض في محالها وهو ممنوع. 

(و) منها (الخيال وهى) القرة (التى تحفظ صور المحسوسات) المرتسمة فى الحس 
المشترك إذا غابت عن الحواس الظاهرة واحتيج إلى الحفظ لحفظ النظام فإنا إذا 
أبصرنا الشيء ثانيًا ولم نعرف أنه هو المبصر أو لا ما حصل التمييز بين الضار والنافع 


(قوله: حتى إذا زال عن مكانه لم تدركه إلخ) إن أراد آنه لا يبقى صورة المدركة 
في ذلك المكان مرتسمة في الباصرة في الزمان الثاني فهو أول النزاع وفي حيز المنع 
كما مر قريبًا وإن أراد أنها لا تبقى عند ارتسام صورة المدركة في المكان الآخر 
لاستلزامه كونه في مكانين فممنوع أيضًا لما مر أنه لا تناقض بين إدراك الشيء في 
هذا المكان وإدراكه في ذلك المكان ولوفي زمان واحد إذا كان بطريق التصور إنما 
التناقض في الإدراكين إذا كان بطريق التصديق وإن أراد امتناع الصورتين في محل 
واحد فهو قياس الصور على الموجودات الخارجية وهو قياس مع الفارق وهذا الشق 
الآأخير من الترديد هو الذي يلائم قوله الأتي في بيان وجه النظر أعني قوله لم لا 
يجوز أن ينطبع فيها صورة الجسم في حيز إلخ فتفطنه. 


الباب الرابع/ في الحواهر Vo‏ 


إلى إحساس جديد (كما في النسيان بل مع سهولة الاستحضار) بأدنى التفات كما في 
الذهول فلولا نها مخزونة في قوة أخرى يستحضرها الحس المشترك من جهتها لما بقي 
فرق بين الذهول والنسيان واعترض بأنه يجوز أن لا تكون محفوظة إلا في الحس 
المشترك ويكون الحضور والإدراك بالتفات النفس والذهول بعدمه ويكون الفرق بين 
المشاهدة والتخيل عائدًا إلى الحضور عند الحواس الظاهرة والغيبة عنها. 

(و) منها (الوهم وهي القوة التي بها إدراك المعاني الجزئية) المتعلقة بالصور 
العامة والمراد المغان ها لا يدرك بالخزاس الظاحرة كالغداوة الخرتة إل 
تدركها الشاة من الذثب فتهرب عته والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة من آم 
فتميل إليها فكون تلك المعاني جزئية دليل على مغايرة القوة المدركة لها للنفس 
E EAN E e ECE E ek‏ 


(قوله: واعترض بأنه يجوز أن لا تكون محفوظة إلخ) وأقول يجوز أيضًا أن لا 
تكون محفوظة إلا فى الحواس الظاهرة ويكون الإدراك والذهول بالتفات النفس 
وعدمه a a‏ والتخيل عائدًا إلى ما ذكره الشارح "مد ظله" أو 
إلى قوة الارتسام وضعفه كما سبق منا وحينئذ لا يثبت الاحتياج إلى الحس المشترك 
فضلا عن الخيال فتدبر . 

ثم إنه قد استدل على مغايرة الخيال للحس المشترك بأن في تصور المحسوسات 
قبولا وحفظا وهما أثران فلا بد لهما من مبدأين لامتناع صدور الكثير من الواحد 
فالقبول من الحس المشترك والحفظ من الخيال واعترض بأن الحفظ مسبوق بالقبول 
ومشروط به ضرورة فلا بد من اجتماعهما في قوة واحدة فليتدبر. 

(قوله: دليل على مغايرة القوة المدركة لها للنفس إلخ) وأيضًا كون تلك المعاني 
مما لم تتأد من الحواس الظاهرة دليل على مغايرتها للحس المشترك لكن بقي الكلام 
في أن القوة الواحدة إذا جاز أن تكون مدركة لأنواع المحسوسات فلم لا يجوز أن 
تكون مدركة للمعاني المتعلقة بها أيضًا فليتأمل. 

(قوله: بناء على آنها لا تدرك الجزئيات إلخ) قول امتناع إدراك النفس للجزئيات 


۷٦‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(و) منها (الحافظة لأحكام الوهم) كالخيال للحس المشترك ووجه تغايرهما 
أن قوة القبول غير قوة الحفظ والحافظ للمعاني غير الحافظ للصور ويسميها قوم 
ذاكرة إذ بها الذكر أي ملاحظة المحفوظ بعد الذهول عنه. 

(و) منها (المتصرفة) التي (تتصرف في الصور) المحسوسة (والمعاني) الجزئية 
المنتزعة منها بالتركيب تارة والتفصيل أخرى مثل إنسان ذي رآسين وإنسان عديم 
الرأس وحيوان نصفه إنسان ونصفه فرس وتصور العدو صديقا وبالعكس. 

(و) هذه القوة (تسمى باعتبار استعمال العقل) وحده أو مع الوهم (إياها مفكرة 
و) باعتبار استعمال (الوهم) من غير تصرف عقلي (مخيلة). 

فإن قيل كيف يستعملها الوهم في الصور المحسوسة مع آنه غير مدرك لها 
أجيب بأن القوى الباطنة كالمرايا المتقابلة ينعكس إلى كل ما ارتسم في الأخرى. 

والوهم سلطان تلك القوى فلها تصرف في مدركاتها واستعمال ما هو آلة فيها 
بل لها تسلط على مدركات العاقلة فتنازعها وتحكم عليها فمن سخرها للقوة 
العاقلة ببحيث صارت مطاوعة لها فقد فاز فورًا عظيمًا . 


إنما يتم لو ثبت أن إدراكها لها موقوف على ارتسامها فيها. 

آما لو لم يتوقف عليه بل كفى فيه ارتسامها في آلاتها أيضًا فلا على أن امتناع 
ارتسام الجزئيات في النفس في حيز المنع أيضًا كما سيأتي . 

لكن هذا لا يضر بما نحن بصدده من مخايرة قوة الوهم للنفس وأيضا يبقى 
الإإشكال بما ذکره الشارح "مد ظله "بقوله مع وجود إدراكها في الحيوانات العجم 
فتدبر جدا. 

(قوله: ووجه تغايرهما أن قوة القبول إلخ) أقول وآنت بما ألقينا إليك فيما سبق 

(قوله: بالتر كيب تارة إلخ) بأن تجعل صورة منضمة إلى صورة أخرى أو تفصلها 
وتميزها عنها وكذا المعاني. 


الباب الرابع/ في الجواهر VV‏ 


(والمحل للحس المشترك مقدم البطن الأول من الدماغ وللخيال مؤخره 
وللمخيلة البطن الأوسط) منه (وللوهم مقدم البطن الأخير) منه (وللحافظة مؤخره) 
وعلم ذلك (بدليل الاختلال) للحال (باختلال المحال) المذكورة فإنه إذا تطرق افة 
إلى محل منها اختل فعل القوة الممخصوصة دون غيرها فلولا الاختصاص لما كان 
كذلك . 

(و) بعد الفراغ عن المدركة شرع في (المحركة) والمراد بها أعم من الفاعلة 
للحركة والباعثة عليها كما أن المدركة هي التي يكمل بها الإدراك سواء كانت 
مذركة أو معينة في الإدراك يدل على ذلك قوله (منها) قوة (شوقية) وهي : 

إما (تبعت على جلب المنافع أو) على (دفع المضار وتسمى الأولى) الباعثة 
على جلب المنافع (شهوية و) تسمى (الثانية) الباعثة على دفع المضار (غضبية 
ومنها) قوة (فاعلية بتمديد الأعصاب) وتقريب الأعضاء (إلى جهة مبدئها كما في 
القبض) لليد مغلا . 

(أو) بتمديدها وتقريبها (إلى خلاف جهته) آي مبدئها (كما في البسط) لها. 


(قوله: البطن الأوسط منه إلخ) أقول لما بينوا أن البطن الأوسط أصغر البطون 
وأن المتصرفة لها جهتا استعمال العقل واستعمال الوهم ناسب أن يكون ذلك البطن 
بمقدمه ومؤخره محلا لها فقط. 

(قوله: فلو لا الاختصاص لما كان إلخ) قيل ما حاصله آنه لا يخفي صعوبة إثبات 
المقدمات الموردة في مقام إثبات تعدد ذلك وتعيين محالها وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك. 

(قوله: والمراد بها أعم من الفاعلة إلخ) لم يبسط الكلام في القوى المحركة 
بسطها في المدركة لأن المباحث الكلامية لا تتعلق بهذه تعلقها بتلك ثم اعلم أن 
بعض هذه القوى قد تفقد في بعض آنواع الحيوان كالبصر في العقرب والخيال في 
الفراشة وفى أشخاصه بحسب الخلقة كالأكمه وبحسب العارض كمن أصابه آفة 
احا ر ارا أو حر کاته. 


۷۸ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


مقالة في المجردات وفيها بحثان 
البحث (الأول في النفس وقسموها إلى فلكية وإنسانية) فإنهم أثبتوا للأفلاك 
أيضًا نفوسًا مجردة لتعقل الكليات وقوى جسمانية لتخيل الجزئيات كالإنسان (وقد 
تطلق) النفس (على مبداً آثار النبات أو الحيوان وتسمى) نفسًا (نباتية أو حيوانية) ثم 


(قوله: فإنهم أثبتوا للأفلاك أيضا إلخ) بناء على أن النفس هو الجوهر المجرد 
المتعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف. 

(قوله: كالإنسان إلخ) إن قيل آثبتوا للأفلاك مبدأً الحس والحركة فهي حية 
عندهم وإذا ثبت لها النفس الناطقة المتعلقة بالكليات أيضا كانت إنسانا حقيقة 
قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق فكل حيوان حي لكن لا يلزم أن يكون كل حي 
حيوانا إذ الحيوان كما سبق هو ما يكون فيه مع قوة الحس والحركة قوة التغذية 
والتنمية أيضًا وأيضًا المراد بتعقل الكليات في الإنسان ما هو شأن العقل 
الهيولاني والعقل بالملكة لا العقل بالفعل والمراد بالحس فيه ما هو بطريق 
الانفعال وارتسام المثال لا الحضور وآمر الفلكيات ليس كذلك كما قالوا 
فافهم. 

(قوله: وقد تطلق النفس إلخ) قالوا من المركبات ما له صورة معدنية يقتصر فعلها 
ا حو ادل ا ا س ات ا اد کا ا ا ا 
الانفكاك لاختلاف ميولها إلى أمكنتها المتخالفة ومنها ما له صورة تسمى نفسًا نباتية 
يصدر عنها مع الحفظ المذكور جمع أجزاء أخر وإضافتها إلى مواد المركب وصرفها 
في وجوه التغذية والتنمية والتوليد ومنها ما له صورة تسمى نفسًا حيوانية يصدر عنها 
مع الحفظ والأفعال المذكورة الحس والحركة الإرادية ومنها ما له نفس مجردة يصدر 
عنها مع جميع ما ذكر النطق وما يتبعه ثم هذه النفس في الإنسان هل هي عبارة عن 
صورته النوعية التي بها يتم جسمًا خاصًا أو آمر وراء صورته النوعية وبعد تمام 
الإنسان بتلك الصورة يتعلق هذا الأمر به فيه تردد ويرجح الثاني أمور مذكورة في 
المطولات منها التقييد بكونها مجردة فتفطن جا ثم إن النفس قد تطلق على ما يشمل 


الباب الرابع/ في الجواهر ۷۹ 


اعلم آنه اختلفت الكلمة في النفس الإنسانية (والمعتمد من رأى المتكلمين أن 
النفس الإنسانية جسم) مخالف بالماهية للجسم الذي يتولد منه البدن (لطيف) حي 
لذاته بخلاف البدن فإن حياته بالعرض (سار في البدن) سريان الماء في الورد والنار 
في الفحم (لا یتبدل) ذاته (ولا يتحلل) أجزاؤه بقاؤه في البدن حياة وانتقاله عنه إلى 
عالم الأرواح موت (أو الأجزاء الأصلية التي لا تقوم الحياة بأقل منها) الباقية من 
أول العمر إلى آخره كما ذهب إليه كثير منهم. 


النباتية والحيوانية والإنسانية وتفسرحينئذ بأنها كمال آول لجسم طبيعي إلى ذي حياة 
بالقوة والمراد بالكمال ما يكمل النوع به في ذاته كهيئة السيف للحديد ويسمى كمالا 
ثانيًا فإن قيل قد سبق أن الحركة كمال ول قلنا نعم لكن بالنظر إلى ما هو بالقوة فإنها 
أول ما يحصل بعدما لم يكن كما مر وأما بالنظر إلى ذات الجسم فكمال ثان والمراد 
بالطبيعي ما يقابل الصناعي وبالآلي ما يكون له قوى وآلات كالغاذية والنامية 
ونحوهما فخرج بالأول الكمال الثاني وبالجسم كمال المجردات والأعراض 
وبالطبيعي هيئات المركبات الصناعية وبالالي صور البسائط والمعدنيات وبالقيد 
الأخير ومعناه أن يكون بحيث يمكن أن يصدر عنه بعض أفعال الأحياء وإن لم 
يتوقف على الحياة لا جميعها لئلا يخرج النفس النباتية والحيوانية النفوس الفلكية 
فإن جميع ما يصدر عنها من التعقلات والحركات التي هي من أفاعيل الحياة تكون 
دائمّا وبالفعل بخلاف أفعال النبات والحيوان من التغذية وتوليد المثل والحركة 
والنطق فإنها ليست دائمة وبالفعل بل بالقوة فتدبره. 

(قوله: مخالف بالماهية إلخ) فإنه نوراني علوي خفيف والجسم الذي يتولد عنه 
البدن ظلماني سفلي ثقيل. 

(قوله: حي لذاته إلخ) أي الحياة متعلقة به أولا وبالذات وبالبدن ثانيًا وبالعرض. 

(قوله: من أول العمر إلى آخره إلخ) ولعل منها عجب الذنب الذي لا يبلى بعد 
الموت كما في الحديث وذهب بعضهم إلى آنها أجسام لطيفة متكونة في القلب 
سارية إلى الأعضاء من طريق الشرايين أو متكونة في الدماغ نافذة في الأعصاب 
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(و) المعتمد (من رأى الفلاسفة وبعض المتكلمين آنها جوهر مجرد) في ذاته 
(متصرف في البدن لنا) في إثبات أنها جسم (وجوه أحدها): ۰ 

E‏ نحکم) بالکلي 
(على الجزئي) كقولنا زيد إنسان والحاكم ن ال ا نك ان ررحم (ومدرلك 
الجزئي منا هو الجسم ليس إلا) غل الور أ إا الما انار كان المدرة 
لحرارتها هو العضو اللامس ولأن غير الإنسان من الحيوانات العجم يدرك 
الجزئيات مع الاتفاق على عدم إثبات النفوس المجردة لها والقول بأن المدرك هو 
النفس لكن للكليات بالذات وللجزئيات بواسطة العضو يدفعه أنه يلزم إما إثبات 
ار المج و لا ٠‏ لو ا ات واا حل اخ اا للوق وا عضا 
واخساسات الاإنسان لشف بواسطتها مع القطع بعدم الفا وت: 

(والثاني) أن كل واحد منا يعلم قطعًا (أن المشار إليه بأنا وهو معنى النفس 
يتصف بأوصاف الجسم) كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحو ذلك من خواص 


الناتئة منه إلى البدن. 

(قوله: مجرد في ذاته إلخ) أي لا في فعله فإنها متعلقة بالبدن تعلق التدبير 
والتصرف وقالوا إن متعلقه أولا بالذات هو الروح المتكون في الجوف الأيسر من 
القلب وهذا مذهب جمهورهم القائلين بأن النفس في الإنسان جوهر مجرد وراء 
الضورة الرغ. 

(قوله: وللجزئيات بواسطة العضو إلخ) ويلزم أن لا يجعل العضو حينئذ مدركا 
أصلا والإلزام الإدراك مرتين وهو ظاهر البطلان بحكم الوجدان. 

(قوله: يدفعه إلخ) أقول لم لا يجوز أن يكون المدرك في الإنسان وغيره من 
الخرانات هو الف وا د الات لکن الانسان لها كان درا للكلبا ت اها 
كانت نفسه مجردة بخلاف غيره من الحيوانات فإنه لما لم يدرك سوى الجزئيات لا 
دليل على كون نفسه مجردة فلم يتم قوله يلزم إما إثبات إلخ وقوله وإما جعل 
إحساساتها إلخ فتبصر فإنه دقيق. 


€COCUCUCCGCCUCCCOCUCUUCCCCCCCCCCUCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUCCCCCCCCCCCCCCCCUCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC6600600606060 


الباب الرابع/ في الجواهر ۸۱ 


الأجسام ورد بأن المشار إليه بنا وإن كان هو النفس على الحقيقة لكن كثيرًا ما 
يشار به إلى البدن أيضًا لشدة ما بينهما من التعلق. 

(الثالث) من الوجوه (أن نسبة المجرد إلى الأبدان على السواء فيحوز أن ينتقل) 
من بدن إلى آخر (فلا) يصح أن (يقطع بأن زيدا الآن هو الذي كان) بالآمس ورد بأنا 
5 ا غ ا ی ا 
تلك النفس الفائضة بحسب استعداده الحاصل باعتداله الخاص . 

(الرابع ظواهر النصوص) من الكتاب والسنة الدالة على آنها تبقى بعد خراب 
البدن وتتصف بما هو من خواص الأجسام كالدخول في الدار لكنها تحتمل 
التأويل وكونها على طريق التمثيل (احتجوا) آي القائلون بتجردها (بوجوه أحدها 
أنها بتعقلها) وتصورها (تكون محلا لما ليس بمادّي) كالجواهر المجردة وإن لم نقل 
بوجودها في الخارج إذ ربما يعقل شيء فيحكم بأنه موجود أو ليس بموجود مع 
امتناع حلول صورة المجرد في المادي (و) لما (لا) يكون بذي وضع ومقدار) 
كالمعاني الكلية وإن كانت للماديات فإنها يمتنع اختصاصها بشيء من المقادير 


(قوله: يشار به إلى البدن إلخ) يعني أن لفظة أنا في قولك أنا قائم أو قاعد مثلا 
ا ا ف ای ام فا ا لن ا 
ومک ان مرد اشا بان الان اله انا ف ذلك القرل وان کال عر الف لک جز 
آن يكون وصفه بالقيام والقعود ونحوهما وصمًا بحال المتعلق أعني البدن فيكون 
هناك مجاز في الإسناد فافهم. 

(قوله: كالدخول في الدار إلخ) هكذا رأينا نسخ الشرح لكن المذكور في شرح 
المقاصد هو النار بالنون لا الدار بالدال حيث قال فيه كالدخول فى النار وعرضها 
عليها والوقوف حول الجنازة وكونها في قناديل أو جوف طيور خضر اه. فافهم وقد 
a E sS‏ 
الشيء إنما يثبت بالدليل وهذا اللاستدلال مع ابتنائه على المقدمة الضعيفة معارض 
e o‏ 
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والأوضاع والكيفيات وغير ذلك مما لا ينفك منه المادي في الخارج وإلا لم تكن 
كلية ومتناولة لما ليس له ذلك فلو لم تكن النفس مجردة لما كانت عاقلة للكليات 
لأن الحلول في المادي يستلزم الاختصاص بشيء من المقادير والأوضاع (و) لما 
(ا) يكون ب(قابل للانقسام) كالوحدة والنقطة وانقسام المحل يستلزم انقسام 
الحال فلو لم تكن النفس مجردة لم تكن محلا لذلك والجواب أن مبنى ذلك على 
مقدمات غير مسلمة منها أن تعقل الشيء بحلول صورته في العاقل لم لا يجوز أن 
يكون مجرد إضافة بين العاقل والمعقول ومنها أن النفس لو لم تكن مجردة لكانت 
منقسمة لم لا يجوز أن تكون جوهرًا غير منقسم كالجزء الذي لا يتجزأً ومنها أن 
الشيء إذا كان مجردا كانت صورته الإدراكية مجردة يمتنع حلولها في المادي ومنها 
آن الحال فيما له مقدار وشكل ووضع معين يجب أن يكون متصفا بها لم لا يجوز 


(قوله: وانقسام المحل يستلزم انقسام الحال إلخ) آي فيما إذا كان الحلول لذات 
المحل كحلول السواد والحركة والمقدار في الجسم بخلاف ما إذا كان الحلول 
لعارض يلحق المحل كحلول النقطة في الخط لتناهيه والشكل في السطح لكونه ذا 
نهاية والوحدة في الأجزاء لعارض الاجتماع فإن انقسام المحل حينئذ غير مستلزم 
لانقسام الحال. 

(قوله: لا بمجرد إضافة بين العاقل إلخ) كما عليه بعض المتكلمين. 

(قوله: لجواز أن يكون جوهرًا غير منقسم كالجزء إلخ) إن قيل المراد من المجرد 
إما ما ليس بذي مقدار آو ما ليس بذي مادة وعلى التقديرين لا نسلم أن الجزء الذي 
كان الأولى أن يقول لجواز أن يكون جوهرًا وضعيًا غير منقسم إلخ بزيادة قيد الوضع 
كما في شرح المقاصد فليتأمل. 

(قوله: يمتنع حلولهما في المادي إلخ) لم لا يجوز أن تكون حالة فيه لها مقدار 
ووضع من حيث الحلول فيه وإن كانت في نفسها غير مختصة بشيء من الأوضاع 
والمقادير وأيضًا قد تقرر أن صورة الشيء قد تخالفه في كثير من الأحكام. 
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الباب الرابع/ في الجواهر ۸۲۳ 
أن تكون كالحركة الحالة في الجسم الأبيض ولا تتصف بالبياض ومنها أن الشيء 
إذا لم يقبل الانقسام كانت صورته الحاصلة في العاقلة كذلك. 

(والثاني) أن النفس متصف بصفة لا توجد للماديات وكل ما هو كذلك مجرد 
بيان الصغرى (أنها تدرك ذاتها وآلاتها وإدراكاتها ولا تضعف بكثرة الأفعال) 
والإدراكات بل ربما تصير أقوى وأقدر على الإدراك (ولا) تضعف أيضًا (بضعف 
الأعضاء ولا شىء من القوى الحسمانية كذلك) يشهد بذلك التجربة ورد بجواز أن 
تكون العاقلة اة بالنوع لسائر القوى مع كون الجميع مادية. 


(قوله: كانت صورته الحاصلة في العاقلة إلخ) لم لا يجوز أن تكون منقسمة 
اا اا کیا ا اا ا ق ی 
استلزام انقسام المحل لانقسام الحال إنما يكون لو كان الحلول كحلول الأعراض 
في محالها وهو ممنوع في الصورة المتعلقة ولهذا يمكن أن يجاب عما استدل به على 
تجرد النفس حيث قالوا إن النفس لما أمكن فيها اجتماع المعاني يمتنع اجتماعها في 
واحد من الآمور المادية كالضدين وكعدة من الصور والأشكال المختلفة لزم أن 
تكون مجردة لا مادية وقد يجاب عنه أيضًا بأنه لم لا يجوز أن تكون النفس مادية 
ويكون اجتماع تلك المعاني والأمور فيها بقيام كل منها بجزء منها وبالجملة قال في 
شرح المقاصد ما حاصله أنه لا يخفى أن بعض المقدمات أعني معناها مما قامت 
عليه الحجة. 

(قول بل ربما يصير أقوى وآقدر إلخ) وذلك لأن الإنسان في سن الانحطاط 
يكون أجود تعقلا منه في سن النمو لما حصل له من التمرن على اللإدراك واستحضار 
ضور المدرکات. 

(قوله: ورد بجواز أن تكون العاقلة إلخ) ويجوز أن يكون كمالها بقدر مخصوص 
من الصحة والمزاج يبقى مع ضعف البدن أو متعلقًا بعضو لا يلحقه الاختلال 
و ا جما فا لع كما مرون بان اجره الد كر رة غلى تجرد الف افا عة 
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(الثالث) من وجوه تجردها (أآن القوة العاقلة لو كانت في جسم) سواء كانت 
في جميع البدن أو بعض أعضائه لكانت إما عاقلة لذلك الجسم دائمًا أو غير عاقلة 
له دائمًا لأنه إما أن يكفي في تعقله حضوره بنفسه عندها آو لا (فإن كفى في تعقله 
حضوره) بنفسه عندها (لم ينقطع تعقله) لوجوب وجود المعلول عند تمام العلة 
(وإلا) يكف حضوره بنفسه بل يتوقف على حضور صورة منتزعة منه مطابقة للصورة 
الخارجية (لم يحصل) تعقله دائمّا (لامتناع تعدد الصورة لشيء واحد) واجتماعها 
في مادة واحدة لأن الاشخاص المتحدة الماهية يمتنع تغايرها من غير تغاير المواد 
وعلى تقدير كون العاقلة في جسم اجتمعت الصورتان الخارجية لذلك الجسم 
والتي حصلت له بالتعقل فيه بخلاف ما إذا كانت النفس مجردة فإن الخارجية حينئذ 


(قوله: لكانت إما عاقلة لذلك إلخ) كتب في الحاشية واللازم باطل لأن البدن 
وأعضاءه مما يعقل تارة ويغفل أآخرى. 

(قوله: واجتماعها في مادة واحدة إلخ) حاصله أن النفس إذا كانت في جسم وفرض 
إدراكها لذلك الجسم بصورة منتزعة منه لزم أن يكون لذلك الجسم صورتان متعددتان 
واللازم باطل لأن الصورتين هنا متماثلتان والمتماثلتان إنما تتمايزان بتمايز المحل 
وتعدده والمحل هنا واحد هو الجسم الذي حل فيه النفس والصورة فامتنع تعدد صوره 
بخلاف ما إذا كانت النفس مجردة لا في جسم فلا يمتنع تعدد صور الجسم في إدراك 
النفس له لما بينه الشارح "مد ظله" من أن محل صوره متعدد حينئذ. 

(قوله: فيه إلخ) آي في ذلك الجسم الذي حلت النفس فيه فهو متعلق بقوله 
اجتمعت الصورتان إلخ لا يقال هذا لو تم إنما يتم لو كانت النفس جوهرًا أو عرضًا 
ی ل ا ا ا ت چ کر 
جمهور المتكلمين فلا لآن الصورة الأصلية حالة في مادة البدن والمنتزعة في ذلك 
الجسم اللطيف فلا اجتماع للصورتين في محل واحد كما إذا كانت جوهرًا مجردا 
لأنا نقول ننقل الكلام حينئذ إلى تعقله بجسم هو نفسه فلزم المحذور المذكور فحينئذ 
لا حجر في أن يقال معنی قول المتن لو كانت في جسم أنه لو کان جسمانيًا آعم من 
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في الجسم والحاصلة له بالتعقل في النفس ورد بآنا لا نسلم الاجتماع لأن قيام 
الأصلية بمادة الجسم والمنتزعة بالجسم نفسه. 
ولو سلم فإنما يمتنع الاجتماع من جهة ارتفاع الكمات والا فار تازاف لان 


اا کا ق چ ر 

(قوله: ورد إلخ) منع على لزوم اتحاد المحل على تقدير كون النفس في الجسم 
بأنه لم لا يجوز أن يكون إدراكها له بالصورة ولا تجتمع الصورتان في محل واحد بل 
تحل الصورة الأصلية في مادة الجسم وهيولاه والمنتزعة في الجسم نفسه أي 
المركب من الهيولى والصورة فلا يتحد المحل فلا يمتنع تعدد صوره لكن ينبغي أن 
يعلم أن هذا متضمن لمنع تماثل الصورتين أيضًا فإن الأصلية هي الصورة الجسمية 
التي هي جزء الجسم والمنتزعة هي الصورة المطابقة للجسم الذي هو كل بالنسبة إلى 
الصورة الجسمية ولا شك في أنهما متغايرتان بالحقيقة لا متماثلتان وبهذا يدفع 
اللإشكال قريبًا أيضًا فافهم. 
صورتان لشيء واحد فکیف يجوز تعدد محلهما. 

(قوله: فإنما يمتنع الاجتماع إلخ) تحرير هذا الكلام هو أن هذا في الحقيقة تقرير 
يدفع به أيضًا إشكال قوي يورد في هذا المقام هو أن الصورتين لكونهما لشيء واحد 
فكيف التوفيق وحاصل الدفع هو آنا سلمنا أنهما متماثلان لكن لا نسلم امتناع 
اجتماع المثلين في محل واحد مطلقا إنما يتم ذلك لو لم يتمايزا إلا بالمحل. أما إذا 
كانا متمايزين مع قطع النظر عنه كما هنا فإن إحداهما صورة خارجية والأخرى عقلية 
فلا مانع من اجتماعهما في محل هذا هو التحرير الموافق لظاهر ما في شرح 
المقاصد هنا فليراجع ثم أقول الظاهر بل التحقيق في تحرير هذا الوجه الثالث والرد 
عليه أن يقال لا يخلو إما أن يراد من إحدى الصورتين اللازمتين للجسم على التقدير 
الثاني هو الصورة الجسمية المقارنة لهيولى الجسم ومن الأخرى الصورة العقلية 
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إحدى الصورتين موجودة بالوجود الخارجي والآخرى بالوجود العقلي على آنا لا 
نسلم آنه لا بد في الإدراك من الصورة العقلية لم لا يجوز أن يكون مجردًا إضافة 
بين العاقل والصورة الخارجية ولا يحتاج إلى انتزاع الصورة العقلية بل إلى حصول 
شرائط تلك الإضافة (ثم النفوس متماثلة) أي متحدة في الماهية وهذا لازم على 
القول بآنها أجسام والآأجسام متماثلة لا تختلف إلا بالعوارض وآما القائلون 
بالتجرد فذهب جمهورهم إلى أنها متماثلة متحدة الماهية (لوحدة حدها) بالجوهر 
المجرد المتعلق بالبدن والحد تمام الماهية ورد بأن مجرد التحديد بحد واحد لا 
يوجب الوحدة النوعية إذ المعاني الجنسية أيضا كذلك كقولنا الحيوان جسم نام 


المطابقة للجسم نفسه ولا امتناع لتعدد الصورة على هذا الوجه سواء كان النفس حالة 
في ذي الصورة أومجردة إذ لا يلزم اجتماعهما في محل واحد بل إحداهما في هيولى 
الجسم والأخرى في الجسم نفسه أو في النفس المجردة ومعنى كونهما لشيء واحد 
هو أن إحداهما جزؤه والأخرى مطابقة له وإما أن يراد من إحداهما ماهية الشيء 
الموجودة في الواقع ومن الآخرى ماهيته الموجودة في العقل فلا امتناع لتعددهما 
أيضًا مطلقا لأن امتناع تعدد الماهية لشيء واحد إنما هو إذا كان في وعاء واحد وإما 
أن يراد من إحداهما الصورة الشخصية الموجودة في الخارج ومن الآخرى الموجودة 
في العقل فلا امتناع لذلك أيضًا مطلقا إن قيل يلزم عن كون النفس حالة في ذي 
الصورة قيامهما بمحل واحد وهو ممتنع قلنا إنما يمتنع لوكان قيامهما خارجيًا وليس 
كذلك فإن قيام الثانية عقلي إذا عرفت هذا عرفت أن قول الشارح لأن الأشخاص 
المتحدة الماهية إلخ ظاهر في الشق الأخير من شقوق الترديد لكن قول المصنف في 
شرح المقاصد ما حاصله أن الحق هو أن الصورة الأصلية قائمة بمادة الجسم 
والمنتزعة بالجسم نفسه كما صرح به الشارح أيضًا ظاهر في الشق الأول وبالجملة 
تقرير الشارح "مد ظله' هنا بل تقرير المصنف في شرح المقاصد لا يخلو عن 
اضطراب فتفطنه فإنه من مطارح الأذكياء. 


(قوله: لا يبوجب الوحدة النوعية إلخ) وإن ادعى أن ذلك قول في جواب السؤال 
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الباب الرابع/ في الجواهر AV‏ 


حساس متحرل باللارادة (وقيل) إنها (متخالفة) بالماهية بمعنى أنها جنس تحته آنواع 
تحت كل نوع أفراد متحدة الماهية وأما بمعنى أن يكون كل فرد منها مخالفا 
بالماهية لسائر الأفراد لا يشترك اثنان منها بالحقيقة فلم يقل به قائل صريخًا كذا 
نقله المصنف عن أبى البركات (لاختلاف لوازمها) مثل الذكاء والبلادة والبخل 
ا ا ا ی و ا أن يکون 
ذلك لأسباب لا نطلع عليها (واتة تفقوا على آبديتها) لما يأتي (وقد يستدل بذلك على 
قدمها) لأنها لو كانت حادثة لم تكن أبدية لأن كل حادث قابل للعدم ضرورة كونه 


اوھ ا ي آفراد النفوس فيلزم أن يكون نوعًا قلنا ممنوع بل ربما يحتاج إلى ضم 
مميز جوهري وقد يحتح أيضًا على تماثلها بأنها متشاركة في كونها نفوسًا بشرية فلو 
تالت فهو ل دة لكات امن ال كا ت درن الم روات الج ات ان ارکب 
العقلي من الجنس والفصل لا ينافي التجرد فتأمل. 

(قوله: جنس تحته نوا اع إلخ) وإليه يشير بقوله ية الناس معادن كمعادن الذهب 
ENT‏ 

(قوله: لأسباب لا نطلع عليها إلخ) آي لا لاختلاف ماهياتها. 

(قوله: قابل للعدم إلخ) إن ريد بقبوله للعدم إمكان عدمه فمسلم سواء ريد العدم 
السابق أو اللاحق أو المطلق ضرورة آنه مسبوق بالعدم وإن السبق بالعدم دليل الإمكان 
لكن لا نسلم أن قبوله بهذا المعنى ينافي الأبدية إذ المنافي لها هو عروض العدم وأيضًا 
ما ذكر في السرد من أن قبول العدم اللاحق نفس المدعي ممنوع إذ المدعي هو عروض 
العدم اللاحق لا إمكانه وإن ريد بقبول العدم عروضه وحينئذ لا يخلو إما أن يراد العدم 
السابق فمسلم أيضًا كما يصرح به قوله ضرورة كونه إلخ لكن عروض العدم السابق لا 
ينافي أبديتها أيضًا كما هو ظاهر وإما أن يراد العدم اللاحق فمع آنه آول النزاع ممنوع 
ضرورة أن مسبوقية الحادث بالعدم لا تستلزم عروض العدم اللاحق عليه كما هو 
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(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸۸/۳» رقم )۳۳۰٣١‏ ومسلم (۳/ ١١٤٠ء‏ رقم ۱۸۱۸) والحميدي (۲/ 
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A^‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


مسبوقًا بالعدم وقبول العدم ينافي الأبدية لأن معناها دوام الوجود فيما يستقبل ورد 
بأنه إن أريد أنه قابل للعدم اللاحق فنفس المدعي أو الأعم فلا ينافي دوام الوجود 
لدوام العلة (وكذا) يستدل على دوامها (باستغنائها عن المحل) لأنها لو كانت 
ES‏ لآن كل حادث مسبوق بالمادة ورد بمنع الملازمة 
لآن كون كل حادث مسبوقا بالمادة على تقدير تمامه لا يفيد لزوم مادة يحلها 
الحادث بل يحلها أو يتعلق بها وهذا لا ينافي تجرده في ذاته. 

(وقد يستدل على حدوثها بأنه) على تقدير قدمها (يلزم تعطلها قبل البدن بخلاف ما 
بعد المفارقة) عنه (فإنها) تكون (في شغل شاغل) لأنها إما متلذذة بكمالاتها أو متألمة 
برذائلها وجهالاتها ورد بعد تسليم أن لا تعطل في الوجود بأن الترصد لاكتساب 
الكمال شغل فلا تعطل (وبأنها) لو كانت قديمة فإما أن تكون في الأزل واحدة أو 
متعددة لا سبيل إلى الأول لأنها (لو اتحدت) في الأزل (امتنع تعددها) بعد تعلق البدن 
لأنه إما بالتجزي والانقسام المختص بما له مقدار فلا تكون مجردة أو بإبطال النفس 
الآولى الواحدة القديمة وحدوث الكثيرة فيلزم العدم على القديم مع لزوم المطلوب 
أعني حدوث النفوس المتعلقة بالأبدان كما يلزم ذلك من الانقسام أيضا (و) لا إلى 


واضح وأما أن يراد الأعم فمسلم أيضًا لكن لا ينافي الأبدية أيضا كما صرح به الشارح 
"مد ظله " وبالجملة ما ذكره من هذا الاستدلال والرد وإن كان مذكورًا للمصنف فى 

(قوله: على تقدير تمامه إلخ) إشارة إلى المنع المذكور في مبحث الإمكان آوائل 
الكتاب. 

(قوله: وهذا لا ينافي تجرده في ذاته إلخ) المشار إليه بهذا هو لزوم مادة يتعلق بها 
الحادث واللزوم للود ي الول والتعلق فتبصر. 

(قوله: بعد تسليم آن لا تعطل إلخ) وأن ليس للنفس قبل البدن إدراكات 
و كما لا توان لا ا ن ا 

(قوله: كما يلزم ذلك في الانقسام إلخ) كتب في الحاشية إذ على تقديره تزول 


(قوله: فنفس المدعي إلخ) وهو آنها لو كانت حادثة لم تكن أبدية لأن معنى عدم كونها 


الباب الرابع/ في الجواهر ۸۹ 
الثاني لأنها (لو تعددت) في الأزل (فتمايزها بالماهية أو لوازمها ينافي التماثل) وقد 
فرضت متماثلة (وبما يحل فيها كالشعور بهويتها يستلزم الدور) لأن ذلك إنما 
يتصور بعد التمايز ليكون الحال في هذه مغايرًا للحال في تلك فتعليل التمايز به 
دور . 

(و) تمايزها (بالعوارض المادية) إنما يتصور (بأن يكون قبل كل بدن بدن) لأن 
اختلاف العوارض إنما هو باختلاف المواد فإن تعدد أفراد النوع الواحد معلل 
بقابله والأعراض المكتنفة به ومادة النفس هو البدن فتكون متعلقة قبل هذا البدن 
ببدن آخر وهلم جرا وهذا (يستلزم التناسخ) وانتقالها من بدن إلى آخر. 

(و) يستلزم أيضًا (قدم الجسم) المتعلقة هي به في الأزل وکلاهما باطل (ثم) 
إن كل نفس تغلم بالضرورة أن ليس معها فى هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره وأن 
ليس لها تدبير وتصرف في بدن آخر فتكون (هي مع الأبدان على التساوي) ليس 


الهوية الواحدة القديمة وتحدث هويتان مثلا اه. فقوله ذلك إشارة إلى لزوم العدم 
على القديم وحدوث النفس لكنه مبني على أصلهم الذي مر في مبحث الاتصال 
والانفصال فافهم. 

(قوله: وقد فرضت متماثلة إلخ) يعني أن الخصم يوافقنا في بطلان أن لا يوجد 
نفسان متماثلان. 

(قوله: وكلاهما باطل) آما التناسخ فلما يأتي قريبًا وأما قدم الجسم فلما سبق أن 
قيل لو صح ماذكرتم لزم عدم تمايزها بعد مفارقة الأبدان واضمحلالها لانتفاء 
العوارض المادية جيب بأنه ممنوع لجواز أن يبقى تمايزها بما حصل لكل من خواصها 
التي لا توجد في الأخرى ثم اعترض على هذا الاستدلال بوجهين أحدهما آنا لا نسلم 
بطلان كون كل فرد من آفراد النفس نوعًا منحصرًا في شخص إذلم تقم حجة على 
بطلانه والثانى أن إثبات حدوث النفس بهذا الدليل يوجب الدور لابتنائه على بطلان 
ااا و ا اا ی ا ع رن ای ن 

(قوله: تدبير وتصرف في بدن آخر إلخ) آي مع تصرفها في بدنها فافهم. 


أبدية آنها قابلة للعدم اللاحق اه. منه. 


۰ ۹ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


وا ا ی و ااا وا علق ی ود ا ان وعد ا غل سا 
الاجتماع فظاهر وأما على التبادل والانتقال من بدن إلى آخر (ف) لأنها (لو تعلقت 
قبل ذلك) البدن (ببدن آخر) انتقلت منه إليه (لتذكرت بعض أحواله) لأن الحفظ والعلم 
والتذكر من الصفات القائمة بجوهرها الذي لا يختلف باختلاف أحوال البدن واللازم 
باطل واعترض بمنع اللزوم وإنما يلزم لو لم يكن التعلق بذلك البدن المنتقل منه شرطا 
ولا الاستغراق في تدبير الأخر المنتقل إليه مانعًا أو طول العهد منسيًا . 

(و) أيضًا لو تعلقت قبل ذلك ببدن آخر وانتقلت منه إلبه (لاجتمعت) فى المنتقل 
إليه (نفسان) منتقلة وحادئة (لأن تمام المزاج) للبدن المنتقل إليه وحصول الاستعداد له 
(يقتضي حدوث النفس) الأخرى من المبدأً الفياض (لعموم الفيض) واعترض بأن ذلك 
مبني على حدوث النفس وعلى كون الفاعل موجبا لا مختارًا وعلى كون المزاج مع 
الفاعل تمام العلة بحيث لا مانع أصلا والكل في حيز المنع ثم إنه يرد على الوجهين 
أنهما على تقدير تسليم مقدماتهما إنما يدلان على أن النفس بعد مفارقة البدن لا تنتقل 
إلى آخر إنساني ولا يدلان على نها لا تنتقل إلى حيوان آخر من البهائم أو السباع أو 
غير ذلك على ما جوّزه بعض التناسخية وسماه نسخا ولا إلى نبات كما جوزه بعض اخر 
منهم وسماه فسخًا ولا إلى جماد على ما جوزه الآخرون وسموه رسخا ولا إلى جرم 


(قوله: أما على سبيل الاجتماع إلخ) آي اجتماع نفسين في بدن واحد أو بدنين 
لنفس واحد فإن كليهما باطل بحكم الضرورة كما سبق انفا. 

(قوله: واللازم باطل إلخ) قد يمنع بطلان تذكر بعض الأحوال فإني سمعت من 
بعض القائلين بالتناسخ أن الإنسان كثيرًّا ما يرى شيدًا لم يره في هذا البدن وهو 
مؤتلف به بحيث يعتقد أنه رآه مرة آخرى وما ذلك إلا لأنه رآه في بدن آخر فليتأمل. 

(قوله: والكل في حيز المنع إلخ) وأيضًا لا يجوز أن يكون المزاج وحصول 
استعداده مقتضيًا لتعلق النفس وإن كانت بذاتها موجودة قبل حدوث ذلك المزاج كما 
صرح في شرح المقاصد بقوله يجوز أن يكون المشروط بالمزاج تعلق النفس بالبدن 
لا وجودها فافهم. 
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الباب الرابع/ في الجواهر ۹۱ 


سماوي على ما يراه بعض الفلاسفة كما ذكره المصنف في شرح المقاصد (وعلى غاية 
التناسخية آنه) لو لم تتعلق بالبدن لكانت معطلة و(لا تعطل في الوجود) وكلتا المقدمتين 
وان کما مر وان شان الفوس) وما خلت غل (الاستکمال) وا اکال لفن 
إلا بالتعلق لأن ذلك شأنها وإلا كانت عقلا لا نفسًا ورد بأنه ربما كان الشيء طالبًا 
لكماله ولا يحصل له لعدم الآسباب. 

ويكفي في الامتياز نها في حصول كمالها محتاجة إلى البدن بخلاف العقل 
(وما ثبت بالشرع من المسخ والحشر ليس من المتنازع) لأن المسخ هو أن تتبدل 
صور الأبدان والحشر هو أن تجتمع الأجزاء الأصلية بعد تفرقها فيرد إليها النفوس 
والمتنازع هو أن تتعلق النفوس بعد مفارقتها الأبدان بأبدان أخر في الدنيا للتدبير 
والتصرف والاستكمال (وما يقال من أن النفوس الكاملة تتصل بعالم العقول و) 
النفوس (المتوسطة تتعلق) للاستكمال (بأجرام سماوية أو أشباح مثالية) متوسطة بين 
عالم العقل والحس (و) النفوس (الناقصة) تتعلق (بأبدان حيوانات تناسبها فيما 
اكتسبت من الخلاق و) فيما (تمكنت) فيها (من الهيئات) معذبة بما يلقى فيها من 
الهوان والذل مثلا تتعلق نفس الحريص بالخنزير والمعجب بالطاوس والشرير 


(قوله: وعلى غاية التناسخية إلخ) أي ليس للفرقة التناسخية دليل يعتد به على 
معتقدهم وغاية ما تمسكوا به في ذلك أنه إلخ. فظهر أن لفظة على من تحريف النساخ 
يدل عليه عبارة المقاصد حيث قال وغاية متشبثهم إلخ فتدبر. 

(قوله: لو لم تتعلق بالبدن إلخ) اي ببدن آخر بعد المفارقة من بدنها. 

(قوله: ورد بآنه ربما كان إلخ) يعني سلمنا أن شأن النفس الاستكمال آي طلب 
الكمال لكن لا نسلم أن طلب كمالها مشروط بتعلق البدن بل المشروط به حصول 
کمالها بالفعل وهو لیس من شآنها حتی یمتنع انفکاکه عنها. 

(قوله: ويكفي في الامتياز إلخ) والحاصل أن امتيازها عن العقول ليس بأنها 
دائمًا في حصول الكمال المحتاج إلى البدن بل بأنها عند حصول الكمال محتاجة 
إلى البدن بخلاف العقول فإنها ليست محتاجة إليه أبدا. 
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۹۲ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


بالكلب وتكون (متدرّجة في ذلك) بحسب الأنواع والأشخاص أي تترك بدتا إلى 
بدن هو أدنى في تلك الهيئة المناسبة مثلا تتعدى نفس الحريص من الخنزير إلى ما 
دونه في ذلك (إلى آن تتخلص من الظلمات مجرد حكاية) لا يدل عليه دليل ثم النفوس 
سواء جعلناها مجردة أو مادية حادثة عندنا لكونها أثر القادر المختار (والثابت بالشرع 
بقاؤها ووافقت الحكماء) على ذلك (بناء على استنادها إلى القديم) إما (استقلالا) فتكون 
أزلية وما ثبت قدمه امتنع عدمه (أو بشرط حادث) كالمزاح فلا تكون أزلية لكنها أبدية 
لأن ذلك شرط (في الحدوث دون البقاء) وعليه منع ظاهر . 

(و) بناء أيضًا على (أآن قوة الفناء) والفساد (بمعنى إمكانه الاستعدادي تفتقر إلى 
محل) والنفس جوهر بسيط محل للبقاء بالفعل فيمتنع أن تكون بعينها محلا لقوة 
الفناء لن القابل يبقى مع المقبول ومحال أن يكون الباقي بالفعل باقيًا مع الفناء 


(قوله: لا يدل عليه دليل إلخ) وهؤلاء من آهل التناسخ ينكرون المعاد الجسماني 
وكون الجنة والنار داري ثواب وعقاب فيجعلون المعاد عبارة عن مفارقة الأرواح عن 
الآبدان فقط والجنة عبارة عن ابتهاج النفس بكمالاتها والنار عن تعلقها بأبدان 
حيوانات تناسبها على ما فصل وبعض المنتمين منهم إلى دين الإسلام يروجون هذا 
الرأي بعبارات مهذبة وإشارات مستعذبة ويصرفون إليه بعض الأيات الواردة فى 
ا ض خا ا لار انت اء غ اللة و اجر اء عا سوه غل ا وتالا 
والزنادقة ومن يجري مجراهم من مبتدعي زماننا خذلهم الله ودمرهم تدمیرا 
وأوصلهم إلى جهنم وساءت مصيرا. 

(قوله: لآن ذلك شرط في الحدوث إلخ) وذلك كما في المعدات. 

(قوله: وعليه منع ظاهر إلخ) هو آنا لا نسلم أن ذلك يستلزم البقاء غایته آنه لا 
ينافيه والمطلوب هو الأول. 

(قوله: ومحال آن يكون الباقي إلخ) فلا تكون النفس ولا شيء من المجردات 
قابلة للفناء والفساد وإنما يكون ذلك في الصور والأعراض ويكون القابل فيها هي 
N‏ ۰ 
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الباب الرابع/ في الجواهر ۹۳ 


وإنما فسر القوة بالإمكان الاستعدادي لأنها بمعنى الإمكان الذاتي لا تقتضي وجود 
المحل فلا تغفل. 
فصل لا نزاع في آن مدرك الكليات من الإنسان هو النفضس 

لا نزاع في أن مدرك الكليات من الإنسان هو النفس وآما (مدرك الجزئيات) 
على وجه كونها جزئيات فهو (عندنا) أيضًا (النفس لآنها الحاكمة بها وعليها) لأن 
ما يشير إليه كل أحد بقوله آنا وهو معنى النفس يحكم بأن هذا الشخص من أفراد 
الإإنسان وأنه ليس هذا الفرس وإن هذا الضاحك هو هذا الكاتب إلى غير ذلك من 
DC e E RI‏ 
يدرکهما (و) اکل ف وع بالضرورة أن (لها السمع والإبصار) وإن كانا 
باستعمال الاألة وهما إدراك الجزئيات . 

(وعند الفلاسفة الحواس للقطع بأن الإبصار للباصرة) وأن السمع للسامعة 
والذوق للذائقة والشم للشامَّة واللمس للامسة (وآن آفتها) آي الباصرة (آفة له) آي 
للإبصار وكذلك في الباقي بالتجربة فلو لم يكن مدرك الجزئيات الحواس لما كان 
الأمر كذلك. 

(و) للقطع بان (ما يمتنع ارتسامه في المجرد) من أشياء ذوات أوضاع ومقادير 
(كثيرًّا ما يتخيل) فلا يكون مدركه النفس المجردة (والقول بأنها) أي النفس (لا 


(قوله: لا بقتضي وجود المحل إلخ) لأنه آمر اعتباري بخلاف الإمكان الاستعدادي 
فإنه وجودي يقتضي محلا كما سبق فإن قيل قد سبق أن الحدوث أيضا بقتضى مادة وإذا 
كفت المادة التي تتعلق بها النفس من غير حلول لحدوثها فلم تكف لفنائها اجيب بأن 
استعداد نحو بدن الجنين بما له من اعتدال المزاج لأن يفيض عليه من المبداً نفس مدبرة 
معنى معقول وأما استعداده ببطلان ذلك الاعتدال لأن ينعدم ذلك المدبر بالمرة فمعنى 
غير معقول غايته أن يستعد بذلك لانعدام ما بينهما من العلاقة وهو لا يقتضي فناءه 
sl OSS SO EE O E‏ 

(قوله: فلا يكون مدركه النفس المجردة) لما سبق أنه لا بد في الإدراك على 
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۹٩ ٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


تدرك الجزئيات بالذات بل بالآلات) كما صرح به المتأخرون (يرفع النزاع) في أن 
المدرك لها هو النفس أو الحواس (إلا آنه يقتضى أن لا يبقى إدراك الحزئيات عند 
فقد الآلات) ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط (والشريعة بخلافه) فإنها تجرّز 
إدراك الجزئيات وإن فقدت الحواس مع أن صورة الجزئي حينئذ إما أن تكون 
حاصلة في النفس المجردة فيلزم ارتسام ذي وضع ومقدار في المجرد عنهما أو لا 
بل تكون في الالة فقط. 

فلا بد من تحقيق أنه أية حالة تحصل للنفس حينئذ نسميها إدراكا وأنها إن 


أصولهم من ارتسام المدرك في المدرك وارتسام ذوات المقادير والأوضاع في 
المجردات ممنوع فتدبر. 

(قوله: في أن المدرك لها هو النفس أو إلخ) يعني يمكن حينئذ أن يقال أراد 
الان م ات درا لف الج تات امرك يا ل بها نط 
الآلات وأراد الفلاسفة من نفي إدراكها لها آنها ليست مدركة لها بنفسها بل بتوسط 
اللات فيرتفع النزاع بين الفريقين. 

(قوله: فإنها تجوز إدراك الجزئيات إلخ) أقول لم لا يجوز أن يكون المراد من 
ارتفاع النزاع بين الفريقين ارتفاعه في إثبات إدراك الجزئيات للنفس ونفيه عنها لا 
ارتفاع النزاع مطلقا فحينئذ يجوز أن يبقى النزاع بينهما في المراد من الآلات 
المتوسطة بأآن يريد الفلاسفة منها الأسباب والشروط الحقيقية التي يلزم انتفاء 
المشروط بانتفائها على قاعدتهم الواهية ويريد المتكلمون منها الأسباب والشروط 
العادية على أصلهم الصحيح فلا يكون حينئذ مخالفا للشريعة المطهرة فتبصر. 

(قوله: فلا بد من تحقيق آنه أي حالة تحصل إلخ) هذا حاصل إشكال قال 
المصنف في شرح المقاصد آنه باق هنا وأقول يمكن الجواب عنه بأن الحالة التي لا 
بد منها للنفس عند الإأدراك هي حضور المدرك عندها وذلك لا يكون إلا بارتسام 
الصورة ضرورة أن حصول المدرك فى حد ذاته من غير حضور صورته عند المدرك 
ای و اا ا 


€COCUCUCCGCCUCCCOCUCUUCCCCCCCCCCUCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUCCCCCCCCCCCCCCCCUCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC6600600606060 


الباب الرابع/ في الجواهر ٩٥‏ 


كانت إضافة مخصوصة فلم لا يكفي ذلك في إدراك الكليات من غير افتقار إلى 
الصورة فتأمل. 
فصل ي بيان قوى النفضس 

(فصل) فى بيان قوى النفس لفظ القوة كما يطلق على مبداً التغيير والفعل كما 
NERE E e‏ 
باعتبار) كونها مبدأً لتغيرها و(تأثرها من المبداً للاستكمال) بالعلوم والإدراكات 
(تسمى عقلا نظريًا و) المشهور أن (مراتبه أربع): 

الأولى (العقل الهيولاني الذي شأنه الاستعداد المحض) للإدراكات من غير 
حصول شيء منها بالفعل سميت بالهيولاني تشبيها بالهيولى الخالية في نفسها عن 
الصور القابلة هي لها. 

(و) الثانية (العقل بالملكة الذي له استعداد) تحصيل (النظريات بحصول 


الارتسام أعم من أن يكون في نفس النفس أو في آلاتها والجزئيات المادية لامتناع 
ارتسامها في المجردات دون الماديات لزم في حضورها عند النفس ارتسامها في 
الاتها والكليات لامتناع ارتسامها في الماديات دون المجردات لزم في حضورها 
عندها ارتسامها في نفس النفس لا في الاتها فلم يلزم المحذور الذي هو ارتسام 
المادي في المجرد أو عكسه ولا الالتجاء في حصول الإدراك إلى القول بالإضافة 
من غير ارتسام حتى يلزم التحكم في الفرق بين إدراك الكليات والجزئيات ولعل 
الأمر بالتأمل لللإشارة إلى ما ذكر فتدبره فإنه لا تجده لغيرنا. 

(قوله: والمشهور أن مراتبه إلخ) وذلك لأن النفس إما أن تكون لها قوة استعداد 
والاستعداد إما ضعيف فالعقل الهيولاني أو متوسط فالعقل بالملكة أو قوي فالعقل 
بالفعل وأن يكون لها قوة كمال فهي العقل المستفاد واختلفت عباراتهم في أن 
المذكورات آسامي للاستعدادات والكمال أو للقوى التي هي مبادئها أو للنفس 
باعتبار اتصافها بها وعبارة المصنف هنا صريحة في أن الثلاثة الآول اسم للقوى 
والرابعة أعني العقل المستفاد اسم لنفس الكمال حيث فسره بقوله حضور النظريات 


(قوله: فتأمل إلخ) وجهه آنه لا بد في الإإضافة من وجود المضاف إليه والكليات لا 


ت ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


الضروريات) سميت بالملكة لأنها حصل لها بسبب تلك الضروريات ملكة الانتقال 
آلآ ات ر ا ر تي ال دل ا نا ع تاوف 
درجات الاستعدادات . 

(و) الثالثة (العقل بالفعل الذي له التمكن في استحضار النظريات) متى شاء 
(من غير افتقار إلى) تجشم (كسب جديد) لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد 
الالتفات سميت به لشدة قربه من الفعل (و) الرابعة (العقل المستفاد) من العقل 
الفعال الذي يخرج نفوسنا من القوة إلى ما لها من الكمالات (الذي هو حضور 
النظريات عند المشاهدة) بحيث لا تغيب أصلا (وباعتبار تأثيرها) عطف على قوله 
اغتا را ها (في البدن للتكميل) أي تكميل جوهر البدن وإن كان ذلك أيضًا عائدا 
إلى تكميل النفس من جهة أن البدن آلة لها فى تحصيل العم والغمل (يسمى عقلا 
عمليًا وهي قوة الاستنباط) بها يتمكن الإنسان من استنباط الصناعات (والتصرف) 


إلخ. لا بما له ذلك الحضور فههنا نوع اضطراب فتدبر. 

(قوله: والثالشثة إلخ) فما نقل عن المواقف من أنه فسرها بما فسر به الثانية 
مخالف لعبارة القوم. 

(قوله: وإن كان ذلك أيضا عائدا إلخ) آي وإن كان تكميلها لجوهر البدن بتأثيرها 
فيه عائدا إلى تكميلها لنفسها فإن البدن الة وتكميل الاألة عائد إلى تكميل ذي الالة 
فإضافة التكميل إلى النفس فى قوله إلى تكميل النفس إضافة المصدر إلى المفعول 
le SC ayy‏ 
اتحاد الفاعل والمفعول لأن التغاير الاعتباري كاف ويمكن آنه المبداً الذي تأثرت 
منه النفس ولا يبعد أن يقال إن لفظ أيضصًا يرجح هذا فتدبره فإنه دقيق. 

(قوله: من استنباط الصناعات إلخ) المراد من هذا الاستنباط هو استخراجها 
العملي لا العلمي وإلا لم يتميز عن العقل النظري فحينئذ يكون قوله والتصرف في 
موضوعاتها إلخ عطف تفسيرها للاستنباط فافهم. 


وجود لها في الخارج فإدا لم تكن موجودة في الذهن لزم وجود الإأضافة بدون المضاف إله 
فافهم اه. منه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۹۷ 


وفوا آل هى 1 لواد اي لار وير العا ال ب 
الإتيان بها عن المفاسد التي يجب الاجتناب عنها (لانتظام أمر المعاش والمعاد) 
بذلك (ويتفرع على الأول) أي العقل النظري (الحكمة النظرية المفسرة بمعرفة 
الأشياء) تصورًا كانت أو تصديقا (كما هى) عليه فى نفس الأمر فخرجت الجهليات 
ET DE E o‏ 
جميع الأشياء كما يشعر به الجمع المحلى باللام بل معرفتها بمقدار ما عليه البشر 
فان معرفة الجميع ليست في وسعه وإما للإشارة إلى أنه لا يلزم أن تكون تلك المعرفة 
واصلة إلى أعلى المراتب أعني مرتبة حق اليقين بل بقدر الطاقة واصلة إلى ذلك أم 
لا (و) يتفرع على (الثاني) العملي (الحكمة العملية المفسرة بالقيام بالأمور على ما 
ينبغي) آي على الوجه الذي يقتضيه العقل السليم (كذلك) أي بقدر الطاقة البشرية 
E E‏ 
النفس من القوة إلى الفعل في كمالها الممكن علمّا وعملا إلا أنه لما كثر الخلاف 
في شأن الكمال وفي كون الأشياء كما هي والأمور على ما ينبغي لزم الاقتداء في 
ذلك بم نت بالات الاه انهل هد ى نالعال كانت الك 
الحقيقية هي الشريعة لكن لا بمعنى مجرد الأحكام العملية بل بمعنى معرفة النفس ما 
لها وما عليها والعمل بها على ما ذهب إليه آهل التحقيق 0ا هة لمارالا 
NDEI gE E A E‏ 

(ومن ههنا يقال إن الفقه اسم للعلم والعمل جميعًا وقد) تقسم الحكمة المفسرة 


(قوله: أعلى المراتب إلخ) فإن مراتب اليقين ثلاث الأولى علم اليقين والثانية 
عين اليقين والثالثة حق اليقين وهي أعلاها كما فصل في محله. 

(قوله: على ما يشمل القسمين إلخ) أعني الحكمة النظرية والحكمة العملية 
بالتفسيرين السابقين. 

(قوله: وقد تقسم الحكمة المفسرة. إلخ) آي الحكمة النظرية المتفرعة من العقل 
النظري المفسرة بمعرفة الأشياء والعلم بها على ما هي إلخ. 


۹۸ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


بمعرفة الأشياء كما هي إلى النظرية والعملية و(يقال العملية) حينئذ (لمعرفة ما 
يتعلق باختيارنا) وقدرتنا وغايتها العمل وتحصيل الخير ويقال النظرية لمعرفة غير 
ذلك وغايتها إدراك الحق وكل منهما ما ينقسم بالقسمة الأولية إلى ثلاثة أقسام 
فالنظرية إلى الإلهي والرياضي والطبيعي لأنها إن كانت علمًَا بأحوال الموجودات 
من حيث التعلق بالمادة تصورًا ووجودًا فهو العلم الطبيعي أو وجودًا لا تصورًا 
فالرياضي كالبحث عن الخطوط والسطوح وغير ذلك مما يتعلق بالمادة ويفتقر إليها 
في الوجود دون التصور وإن كان من حيث عدم التعلق بها لا في الوجود ولا في 
التصور فالإلهي ويسمى العلم الأعلى وما بعد الطبيعة كالبحث عن الواجب 
والمجردات وما يتعلق بذلك والعملية إلى علم تهذيب الأخلاق وعلم تدبير المنزل 
ولم ا الو ف ا( ات صا حص بار و ااا 
(تهذيب الأخلاق أو) تعلقت بإصلاح (أهل المنزل ف) علم (تدبير المنزل أو) 
بإاصلاح (أهل المدينة ف) علم (سياسة المدن) ثم إن الخلق وهو ملكة يصدر عن 
النفس بسببها آفعال بلا رؤية كمن يكتب شينًا من غير أن يفكر في حرف حرف كما 
مر ينقسم إلى فضيلة هي مبداً لما هو كمال ورذيلة هي مبداً لما هو نقصان والنفس 


(قوله: إلى النظرية والعملية إلخ) العملية بالمعنى الأول عبارة عن الإقدام على 
الأعمال والقيام بها ومتفرعة عن العقل العملي سميت عملية للتفرع المذكور أو 
لكونها عبارة عن القيام بالآأعمال بخلاف العملية بهذا المعنى فإنها عبارة عن معرفة 
الأعمال الاختيارية ومتفرعة عن العقل النظطري سميت عملية لأن غايتها العمل فهما 
متباينان وأما النظرية بكلا المعنيين فعبارة عن المعرفة إلا أنها بالمعنى الأخير أخص 
مھا الم الول 

(قوله: وكل منهما إلخ) آي من النظرية والعملية بالمعنيين الآخيرين اللذين هما 
قسمان من النظرية بالمعنى الأعم السابق أعني معرفة الأشياء إلخ. 

(قوله: وما بعد الطبيعة) لتأخره عن الطبيعي في آداب التعليم والتعلم ويسمى ما 
قبل الطبيعة أيضًا لتقدمه بشرف الموضوع. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۹۹ 
الناطقة تحتاج في تدبير البدن إلى ملكات وقوى ثلاث قوة بها تعقل المحتاج إليه 
في التدبير وتسمى قوة عقلية ملكية وقوة بها تجذب النافع للبدن وتسمى قوة شهوية 
بهيمية وقوة تدفع بها الضار له وتسمى قوة غضبية سبعية ولكل من القوى الثلاث 
أوساط هي فضائل وأطراف هي رذائل ولكل من الفضائل والرذائل أصول وفروع 
(وأصول الأخلاق الفاضلة) التي هي الأوساط ثلاثة أحدها (اعتدال القوة الشهوية) 
البهيمية (وهي العفة و) ثانيها اعتدال القوة (الغضبية) السبعية (وهي الشجاعة و) 
ثالثها اعتدال القرة (النطقية) الملكية (وهى الحكمة) التى هى ملكة يصدر عنها 
O E Go‏ 


(قوله: أفعال متوسطة بين أفعال الجربزة إلخ) المراد من الأفعال هنا الإدراكات 
كما يصرح به تفسيرها الأخير أعني قولهم كيفية راسخة هي مبدأ إدراك الحقائق 
والتمييز بين الصالح والفاسد متوسطة بين الجربزة والغباوة فتأمل. 

(قوله: فالحكمة بهذا المعنى غيرها إلخ) ومغايرتها للحكمة العملية بمعنى القيام 
بالأمور إلخ. 

وللنظرية بمعنى معرفة الأشياء إلخ ولمطلق الحكمة بمعنى خروج النفس من 
القوة إلى الفعل في كمالها إلخ ظاهر وأما مغايرتها للنظرية بمعنى مبدأً معرفة الأشياء 
إلخ فلأنها أخص منها فتبصر ويحتمل أن هذه القوة النطقية هي المدركة التي سبق 
أنها تخص من بين أنواع الحيوان بالإنسان لأنها المدركة للكليات ثم اعلم أن ههنا 
فائدة ينبخي التنبيه عليها وهي نهم ذكروا أنه تظهر من النفوس الإنسانية غرائب تنقسم 
على ثلاثة أقسام : 

الأول ما يتعلق بأفعال النفس . 

والثاني ما يتعلق بإدراكاتها حالة النوم. 

والثالث ما يتعلق بإدراكاتها في البقظة. 

بيان الأول: هو أن للنفس كما مر تأثيرًّا في البدن كما للجواهر العالية المجردة 
في عالم الكون والفساد وليس ذلك التأثير في البدن مقصورًا على جهة أنها منطبعة 


Cen‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 
السابق (ومحموعها العدالة) وهى أفضل من كل واحد من أجزائها الثلاثة لا من 


فيه بل هو لعلاقة عشقية بينهما أيضًا فحينئذ لا يبعد أن يكون لها قوة تقوى بها على 
التأثير في بدن آخر أيضا في حيوان آخر بل في أجسام أخر لمناسبة لها ببدنها على 
وجه خاص فلا يبعد أن تقدر بها على تحريك وتسكين وتكثيف وتخلخل يتبعها 
سحب ورياح وصواعق وزلازل وينبوع ماء وجريان عين ونحو ذلك وكذا على إهلاك 
بدن أو إزالة مرض أو دفع مؤذ أو غير ذلك ثم أمثال هذه إذا صدرت عن نفس شريفة 
فإن كانت مقرونة بدعوى النبوة فمعجزة وإلا فكرامة وقد تكون في بعض النفوس 
خاصية تحدث فيما أعجبها آذى ظاهرًا وهو الإصابة بالعين وقد تستعين النفس في 
أحداث تلك الغرائب بمزاولة أعمال مخصوصة وهي السحر وقالوا لا تجامع إلا 
النفس الشريرة أو بقوى بعض الأرواح وهو العزائم أو بالأجرام الفلكية وهي دعوة 
الكواكب أو بالنسبة الرياضية وهي الحيل الهندسية أو بتمزيح بعض القوى السماوية 
بالأرضية وهي الطلسمات أو بالخواص العنصرية وهي النيرنجات وقد يت ركب بعض 
هذه مع بعض آخر كجر الأثقال ونحوه. 

وبيان الثاني : أن النفس لاشتغالها بالتفكر فيما تورد عليها الحواس قلما تفرغ 
للاتصال بالجواهر المجردة العالية لكن عند ركود الحواس بسبب انخناس الروح 
العامل لقوة الحس في النوم قد تتصل النفس بتلك الجواهر وينطبع فيها ما في 
الجواهر من صور الأشياء سيما ما هو لائق بتلك النفس من أحوالها وأحوال ما 
يقرب منها من الأهل والولد والمال والبلد وتلك الصور قد تكون جزئية في نفسها 
وقد تكون كلية تتخيلها المتخيلة بصور جزئية ثم تنتقل من الخيال إلى الحس المشترك 
فإن كانت باقية على حالها بحيث لا تفاوت بينها وبين ما في المتخيلة أصلا أو إلا 
بالكلية والجزئية كانت الرؤيا غنية عن التعبير وإلا فإن كانت هناك مناسبة يمكن 
الوقوف عليها كما إذا صور المعنى بصورة لازمة أو ضده فهي رؤيا تعبير وإن لم تكن 
هناك مناسبة يوقف عليها فهي أضغاث أحلام. 

وبيان الثالث أن النفس قد تكون كاملة القوة تفي بالجانبين المتجاذبين فلا 


الباب الرابع/ في الجواهر ۱۹۱ 
الحكمة المفسرة بمعرفة الأشياء كما هي إذ لا كمال أشرف من معرفة الله تعالى 
وصفاته والاطلاع على حقائق مخلوقاته وأحوالها وليست بهذا المعنى داخلة في 
العدالة (ولكل منها) آي من الأخلاق الفاضلة التي هي العفة والشجاعة والحكمة 
(طرفا إفراط وتفريط هما رذيلة فللعفة الخمود) الذي هو تفريط (والفحور) الذي هر 
إفراط (وللشجاعة التهور) الذي هو إفراط (والحبن) الذي هو تفريط (وللحكمة 
الجربزة) التي هي إفراط (والغباوة) التي هي تفريط وهذه الأطراف الستة أصول 
الرذائل وفروع كل من الفضائل والرذائل مذكورة في كتب الأخلاق. 


ته الانال ند ادن غر ا اتال الها دى العالة وان المفحلة اا تكن 
توت فاذزة عل ابلا الح الد ك فن الخواس الطاعة خد ل كان 
يقع لمثل هذه النفس في اليقظة اتصال بالمبادئ وينطبع فيها صور بعض المغيبات ثم 
يفضي الأمر إلى المتخيلة ثم ينتقل إلى الحس المشترك وربما يكون ذلك بسماع 
صوت أو بخطاب من إنسان أو ملك أو جن أو يرد مكتوبًا على لوح وقد تكون 
E‏ اا ی ا ا ا اوق ا ن 
مرض أو جنون وقد تكون بالرياضات المضعفة للقوى العائقة عن اتصالها بالمبادئ 
وكل ذلك من الأسباب المؤثرة عند الفلاسفة والعادية عندنا هذا مجمل ما فصله 
المصنف في كتبه ثم إن الجمهور على آنه ليست لغير الإنسان من الحيوانات نفوس 
مجردة مدركة للكليات وذهب بعض إلى آنه لا يعرف وجودها لها لعدم الدليل ولا 
يقطع بانتفائها لقيام الاحتمال. 

اش او ا ا ا ن ا ل ی 
يشاهد منها أفعال غريبة يعجز عنها أكثر العقلاء فتدل على أن لها إدراكات كلية 
وتصورات عقلية وأما المنقول فكقوله تعالى : وکل َد قد علم صلادم ease‏ اال 
١‏ الاية .وى ريك إلى آَل [النحل: 1۸] الآية e‏ 

ما مِن 


[النمل: ۲۲[ الآية .«#إادخلوا كك4 [النمل: ۱۸] الآية . 
ولا طْرٍ » [الأنعام: ۸] الاية. 


۰۲ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشبته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(البحث الثاني) من المقالة (في العقل احتجوا على وجوده بأن أول 
المخلوقات) صادر عن الباري تعالى وهو واحد من جميع الجهات والصادر عن 
الواحد لا يكون إلا واحدًا فأول المخلوقات (لا يحوز أن يكون جسمًا لتر كبه) لما 
مر (ولا) يجوز أيضًا أن يكون (هيولى أو صورة للزوم) وجود كل منهما عند وجود 
الأخرى فلو كان أول المخلوقات إحداهما لزم أن تكون هي فاعلة للأخرى وإِلا 
لزم وجود إحداهما بدون الآخرى و(فاعلية إحداهما للأخرى) محال أما المادة 
فلأن شأنها القبول دون الفعل وأما الصورة فلأنها إنما تكون فاعلة بمشاركة المادة 
فيلزم تقدم المادة على نفسها (ولا عرضا لافتقاره إلى غير فاعله) أيضًا لامتناع 
وجوده بدون المحل فالمحل إما معلول للواجب فيلزم صدور الكثير أعني العرض 
والمحل عن الواحد الحقيقي وإما للعرض فيلزم تقدم الشيء على نفسه (ولا نفسا 
ل) أن أول المخلوقات يكون مستقلا بإيجاد ما بعده و(أنها لا تستقل بإيجاد ما بعدها) 
بل فعلها مشروط بالبدن فالبدن إما مفعول الواجب فيلزم صدور الكثير عن الواحد أو 
النفس فيلزم تقدم الشيء على نفسه فول المخلوقات يجب أن يكون جوهرًا مجردًا في 
ذاته وفعله وهو المعني من العقل (و) احتجوا عليه أيضًا (بأن علة أول الأجسام لا بد أن 
تشتمل على كثرة لئلا يتعدد آثر الواحد) الحقيقي فلا يكون الواجب علة لها (و) لا بد 
أيضًا (آن يستغني في ذاته وفعله عن الجسمية لئلا يفضي إلى تقدم الشيء) وهو الجسم 
(على نفسه) ولا شيء من الممكنات سوى العقل بمستغن عن الجسمية فلا بد أن تكون 
عقلا أما عدم استغناء الجسم والعرض عنها فظاهر وأما النفس فلأن فعلها مشروط 
بالجسم اا او ی واو د اا ر ا اا رق وی ع 
جسم هذا ورد الوجهين ظاهر مستغن عن البيان. 

(قوله: ورد الوجهين ظاهر إلخ) فإنه اعترض عليهما بمنع بعض مقدماتهما فقيل 
لا نسلم امتناع صدور الكثرة عن الواحد وقد تكلمنا عليه فيما مر ولو سلم فلم لا 
يجوز أن يكون مختارًا يصدر عنه الكثرة بواسطة إرادته وآيضًا لا نسلم أن ول ما 
يصدر عن الواجب لو لم يكن عقلا يلزم أن يكون أحد الأمور المذكورة لم لا يجوز 


الباب الرابع/ في الجواهر ۰۳ 


(و) احتجوا أيضًا (بأن دوام حر كات الأفلاك ليس إلا) لطلب شيء لآنها إرادية 
بزعمهم ولا يجوز أن يكون محسوسًا لآن طلب المحسوس إما لجذب الملائم أو 
دفع المنافر المقصود بهما حفظ الصورة عن الفساد ويمتنع الخرق والالتئام والكون 
والفساد على الأفلاك فتعين أن يكون معقولا معشوقا لها لأن دوام الحركة الإرادية 
إنما يكون لفرط طلب تقتضيه محبة مفرطة هى العشق فالطالب إما أن يريد نيل ذاته 
E CC‏ 
يكون (لنيل شبه دائم) بتعاقب الأفراد لا إلى نهاية (غير مستقر) بحيث ينقضي شبه 
ويحصل آخر (بمعقول) في ذاته آو صفته متعلق بشبه (كامل) هذا المعقول (بالفعل) 
ولهذا يطلب ویعشق ویکون بحیث (لا تتناهی كمالاته) الباعثة لدوام الحركة (وإلا) 
يكن لنيل شبه كذلك فإما أن يكون لنيل ذات المعقول أو صفته ويكون لنيل شبه 
بأحدهما غير دائم أو مستقر وعلى التقادير إما أن يكون النيل حاصلا أولا. وعلى 
الأول (يلزم الانقطاع) أي انقطاع الحركة لامتناع طلب الحاصل وانقطاع الحركة 
محال لأآنها علة وجود الزمان وعلى الثاني لا بد من اليأس فيلزم الانقطاع أيضًا 


أن يكون صفة من صفاته ويصدر الكثرة عنها أو عن الذات بواسطتها وأيضًا لا نسلم 
ان آالمجلو ل الاول تچب ان کون فل لما تاو لوار ان تكو واسطة وا سا 
نسلم أن البدن شرط لفاعلية النفس بل هو علة لإدراكها تأمل فإن قيل فتكون حينئذ 
مستغنية عن المادة في ذاته وفعله ولا نعني بالعقل سوى هذا أجيب بأن المدعي 
إثبات جوهر مفارق في ذاته وفعله الإيجادي والإدراكي معَّا فإذا جاز أن يكون 
الصادر الأول مستَغنيًا عن المادة في فعله الإيجادي دون الإدراكي فلا يخلو إما أن 
يشترط في النفس الافتقار إلى المادة في الإدراك فقط كان ذلك الصادر نفسًا أو فيه 
وفي الإيجادي معًا لم يكن عقلا ولا نفسًا وعلى التقديرين لا تتم الدعوى المذكورة. 

(قوله: فتعين أن يكون معقولا إلخ) أقول هذا ممنوع إذ لا يلزم من عدم كون ذلك 
الشىء محسوسًا كونه معقولا لجواز أن يكون نفسًا اللهم إلا أن يراد بالمحسوس أعم 
من أن يون محسوسًا في ذاته أو متعلقا بالمحسوس فتدبره جدا. 


۰٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(أو) دوام (طلب المحال) على أن نيل الصفة فقط محال لامتناع انفكاكها عن 
المحل (وليس هو) أي ذلك المعقول (الواجب) لذاته (وإلا لم تختلف الحركات) 
لامتناع تعدد الواجب (فتعين العقل) واعترض عليه بنا لا نسلم أن حركات 
الأفلاك إرادية ولا وجوب دوام حركاتها ولا أن طلب المحسوس إنما يكون 
للجذب أو الدفع لم لا يجوز أن يكون لمعرفته ولا استحالة الكون والفساد على 
الأفلاك ولا آنه يلزم من عدم النيل حصول الياس لم لا يجوز أن يدوم الرجاء ولا 
من نيل المعشوق انقطاع الطلب لم لا يجوز أن يكون المعشوق أو حاله أمرًا غير 
قار ينحفظ نوعه بتعاقب الأفراد كما ذكرتم في الشبه هذا ولما فرغ من الاحتجاج 
على وجود العقل أراد بيان أحكامه فقال (والعقول جواهر مجردة عن الموادٌ فى 
ذاتها وجميع أفعالها) بخلاف النفس فإنها وإن كانت مجردة في ذاتها ا 
لكنها مفتقرة إليها في أفعالها (وزعموا آنها لا تكون آقل من عشرة) لأن الأول 
مصدر لفلك ونفس وعقل وهكذا إلى آخر الأفلاك الثابتة بالدليل فتكون العقول 
الصادرة تسعة ومع الأول المصدر عشرة وأما في جانب الكثرة فالعلم عند الله 
تعالى (والعاشر) الذي (هو) عقل الفلك الأخير (المدبر لعالم العناصر) بحسب 
الاستعدادات الحاصلة للمواد العنصرية بتجدد الأوضاع الفلكية والمراد بتدبير 
العقول التأثير وإفاضة الكمال لا التصرف الذي للنفوس مع الأبدان (و) زعموا 
(أنها أزلية) لما أن كل حادث مسبوق بمادة يحل فيها كالصور والأعراض أو يتعلق 
بها كالنفوس والعقول مبرأة عن ذلك (منحصرة آنواعها فى أشخاصها) لان تعدد 
اا ا ا 0 
كمالاتها حاصلة بالفعل لأن الخروح من القوة إلى الفعل لا يكون إلا لما له مادة 


(قوله: ولا من نيل المعشوق انقطاع الطلب إلخ) أقول هذا المنع والمنع الذي 
قبله ومنع وجوب دوام الحركات لا تضر بمطلوبهم فإنه إذا سلم أن مطلوب الأفلاك 
بحركاتها هو أمر معقول لا محسوس بالمعنى الأعم الذي مر وسلم أن ذلك المعقول 
ارا و راجت جو 0 عا وو اا ت 
بعض مقدمات الدليل فتفطنه. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۰0° 


(عاقلة لذواتها) لآنها حاضرة بماهياتها عند ذواتها وهو معنى التعقل إذ لا يتصور 
في تعقل الشيء لنفسه حصول المثال وفيه أنه يجوز أن يكون شرط التعقل حضور 
الماهية المغايرة كما في الحواس فإن الإحساس إنما يكون بحصول صورة مغايرة 
عند الحاسة لا ببحصول صورة مطلقا وإلا كانت الحواس مدركة لأصورها الخارجية 
وليس كذلك (و) عاقلة أيضًا (لسائر المجردات وجميع الكليات) لا مكان تعقلها 
لبراءتها عن اللواحق المانعة وكل ما يصح للعقول فهو حاصل لها بالفعل كما مر. 
(و) زعموا (أنها مباد لكمالات النفوس) فإن الأخير من العقول وهو المسمى 
بالعقل الفعال يعطي النفوس البشرية كمالاتها والموجب للحركة السرمدية للفلك 
هو العقل لا بطريق المباشرة وإلا لكان له تعلق بالجسم من جهة التصرف فيه فلم 


(قوله: حاضرة بماهياتها عند ذواتها إلخ) أي عند ذواتها المجردة كما صرح به 
في شرح المقاصد فحينئذ يكون حاصل الكلام آن حضور الماهية كافية في إدراك 
المدرك لها إن كان المدرك من المجردات فاندفع ما يأتي من قوله وفيه أنه يجوز إلخ 
وذلك لأن القياس على الحواس قياس مع الفارق ضرورة أنها على تسليم كونها 
مدركة من الماديات لا المجردات فقوله كما في الحواس إلخ إن أراد به كما في 
إدراك الحواس قلنا لا نسلم آنها مدركة بل المدرك هو النفس بواسطتها كما مر 
تحقيقه وإن أراد به كما فى إدراك النفس بواسطة الحواس قلنا اشتراط تعقل المدرك 
بالواسطة e‏ اشتراط تعقله بلا واسطة بذلك. 

(قوله: حضور الماهية المغايرة إلخ) آي المغايرة للماهية الخارجية للمدرك على 
صيخة اسم المفعول بنحو من المغايرة بحيث لا ينافي القول باتحاد العلم بالمعلوم 
كما حقق في محله ويمكن أن يراد منها المغايرة لماهية المدرك على صيغة اسم 
الفاعل فتدبر. 

(قوله: وإلا لكانت الحواس إلخ) إنما يتم لو تم أنها مدركة وقد سبق أنها الات 
إدراك النفس فافهم. 


(قوله: وإلا كانت الحواس إلخ) ركن تيقال انه هن غل أن ا لادراك انما هو للنفن 
دون الخوامن فاا الات هة ادزا ك لها ففلا عن ادرا صررها الخارخة اهمه 


۱۰٦‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


يكن عقلا بل بطريق الإفاضة على النفس المحركة بقوته الغير المتناهية تحريگًا غير 
متناه على سبيل الوساطة دون المبدئية لامتناع صدور غير المتناهي عما يتعلق 
بالأجسام ما لم يكن مستمدا من مبدأً عقلي غير متناهي القوة (و) أنها مبادئ 
(الأجسام) لما مر من أن علة الأجسام لا بد أن تشتمل على كثرة فلا يكون الواجب 
ران سخ ف ذاه وفعله غ اة فلا يكوت فسا أو فرصا أو سما او شا 
e‏ 

(و) لا شك أن للعقل وجودًا وإمكانا في نفسه ووجوبًا بالغير فزعموا أنه 
(يصدر عن) العقل (الاول باعتبار وجوده عقل وباعتبار وجوبه بالغير نفس وباعتبار 
إمكانه جسم) إسنادًا للأشرف إلى الأشرف وهكذا من الثاني عقل ونفس وفلك إلى 
آخر ما ثبت بالبرهان من وجود الأفلاك ثم تدبير عالم العناصر إلى العقل العاشر 
لأنها ليست متفقة الحقيقة حتى يلزم عدم اختلاف آثارها (وزعموا أن الملائكة هم 
العقول المجردة والنفوس الفلكية) ولذلك جعل هذا البحث من مباحث العقول. 

(و) زعموا (أن الجن أرواح) هي جواهر (مجردة لها تصرف) وتأثير (في 


(قوله: بقوته الغير المتناهية إلخ) آي قوة العقل فهو متعلق بالإضافة لا بالمحركة 
لئلا يوهم كون العقل الة للنفس. 

(قوله: تحريكا إلخ) الأولى جعله معمولًا للإضافة أيصًا دون المحركة. 

(قوله: على سبيل الوساطة إلخ) آي وساطة النفس للعقل وكونها آلة له في ذلك 
التحريك الغير المتناهي لأن تكون النفس مبد١ًا‏ مستقلا فيه لامتناع صدور إلخ إذا 
ظهر ذلك ظهر أن في العبارة نوع تقيد فتأمل. 

(قوله: لأنها ليست متفقة الحقيقة إلخ) إشارة إلى جواب ما أورد من أن العقل إذا 
كان له الجهات الثلاث التي يصدر بها فلك ونفس وعقل آخر كان اللازم أن يصدر 
من العاشر أيضا ما ذكر وهكذا إلى غير النهاية فلم تنحصر العقول في عدد فضلا عن 
العشرة وحاصل الجواب ظاهر لكن يبقى أنه إذا كانت مختلفة بالنوع فما وجه انقطاع 
سلسلة العقول والأفلاك عند العاشر دون ما قبله فليتفطن. 


الباب الرابع/ في الجواهر ۱۰۷ 
الأجسام العنصرية) من غير تعلق بها تعلق النفوس البشرية بأبدانها كما قال في 
شرح المقاصد (و) إن (الشياطين هي القوى المتخيلة) في أفراد الإنسان من حيث 
E a a E‏ 
العقلية إلى اتباع الشهوات واللذات الحسية والوهمية ومنهم من زعم أن النفوس 
الرن غك مقار ها اغ لادان إن كانت رة فس الجن أو شردة ناعة علي 
الرو و را ي ااا ن ورع ل كل وك ر ا ا کلًا) 
یدبر مره (ینشعب) ویفیض (منه أرواح) ونفوس (كثيرة) متعلقة بأجزائه كما أن 
النفس الإنسانية تدبر أمر البدن الإنساني ولها قوى طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب 


م ر رورو 


کل عضو قال في شرح المقاصد وعلى هذا يحمل قوله تعالى : وم قوم أل 

A E A EAE DEE ONE CA 
(والمدبر لأمر العرش يسمى بالنفس الكلية) والروح الأعظم (و)‎ ]۷١ [الزمر:‎ 
زعموا أن (لكل) نوع (من آنواع الكائنات) من الأيام والساعات والبحار والمفاوز‎ 
وآنواع النبات وغير ذلك (روحًا يدبر مره يسمى بالطباع التام) لذلك النوع يحفظه‎ 
عن الآفات والمخافات فيظهر أثره في النوع ظهور أثر النفس الإنسانية في الشخص‎ 


(قوله: يحفظه عن الآفات والمخافات إلخ) أقول المثل الأفلاطونية عبارة عن 
هذه الأرواح المجردة الكلية والجزئية المدبرة لأنواع الكائنات وأجزائها فهي غير 
عالم المثال وقد يقال إنها عبارة عنه ثم عالم المثل الذي ذهب إليه المتآلهون من 
الحكماء وكثير من المكاشفين عالم بين عالمي المحسوس والمعقول واسطة بينهما 
بمعنى آنه ليس بتجرد المجردات ولا بكثافة الماديات قالوا إن فيه لكل موجود من 
المجردات والأجسام والأعراض حتى الحركات والسحكا ت الات والطعوم 
والروائح مثالا قديمًا بذاته معلقًا لا في محل ومادة يظهر للحس بمعونة مظهر من 
المظاهر كالخيال والمراة والهواء والماء وهو عالم مقداري عظيم القسمة لا تحصى 
مدته من جملتها مدينة جابلقا ومدينة جابلسا لا ييحصى ما فيهما من الخلائق 
والعجائب وعدوا نحو الملائكة والجن من هذا العالم ESE E NEY‏ 
والمنامات وكثيرًا من إدراكات اليقظة عند المرض والخوف ونحو ذلك ثم القائلون 


۱۰۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
(وعندنا) أن (الملائكة أجسام لطيفة) قادرة على أن (تتشكل بأشكال مختلفة شأنهم 
الخير والطاعة) كاملة في العلم (والقدرة على الأعمال الشاقة) مسكنهم السموات 
وهم رسل الله إلى الأنبياء يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (والجن) أجسام (كذلك إلا أن منهم المطيع والعاصي 
والشياطين) أجسام نارية (شأنهم الشر والإغواء) وإلقاء الناس في الفساد بتذكير 
اسبات المعاصي واللذات وإنساء منافع الطاعات (ولا يمتنع ظهور الكل على بعض 
الأبصار وفى بعض الآحوال) دون البعض وذلك لاستناد الممكنات إلى القادر 
المختار (وما على كل كلام في كل باب أعرضنا عنه مخافة الإطناب) وإنا قد أشرنا 
إلى بعض منه بعون الملك الوهاب (والله الهادي إلى طريق الصواب) وإليه المرجع 
والماب وإذ قد فرغ عن مباحث لکت شرع في مباحث الإلهيات المتوقفة 
عليها فقال. 


بهذا العالم منهم من يدعي ثبوته بالمكاشفة ومنهم من يحتح عليه بأن ما يشاهد من 
تلك الصور في المظاهر ليس عدمًا صرفا ولا من الماديات وهو ظاهر ولا من عالم 
العقل لأنها ذوات مقدار ولا مرتسمًا في الأجزاء الدماغية لامتناع ارتسام الكبير في 
الصغير فلا بد من تحقق هذا العالم هذا إجمال ما فصل في ذلك لكن المصنف قال 
اللحكماء. 

(وأقول) لا كلام مع المكاشفين منهم لكن قد قوينا أمر أهل النظر منهم في 
بعض رسائلنا والله يهدي من يشاء من عباده المتقين والحمد لله رب العالمين. 

(قوله: وإنا قد أشرنا إلى بعض منه إلخ) وإنا أيضًا قد أشرنا إلى بعض آخر على 
سبيل التعديل والجرح محاكمة بين شرح المقاصد وهذا الشرح والمرجو من الكرام 
العفو من زلة أقدام الأقلام والأفهام. 


الباب الخامس ي الإلهيات 


oe 


الفصل الأول قي تقرير الأدلة 
على وجود الذات وتحقيق أنه هل يخالف سائر الذوات 
(الفصل الأول في) تقرير الآدلة على وجود (الذات) وتحقيق أنه هل يخالف 
فار الدوات وطرن انات آل راجيا عند العكماء آه (لا بت اللممكنات هن ) عة ا 
يترجح وجودها على عدمها فإن كانت واجبًا فذلك وإن کانت ممکتا فلا بد له من 
علة أيضًا وينقل الكلام إليها فإما أن يدور أو يتسلسل وذلك محال أو ينتهي إلى 


(قوله: على وجود الذات إلخ) أي ذات الواجب. 

(قوله: بها يترجح وجودها إلخ) وإلا لزم الترجح بلا مرجح وقدم بطلانه وتوهم 
بعض أنه يمكن الاستدلال على وجود الواجب بحيث لا يتوقف على امتناع الترجح 
بلا مرجح بأن يقال لا بد أن يكون في الموجودات موجود لا يفتقر إلى الغير دفعًا 
للدور والتسلسل ولا معنى للواجب سوى هذا ويرد عليه بآن مجرد الاستغناء عن 
الغير لا يقتضي الوجوب وامتناع العدم إلا على تقدير بطلان الترجح المذكور وإلا 
لجاز أن يكون المستغني عن الغير بحيث يوجد تارة ويعدم أخرى من غير أن يكون 
وجوده وعدمه لذاته ولا لغیره بل بمجرد الاتفاق فافهم. 

(قوله: فإما آن يدور أو يتسلسل إلخ) ومنهم من ذهب إلى أنه يمكن الاستدلال 
على الواجب بحيث لا يفتقر إلى إبطال الدور والتسلسل كأن يقال لو لم يكن في 
الموجودات واجب لكانت بأسرها ممكنة فيلزم وجود الممكنات لذواتها وهو محال 


۱1۰ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


اجا وف ااا فوا ا ل ب و الات 
TT E CO O CO‏ 
الكلام إليه فلا بد من الانتهاء إلى (قديم دفعا للدور والتسلسل) وإثبات القديم 
عندهم إثبات للواجب إذ لم يقولوا بقدم شيء من الممكنات (وقد شاع في الكتاب 
الإلهي الإرشاد إلى الاستدلال) على وجود صانع قديم قادر حكيم (بالآفاق والأنفس) 
كقوله تعالى: سَرِيهم ايتا فى التاق وف اش [فصلت: ]٥۳‏ وقوله 
تعالی: ار عر ن ا ع ©4 [المرسلاتة ١١ا‏ إلى غير ذلك وة صح 
الاستدلال بها (بذواتها وصفاتها لإمكانها وحدوثها) وافتقار الممكن إلى الموجد 


واعترض عليه بأن وجود الممكن لذاته إنما يلزم لو لم يكن كل من السلسلة مستندًا 
إلى ممكن آخر لا إلى نهاية وهو المعنى بالتسلسل وإن آريد من وجودها وجود 
نفسًا ولا جزءًَا منها بل خارجًا منها وهذا أحد الأدلة على بطلان التسلسل على ما مر 
فصلا هذا آلرجة أا مشتمل عل اعفار طا الملل ف امل 

(قوله: فلا بد من الاأنتهاء إلى قديم إلخ) إن قيل يرد عليهم ما جوزه الحكماء من 
تعاقب الحوادث من غير بداية كالحركات والأوضاع الفلكية جيب بأن ذلك مردود 
آما أولا فلما مر في مسألة حدوث العالم وأما ثانيًا فلأن ذلك التجويز إنما هو في 
المعلانت دون العلل الموجودة التي لا بد من وجودها عند وجود المعلول فافهم. 

(قوله: إذ لم يقولوا بقدم شيء من الممكنات إلخ) أقول هذا مسلم عند النافين 
للصفات الحقيقية الزائدة على ذات الواجب وأما عند جمهورهم القائلين بها فلا 
فإنها قديمة عندهم كما سبق وليست بواجبة وجوبًا ذاتيًا فهي ممكنة لا محالة فإثبات 
القديم عندهم لا يكون إثباتا للواجب ويمكن أن يجاب بأن المراد مما ذكر هو أنهم 
لم يقولوا بقدم شيء قائم بنفسه من الممكنات لأن الكلام في المؤثر الموجد وهو لا 
بكرن إلا مسا انا ةرو الل به 5 ت دمه ف وجوه لا ا 
فانه لا تجده لغيرنا. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۱ 


والحادث إلى المحدث ضروري وإنما شاع ذلك (لآنه الظاهر في نظر الكل النافع 
للحمهور) إذ لا شك لحد فى وجودها واختلاف صفات لها فإن قيل ذلك إنما 
aE CoG SS‏ 
بأآنه غني مطلق (والاستكثار فيه ربما) يقري الظن بحيث (يفضي إلى اليقين) به (و) 
زوال احتمال الغير بل (التأمل فيه) ولو بدون الاستكثار يفضي (إلى أن الصانع لمثل 
هذا لا يكون إلا غنيا مطلقا) يفتقر إليه كل شيء ولا يفتقر هو إلى شيء (موصوفا 
بصفات الكمال منزها عن الزوال) وذلك لأن ذهن العاقل ينساق إلى أن هذا الصانع 
ال کان کو ا کے فال وار گان هو واا ا ف لے ا کن واوا ا 
ولا يذهب ذلك إلى غير النهاية لظهور بعض آدلة بطلان التسلسل فيكون المنتهى 
إلى الواجب تعالى (ثم الحق أن ذات الواجب مخالف لسائر الذوات) من الممكنات 
(لئلا يلزم وجوب الممكن) على تقدير وجوب الذات المشترك فيها (أو إمكان 


(قوله: فإن قيل ذلك إنما يدل على أنه إلخ) حاصل السؤال أن الاستدلال بمجرد 
رد رة ا فار الکن الى ال او اا و ال الخدت هن عير ان تك 
بالآنظار الدقيقة وإبطال التسلسل وإن دل يقينا على أنه لا بد للممكنات والمحدثات 
من صانع لكنه لا يفيد اليقين بأن ذلك الصانع واجب لذاته والمطلوب هو هذا. 

(قوله: قلنا إلخ) حاصل الجواب أن ذلك قد يفيد اليقين بالمطلوب لكن 
بالاستكثار أو التأمل فيه المقترن بالبعض الظاهر من أدلة بطلان التسلسل من غير 
حاجة إلى التمسك بالأنظار الدقيقة الخفية المذكورة لبيان ذلك هذا غاية التحرير 
الذي يندفع به ما يرد لبعض القاصرين الناظرين هنا فتبصر. 

(قوله: يفضي إلى اليقين به إلخ) أي بكونه واجبًا لذاته فالضمير المجرور ليس 
غاا لے کر نه غ ا فطلا وان کان السو ف اهر اف ذلك لما می أن مرد الا غاد 
ای ا ا ا و ا ا ی ا 
فيما يأتي قريبًا إلى تقييده بالتنزه عن الزوال فتفطن حتى ينكشف عليك حقيقة الحال. 


(قوله: على تقدير اشتراك الكل في الوجوب إلخ) هذا إنما يتم على تقدير كون 


۱۱۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


الواجب) على تقدير إمكانها نعم يشارك ذاته ذات الممكن بمعنى أن مفهوم الذات 
أعني ما يقوم بنفسه صادق على الكل صدق العارض على المعروض فمنشاً الغاط 
عدم الفرق بين المفهوم وما صدق عليه (وإن كونه أزليًا) و(أبديا) بعد إثبات صانع 
واجب الوجوب (غني عن البيان) لآن من ضرورة الوجوب امتناع العدم السابق 
واللاحق وبعض المتكلمين لما اقتصروا في البيان على أن لهذا العالم صانعًا من 
E EES‏ 
خلت و تسمل واندا بأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه لكونه واجبًا أو منتسبًا إليه 
بطريق الإأيجاب. 
فصل ف التنريهات 

(فصل) في التنزیهات آي سلب ما لا ليق به تعالى عنه وفيه مباحث الأول 
في نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاء والجزئيات (الواجب لذاته لا جزء له وإلا 
لأمكن) لأن كل جزء منه لا يجوز أن يكون واجبًا وإلا تعدد الواجب وسنبطله 


الوجوب من لوازم الذات وحده وأما إذا جعل من لوازم الذات مع الخصوصية 
فاللازم هو التركب المنافي للوجوب فتأمل جدًا. 

(قوله: بطريق الإيجاب إلخ) كما في صفات الواجب عند المتكلمين أقول ذكر 
القديم المنتسب إلى الواجب إنما هو لتتميم المسألة وإلا فالاقتصار على ذكر المشتق 
الأول أعني ما يكون واجبًا كاف فيما هنا لما مر أن الكلام في قدم الموجد القائم 
بنفسه فتفطن. 

(قوله: لأن كل جزء منه لا يجوز أن يكون واجبًا إلخ) أقول الأوفق بالمقام أن 
يقول لأن كل جزء منه لا يخلو إما أن يكون واجبًا أو ممكتا وعلى التقديرين يلزم 
احتياج الواجب في ذاته إلى جزئه الذي هو غيره والمحتاح إلى الغير ممكن لأن ذاته 
بدون ملاحظة ذلك الغير لا يكون كافيًا في وجوده وإن لم يكن الغير فاعلا له كما 
سيأآتي التصريح به ويزيد التقدير الأول بلزوم تعدد الواجب وسنبطله أيضًا والتقدير 
الثاني بلزوم کونه آولی بالإمکان فتدبر. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۱۳ 


وعلى تقدير إمكانه لزم احتياج الواجب في ذاته إلى الممكن فيكون هو أولى 
بالإمكان (ولا تعدد لأفراده لأن ما به الامتياز إما نفس الماهية الواجبة أو جزؤها أو 
لازمها فلا تعدد) إذ الواجب حينئذ لا يكون بدون ذلك مع آنه على تقدیر کونه جزء 
الماهية يلزم التركب المستلزم للإمكان (أو منفصل) عنها (فلا وجوب) للاحتياح 
المنافي للوجوب (ولأن وقوع ما قصده الواجبان) المفروضان المستقلان بالقدرة 
والإرادة (أما بهما معا فلا استقلال) وهو خلاف المفروض (أو بكل منهما فتوارد 
العلتين) المستقلتين (على معلول واحد) شخصي وبطلانه ضروري (أو بأحدهما فيترجح 
بلا مرجح) لن المقتضي للقادرية ذات الإله وللمقدورية هو الإمكان فنسبة الممكنات 
إلى الإلهين المفروضين على السواء من غير رجحان فإن قيل يجوز أن لا يقع للزوم 
المحال قلنا فيلزم جرخا (ولان أحدهما إن لم يتمكن من) إرادة (ضد ما قصده 


(قوله: وعلى تقدير إمكانه إلخ) ًى إمكان كل جزء منه فافهم. 

(قوله: إذ الواجب حينئذ لا يكون بدون ذلك إلخ) وههنا بحث وهو أنه لم لا 
يجوز أن يكون الامتياز بنفس الماهية بمعنى أن يكون لكل ماهية مخصوصة منحصرة 
في فرد يمتاز كل عن الاخر بماهيته الممتازة بنفسها ويلزم كلا منهما الوجوب إذ لا 
امتناع في كون الوجوب لازمًا أعم فلم يستلزم كون التعين بنفس الماهية انتفاء التعدد 
إنما يلزم ذلك لو اتحدا في الماهية وهذا محصل الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن 
كمونة وقد أجيب بوجوه مفصلة في كتب القوم فلتراجع والذي يخطر بالبال أن 
اشتراكهما في عارض الوجوب يستلزم اشتراكهما في شيء من الماهية ضرورة لزوم 
المناسبة بين المقتضي والمقتضى بناء على قواعدهم المقررة فإذن يلزم تركبهما 
المنافي للوجوب فتدبر فإنه دقيق ولكن لنا تحقيق اخر يندفع به هذا المبحث بحذافيره 
على طريق سهل المأخذ حسن السلوك فليطلب في رسالتنا الجديدة. 

(قوله: قلنا فيلزم عجزهما إلخ) إن قيل العجز إنما هو في الممكن وهذا الوقوع 
مما يلزم استحالته فلا عجز قلت وقوع المقصود داخل في المقدورات لإمكانه في 
نفسه على ما سبق وصيرورته محالا إنما جاءت من التعدد فالتعدد محل وهو 


۱۱٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
الآخر عجز) حيث لم يقدر على ما هو ممكن في نفسه أعني إرادة الضد (وإن تمكن فإن 
وقعا معا) بعد الإرادتين (لزم اجتماع الضدين) وبطلانه بديهي (وإلا) يقعا (لزم عجزهما) 
معا على تقدير عدم وقوع مراديهما لعدم وفاء قدرتيهما بذلك (أو عجز أحدهما) على 
تقدير وقوع أحدهما دون الآخر لعدم وفاء قدرته (مع لزوم ارتفاع) النقيضين (مثل 
الحركة والسكون) لشيء واحد في زمان واحد على الأول (و) لزوم (الترجيح بلا 
مرجح) على الثاني وهو ظاهر وهذا يسمى برهان التمانع (ولأنهما إن اتفقا على كل 
مقدور فالتوارد) لازم (وإلاف) مفاسد (التمانع) من عجزهما أو عجز آحدهما مع 
ارتفاع مثل الحركة والسكون ولزوم ا بلا 7 اواو الواردة في نفي 
التعدد (كثيرة و) قوله تعالى : («الو كان فما ا للم إلا أ لفسا [الأنبياء: ]٠١‏ 
إشارة إلى دليل التمانع) تقريره على ما تفرد به بعض المحققين أنه لو تعدد الواجب 


المطلوب فإن قيل يجوز أن يقع بهما جميعًا لا بكل منهما ليلزم المحال أجيب بان 
ذلك باطل لأن التقدير هو استقلال كل منهما. 

(قوله: حيث لم يقدر على ما هو ممكن في نفسه إلخ) وقد يقال لا نسلم أن إرادة 
أحدهما ضد ما أراده الآأخر ممكنة حتى يكون عدم القدرة عليها عجرا وذلك لأن 
الممكن في نفسه قد يصير ممتنعًا لغيره والجواب أن الممكن في نفسه ممكن على كل 
حال ضرورة امتناع الانقلاب والممتنع فيما ذكر هو امتناع اجتماع الإرادتين وهو لا 
بنافي إمكان كل فثبت أن لزوم المحال إنما هو من وجود الإلهين. 

(قوله: على ما تفرد به المحققين إلخ) قال في شرح المقاصد فإن أريد بالفساد 
عدم الكون فتقريره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء والأرض لأن تكونهما إما 
بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدهما والكل باطل أما الأول فلأن من شأن 
الإله كمال القدرة وآما الآخران فلما مر وإن أريد بالفساد الخروج عما عليه النظام 
فتقريره آنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع والتغالب بحكم اللزوم العادي فلم 
يحصل بين أجزاء العالم الالتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد 
ويختل النظام الذي به بقاء الأنواع اه. فحينئذ أقول إن آراد الشارح رحمه الله بتفرد 


الباب الخامس/ فى الإلهيات 1٥‏ 


لم يكن العالم ممكتًا فضلا عن الوجود لأن إمكانه على هذا التقدير يستلزم إمكان 
التمانع المستلزم للمفاسد المذكورة فالمراد بالفساد عدم التكون (والمشركون هم 
الفتوية ؟ القائلون بالألمين) (النور) هو مدا الخرات (والظلمة) معدا الخروز 
(والمجوس) القائلون (بأهرمن) مبدأً الشرور (ويزدان) مبدأً الخيرات قالوا لو كان 
مبداً الخير والشر واحدا لزم كون الواحد خيرًا وشريرًا والجواب منع الملازمة إن 


بعض المحققين بهذا التقرير آنه تقرير لم يتعرض له غير ذلك البعض كما هو الشائع 
من معنى التفرد بالشيء فممنوع ضرورة تعرض المصنف له أیضًا كما ترى وإن آراد به 
أنه تقرير لم يتعرض ذلك البعض لغيره فمع أن ذلك غير معلوم هو معنى غير شائع إن 
قيل لعله أراد به المعنى الشائع لكن المراد من التقرير ليس إرادة عدم التكون ولا 
الخروج عن النظام بل معنى آخر هو عدم الإمكان كما صرح به بقوله لو تعدد 
الواجب لم يكن العالم ممكنا إلخ ولعل هذا المعنى للفساد لم يتعرض له غير ذلك 
البعض قلت يبطله قوله فالمراد بالفساد عدم التكون فليتأمل جدا ثم اعلم أن حاصل 
هذا التقرير هو أنه لو تعدد الإله لم يكن العالم ممكتا لن إمكانه حينئذ يستلزم إمكان 
التمانع المستلزم لإمكان المفاسدالمذكورة لكن العالم موجود فضلا عن إمكانه 
فالمفاسد والتمانع ممتنعان فتعدد الواجب ممتنع وأقول هذا نظير أن يقال عند وجود 
الليل لو طلعت الشمس لم يكن وجود الليل ممكتا لأنه إمكانه حينئذ يستلزم إمكان 
اجتماع النقيضين لكن الليل موجود فضلا عن إمكانه فاجتماع النقيضين محال فطلوع 
الشمس ممتنع وهذا إنما يفيد امتناعه عند وجود الليل وإمكانه لا امتناعه في نفسه مطلقا 
فحينئذ نقول التقرير السابق أيضًا إنما يفيد امتناع تعدد الإله على تقدير وجود العالم 
وإمكانه لا في نفسه مطلقا والمقصود هو هذا فتدبر فإنه من مزالق أقدام الأفهام. 

(قوله: بأهرمن إلخ) واختلفوا فيه هل هو قديم كيزدان أو حادث منه. 

(قوله: والجواب منع الملازمة إلخ) وعورض أيضًا بأن الخبّر إن لم يقدر على 
دفع الشریر أو شره فعاجز وإن قدر ولم يفعل فشرير وإن جعل إبقاؤه خيرًا لما فيه من 


(1) الثنوية: يقولون: أن الاثنين اللذين هما النور والظلمة» (صبح الأعشی) /٥(‏ ۲۳۸). 


۱1١‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


أريد بالخير من غلب خيره وبالشرير من غلب شره ومنع استحالة اللازم إن أريد 
خالق الخير وخالق الشر في الجملة غاية الأمر آنه لا يصح إطلاق الشرير عليه 
لظهوره فيمن غلب شره (والمثبتون للولد) وهم النصارى القائلون بأن المسيح ابن 
الله تعالى حيث ولد بلا آب وورد فى الإنجيل ذكرهما بالآب والابن والجواب 
بعد تسليم صحة النقل بلا تحريف أن معنى الأبوّة الربوبية وكونه المبداً والمرجع 
ومعنى البنوة التوجه إلى جناب الحق بالكلية كابن السبيل أو التشريف والكرامة 
(وعبدة الأصنام والكواكب لاستلزام استحقاق المعبودية الوجوب) لحصر استحقاق 
العبادة شرعًا فى الواجى (وأما القائلون بقدم الصفات) وهم الأشاعرة (و) القائلون 
(بخلق الحيوان) من إضافة المصدر لفاعله واللام الداخلة على المفعول أعني قوله 
بخلق (العقول للنفوس و) ل(بعض الأجسام) كالأفلاك (و) خلق (الأفلاك) 
بالاستعدادات الحاصلة بأوضاعها (لما في عالم العناصر) على ما سبق وهم 
الفلاسفة (فيبالغون في التوحيد) فأصحابنا يبالغون في نفي تعدد الخالق والمعتزلة 
في نفي تعدد القديم والفلاسفة في كونه واحدا من جميع الجهات حتى لا يصدر 


الحكم والمصالح فليكن نفس خلق الشرور والقبائح أيضًا كذلك فلا يمتنع صدروها 
من الخير فتبصر. 

(قوله: والقائلون بخلق العقول إلخ) فالعقول خالقة وحدها للنفوس ولبعض 
الأجسام أعني الأفلاك كما سبق وهي مع الأفلاك باستعداداتها خالقة لعالم العناصر 
كما ينادى عليه عبارة شرح المقاصد حيث قال فيه وتفويض تدبير عالم العناصر إليها 
وإلى الأفلاك فقوله وخلق الآفلاك إلخ فيه تأمل إذ ظاهره يفيد استقلال الأفلاك في 
خلق عالم العناصر وليس كذلك فافهم. 


(قوله: في نفي تعدد الخالق) إذ لو لم يكن له تعالى الصفات كان موجبًا وواحدا 
بالذات فلا يصدر عنه إلا الواحد كما يقوله الفلاسفة فلا يكون حصر الخالقية فيه كما مر 
اه» منه (قوله: في تعدد القديم) وآما قولهم بخلق الحيوان لأفعاله والشيطان للقبائح فلأمر 
اخر ياتي اه» منه . 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱1۷ 


عنه إلا الواحد (إلا أن القول بتعدد الذوات القديمة الموجدة لذوات مستقلة) كما 
قاله الفلاسفة (خطب هائل) لأآن قدم ما يقوم بنفسه وكذا خلق الأجسام من خواص 
الألوهية لا خلاف لأهل الإسلام في ذلك. 

محتاج إلى جزئه الذي هو غير وكل محتاج إلى الغير ممكن لأن ذاته من دون الغير 
لا يكون كافيًا في وجوده وإن لم يكن ذلك الغير فاعلا له (ولا عرض للاحتياج) 
إلى محل يقوّمه (ولا متحيز للزوم قدم الحيز) لامتناع المتحيز یدول الحيز واللازم 
باطل لما مر من حدوث ما سوى الواجب وهذا إنما يتم لو كان الحيز موجودا لا 
کان فوج ودا فط اھر و ا دا کان موھ ما تلان ری ایر ل تغالے کان ا لل 


(قوله: لأن قدم لما يقوم بنفسه إلخ) أي بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وأما بمعنى 
عدم المسبوقية بالغير فهو نفس الألوهية لا من خواصها. 

(قوله: لامتناع المتحيز بدون الحيز إلخ) حاصله أن الواجب لوكان محتاجًا إلى 
الحيز للزم قدم حيزه لأن الواجب قديم وما يحتاج إليه القديم أولى بالقدم. 

(قوله: وهذا إنما يتم إلخ) حاصله منع المقدمة القائلة بأن ما يحتاج إليه القديم 
قديم لأن القديم كما سبق هو الموجود الذي لم يسبق بالعدم ولا يلزم أن يكون الحيز 
الذي يحتاج إليه الواجب موجودًا لم لا يجوز أن يكون هو الفراغ الموهوم الذي 
يقول به المتكلمون فحينئذ لا يتصف بالقدم وإن لم ينفك عنه القديم. 

(قوله: لكن التحيز عليه محال إلخ) استدراك ببيان استحالة التحيز عليه تعالى 
بطريق أخر لا يرد عليه المنع المذكور. 

(قوله: فظاهر) للزوم قدمه الباطل. 

(قوله: وآما إذا كان موهومًا إلخ) هذا إنما يتم لو كان معنى تحيز الشيء بالحيز 

(قوله: وكذا خلق الأجسام إلخ) لكن هذا بناء على ظاهر مذهبهم لا على ماهو 
التحقيق اه ف 

(قوله: للزوم قدم الحيز إلخ) سواء أريد به المكان الذي يمنع النزول أو الفضاء الذي 


۱۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


تعالى على تقدير وجوده محال على أن إدراك الوهم إنما هو للمعاني المتعلقة 
بالماديات والله تعالى منزه عن ذلك هذا ويجوز أن يكون المراد للزوم قدم الحيز 
(بل وجوبه) على تقدیر وجوده وثبوته له تعالی فلا يرد شيء (وإمکان الواجب) 
العو ات ا اله م إل الحو واا اح ن خراص ان 
(دون العكس) لجواز الخلاء والمستغني عن الواجب أولى بالوجوب (ولا جوهر 


الموهوم أن العقل يجوز له التحيز على تقدير وجوده وليس كذلك بل معناه أن هناك 
ل ا ا یک ا ا ا اغ جرد 
حتى يقال إن تجويز المحال أيضًا محال فتدبر فإنه دقيق. 

(قوله: ويجوز أن يكون المراد إلخ) توجيه للزوم قدم الحيز بل وجوبه بتقييد ذلك 
اللزوم بتقدير وجود الحيز ليندفع المنع المذكور كما يصرح به قوله فلا يرد عليه شيء 
إلخ ووجه عدم الورود بقوله في الحاشية وأما على تقدیر عدمه فلا حیز ولا تحیز 
اه أي فلا يتصف حينئذ بالقدم والوجوب. 

ثم أقول لعل الشارح رحمه الله أخذ هذا التوجيه من قول المصنف في شرح 
لزوم وجوب الحيز وإمكان الواجب تعالى حيث قال ومبنى الوجهين على أن الحيز 
موجود لا متوهم اه وأنت خبير بأنه عبارته كما تحتمل التوجيه تحتمل المنع أيضا 
بل الظاهر المنع كما لا يخفى وأيضًا الأولى للشارح تعميم المنع المذكور للوجهين 
كما عمم التوجيه أو تخصيص التوجيه بالوجه الأول كما خصص المنع به على أنه لا 
وجه للفصل بين لزوم وجوب الحيز وإمكان الواجب بما فصل به فإن لزوم الوجوب 
والإمكان المذكورين قد جعلهما المصنف في شرح المقاصد وجهًا واخدا ها 
یخفی على من راجعه وإن ما فصل به بينهما كما يكون توجيها للزوم وجوب الحيز 
يصلح توجيهًا للزوم إمكان الواجب أيضصًا فتفطنه جدا. 

(قوله: والمستغني عن الواجب أولى إلخ) قال في شرح المقاصد والمستغني عن 


يملؤه لن الملء لا يكون بدون المالى والمملوء فلا بد من وجوده ولا يضره القول بكونه 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۱۹ 


لإمكانه) لأنه عند المتکلمين حادث تحيز بذاته وکل حادث وكذا کل متحيز ممكن 
وعند الحكماء ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع وهذا إنما يتصور 
فيما وجوده زائد على ماهيته (ولو أريد بالجوهر القائم بنفسه وبالجسم الموجود فيمتنع 
شرعا) أيضًا لعدم إذن الشارع (واحتياطا) لإيهامه المعنى الذي لا يجوّزه العقل وليس 
في جهة لأنها اسم لمنتهى الإشارة ومقصد المتحرك فلا تكون إلا للجسم 
والجسماني (والقول بآنه جسم على صورة إنسان) فقيل شاب أمرد وقيل شيخ أشمط 
(أو غيره) فقيل مركب من لحم ودم وقيل نور يتلألاً كالسبيكة البيضاء (وفي جهة 
اللو فاا لر واا ا هر الات رل ها را ا 
[الفجر: ۲۲] و لمن َل امرش وى © [طه: ]١‏ ماه يعد الك َيب 
[فاطر: ]٠١‏ وس وه رك [الرحمن: ۲۷] «يد أله وق يدي [الفتح: ]٠١‏ 
إلى غير ذلك و(بأن كل موجود) إما (جسم أو جسماني) أي حال فيه والواجب تعالى 
يمتنع أن يكون حالا في الجسم لامتناع الاحتياج فتعين أن يكون جسمًا (و) بأن كل 
موجود إما (متحیز أو حال فیه) وتعین کونه متحيرّا لما مر . 


الوا خی نکر ن میا ما مراد ر ل ول کک و اا اھ اقل ال تاق 
الواجب إنما يستلزم لو كان الوجوب استغناء من حيث التأثير والإيجاد وأما لو كان 
من حيث التحيز فلا وهو ظاهر على أنه لا وجه لتغيير الشارح عبارة شرح المقاصد إذ 
الاستغناء عن الواجب لو سلم أنه يستلزم إنما يستلزم صل الوجوب لا آولويته فتدبر 
حدا. 

(قوله: إنما يتصور فيما وجوده زائد إلخ) وهو الممكن إذ الواجب ليس كذلك 
عندهم على ما سبق مفصلا. 

(قوله: لإيهامه المعنى الذي لا يجوزه إلخ) والمعنى المتعارف للجسم والجوهر 
الذي مر. 

(قوله: لما مر) من امتناع الاحتياج عليه تعالى. 


موهومًا لأنه في الحقيقة قول بعدم تحيزه لأن الموهوم منفي ولأن توهم التحيز والحيز إنما 
هو في الجسمانيات والله تعالی منزه عن الجسمية اه منه. 
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(و) انه إما (متصل بالعالم أو منفصل عنه) وأيًا كان يكون في جهة منه (جهالة) 
لعدم تمام انحصار هذه المنفصلات كيف وليس تركيبها من الشيء ونقيضه أو 
المساوي لنقيضه (والنصوص مؤوّلة) تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة القطعية 


(قوله: أو المساوي لنقيضه إلخ) فإن نقيض الاتصال هو اللااتصال وهو آعم من 
الانفصال لصدقه بكون الشيء بحيث لا يكون متصلا ولا منفصلا بأن يكون مجردًا 
غير مادي والاتصال والانفصال من لواحت الماديات وظاهر أن مبنى ما ذكر إنما هو 
على أن التقابل بين الانفصال والاتصال تقابل العدم والملكة إذلو كان بالإيجاب 
العلا فلا شاك انا ا تفال سارى فضا اتضال وحينئذ نمنع أن الانفصال 
بمعنى انتفاء الاتصال يقتضي الكون في جهة فتبصر. 

(قوله: تأويلات مناسبة إلخ) إن قيل إذا كان الحق نفي الحيز والجهة فما للكتب 
السماوية والأحاديث النبوية أنها مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن 
يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك مع أن الحقيق بالبيان هو النفي أجيب بأنه لما 
كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بأن ما ليس في 
جهة ليس بموجود كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب في دعوتهم إلى الحق ما 
يكون ظاهرًا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات لكن مع تنبيهات دقيقة على 
تنزيهه المطلق عن جميع سمات الحدوث والإامکان. 

وآما ما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف آرائهم من التوجه إلى العلو في الدعاء 
ورفع الآيدي إلى السماء فليس من جهة اعتقادهم أنه في تلك الجهة بل من جهة أن 
السماء قبلة الدعاء منها تتوقع الخيرات والبركات وهبوط الآنوار ونزول الأمطار 
المحيي للأقطار ثم لما ثبت آنه تعالى ليس بجسم ظهر آنه لا يتصف بشيء من 
الكيفيات كالشكل واللون والطعم والرائحة والفرح والغم واللذة والألم ونحوها. 

وأما ما يقوله من ثبوت اللذة العقلية له تعالى لآن كمالاته ملائمة وهو مدرك لها 
فيبتهح بها فمردود بأآنه إن أريد أن الحالة التي نسميها اللذة هي نفس إدراك الملائم 
فغير معلوم وإن آريد أن تلك الحالة حاصلة عند إدراك الملائم البتة فممنوع لم لا 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۴۱ 


العقلية على ما ذكر في كتب التفسير سلوكا للطريق الأحكم الموافق للوقف على 
#ۆوالرًسحوة فى لر [آل عمران:۷] أو العلم بمعانيها مفوّض إلى الله تعالى مع 
اعتقاد حقيتها جريًا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على الله. 

(و) الببحث الثالث (لا يتحد) بغيره (لما سبق) من امتناع اتحاد الاثنين (وللزوم 
الانقلاب) إن صار ممكتا كالغير (أو اجتماع الوجوب والإمكان) إن بقي على وجوبه 
(ولا یحل) في غيره لاأنه يستلزم التحيز والاحتياج وذلك باطل (لامتناع الاحتياج و) 


يجوز أن يختص ذلك بإدراکنا دون إدراکه تعالى فإنهما مختلفان قطعًا. 

(قوله: إن صار ممكتا إلخ) أو صار الغير واجبًا وإنما لم يتعرض لهذا لأنه بصدد 
بيان أحوال الواجب لا الممكن. 

(قوله: إن بقي على وجوبه إلخ) الأولى أن يزيد عليه وبقي الغير على إمكانه ليتم 
لزوم الاجتماع فتدبره فإنه دقيق. 

(قوله: يستلزم التحيز إلخ) قالوا لأن المعقول من الحلول هو حصول العرض في 
الحيز بتبعية الجوهر واعترض بصفات الباري وأجيب بأن الفلاسفة لا يقولون بها 
والمتكلمون لا يقولون بكونها أعراضًا ولا بحلولها في الذات بل بقيامها به فليتأمل. 

(قوله: والاحتياج إلخ) وذلك لأن الحال سواء كان جسمًا في مكان أو عرضًا في 
جوهر أو صورة في مادة أو صفة في موصوف يحتاج إلى محله في الجملة وأما 
الحلول الامتزاجي كالماء في الورد فهو أيضًا باطل في حقه تعالى لأنه من خواص 
الأجسام ومفض إلى الانقسام بل عائد إلى حلول الجسم في المكان. 

وقد يبين افتقار الحال إلى المحل بأن حلوله فيه إما بوجوب ولزوم فهو يستلزم 
الافتقار أو بجواز فيستغني عن المحل واستغناؤه خلاف ما فرض من حلوله وقد 
يجعل هذا دليلا على أصل امتناع حلول الواجب في غيره واعترض عليه بمنع ما لزم 
على التقدير الأول لم لا يجوز أن يوجب ذات الحال المحل والحلول ويستتبعهما 
ولا يفتقر إليهما فإن وجوب اللوازم والآثار عن مقتض لا يستلزم افتقاره إليهما وهو 
ظاهر وكذا يمنع ما لزم على التقدير الثاني وذلك كالجسم المعين يحل في الحيز 
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امتناع (التحيز) على الله تعالى (وحكي الحلول والاتحاد عن النصارى في حق 
عيسى) على نبينا وعليه الصلاة والسلام (وعن بعض الغلاة) من الشيعة (في حق 
علي) كرم الله وجهه (و) البحث الرابع (يمتنع اتصافه) تعالى (بحادث) بمعنى 
الموجود بعد العدم خلافا للكرامية (لأنه) أي الاتصاف به (تغير) وهو على الله 
محال واعترض بأنه إن آريد بالتغير مجرد الانتقال من حال فالكبرى نفس المتنازع 
ون ارد تر ف لر اة و ر وا قعل عن لخر فالص رى مغ رار ان 


+ 


يكون الحادث معلول الذات (ولأنه يمتنع في الأزل) وإلا لزم جواز أزلية الحادث 


المعين مع عدم احتياجه إليه ببخصو صه فتدیر. 

(قوله: من الشيعة إلخ) فإن بعصا من أوائلهم الذين لهم قليل انتهاء إلى العلماء 
قال لا يبعد أن يظهر الروحاني بالجسماني كجبريل في صورة دحية الكلبي والجن في 
صورة بعض الأناسى فلا يبعد أن يظهر الله فى صورة بعض الكاملين ولكن فساده 
و ا ااا ی ا ل ی د 
مثقال ذرة جل مباحثاتهم الهذيان وكل بضاعاتهم متابعة النفس والشيطان فلا يليق 
التعرض من آهل العلم لأحوالهم وأآقوالهم فإنه تضييع للوقت وأما الصوفية الكاملون 
قدس الله آسرارهم فلهم أآقوال ليست من الحلول والاتحاد في شيء صلا ولا يسع 
المقام بيانها فلتطلب من كتب أهل العرفان. 

(قوله: وإن أريد تغير في الواجبية إلخ) أقول هذا الشق يحتمل شقوقا أحدها أن 
اتصاف الواجب بالحادث يوجب زوال وجوبه والثاني آنه يوجب کون الواجب متأثرًا 
عن الغير ىا ا له ولال اه ری کن و اوا کےا هی العا تارا غ 
غير ذاته وأثرًا له والكل ممنوع أما الأولان فظاهر وأما الأخير فلما صرح به الشارح 
من جواز أن يكون ذلك الحادث الذي اتصف به الواجب معلول الواجب وأثرًا له لا 
لغیره ولما کان في هذا المنع نوع خفاء تعرض رحمه الله لسنده دون الأولين وفق ما 


(قوله: فى الواجبية) بأن لا يبقى الواجب واجبًا حينئذ اه. منه. 
(قوله: الحادث معلول الذات) جواز كون الحادث معلول الذات مبنى على كونه مختارًا 


ولم یثبت بعد اه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲۳ 


(فيلزم) على تقدير الجواز فيما لا يزال (الانقلاب) من الامتناع إلى الجواز وذلك 
باطل ورد بأن الممتنع في الأزل هو الاتصاف في الأزل لا فيما لا يزال (و) لأنه 
(يوجب زوال ضده) وضد الحادث حادث لأنه منقطع إلى الحادث ولا شيء من 
القديم کزلك: ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه (فيلزم عدم الخلو عن الحادث) لامتناع 
الخلو عن الشيء وضده وأجيب بأنه إن أريد بالضد ما هو المتعارف فلا نسلم أن 
E SO N Eel‏ 
إن عدم كل شىء ضد له فلا نسلم أن ضد الحادث حادث وأقول إن كان قيام 


ذكر في شرح المقاصد فافهم ثم أقول لا يبعد أن يقال المراد من التغير المحال عليه 
الحاصل بذلك الاتصاف تأثره بحدوث ذلك الحادث فيه ولو بإحداث من ذاته فإنه 
کما يمتنع تأثره بحدوث ذاته ولو من ذاته كذلك يمتنع تأثره بحدوث الوصف فيه ولو 
من ذاته فلیتأمل تأملا يليق بالمقام. 

(قوله: تغير ما في الوجود إلخ) أقول إن آراد به زوال وجود الموصوف وطريان 
وجود آخر عليه فممنوع كما هو ظاهر وإن آراد به انضمام وجود شيء آخر إلى وجوده 
فمسلم لكن قوله فالواجب آما الأول إلخ قلنا نختار أن الواجب هو الأول وأنه واجب 
قبل ذلك الانضمام وبعده ولا بطلان فيه صلا وهو ظاهر وفي بعض نسخ الشرح ما حط 
عليه بخط البطلان في بعضها وهو هذا على أن الحادث القائم بغيره لا يكون إلا عرضًا 
والقيام فيه إنما هو التبعية في التحيز فيلزم كونه تعالى متحيرًا وهو باطل اه. وهذه 
العلاوة مع نها ممنوعة إن لم تكن أحسن من توجيهه السابق لم تكن أدون منه فتدبر. 

(قوله: لامتناع الخلو عن الشيء إلخ) آي وعدم خلو الواجب عن الحادث يستلزم 
حدوثه وهو باطل لكن قد سبق منا منع هذا الاستلزام فتذكر. 

(قوله: ما هو المتعارف) السابق في مبحث الغيرية. 

(قوله: فلا نسلم أن ضد الحادث إلخ) لما مر أن القدم والحدوث من صفات 


(قوله: فيلزم على تقدير الجواز إلخ) ويرد عليه أنه لا يكون حادثا لأن المسند إلى 
القديم قديم تأمل اه. منه. 


(قوله: لا فيما لا يزال إلخ) آقول لو امتنع بالذات في الأزل لزم الانقلاب ولو آمكن 
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الحادث به تعالی کمالا له لزم أن یکون قبله ناقصًا وإلا وجب تنزیهه تعالی عنه 
(وأما الاتصاف بما له تعلق حادث) صفة التعلق أو مضاف إليه كالعلم والقدرة (أو 
بما يتحدد من السلوب) مثل كونه واحدا مجردًا ليس فى جهة وحيز (والإضافات) 
EN e EC OAS‏ 
المتنازع). 
فصل ي الصفات الوجودية 
(فصل في الصفات الوجودية) كالعلم والقدرة والارادة وغير ذلك و(الحق أنها 


الموجود خاصة فعدم الحادث ليس بقديم ولا حادث إن قيل إنهما قد يطلقان على 
المعدوم باعتبار كونه غير مسبوق بالوجود ومسبوقا به أجيب بأن عدم الحادث السابق 
عليه قديم بهذا المعنى فلم يلزم عدم خلو الواجب عن الحوادث وآما حديث امتناع 
زوال القديم فمخصوص بالقديم الموجود ضرورة زوال العدم الأزلي لكل حادث 
بحدونه فتدبر. 

(قوله: أو مضاف إليه إلخ) فيكون المعنى بما له تعلق بحادث. 

(قوله: كالعلم إلخ) مثال لما في قوله بما له تعلق إلخ. 

(قوله: فليس من المتنازع) حاصله دفع ما أورده الإمام من أن كون الواجب 
محلا للحوادث لازم على جميع الفرق وإن كانوا يفرون منه ما الأشاعرة فلقولهم 
بان يدا مثلا إذا وجد ضار الواجب غير قادر على خلقه بعدما كان قادرا عليه وأما 
المعتزلة فلقولهم بحدوث المريدية والقادرية ونحوهما وأما الفلاسفة فلقولهم بأن 
اللاتغير إضافة إلى ما حدث ثم فني بالقبلية والبعدية والمعية وحاصل الدفع ظاهر. 

(قوله: الوجودية كالعلم إلخ) وذلك لأنه لا خلاف في أن اتصافه بالصفات 
YE SSE a SS al‏ 
يقتضي ثبوت تلك الصفات إنما الخلاف في اتصافه بالعلم والقدرة ونحوهما. 


اا ا ا ا ا ا 
وجود المعلول بدون علته وحينئذ يلزم التسلسل في الحوادث فتأمل اه. منه «مد ظله». 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۲ 


زائدة على الذات) فى الوجرد لا فى التعقل فقط لأنها محمولات على الذات 
بطريق الاشتقاق a‏ ال هغ ای ی رف ا 
وزيادته عليه (إذ لا يعقل من العالم إلا من له العلم) والعلم وجودي فیکون زائدا 
على الذات فى الوجود (وهكذا) القادر وغیره (و) لا يجوز أن يکون نفس ذاته إذ 
لو كان علمه دات لما أفاد حمك) عله لحن الاير علي هذا الجدير زول مر 
الصفات) لأنها كلها حينئذ نفس الذات فكان العلم هو الحياة والحياة هي القدرة 
وكذا البواقي (و) لكان العقل جاز ما بتلك الصفات و(لم يفتقر إلى الإثبات) 
بالبرهان لأن كون الشيء نفسه ضروري (و) أيضا على هذا التقدير (جاز اتصافه) 
أي العلم (بما يتصف به الذات) فيكون علمه واجبًا لذاته قائمًا بنفسه صانعًا معبودا 
إلى غير ذلك من الكمالات وليس كذلك وفاقًا فقد علم أن الكلام إنما هو في 
العلم والقدرة ونحوهما مما لا يحمل بالمواطأة بل بالاشتقاق فإذا كانت نفس 
الذات لزمت المحالات المذكورة وأنت خبير بأن التغاير الاعتباري كاف في دفع 


(قوله: في الوجود إلخ) أي الخارج ويلزمه الزيادة في التعقل بالطريق الأولى من 
غير عکس. 

(قوله: وآنت خبير إلخ) هذا تحقيق سبق من الشارح رحمه الله وهو تحقيق أنيق 
لكن قد سبق منا أيضًا ما لا غنى عن مراجعته ثم اعلم أن القول بزيادة الصفات 
الوجودية يلزمه أشكال سبقت الإشارة إليه وهو آنها حينئذ ليست واجبة بنفسها 
وهوظاهر فتكون ممكنة لذاتها غايته آنها تكون لازمة للواجب واجبة له واللزوم 
والوجوب بهذا المعنى لا ينافي الإمكان ولا شك أن الممكن يحتاج إلى المؤثر 
فحينئذ لا يخلو إما أن يكون المؤثر فيها هو ذات الواجب أو غيره لا سبيل إلى الثاني 
وهو ظاهر فتكون مستندة إلى الواجب إما بالاختيار أو بالإيجاب لا سبيل إلى الأول 


(قوله: لما آفاد حمله إلخ) بأن يقال هو تعالى عالم ورد بآن ما هو نفس الذات هو 
المد و هجول هو ال وها ف اران اه مه 

(قوله: هو الحياة) لا استحالة في ذلك لجواز الاتحاد بحسب الذات والاختلاف 
E‏ 


ت فت المرام في شرح تهذیب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


االات ف ا نالات هه ج ها مد اله وکات غلا وي 
حيث آنها مبدأً التأثير قدرة وهكذا وصدق المشتق إنما يقتضي زيادة العالمية 
والقادرية ونحوهما مما هي أمور عقلية ومعان مصدرية لا العلم والقدرة وغيرهما 
مما هي موجودات عينية هي مبداً المعاني المصدرية ضرورة أن المشتق منه هو 
المعنى المصدري دون المنشاً (وقالت المعتزلة فيه) أي فى كون الصفات المذكورة 
SEEN ESS U CSD e‏ 
والاستكمال يوجب النقصان بالذات فيكون محالا (و) فيه (تعليل للعالمية) مثلد 
(بالعلم مع آنها واجبة له) تعالى لاستحالة الجهل عليه تعالى واستحالة احتياجه إلى 
أمر مغاير له يجعله عالمًا فوجب أن يكون هو عالمًا بالذات لا بالعلم (و) فيه 
(تكثير للقدماء) وتعدد القدماء كفر بالإجماع كيف وقد كفرت النصارى بزيادة 
قديمين فبالأكثر أولى (قلنا) لا نسلم أن ما لا يكون عين الشيء يكون غيره بل 
(الصفة لا عين ولا غير ولو سلم) أنها غير (فلا نسلم امتناع الاستكمال) بالغير 
(بمعنى ثبوت صفة الكمال له) واتصافه لذاته بها وإنما الممتنع هو الاستكمال 


لاستلزامه التسلسل أو الدور فتعين الثاني وهو خلاف طريقة المتكلمين في الواجب 
صصص ذلك غر ا لضفات تخ O‏ 
إلى المؤثر هو الحدوث دون اللإمكان ي ينبغي أن يخصص بغير الصفات كما في شرح 
المقاصد وذلك لضرورة احتياج ات خينئذ إلى الواجب وإلا لاستقلت بنفسها أو 
لزوم وجودها مع إمكانها من غير مرجح والكل باطل ولي في دفع هذا الإشكال 
تحقيق دقيق لم أر من تعرض له ويحتاج إلى تمهيد مقدمات هي أن الواجب بالذات 
هو ما لا يكون محتاجًا إلى الغير لا بطريق التأثر منه ولا بطريق القيام به وإن الممكن 
بالذات ما يحتاج إليه بكلا الطريقين أو بأآحدهما ثم المحتاج إلى الغير بطريق التأثر 
فقط أو بكلا الطريقين لا بد أن يكون حادثا أي موجودًا بعد حصول العدم له بالفعل 
ضرورة أنه إذا لم يكن له حالة عدم أصلا بل كان موجودا أزلا وأبدًا لا معنى 
لاحتياجه إلى مؤثر يخرجه من العدم إلى الوجود قطعًا إن قيل أن الممكن المذكور 


( قول دون الا لک ا ان ا كر الخو لاف الا مخت كان مت ال هة 
فيها زائدا على الذات كالعالم والقادر ذ فينا توهم أنه كذلك مطلقًا ولیس بلازم اه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۲۷ 


بمعنى استفادة صفة الكمال من غيره وهو غير لازم (و) العالمية ليست واجبة لذاتها 
حتی يمتنع تعلیلها بل هي لازمة أي يمتنع خلو الذات عنها و(الواجب بمعنى اللازم 
قد يعلل بما نشا عن الذات) كالعالمية بالعلم الناشئ عن الذات (و) لا نسلم أن 
القول بتعدد القدماء مطلقا كفر بل في القديم بالذات وقدم الصفات زماني ولو سلم 
فلا نسلمه في الصفات بل (الكفر تعدد الذوات القديمة كما لزم النصارى) فإنهم وإن 
لم يجعلوا الأقانيم القديمة ذوات لكنهم لزمهم القول بذلك لزومًا بينا حيث جوزوا 


وإن كان موجودا كذلك فهو ممكن العدم ضرورة وإمكان عدمه كاف في تصحيح 
الاحتياجح المذكور كما عليه الفلاسفة قلت هذا قول سخيف يظهر ضعفه بالتأمل إذ 
غاية ما ذكر أن له عدمًا بالقوة والمصحح لذلك الاحتياح هو العدم بالفعل كما يشهد 
له التآمل الصادق وآما المحتاح إلى الغير بطريق القيام به دون التأثير فهو ما لا 
يحتاج إلى ما يوجده ولكن لا بد من كونه لازمًا لذلك الغير بحيث لا ينفك عنه أبدا 
وما يتوهم من أن الاحتياج إليه بالقيام يستلزم الاحتياج بالتاثير ممنوع لم لا يجوز أن 
يكون وجود ذلك اللازم الغير المنفك مقتضي نفسه لكن بمعنى آنه مستغن عن المؤثر 
لئلا يستلزم كون الشيء متأثرًا من نفسه كما يفسر المتكلمون قولهم إن الواجب ما 
يقتضي ذاته وجوده بذلك ومع هذا يكون محتاجًا إلى ما يقوم به فالاستغناء عن 
المؤثر لا يستلزم الاستغناء عما يقوم به كما أن الاحتياج بالقيام لا يستلزم الاحتياج 
بالتأثير فلا بد لدفع ذلك من دليل إذا تمهد جميع ما ذكرناه ظهر سر ما ذهب إليه 
المتكلمون من أن المحوج إلى المؤثر هو الحدوث دون الإمكان وإن ما ذهبوا إليه 
أرجح مما ذهب إليه الفلاسفة من أن المحوج إليه هو الإمكان دون الحدوث بل هو 
الصواب كما لا يخفى خلاف ما سبق من الشارح رحمه الله من ترجيح مذهب 
الفلاسفة وظهر اندفاع الإشكال المذكور بحذافيره عن المتكلمين وإن ما ذكروه ليس 
تخصيصًا للعمومات العقلية فاحفظه فإنه دقيقة بديعة حقيقة بأن تجعل عندك وديعة. 

(قوله: ليست واجبة لذاتها إلخ) أي لنفس تلك العالمية بأن تكون مستغنية من 
اله 


(قوله: بل هي لازمة) وفرق بين الواجب لذاته واللازم له اه. منه. 
(قوله: الأقانيم القديمة) أي الوجود والعلم والحياة شرح عقائد اه. منه. 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


عليها الانتقال (قالوا) آي المعتزلة (في بقاء الصفات يلزم قيام المعنى) الذي هو 
البقاء (بالمعنى) الذي هو الصفة (وهو محال) لأن كلا منهما غير قائم بنفسه فليس 
أحدهما آولى بالمتبوعية من الأخر. 

(قلنا المستحيل قيام العرض بالعرض) لأن قيام العرض هو التبعية في التحيز 
فلا يقوم أحد العرضين بالآخر كما سبق . 

(والمعنى أعم) من العرض لصدقه على الأمور الاعتبارية والصفات القديمة 
الغير المتحيّزة والقيام فيها هو الاتصاف ويجوز أن يكون بين معنيين مناسبة بحيث 
يصير أحدهما موصوفا والآخر صفة (ولو سلم) أن قيام المعنى بالمعنى مطلقًا 


(قوله: فليس أحدهما أولى بالمتبوعية إلخ) أقول فيه نظر لأن الجواب عن هذه 
الشبهة بكون المعنى أعم من العرض صريح في أن مبنى الاستحالة التي يدعيها 
المعترض آمر مخصوص بالعرض إذ لو استوى فيه المعنى والعرض لم يفد في دفع 
الاستحالة الجواب بكون المعنى أعم من العرض كما هو ظاهر ومبنى الاستحالة 
الذي ذكره الشارح رحمه الله بقوله فليس أحدهما أولى إلخ يشترك فيه المعنى 
والعرض بل لزومه في العرض إنما هو لكونه قسمًا من المعنى فكيف يفيد الجواب 
بكون المعنى أعم من العرض في دفع تلك الاستحالة بل كان الصواب للمصنف 
حينئذ في الجواب أن بقول قلنا يجوز أن يكون بين المعنيين مناسبة إلخ كما ذكره 
الشارح رحمه الله آأخرًا إن قيل لعل الجواب في الحقيقة هو ما ذكره الشارح | خرًا 
قلت لو كان المراد هذا لزم كون جواب المصنف لغوًا فالذي ينبغي للشارح رحمه 
الله أن يجعل مبنى الاستحالة الذي ذكره في قيام المعنى مرا مخصوصًا بقيام 
الع للك با كر الف ق لجرا ب کا ۷ا بس ا آ0 نجل مین 
الاستحالة أمرًّا مشتركا ثم يقصر على ما هو مخصوص بالعرض وبالجملة لا يخفى 
ما في التحرير من نوع اضطراب فتدبره جدًا. 

(قوله: أن قيام المعنى مطلقا إلخ) أي سواء كان مساويًا للعرض أو أعم منه 
ووجه تسليم الاستحالة على تقدير المساواة ظاهر وأما على تقدير عموم المعنى فهو 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲۹ 


مستحيل (ف) نقول (هي باقية ببقاء الذات) فهو قائم بالذات لأنها ليست غير الذات 
واعترض بأن الصفات كما آنها ليست غير الذات ليست عينها أيضا فكيف يجعل 
بقاء الذات بقاء لها ولهذا لا يتصف بعض صفات الذات مع آنها ليست غير الذات 
بالبعض هذا وقد سبق منا في بيان الغيرية ما ينفعك في دفع الاعتراض فتذكر (أو 
بقاؤها عينها) لما أن وجود كل شيء عينه عند الشيخ كما مر والبقاء ليس إلا وجودًا 
بالنسبة الى الزمان الثاني (قالوا) على تقدير زياذة الصفات غل الذات كما فى 
الشاهد (تماثل قدرته قدرة الشاهد فلا تختلف آثارهما) ا اثار القدرتين فیلزم 
اختلافهما في خلق الأجسام وعدمه بخلاف ما إذا كانت الصفات عين الذات وفي 
بعض النسخ يماثل علمه وقدرته قدرة الشاهد وعلمه فلا تختلف أي في الشاهد 
والغائب آثارهما آي لوازم العلم والقدرة فيلزم إما قدم علمنا وقدرتنا وإما حدوث 
علمه وقدرته بخلاف ما إذا كانت عين الذات (قلنا) التماثل (ممنوع) لآن مجرد 
دلك ا وچب التماثل ولو سلم فالتمائل لا يوجب التساوي في جميع الصفات 
حتى يلزم عدم الاختلاف في الآثار لجواز اختلاف المتماثلات في الصفات 
كالموجودات على رأي المتكلمين (فمنها القدرة لاستناد الحوادث إليه تعالى وفاقا) 


ما ذكر من أنه ليس أحدهما أولى بالمتبوعية إلخ. 

(قوله: فهو قائم بالذات إلخ) آي يجاب على تقدير التسليم بمنع أنه يلزم في بقاء 
الصفات قيام المعنى بالمعنى بل اللازم حينئذ هو قيام المعنى بالذات لا بالمعنى ولا 
استحالة فيه. 

(قوله: عند الشيخ إلخ) أي على ظاهر مذهبه وإلا فقد سبق آنه في الحقيقة عائد 
إلى مذهب جمهور المتكلمين إن قيل العينية في الخارج كما هو مذهب الجمهور 
كافية لصحة هذا المذهب قلت لو سلم ذلك يرد آنه لا حاجة حينئذ إلى قصرها على 
مذهب الشيخ فافهم. 

(قوله: لأن مجرد ذلك إلخ) آي مجرد زيادة صفات الواجب على ذاته كزيادة 
صفاتنا على ذواتنا. 


۰( تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 
أما عندنا فظاهر وما عند الفلاسفة فلأن المؤثر حقيقة هو الله تعالى وإنما الوسائط 
شروط وآلات وأثر القديم الموجب لا يكون حادثا وإلا يلزم تخلف المعلول عن 
فى سلسلة معلولاته حركة سرمدية تكون جزئياتها الحادثة شروطا ومعدات فى 


(قوله: آما عندنا فظاهر إلخ) أقول لا يخفى أن حاصل هذا الاستدلال هو أن 
الواجب قديم يستند إليه الحادث ابتداء بلا واسطة وكل قديم كذلك لا بد أن يكون 
مختارًا إذ آثر القديم الموجب أثرًا صادرًا عنه ابتداء يمتنع أن يكون حادثا وإلا لزم 
تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال ويصرح بأن الحاصل هو هذا ما ذكره 
المصنف في شرح المقاصد من أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بعد إثبات أن شيا من 
الخرادت مه لی الباری ا انط اه اى كما عو ماهب الشكلمين اما عدا 
فظاهر وأما عند المعتزلة فلانتهائهما إلى ما يصدر عنه تعالى بلا واسطة كما هو مقرر 
بخلاف مذهب الفلاسفة فإنه لما كان استناد كل حادث إليه تعالى إنما هو بالواسطة 
عندهم لا يتمشى على مذهبهم الاستدلال باستناد الحوادث إليه تعالى على كونه مختارًا 
لجواز أن يكون موجبًا ويكون استناد الحوادث إليه تعالى بواسطة حادث آخر أو قديم 
مختار على ما تقرر من كون الواجب عندهم موجبًا مع استناد الحوادث إليه فظهر أن 
اللاستدلال إنما هو على مذهب المتكلمين ولا يتمشى على رأي الفلاسفة فتعميم 
الشارح رحمه الله عليهم كما يدل عليه قوله وأما عند الفلاسفة إلخ وهذا إنما يتم بعد أن 
يبين إلخ منظور فيه ولعل ما ساقه إلى هذا التعميم هو لفظة وفاقا في المتن ولعله من 
تحريف النساخ والصحيح بدله ابتداء أو المراد منه وفاق ما سوى الفلاسفة فتدبر جدا. 

(قوله: وإنما الوسائط شروط إلخ) إن أراد أن الوسائط عندهم ليست مؤثرة 
بنفسها وإنما هي شروط لا بد منها لتأثير الباري بذاته فمسلم لكن لا يجدي نفعًا في 
تمام الاستدلال لما ف عا ا و وإن اراد اا 
شروط اتفاقية لا حاجة إليها في تأثير الباري فالحوادث عندهم أيضا في الحقيقة 
مستندة إليه تعالى بلا واسطة فممنوع وإلا لزم اتحاد مذهبهم بمذهب الأشاعرة فتدبر. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳۱ 


حدوث الحوادث على ما زعموا وقد بيناه بما لا مزید عليه فراجعه (ولاستلزام 
ارتفاع ما ثبت بالإيجاب ارتفاع) الفاعل (الموجب) لأن ما ثبت بالإيجاب من لوازم 
ذات اا وارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع الملزوم کن ارتفاع الحادث جائز بل 
واقع وقد يقال الملزوم هو مجموع الذات والشرط وارتفاع هذا المجموع قد يكون 
بارتفاع الشرط (ولامتناع استناد مواضع الكواكب والأقطاب و) استناد (اختلاف) 
الأجسام فن (الأوضاع والأشكال إلى غير المختار) فإن اختصاص الكواكب 
والأقطاب بمحالها لو لم يكن بالقدرة والاختيار لزم الترجيح بلا مرجح لأن نسبة 
الموجب إلى جميع أجزاء البسيط على السواء Es‏ 
TT O ET OS‏ 
بل مرا اخر فينقل الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسم فيتسلسل أو ينتهي إلى قادر 
مختار وقد يقال يجوز أن یکون في سلسلة معلولاته ما هو مختار لکن يرد عليه أن 
ما ذکكر عندهم ازل ك المختار (وقد يتمسك بالأدلة السمعية) من 
الكتاب والسنة والإجماع وهل يتم الإقرار بها قبل التصديق بكونه تعالى قادرًا 
عالمًا فيه تردد کذا في شرح المقاصد (وبأن القدرة وغيرها) من العلم والحياة ونحو 


(قوله: وقد بيناه بما لا مزيد عليه إلخ)ء وقد بينا ما فيه كذلك. 

(قوله: ولهم آن يقولوا إلخ) أي على طريق الإلزام وإلا فهم قد وافقونا على 
امتناعه كما في شرح المقاصد فالأولى أن يقول ولقائل أن يقول إلخ ويرد عليه مثل 
ما مر إلخ هذا ليس موجودا في بعض نسخ الشرح بل مكتوب عليه حاشية والمراد به 
اختلاف تلك الأوضاع والآشكال. 

(قوله: كذا في شرح المقاصد إلخ) أقول الظاهر أن الإقرار بها موقوف على 


(قوله: قد يكون بارتفاع الشرط) لكن بطلان ما مر بطلان لهذا اه. منه. 
دکر اه. منه. 


(قوله: فيه تردد إلخ) والظاهر أنه يمكن التصديق بالنبي عليه السلام بمجرد الدعوى 


۳۲ فت المرام ی شرح تهذیب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


ذلك (صفات كمال وأضدادها) من العجز والجهل والممات (سمات نقص) يجب 
تنزيه الله تعالى عنها وهذا فرع مقدمات بما يناقش فيها مثل جواز اتصافه بتلك 
الآوصاف وکونها کمالات فی حقه تعالیى ووجوب اتصافه بکل كمال وکون 
أضدادها نقصًا في حقه (وبأن إتقان العالم وانتظامه لا يتصور إلا من قادر عالم). 
وقلا هاه م عل آنا افكت مو لاء وا رض ما 
الواجب ابتداء لا إلى بعض معلولاته (تمسك المخالف بأن تعلق القدرة) بأحد 
المقدورين المتساويين بالنظر إلى نفس القدرة (لا يكون إلا لمرجح) وإلا لزم 
انسداد باب إثبات الصانع لأن مبناه على امتناع الترجيح بلا مرجح وافتقار وقوع 
الممكن إلى مؤثر وينقل الكلام إلى التأثير في ذلك المرجح (فيتسلسل) المرجحات 
(وبآنه) أي تعلق القدرة (إما قديم فيكون الأثر قديمًا) لامتناع تخلف المعلول عن 
علته التامة (أو حادث) فلا بد له من تعلق آخر حادث وهكذا (فيتسلسل) الحوادث 
(وبآن الأثر إنما يصدر بعد تمام الشرائط) ضرورة (وحينئذ) أي حين تمام الشرائط 
وجب صدوره بحيث (لا) يتمكن الفاعل من الترك لامتناع التخلف فلا فرق بين 
ال(اختيار) والإيجاب (وبأن أثر المختاران كان أولى) من الترك (لزم الاستكمال) 
بالغیر (آو لا) یکون أولی له (فالعبث) وکلاهما محال عليه تعالی (وبانه لو امتنع) 
الآثر (في الأزل) وقد صار ممكتا فيما لا يزال (لزم الانقلاب) من الامتناع إلى 
الإامكان (أو أمكن) وقد أوجده القادر المختار (فاستناد الأزلى إلى المختار) لان 
iE o ENS e‏ 
الآزل وذلك باطل (وبأنه إما) أن يكون (معلوم الوجود) له تعالى (فيجب) وقوعه 


اللدين كوه حال غالا ورن كر فادرا المع الل شرل ا الاک اون کا 
بأتي التصربح به في المتن والشرح فليتأمل. 

(قوله: مع كونه في الأزل إلخ) أي ثبوته ووجوده فيه فيكون وجوده الأزلي أثْرًا 
للمختار بناء على توهم أن إمكان الشيء في الأزل مستلزم لكونه فيه. 


وإظهار المعجزة من دون التفات إلى كونه تعالى عالمًَا قادرا وإن توقف الإرسال فى نفس 
الأمر على ذلك اه. منه «مد ظله». 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳۳ 


(آو) معلوم (العدم فيمتنع) وقوعه لاستحالة الجهل عليه تعالى ولا شيء من 
الواجب والممتنع بمقدور لزوال مكنة الترك في الأول والفعل في الثاني (وأجيب) 
عن الأول (بأن المرجح تعلق الإرادة) بأحد المقدورين المتساويين بالنسبة إلى 
القدرة (لذاتها) من غير افتقار إلى مرجح آخر كما في اختيار الجائع أحد الرغيفين 
(فلا تسلسل) ولا انسداد لباب إثبات الصانع لأن المفضي إلى ذلك جواز تحقق 
الممكن بلا مؤثر ولم يلزم لا درجیح القادر أحد مقدوریه بلا مرجح سوى الإرادة. 

(و) عن الثاني (بآنه يجوز تعلق الإرادة في الأزل بإيجاده) بمعنى أن يكون المراد 
هو وقوع إيجاد الأثر (في وقته) فيقع الإيجاد بتأثير القدرة في الأثر فيما لا يزال لأنها 
تؤثر وفق الإرادة والتأثير ليس أمرًا محتاجًا إلى تأثير آخر والاإ لزم التسلسل في صورة 
الإيجاب أيضًا بل إنما يحتاج إلى مخصص وداع هو كونه مرادًا كذلك. 

(و) عن الثالث (بآن الوجوب بالاختيار) بشرط تعلق الإرادة (عين الاختيار) 
وليس هذا إيجابًا لأن الموجب هو الذي يجب منه الفعل نظرًّا إلى ذاته بحيث لا 
يتمكن من الترك أصلآا والمختار يتمكن بالنظر إلى ذاته من الفعل والترك وإنما 


(قوله: من غير افتقار إلى مرجح آخر كما في اختيار الجائع إلخ) قال في شرح 
المقاصد والجواب منع الملازمة أي لا نسلم أنه لو افتقر تعلق القدرة إلى مرجح لزم 
التسلسل لجواز أن يكون المرجح هو الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتها كما 
في اختيار الجائع إلخ ولا يخفى أن هذا أولى مما قاله في المواقف اه. أقول لا 
يخفى أن ما في المواقف قريب مما ذكره الشارح رحمه الله هنا في تحرير هذا 
الجواب بل عينه فليراجع وليتدبر. 

(قوله: بلا مرجح سوى الإرادة إلخ) أقول هذا يخالف ظاهر ما سبق آنا من قوله 
من غير افتقار إلى مرجح إلخ فتنبه. 

(قوله: بمعنى آن يكون المراد هو وقوع إلخ) كتب عليه ولا يلزم تخلف المراد 
عن الإرادة وإنما يلزم لو كان المراد هو الإيجاد في الأزل ولم يقع فيه وليس كذلك 
بل هو فيما لا يزال اه. وسيأتي زيادة تحقيق لهذا. 


(قوله: لذاتها إلخ) بمعنى أن ذات الإرادة تقتضي التعلق بما عينه الفاعل في علمه أَيا 
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يجب منه الفعل بشرط تعلق اللإأرادة. 

(و) عن الرابع (بأن الفعل الأولى في نفسه) وبالنظر إلى ذاته (أو للغير لا يكون 
عبثا) ولا يلزم في نفي كونه عبثا أن يكون أولى بالفاعل وإن سمي مثل ذلك عبتا 
بناء على خلوه عن نفع الفاعل فلا نسلم استحالته عليه تعالی . 

(و) عن الخامس (بأن الحادث ممكن في الأزل) بالنظر (لذاته) لكنه (ممتنع) 
وقوعه فيه (لكونه آثر المختار) لما أن أثر المختار مسبوق بالعدم فلا يلزم جواز 
استناد ما هو أزلي إلى المختار بل ما هو ممكن في الأزل بالذات ولا استحالة فيه. 

(و) عن اساد (بآنه يعلم وجوده) ا يعلم انه يوجد (بقدرته) ومثل هذا 
الوجوب لا ينافي المقدورية بل يحققها (ثم قدرته) تعالى (غير منقطعة) ليست لها 
طبيعة امتدادية تنتهي إلى حد ونهاية ولا يطرأً عليها العدم (ولا مقتصرة على بعض 


(قوله: ن یکون آولی بالفاعل إلخ) آي حتی يلزم ماله الد 

(قوله: فلا يلزم جواز استناد ما هو أزلي إلخ) حاصله آنا نختار أن آثر المختار ممكن 
الوجود في الأزل لا أنه موجود فيه حتى يلزم استناد الموجود الأزلي إلى المختار بل 
اللازم حينئذ استناد الممكن الأزلي إليه ولا استحالة فيه فإن قيل إمكان وجوده في 
الأزل يستلزم صحة وقوعه فيه وإلا لامتنع وجوده في الأزل فيجتمع النقيضان وهو 
مستحيل وإذا صح وقوعه في الأزل عن المختار فإمكان الوجود في الأزل يستلزم جواز 
استناد الأزلي إلى المختار واللازم باطل فكذا الملزوم وهو مطلوب المخالف قلت لا 
تناقض بين إمكان الوجود فى الأزل وامتناعه فيه إذا اعتبر الإمكان بالنظر إلى الذات 
E EE E ET‏ 
للإمكان الوجود في الصورة الأولى وقيدا للوجود دون الامتناع في الصورة الثانية 
فليتأمل فإنه دقيق لكن بقى شىء وهو أن الأوفق بما سبق من عبارة المصنف أن يقول 
الشارح هنا فلا يلزم استناد ما هو أزلي إلخ بترك لفظ الجواز فتنبه. 

(قوله: طبيعة امتدادية إلخ) وإلا لكانت جسمًا أو جسمانيًا وهو بين البطلان. 


(قوله: ولا يطراً عليها العدم إلخ) وإلا لم تكن من لوازم الذات وهو أيضًّا باطل. 


كان لا بأحد الطرفين لا على التعيين حتى يلزم من تعلقه بهذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح 


الباب الخامس/ فى الإلهيات o‏ 


الممكنات) بمعنى آنه لا تصير بحيث يمتنع تعلقها لآن ذلك عجز و(لأن المقتضي 
للقادرية هو الذات) لوجوب استناد صفاته إلى ذاته (والمصحح للمقدورية هو 
الإمكان) المشترك بين جميع الممكنات (فالله) تعالى (على كل شيء قدير) ولا 
يخفى ما في هذا الاقتباس من الأشعار بدلالة النص على الشمول أيضًا (وخالف 
بعض المعتزلة في القبائح) إذ لو كانت مقدورة له تعالى لجاز صدورها عنه وذلك 
يفضي إلى السفه إن كان عالمًا بالقبح وإلى الجهل إن لم يكن» ورد بأنا لا نسلم 
قبح شيء بالنسبة إليه كيف وهو تصرف في ملكه ولو سلم فالقدرة عليه لا تنافي 
امتناع صدوره عنه نظرًا إلى وجود الصارف وعدم الداعي (والبعض في) نفس 
(مقدور العبد) لامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد ورد بأن قدرة العبد غير مؤثرة 
كما يأتي ولو سلم فیجوز وقوعه بهما لا بکل منهما (والبعض في مثله) حتی لو 
حرك جوهر إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز لم تتماثل الحركتان لأن فعل 


(قوله: لأن ذلك عجز إلخ) وأيضًا كثير من مقدوراته المخلوقة أبدي لا نهاية له 
كنعيم الجنان. 

(قوله: لوجوب استناد صفاته إلى ذاته) لا يخلو إما أن يراد من الصفات مبادئ 
القادرية ونحوها أو نفس القادرية ونحوها وعلى كل تقدير إما أن يراد من القادرية 
تعلق القدرة بالمقدور أو الاتصاف بالقدرة وعلى كل يرد أن الاستناد المذكور لا يفيد 
شمول القدرة لكل ممكن آما على تقدير إرادة الاتصاف فظاهر وأما على تقدير إرادة 
التعلق فلما قال المصنف في شرح المقاصد ما حاصله أنه لم لا يجوز اختصاص 
بعض الممكنات بشرط لتعلق القدرة به أو مانع عنه فمجرد وجود المقتضى 
والمصحح لما ذكر لا يكفي في ذلك بدون وجود الشرط وعدم المانع فالأولى 
التمسك في ذلك بالنصوص اه. أقول ويمكن أن يقال المراد من شمول القدرة صحة 
تعلقها بكل ممكن كما يأتي لا تعلقها بالفعل فعدم التعلق بالفعل لانتفاء شرط أو 
وجود مانع لا ينافي شمولها بهذا المعنى كما لا يخفى فتفطن. 

(قوله: آيضا إلخ) يحتمل رجوعه إلى آدلة النص وإلى الإشعار بتلك الدلالة فتنبه. 


ولا بأحدهما بخصوصه حتى يلزم الإيجاب كما ذهب إليه الحكماء وذلك لأن تعيين الفاعل 
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العبد إما عبث أو سفه أو تواضع ولا شيء من فعله تعالى كذلك والجواب أن 
المقدور في نفسه حركات وسكنات ويلحقه هذه الأحوال بحسب قصد العبد 
وليست من لوازم الماهية فانتفاؤها لا يمنع التماثل . 

(وبالجملة) ما مر كاف في بیان شمول قدرته تعالی بمعنی کونه قادرا على کل 
ممكن سواء تعلق به القدرة فوجد آم لا وهذا في شموله من حيث وقوع التعلق 
(فالكل) من الموجودات (مستندا إليه) واقع بقدرته وإرادته (ابتداء) بحیث لا مؤثر 
سواه فة الوص الا ا خالا على أه غالن الكل لا الى راه د 
فل آانة خالن الس ات و الارن والظلما ت واوو و الوت والاة ور ده 
الجواهر والأعراض (وأعم من أن يكون ابتداءَ أو بواسطة عند غيرنا) من المعتزلة 
کما سیظهر (وبلا اختیار ابتداء او بواسطة عند الفلاسفة) كما مر .(ومنها العلم) لانه 
فاعل فعلا متقتّا وكل من كان كذلك فهو عالم. 

أما الكبرى فظاهرة لأن من رأى خطوطًا مليحة أو سمع ألفاظا فصيحة تنبئ 
عن معان دقيقة وآغراض صحيحة علم قطعًا أن فاعلها عالم وأما الصغرى 
ف(للاستناد العالم) بجميع ما فيه (مع إحکامه وانتظامه) وحسن ترتیبه وإِن جاز أن 
يکون فوقه ما هو اکمل (إليه) تعالى (ولكونه قادرا مختارًا) ولا يتصور ذلك إلا مع 


(قوله: آو تواضع إلخ) وفي عبارة بعضهم بدله أو طاعة. 

(قوله: والجواب إلخ) هذا جواب مبني على تسليم الحصر المذكور وقد يمكن 
الجواب بمنع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية فإن قيل كل ما اشتمل على مصلحة 
يكون طاعة وتواضعَا قلنا ممنوع إلا إذا كان فيه امتثال وتعظيم للغير. 

(قوله: بمنعی کونه قادرا علی کل ممکن إلخ) آي بمعنی آنه يصح تعلق قدرته 
بکل ممکن کما سبق قریبا. 

(قوله: وإن جاز أن یکون فوقه ما هو كمل إلخ) إشارة إلى دفع ما يقال إنه إن 
أريد الإحكام والإتقان من كل وجه فممنوع E E E‏ 


أحدهما يرجح تعلق الإرادة به دون الأخر لتعينه عند الفاعل دونه رالارادة انما تنعل 
بالمعين عنده فلا يلزم التسلسل اه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳۷ 


العلم فليتأتى الاستدلال بالقدرة عليه آخره في البيان عنها مع كونها تابعة له 
(وإثباته بالسمع دور) لأن التصديق بإرسال الرسل وإنزال الكتب يتوقف على 
التصديق به (بخلاف مثل القدرة) بمعنى الصفة التي بها يصح الفعل والترك 


والآفات والاختلالات وإن أريد فى الجملة ومن بعض الوجوه فكل أثر ولو من 
المؤثر الغير العاقل ا و و 
عجائب خلقة الحيوان وتكوّن تفاصيل أعضائه إلى قوة عديمة الشعور سموها الصورة 
کا 

فدعوى أن الكبرى ظاهرة ممنوع وحاصل الدفع أن المراد هو أن تلك الأفعال 
والآثار مشتملة بالذات على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وحسن المطابقة للمصالح 
على وجه الكمال وإن اشتملت بالعرض على نوع من الخلل. وجاز أن يكون فوقه ما 
هو أكمل والعلم بأن مثل هذا يصدر إلا عن العالم ضروري سيما إذا تكرر وتكثر 
غايته أن يكون خفيًا على بعض الأذهان كذا في شرح المقاصد أقول قد يقال إن 
المراد إحكام العالم وإتقانه من حيث المجموع ولا نسلم جواز أن يكون فوقه من 
هذه الحيثية ما هو كمل ضرورة أنه يفضي إلى البخل أو العجز وهو محال ووقوع 
الخلل في بعض أجزائه لا يوجب نقصان الكل بل ربما يتوقف عليه كماله فجواز ما 
هو أكمل بالنظر إلى البعض لا يستدعي جوازه بالنظر إلى انتظام المجموع وإحكام 
الكل كما لا يخفى وإليه يشير ما نقل عن بعض الأئمة العظيمة الشأن أنه قال ليس فى 
LL EE NEC‏ ۰ 
درعالمعالم أفريدن به زين نتوان رقم كشيدن 

فافهم. 

(قوله: يتوقف على التصديق به إلخ) وربما يمنع التوقف عليه لأنه إذا ثبت صدق 
المرسل بالمعجزات حصل التصديق بكل ما أخبر به وإن لم يخطر بالبال كون 
المرسل عالمًا لكن قال في شرح المقاصد والظاهر أن هذا مكابرة نعم يتجه ذلك في 
صفة الكلام على ما صرح به الإمام اه. 
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وأما بمعنى التمكن من الفعل فالتصديق بالإرسال والانزال موقوف عليه قطعًا 
كالعلم (والكلام) لآن التصديق بالنبي عليه السلام لا يتوقف على إخباره تعالى بأنه 
صادق في دعواه لجواز ثبوته بمعجزة اخری (وعلمه تعالی لا ينقطع ولا يقتصر) اف 
لا يصير بحيث لا يتعلق بمعلوم ومحيط بما هو غير متناه كالإعداد ونعيم الجنان 
والجزئيات (لمثل ما مر) في شمول القدرة من المقتضي والمصحح . 

راجیب ان التغ ایر الاغٹاری کاف کا فے غاا :ا شا (و) في العلم (بالعلم 
للزوم لا تناهھی الصفات) من العلوم مع استحالته فان کل موجود بالفعل فهو متناه 
ووجه اللزوم أنه لو كان جائرًا لكان حاصلا بالفعل لأن الخلو عن العلم الجائز 
جهل ونقص وينقل الكلام إلى العلم به أيضا وهكذا والجواب أن العلم صفة 


(قوله: وأما بمعنى التمكن إلخ) قول الظاهر أن التصديق بالإرسال لا يتوقف 
على کون مرسلهم قادرا بواحد من هذين المعنيين اللذين مرجعهما ا الا یار 
الذي يقول به المتكلمون نعم يتوقف على القدرة بمعنى صحة الصدور منه ولو 
بالإيجاب كما هو عند الفلاسفة إن قيل لعله أراد من التمكن المذكور هذا المعنى 
ا ئی ها هی دة ن يان ما عله ال لون ف هدا المقام فتدبره. 

(قوله: موقوف عليه قطعًا كالعلم) هذا يخالف ما نقله في مبحث القدرة من شرح 
المقاصد من التردد فى التوقف عليه فليتذكر وليتدبر جذا. 

(قوله: بمعنى النفس وإلا ففي إلخ) أقول هذا مخالف لما يأتي من عدم توقف 
دلالة المعجزة على صفة الكلام وكذا ما سبق آنا نقلناه من شرح المقاصد من قوله 

(قوله: دور أيضا إلخ) أقول إلا أن يعتبر الكتاب من حيث إنه رواية الشارع فقط 


بحسب تجددها كما هو مذهب أهل الحق من أنه يعلم الجزئيات المتجددة المتغيرة وفق 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳۹ 


واحدة لها تعلقات هى أمور عقلية لا موجودات خارجرة ولا يلرم نالك 0٢‏ ل 
يكون الذات عالمًا والشيء معلومًا في الواقع لأن انتفاء مبداً المحمول لا يوجب 
انتفاء الحمل كما في العمى على أن العلم بالعلم بالشيء هو نفس العلم بذلك 
الشيء فإن حضور صورة ذلك الشيء كاف فيه ولا يحتاج إلى صورة أخرى (وبغير 
المتناهى) لآن كل معلوم متميز وغير الا تش ا معدوم (لاستحالة 


(قوله: على أن العلم بالعلم بالشيء إلخ) هذا جواب على تقدير كون العلم هو 
الصورة كما يفصح عنه آخر العبارة ولكن قد يمنع كون صورة أحد المتغايرين نفس 
صورة الآخر فليتأمل. 

(قوله: لأن كل معلوم متميز إلخ) أقول تمسك القائلون بامتناع العلم 
بغيرالمتناهي بوجهين الأول أن كل معلوم متميز وهو ظاهر وكل متميز متناه لأن 
المتميز آي المتفصل عن الشىء مخدود بالضرورة ولا شىء من غير المتناهى 
بمحدود فليس بمعلوم وأجيب بأنا لا نسلم أن كل منفصل عن الغير يجب أن يكون 
متناهيًا إذ لا نعني بالانفصال عنه إلا المغايرة له وهي لا توجب التناهي ولو سلم 
فنقول لا معنى للعلم بغير المتناهي إلا العلم باحاده وهو لا يستلزم إلا تميز كل واحد 
منها وكل متناه لا تميز المجموع الذي هو غير متناه وبهذا يندفع الإشكال الوارد على 
معلومية مجموع الموجودات والمعدومات للباري بأنه لا شيء بعد الجميع حتى 
يعقل تميزه عنه وقد يجاب عن هذا الإشكال أيضًا بمنع اقتضاء المعلومية التميز فإنه 
إنما يتم عند ملاحظة الغير والشعور به وحيث لا غير فلا تميز ولو سلم فيكفي التميز 
عن الغير الذي هو كل واحد من الأحاد كذا حرره المصنف في شرح المقاصد فظهر أن 
المتمسكين بهذا الوجه لم يبنوا عدم تميز غير المتناهي على كونه معدومًا كما بناه 
الشارح رحمه الله بل بنوه على کونه غير متناه وإن فرض وجوده. کما لا یخفی والوجه 
الثاني هو أنه يلزم في العلم بغير المتناهي وجود أمور غير متناهية هي العلوم المتعددة 


تجددها كما أنه تعالى يعلمها أيضًا في الأزل بالعلم الإجمالي المحيط بها وبغيرها مما لا 
يتناهى إحاطة إجمالية فغير المتناهى في العلم بكلا المعنيين أي عدم المتناهى بالفعل وعدم 
التناهي إلى حد لا يكون فوقه آخر متحقق عندهم اه. منه «مد ظله». 
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وجوده) لما مر ولا شيء من المعدوم بمتميز والجواب منع الصغرى إن أريد التميز 
بحسب الخارج والكبرى إن أريد بحسب الذهن (وبالمعدوم لأنه نفي محض) فلا 
اا a‏ 

(و) خالفت (الفلاسفة في العلم بالجزئيات لتغيرها) من حال إلى حال فإن تغير 
العلم بها بتغيرها يستلزم تغير ذاته تعالى من صفة إلى صفة وإن لم يتغير يلزم 


بتعدد المعلومات وقد مر بطلان اللاتناهي والجواب هو الجواب السابق في مسألة 
العلم بالعلم وظاهر المتن هو التمسك ge ee‏ بیانه قریبا 
وبالجملة لا خفاء في أن تحرير الشارح مضطرب لخلطه أحد الوجهين بالآخر بل لأنه 
يؤول إلى مسألة امتناع العلم بالمعدوم التالية لها فيلزم التكرار فتدبر جذا. 

(قوله: لما مر إلخ) أي في مبحث التسلسل. 

(قوله: منع الصغرى إلى) أعني قوله كل معلوم متميز. 

(قوله: والكبرى إلخ) أعني قوله وغير المتناهي ليس بمتميز فافهم ثم اعلم أن 
الإيراد المشهور هو أن العلم بغير المتناهي يوجب كون الأمور الغير المتناهية 
موجودة في العلم والبرهان كما يفيد بطلان وجودها في الخارج يفيد بطلان وجودها 
في العلم أيضًا وقد أجابوا عنه بوجوه مذكورة في المطولات منها ما حرره الشارح 
رحمه الله في رسائله ولکن في کل نوع تأمل ولي في ذلك طريق بديع لعله آمتن من 
الجميع فليطلب من رسالتنا الجديدة والحمد لله على ذلك. 

(قوله: من صفة إلى صفة إلخ) حاصل شبهتهم على ما مر هو أنه لو علم مثا أن 
زيا يدخل الدار غدا ثم دخل الدار في الغد فلا يخلو إما أن يبقى في الغد ذلك 
العلم بحاله فهو جهل لأنه حينئذ غير مطابق للواقع وإما أن يزول ويحصل العلم بأنه 
دخلها فقد لزم تخير العلم الأول بزواله إلى العلم الثاني بحدوثه وهو باطل لاستلزامه 
کونه تعالی محلا للحوادث. 


(قوله: والكبرى إلخ) أقول هذا المنع مدفوع بأن ما دل على استحالة وجود غير 
المتناهى في الخارج يدل على استحالته في الذهن أيضا بلا فرق اه. منه. 


(قوله: بحسب الذهن إلخ) أقول إن أريد التميز الإجمالي فمسلم لكنه لا يفيد لأن 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ٤١‏ 


الجهل (وردٌ بأن من الحزئى ما لا يتغير) كذات الواجب وذوات المجردات على 
رأيهم (وبأن تغير الإضافة لا يوجب تغير المضاف كالقديم يوجد قبل الحادث) 
ويتصف بأنه قبل الحادث إذا لم يوجد الحادث (ثم معه) إذا وجد الحادث (ثم 
بعده) إذا فني الحادث فإنه تغير إضافة القبلية إلى المعية وهي إلى البعدية من غير 

(وهذا) أي ما ذكر من أن تغير الإإضافة لا يوجب تغير المضاف (معنى ما قيل إن 
علم الباري بأن الشيء سيوجد هو نفس علمه بآنه وجد) قبل فلا يلزم من علمه 
بالجزئيات تغير ذاته من صفة إلى صفة (وبالجملة فالعلم لا يتغير) فضلا عن الذات 
بحسب لا تناهي المعلومات (بمنزلة مرآة تنكشف بها الصور) ولا تتغير بتغير الصور 
(وهذا) آي ما ذكر من أن العلم لا يتخير إلخ (إنما يصح إذا لم يجعل العلم نفس الإضافة) 


(قوله: وهذا آي ما ذكر من أن تغير الإضافة إلخ) حاصله الجواب بما نقل عن 
بعض آهل السنة والمعتزلة من أن العلم بأن الشيء سيوجد نفس العلم بأنه وجد 
للقطع بأن من علم أن زيدًا يدخل الدار غدًا واستمر على هذا العلم إلى مجيء الغد 
ومضيه علم بهذا العلم أنه دخل الدار من غير افتقار إلى علم مستأنف فلا تغير في 
المضاف أعني العلم فالتغير إنما هو في إضافة العلم أن تعلقه بأنه يدخل الدار إلى 
تعلقه بآنه دخلها فقد ظهر أن تغير الإضافة لا يوجب إلخ إن قيل إذا كان المضاف 
غير متغير فما وجه تغير الإضافة قلت يكفي في تغيرها تغير أحد طرفيها وهو هنا 
المضاف إليه أعني متعلق العلم الذي هو المعلوم. 

(قوله: وهذا إنما يصح إذا لم يجعل العلم إلخ) حاصله أن هذا الجواب ليس 
مبنيًا على جعل العلم نفس الإضافة فيتوهم أن الإضافة في قولهم هنا تغير الإضافة لا 
يوجب إلخ عبارة عن نفس العلم والمضاف عن ذات الواجب فإنه باطل ضرورة لأنه 
مع عدم صلوحه حينئذ للجواب عن الشبهة المحررة ينافي قوله وهذا معنى ما قيل أن 


المراد نفي العلم التفصيلي وإن آريد التميز التفصيلي فغير مسلم كيف والبرهان ينفيه اه. 


منه «(مد ظله). 
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فإن الإإضافة تتغير بتغير المضاف وتتكثر بكثرته (بل صفة ذات إضافة) فإنه حينئذ لا تغير 
ولا تكثر إلا في إضافته (ومنها الإرادة وهي صفة غير العلم) لكنها تابعة له ولذا أ خر ها 
عنه (بها يتخصص أحد طرفي المقدور بالوقوع) بالقدرة فإنه ما لم يرد الفاعل المختار 
أحد الطرفين لم تتعلق القدرة به . 


علم الباري بأن الشيء سيوجد إلخ وكذا قوله فالعلم لا يتغير بتخير المعلوم إلخ كما 
هو واضح بل هو مبني على جعل العلم صفة ذات إضافة ليكون المراد من الإضافة 
في القول المذكور هو إضافة العلم وتعلقه من المضاف هو نفس العلم كما سبق. 

(قوله: تتغير بتغير المضاف إلخ) المراد من المضاف هنا هو المضاف إليه أعني 
متعلق العلم كما علم مما سبق آنا فتدبره فإنه تحرير لا ينبغي الإمساك عنه ثم اعلم أنه 
قد يجاب عن تلك الشبهة أيضًا بأن العلمين المذكورين متغايران لكن لا نسلم تغيرهما 
بل هما أزليان أبديان غير متبدلين فإن العلم المتعلق بعدم الدخول في اليوم غير العلم 
المتعلق بالدخول في الغد لكن كليهما مستمران في اليوم والغد معًا غايته أنه قبل 
الدخول يمكن التعبير عن ذلك الدخول المعدوم بأنه يوجد في الاستقبال وبعد الدخول 
لا يمكن التعبير عنه بذلك وكذا بعد الدخول يمكن التعبير عن ذلك الدخول بأنه وجد 
وقبل الدخول لا يمكن عنه التعبير بذلك فالتبدل والتغير إنما هو بالنظر إلى التعبير 
فالباري تعالى علم في الأزل عدم العالم فيه ووجوده فيما لايزال وفناءه بعد ذلك 
ويعلمه كذلك فيما لا يزال إلى يوم القيامة من غير تبدل وتغير صلا فتدبره فإنه دقيق. 

(قوله: وهي صفة غير العلم إلخ) قد استدل على ذلك بأن العلم المطلق نسبته 
إلى الكل على السواء بخلاف الإرادة فإنها مرجحة لأحد الطرفين وإن العلم الخاص 
بما في الفعل من المصلحة أو بأنه سيقع سابق على الإرادة أو بأنه وقع تابع للوقوع 
المتأخر عن الإرادة والمتقدم غير المتأخر قيل وفيه تأمل فالأولى هو دعوى الضرورة 
في مغايرة الإرادة للعلم بل لسائر الصفات. 

(قوله: لم تتعلق القدرة به) وذلك لما مر من استواء نسبة القدرة إلى الطرفين فلا 
بد لتعلقها من مرجح. 
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(وتعلقها) بأحد الطرفين (لذاتها) لا بتعلق آخر ليتسلسل فإن ذاتها تقتضي 
التعلق بالراجح في علم الفاعل أَيًا كان ولا إيجاب لأن الإيجاب هو أن لا يكون 


(قوله: لا بتعلق آخر إلخ) يحتمل التركيب الوصفي والإضافي. 

(قوله: ليتسلسل) أي بتسلسل تعلقات الإرادة والمرجحات الأخر فافهم. 

(قوله: تقتضي التعلق) أي بأحد الطرفين. 

(قوله: وبه يترجح المقدور إلخ) آي بالتعلق يترجح أحد طرفي المقدور على 
الآخر بالوقوع أو بذات الإرادة يترجح التعلق بأحدهما على التعلق بالآخر فتدبر. 

(قوله: لكنها تابعة إلخ) إشارة إلى دفع ما اعترض به ههنا من أن الإرادة إما أن 
تقتضي التعلق بأحد الطرفين على الإبهام بمعنى أنه يصح تعلقها به على سبيل البدلية 
من غير تعيين لأحدهما فتكون نسبتها إلى الطرفين على السوية كالقدرة فيحتاج تعلقها 
كتعلق القدرة إلى مرجح وإما أن تقتضي التعلق بأحدهما على سبيل التعيين بأن لا 
يجوز التعلق بالطرف الآخر فيلزم نفي القدرة والاختيار فيكون قولا 
بالإيجاب.وحاصل الدفع أن التعلق بأحد الطرفين الذي هو قبل التعلق مبهم إنما 
يوجب استواء نسبة الإرادة إليهما لو لم يكن التعلق بنفسه مخرجا له عن الإبهام إلى 
لخر وكا اا ا اها خالا عات واا شار ي کان ا 
المتعلق سابقا على ذلك التعلق وكلتا المقدمتين ممنوعتان لم لا يجوز أن يكون ذلك 
الواحد الذي من شأنه تعلق الإرادة به مبهمًا قبله بمعنى أنه يصح أن يقوم مقامه آخر 
وبالتعلق صار متعينا بحيث لا يقوم غيره مقامه فلم يلزم الاستواء ولا الإيجاب أصلا 
وهذا هو معنى أن المختار يصح منه الفعل والترك وأن الوجوب بالاختيار لا ينافي 
الاختیار بل هو يحققه فتأمله واحفظه فإنه تحریر بدیع تفردنا به فظهر آن إدراج حديث 
تبعية الإرادة للعلم كما تبع فيه الشارح بعض الفضلاء مستغنى عنه هنا فدقق النظر. 

(قوله: لأنه ذاتي لها إلخ) آي لأن كون الإرادة تابعة للعلم من لوازم ذات الإرادة 


(قوله: فإن ذاتها إلخ) أو نقول نسبتها إلى الطرفين سواء والفاعل يصرفها إلى الراجح 
منھهما عنده وعلى التقديرين لا تسلسل ولا یجاب وهذا | E E E‏ 
الاغراضن اھه. منه. 
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فعل الفاعل بهذه الصفة وهذه الصفة لا بد منها وإلا لم يكن قادرا على الحوادث 
(وقدمها لا يوجب قدم المراد) آي لا يوجب وجوده في الآزل فإن وجوده إنما هو 
بتغلق القدرة وتأثيرها فيه وفق الإرادة التى تعلقت بوجوده فيما لا يزال ومعتى كونه 
مرادًا في الأزل أنه أراد الله AE‏ إيجاده وإحداثه في وقته بتأثير القدرة 
فيه فى ذلك الوقت (والقول بأنها حادثة قائمة بذاته) كما هو مذهب الكرامية (ظاهر 
الغ سا ي اما قيام الحوادث بذاته تعالى لان تدوز السادت عه 
تعالى ليس إلا بالاختيار فيتوقف على الإرادة فيلزم الور ار الول 

(و) القول (بآنها نفس العلم بالنظام الأكمل) كما ذهب إليه الفلاسفة (أو) صفة 
سلبية هي (كون القادر غير مكره ولا ساه) كما ذهب إليه بعض المعتزلة (أو العلم 


لأن تعلق الإرادة بالشيء مسبوق لا محالة بالشعور بذلك الشيء لكن أنت خبير بان 
المراد من العلم الذي تكون الإرادة مسبوقة به. أما مطلق العلم والشعور أو العلم 
الخاص بما في المراد من المصلحة فإن كان الأول ورد أنه وإن كان مسلمًا لكنه إنما 
يفيد كون الإرادة مستوية النسبة إلى الطرفين كمطلق العلم كما سبق والمقصود بيان 
انها مرجحة لذاتها. وإن كان الثاني ورد مع كونه ممنوعًا ضرورة أن الإرادة قد ترجح 
المرجوح والمساوي آنه اعتراف بأن تعلقها محتاج إلى مرجح آخر هو العلم 
والمقصود بيان أن تعلقها لذاتها فتأمله فإنه مما لا ينبغي الإمساك عنه. 

(قوله: فى ذلك الوقت) قد يقال إن هذا يشكل بإيجاد الزمان إذ ليس للزمان زمان 
e‏ بأن الزمان لا تحقق له في الأعيان فلا يتعلق به الإيجاد والأحداث 

(قوله: ليس إلا بالاختيار إلخ) قد يمنع الانحصار بآنه لم لا يجوز صدورها عنه 
تعالی بالإیجاب ویکون حدوثها لتوقفها على شرط حادث ویجاب بأنه یستلزم تعاقب 
حوادث من غير بداية وقد بيّن استحالته فتفطن. 

(قوله: كما ذهب إليه بعض المعتزلة إلخ) واعترض بأنه يوجب كون الجماد 
مريدًا وأجيب بأن ذلك تفسير لإرادة الله تعالى لا لمطلق الإرادة. كذا قيل لكن في 
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فی فعله) تعالی (والأمر فی فعل غیره) حتی إن ما لا یکون مأمورًا به من فعل غیره 
لا يكون مرادًا له كما هو قول كثير من معتزلة بغداد (أو الداعية إلى الفعل) أو الترك 
(بمعنى العلم بنفع زائد في الفعل) أو الترك كما هو مذهب بعض أخر من المعتزلة 
(نفي لما هو معنى الإرادة المعلوم) ذلك المعنى (لكل منصف) وإن كان تفسيره 
التصديق به (واستلزامه) أي ذلك المعنى (الفعل) بتأثير القدرة فيه (بالاختيار) له 
(لا ينافي الاختيار) بل يحققه .(ومنها الحياة) لأنه عالم قادر وكل عالم قادر حي 
بالضرورة (والسمع والبصر) لأن كل حي يصح أن يكون سميعًا وبصيرًا وكل ما 
يصح له تعالى يثبت له بالفعل لبراءته عن أن يكون له ذلك بالقوة (ولدلالة النصوص 
القاطعة) من الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكارها (وإجماع الأنبياء بل جميع 
العقلاء على ذلك ولأن الخلو عنها نقص) لأنها صفات كمال وأضدادها سمات 
كونه حًا سميعًا بصيرَا (ثبت) على قاعدة أصحابنا (صفات ثلاثة قديمة) هى الحياة 
تعلقاتهما حادثة كالقدرة (وما يقال إنها اعتدال المزاج) أو صفة تتبعه هي مبداً 
ال والحركة وهذا تاطر ا الحياة والمزاج من الكيفيات الجسمية | 


كل من الاعتراض والجواب نظر فليتأمل. 

(قوله: فوجب التصديق به) آي بالمعنى المعلوم من الإرادة لكل منصف وهو 
E‏ 
تنافي الإيجاب كما لا يخفى فليست هي الذي دلت النصوص عليه كما هو ظاهر 


(قوله: ولدلالة النصوص إلخ) والظاهر أن إثبات الحياة بالسمع دور كإثبات العلم به 
كيف والعلم تابع لها فإثباته إثباتها وقد سبق أن إثباته بالسمع دور إلا أن يراد أن جعلها 


)١(‏ قوله واستلزامه الفعل إلخ كذا في أصل الشارح وفي نسخ المتن واستلزمه الفعل بلفظ الماضي 
وليس فيها جملة لا ينافى الاختيار فتأمل كتبه مصححه. 


٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


تنزيهه تعالى عنها (وتأثر الحاسة) عن المحسوسات ناظر إلى السمع والبصر 
والحاسة قوة جسمانية يجب تنزيهه تعالى عنها (أو) السمع (مجرد العلم بالمسموعات 
و) البصر مجرد العلم (بالمبصرات) ليسا صفتين غير العلم (ممنوع) لأنا لا نسلم كون 
الحياة والسمع والبصر ما ذكرتم أو مشروطة به في الشاهد فضلا عن الغائب غاية الأمر 
آنه في الشاهد تقارن ما ذكر ولا حجة على الاشتراط ولآن كلا من السمع والبصر صفة 
مغايرة للعلم وقد ورد السمع به فوجب التصديق به (وآما الشم والذوق واللمس فلم يرد 
بها الشرع ولم يجوّزها العقل) لآنها صفات تنبئ عن اتصالات يتعالى الرب عنها مع 
آنها لا تنبئ عن الإدراك فإنك تقول شممت تفاحة ولم أدرك ريحها وكذلك الذوق 
واللمس (لكن المذهب أنه يدرك متعلقاتها) من الروائح والطعوم والبرودة والخشونة 
وغير ذلك قال الله تعالى وما ّرب [يونس : ١٦]الاآية.‏ 

(ومنها الكلام بشهادة الأنبياء) عليهم السلام وتواتر القول بذلك عنهم وقد ثبت 
صدقهم بدلالة المعجزة (مع عدم توقف دلالة المعجزة) على صدقهم (عليه) أي 


(قوله: لآنها صفات تنبئ عن اتصالات إلخ) أقول الحاصل أنه لا فرق بينها وبين 
السمع والبصر في أن جميعها تنبئ عن الاتصالات التي يتعالى الرب عنها فلا يجوز 
العقل نسبتها باقية على حقيقتها إليه تعالى فلا بد من تأويلها بالإدراك الذي يترتب 
عليها ويصح نسبته إليه تعالى لكن لما ورد الشرع بإطلاق السمع والبصر في حقه 
تعالى مع كونهما منبئين عن الإدراك أولوهما به ليصح في حقه تعالى بخلاف الثلاثة 
الباقية فإنها لما لم يرد الشرع بإطلاقها ولم تنبئ عن الإدراك إنباء السمع والبصر عنه 
فلا داعي بل لا جواز لإطلاقها في حقه تعالی حتى يحتاج إلى تكلف التأويل فظهر 
أن الكل مشتركة في آنه تعالى يدرك متعلقاتها من غير اتصاف باتصالاتها لكنها 
ممتازة بورود الإذن الشرعي في إطلاق السمع والبصر في حقه تعالى لاختصاصهما 
بظهور إنبائهما عن الإدراك دون البواقي هذا غاية التحرير في هذا المقام فتدبره. 

(قوله: وقد ثبت صدقهم بدلالة المعجزة إلخ) اقتصر في إثباته الكلام بالأدلة 


صفة أخرى وراء المذكورات ثابت بالسمع ویمکن أن يقال دلالة النصوص عليها لاأ ينافي 
إثباتها بوجه آخر اه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۷ 


على الكلام وإخباره تعالى عن صدقهم بطريق التكلم (ليدور) فإن ظهور المعجزة 
كاف في الدلالة على صدقهم ودعواهم النبوة (ولآن ضده في) من يصح اتصافه 
بالكلام أعني (الحي) العالم القادر (نقص) وهو على الله تعالى محال ولا ينتقض 
بمثل الماشي والحسن الوجه لأن استحالته في حق الباري عر وجل مما يعلم قطعًا 
بخلاف مثل الكلام. 

(و) بالجملة لا خلاف لأرباب الملل في كونه تعالى متكلمًا وإنما الخلاف في 
معنی کلامه وقدمه وحدوثه فعندنا (هو) ليس من جنس الأصوات والحروف بل 
(صفة أزلية) قائمة بذاته تعالى (منافية للسكوت والآفة) كما فى الأخرس (يدل عليها 
بالعبارة والكتابة) والإشارة والاختلاف إنما هو فى العبارة الق ا داور 
الله تعالى بألسنة متعددة TT‏ الفرق على) خلاف ذلك فإنهم 
قالوا (إن المعقول من) لفظ (الكلام هو الحسي) المنظوم من الحروف المسموعة 


الس عل ماد ال ا وفی إنثبات صدقهم على دلالة المعجزة من غير تعرض 
للكتاب في ذلك لئلا يلزم الدور كما مر بيان ذلك. 

(قوله: وهو على الله محال إلخ) قد يناقش في كونه نقصًا سيما إذا كان مع القدرة 
على الكلام كما في السكوت ويجاب بأنه لا خفاء في أن المتكلم أكمل من غيره 
فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق كذا قيل وفيه تأمل فليتأمل. 

(قوله: وإنما الخلاف في معنى كلامه وقدمه وحدوثه إلخ) افترقت الفرق في ذلك 
کما هو المشهور إلى ربع فذهب جمع إلى آنه قديم قائم بذاته تعالی وهم يفترقون 
فرقتين إحداهما وهم الآشاعرة ومن تبعهم على أنه ليس من جنس الحروف 
أنه من جنس الأصوات والحروف وذهب جمع آخر إلى أنه وصف حادث من جنس 
الأصوات والحروف وهم أيضا يتفرقون فرقتين إحدهما وهم الكرامية ومن معهم 
عل قائم بذاته والآأخرى وهم المعتزلة ومن معهم على أنه قائم بغیره. 


(قوله: كما في الأخرس إلخ) الأولى أن يقول كما في البهائم إن سلم أن ليس لها كلام 
نفسي لآفة نفسانية ولذا ترك المثال في الشرح الجديد وقيد قول المصنف والآفة بالنفسانية 


۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


الدالة على المعاني المقصودة (دون النفسي ولم يقل بقدمه) آي الحسي (إلا الحنابلة 
والحشوية وبطلانه ضروري لكونه مرتب الأجزاء) الغير المجتمعة في الوجود (ممتنع 
البقاء) فكيف يكون قديمًا قال في شرح المقاصد ولما رأت الكرامية أن بعض الشر 
هون من بعض وأن مخالفة الضرورة أشنع من مخالفة الدليل ذهبوا إلى أن المنتظم 
من الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذاته تعالی وآنه قول الله لا کلامه وإنما 
کلامه قدرته على التکلم وهو قديم وقوله حادث لا محدث وفرقوا بینهما بان کل 
اا کان فان الد ات و ادت 0ا در فر مدت وان کان ماتا 
للذات فهو محدث بقوله كن لا بالقدرة (وعند المعتزلة هو حادث في جسم) 
لقطعهم بأآنه منتظم من الحروف الحادثة والحادث لا يقوم بذاته تعالى (ومعنى تكلم 
الباري به هو خلقه فيه) أي في ذلك الجسم (لنا آن معنى المتكلم من قام به الكلام) 
لا من أوجده في آخر للقطع بأن من أوجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركا 


(قوله: أي الحسي إلخ) فهم يمنعون المقدمة القائلة بآن المنتظم من الحروف 
والأصوات حادث ضرورة. 

(قوله: أن بعض الشر إلخ) وهو القول بكونه تعالى محلا للحوادث. 

(قوله: آهون من بعض إلخ) وهو الول ا نالروف والأصوات مع ترتبها 
وتقضيها قديمة (قوله وإن مخالفة الضرورة إلخ) وهي المخالفة الحاصلة من القول 
بقدم الحروف والأصوات فإنه باطل بديهة. 

(قوله: من مخالفة الدليل إلخ) وهي المخالفة الحاصلة من القول بقيام الحادث 
به تعالى فإنه باطل لكن بما سبق من الدليل لا بالضرورة. 

(قوله: مع حدوثه قائم بذاته تعالى) فهم يمنعون المقدمة القائلة بامتناع كونه تعالى 
محلا للحوادث. 

(قوله: لا يقوم بذاته تعالى) فهم يمنعون المقدمة القائلة بأن صفة الشيء لا بد أن 
تقوم به فافهم. 

(قوله: لا من أوجده في آخر) قول لا يخفى أن كلمات القوم مختلفة في تحقيق 


E E N PEY‏ بالبهائم أن يقال الماد تاسک ت الشس کوت 


الباب الخامس/ فى الإلهيات 4۹ 
لغة وأنه تعالى لا يسمى بخلق الأصوات مصرتًا وإنا إذا سمعنا قائلا يقول أنا قائم 


الكلام سيما الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة اختلافا لا يكاد ينضبط ومع ذلك 
لم يبلغ البيان إلى ما يحصل به للقلب اطمئنان نعم للعلامة الدواني طريق أقرب مما 
ذکروه يطلب من مدوناته وما أنا مع قلة بضاعتي سيما بالنسبة إلى هؤلاء الأئمة 
الأعلام فلي مسلك في ذلك أرجو أن يكون أقرب إلى ذوق المنصفين وإن كان ذلك 
من عوائد تتبع عباراتهم وفيض التفطن لإشاراتهم» وهو أن الكلام بمعنى المتألف 
من الحروف والأصوات المتقضية شيكًا فشيًا عبارة عن الكيفية الحاصلة من تموج 
الهواء الجاري على المخارج على ما فصل في محله ولا خفاء أن تلك الحروف ليست 
قائمة بالمتكلم بل بذلك الهواء المتكيف بها وإنما القائم بالمتكلم هو التكلم بتلك 
الحروف ومبداً ذلك التكلم. فالمتكلم منا من أحدث الحروف في الجسم الأخر الذي 
هو ذلك الهواء الجاري من غير أن يقع بينه وبين تموج الهواء واسطة إذلو ضرب 
تفخ جج ا عل حجر ها وح مه صرت ل يقال ذلك الصوت أنه صرت ذلك 
الشخص بل هو صوت ذلك الحجر فقولهم المتكلم من قام به الكلام ممنوع إن أريد 
بالكلام الحروف والأصوات لما سبق آنقًا أنها قائمة بالهواء لا بالمتكلم وليس من 
المنازع إن أريد به مبدأ التكلم أو التکلم كما هو واضح إذا تمهد هذا فنقول كما أن 
المراد من سائر الصفات القديمة لله تعالى من نحو القدرة والإرادة هي المبادئ لا 
التعلقات والآثار فكذلك المراد من كلامه القديم هو مبدأً التكلم لا الآثار التي هي 
الحروف وهو المقصود من الكلام النفسي القديم كما صرح به الدواني وهو مغاير 
لسائر الصفات أما لغير القدرة فظاهر وأما لها فلأن نسبته إلى القدرة نسبة السمع 
والبصر إلى العلم فكما أن إنباءهما عن الإدراك لا ينافي مغايرتهما للعلم فكذلك كون 
الكلام مبدأً صدور الحروف والكلمات لا ينافي مغايرته للقدرة وأما الكلام بمعنى 
الحروف والأصوات وإن لم يكن قائمًا بالمتكلم بل بالهواء الجاري كما مر فقد يضاف 
إلى المتكلم حقيقة كما يقال هذا كلام الشافعي وذلك قول الرافعي لكونه حادثا من 
انتقالات الهواء في الخارج التي هي آثار أفعال المتكلم بواسطة مبداً التكلم القائم به 


النفساني إذ يقولون به فحينئذ يصح قول المصنف منافية للسكوت تأمل محمد سعيد. 


نسميه متكلمًا وإن لم نعلم أنه موجد لهذا الكلام بل وإن علمنا أن موجده هو 
الله تعالى (ولا يتصور اللفظي) لآنه حادث ضرورة أن له ابتداء وانتهاء وأن 
الحرف الثاني من كل كلمة مسبوق بالآول ومشروط بفنائه وأنه يمتنع اجتماع 
أجزائه فى الوجود وكذا المعنى اللغخوي المتغير بتغير اللفظى الذي يسمونه فى 
ااا راي ا رل رقن ال اى ا اعت وره 
الل و الع الاين لانه لا رابع يطلق عليه اسم الكلام (والقول) من 
جانب الحنابلة (بآن النظم قد يكون دفعيَ الأجزاء كالقائم بنفس الحافظ و) كالقائم 
(بالطابع) ولزوم الترتيب في التلفظ لعدم مساعدة الآلة (وهم) لأآن الكلام في 


فحينئذ لا مانع من أن يقال إن لله كالكلام النفسي الذي هو مبدأً التكلم كلامًا لفظيًا 
مركبًا من الحروف والأصوات صادرًا من ذلك المبداً القديم القائم بذاته تعالى قائمًا 
ذلك الكلام اللفظي بالهواء أو نحوه مما يحذو حذوه غايته أنه يمتنع على الحلق 
واللسان والمخارج وهو لا يضر بما نحن بصدده لأنه يجوز أن تكون تلك شروطًا في 
حدوث الكلام اللفظي فينا لا فيه تعالى كما أن الإبصار فينا هي الحالة الإدراكية 
الحاصلة عقيب فتح البصر المشروطة بتأثر الحاسة وفيه تعالى هو تلك الحالة من غير 
اشتراط بما ذکر مما لا یلق به فحینئذ لا فرق بیننا وبینه تعالی فان لنا وله صفات هي 
مبادئ ولتلك المبادئ متعلقات وآثار إلا أن كليهما فينا من الحوادث وفيه تعالى 
المبادئ قديمة والآثار حادثة وأيضا الأثار فينا قد تقوم بنا وقد تقوم بغيرنا وفيه تعالى لا 
تقوم الآثار به قطعًا وبالجملة إذا تأملت ما حررناه تعلم أن غايته التحقيق الذي يندفع به 
جميع الشبه والريوب وتطمئن عنده القلوب وتعلم أن معاني الألفاظ والعبارات سواء 
كانت المعاني الأولية أو الثانوية إنما يطلق عليها الكلام لكونها مدلولات للكلام 
اللفظي بالدلالة الوضعية وهي وإن كانت تسمى كلامًا نفسيًا لكن القول بأنها صفة غير 
العلم قائمة بذاته تعالى قديمة مما لا يجوزه العقل قطعا كيف ودلالة الكلام اللفظي 
على كلامه النفسي الذي هو صفة حقيقية قديمة له لا بد أن تكون من قبيل دلالة الأثر 
كالمقدور على القدرة والمراد على الاإرادة فاحفظه فإنه من بدائعنا وودائعنا. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۱ 


المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة في الخيال أو المخزونة 
في الحافظة أو المنقوشة بأشكال الكتابة على أن قيام الحرف والصوت بذاته تعالى 
ليس بمعقول وإن كان غير مرتب الأجزاء كحرف واحد (وأيضا كل من يأمر وينهي 
ويخبر) وينادي إلى غير ذلك (يجد في نفسه معنى غير العلم والإرادة) كما يشهد به 
الرجوع إلى الوجدان (يدل عليه بالعبارة) الدالة عليه دلالة ثانية (والكتابة) الدالة 
عليه دلالة ثالثة (وقد شاع عند آهل اللسان إطلاق) اسم (الكلام عليه) فإذا ثبت أنه 
تعالى متكلم تعين هو لامتناع غيره كما مر ويكون قديمًا كما هو القاعدة. 

(و) آما وصفه بما يشهد بالحدوث فلأنه (لا نزاع في آنه) آي کلامه تعالی 
(يقال) في الشرع (بالاشتراك أو) بطريق (المجاز المشهور على النظم المخصوص 
المسموع) فحيث وصف بما يشهد بالحدوث يراد به هذا المعنى وإطلاقه على هذا 
المعنى بطريق المجاز ليس لأن اسم الكلام يطلق لغة على اللفظي أيضًا لأن هذا 
فيمن يقوم به اللفظي و(لا بمجرد آنه) آي النظم المخصوص (دال على كلامه 


(قوله: يدل عليه دلالة ثانية إلخ) قد علمت آنا أن التحقيق هو أن دلالتها عليه 
عقلية لا وضعية فافهم. 

(قوله: ليس لأن اسم الكلام يطلق إلخ) إن قيل سوق العبارة مشعر بأنه إطلاقه لخة 
على اللفظي لو لم يكن في حق من يقوم به اللفظي لتم أن يقال إطلاقه على النظم 
الممخصوص مجارَّا من جهة هذا الإطلاق اللغوي وليس كذلك لأن إطلاقه لغة على 
اللفظي لو تم وجها لإطلاقه على النظم المخصوص إنما يتم على إطلاقه حقيقة 
مجازا كما هو ظاهر قلت يأتي قريبًا أن معنى إطلاقه المجازي ليس أنه إطلاق على 
غير الموضوع له فتدبر تدبرًا يليق بالمقام. 

(قوله: أيضصًا) أي كما يطلق لغة على النفسي على ما مر آنقًا. 

(قوله: لأن هذا فيمن يقوم به اللفظي) قد سبق آنمًا أن الكلام اللفظي ليس قائمًا 

(قوله: عند آهل اللسان إلخ) كما أنه يقال لما كتبه الشافعي إنه قوله وإن عبر عنه بعبارة 


ار اه سه 
(قوله: فيمن يقوم به اللفظي إلخ) وهو تعالى لا يقوم به اللفظي حتى يصح إطلاقه على 


۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


القديم) حتى يقال إنه لا اختصاص لهذا بالنظم المخصوص (بل لأنه أنشأه) أيضًّا 
(برقومه في اللوح المحفوظ) قال تعالی: بل هو ن بد 9© فی لن تر © 4 
[البروح ٠۲٠:‏ ۲۲] (أو بحروفه في الملك) قال تعالی : ونه لقول رسو كبر 4O‏ 
[الحاقة: ]٤٠١‏ (و) بالجملة ليس معنى أنه مجاز في النظم أن كلام الله غير موضوع 
له وإلا لجاز نفیه عنه بل معناه آنه وضع له أيضًا ES NS‏ 


باللافظ قطعًا بل بالهواء نعم يجوز أن يراد بالقيام الربط المصحح لإضافة الكلام إلى 
المتكلم الذي مر تحقيقه لكن هذا المعنى مشترك بيننا وبينه تعالى كما سبق وحقق 

(قوله: أيضا إلخ) أي كما أنه دال على كلامه القديم. 

(قوله: وإلا لجاز نفيه عنه إلخ) آي نفي كلام الله عن النظم المخصوص آقول لا 
داعي لی تأویله کونه مجارّا بما ذکر بل یأبی عنه ظاهر مقابلته بالاشتراك فتأمله جدا 
فالتحقيق الذي يلائم الطريقة التي مشى عليها المصنف وحررها الشارح رحمه الله 
هو أن الكلام حقيقة في النفسي مطلقًا كما يؤيده ما قال قائلهم : 
إن الكلاملفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأما في اللفظي فهو حقيقة في حقنا لقيام اللفظي بنا على هذه الطريقة مجاز في 
حقه تعالی لعدم قیامه به تعالى فيجوز نفي كلام الله عن النظم المخصوص على 
الطريقة المذكورة نعم هو حقيقة في كليهما في حقنا وحقه تعالى على الطريقة البديعة 
التي أبدعناها فيما سبق إذا تقرر هذا ظهر أن بيان الشارح فيما سبق انفا بقوله 
وإطلاقه على هذا المعنى بطريق المجاز إلخ مختل سواء أوّل كونه مجارًا بما أوله أو 
بقي على حقيقته فتأمله فإنه في غاية الدقة. 

(قوله: بل معناه آنه وضع له إلخ) كتب عليه أن المراد بالاشتراك حينئذ أن لا 
يالا حظ فيه تلك المناسبة اه. 


النظم المخصوص في الشرع أيضًا بعلاقة إطلاقه عليه لغة اه. منه. 
(قوله: إنه لقول رسول إلخ) أقول هذا لا يدل على أنه ليس كلامه تعالى حقيقة فإن قول 
ال سول جت ةر ل ل ال 2 کن اهر اه ده 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲ 


يلاحظ فيه المناسبة (ويخص العربي منه باسم القرآن وهو المتعارف عند العامة وفي 
علم الأصول وإليه يرجع ما يشهد بالحدوث مثل المنزل والمقروء والمسموع 
والمتحدى به والعربي ونحو ذلك) مثل كونه مكتوبا وقابلا للنسخ وغير ذلك (قالوا) لو 
كان كلامه تعالى أزليًا لزم الكذب في (الإخبار بالماضي في) كلامه مثل «أنا أرسلَتا ‏ 
[مریم : ۸۳] اوقا موس 4 [الأعراف : [٠١٤١‏ و#إنعصى رث € [المزمل : ]٠١‏ إلى 
غير ذلك وذلك لأن صدقه يقتضي سبق وقوع النسبة ولا يتصور السبق على (الأزل) فلزم 
(كذب) كلامه تعالى عن ذلك إجماعا. 

(و) أيضًا هو مشتمل على أمر ونهي وإخبار واستخبار وغير ذلك فلو كان أزليً 
لزم (الأمر) بلا مأمور (والنهي) بلا منهي والإخبار بلا سامع والاستخبار بلا 
مخاطب وكل ذلك (سفه وعبث) لا يجوز أن يستند إلى الحكيم تعالى وتقدس 
(وأجيب بأنه إنما يصير الكلام أحد الأقسام) من الأمر والنهي والخبر وغير ذلك 
(فيما لا يزال) وليس في الأزل واحدا منها فإن قيل وجود الجنس من غير أن يكون 
أحد الأنواع محال وکذا التغير على القديم قلنا المراد آنه واحد في نفسه يعرض له 
التنوّع بحسب الاعتبارات والتعلقات الحادثة من غير أن يتغير في نفسه (مع آنه) 


أقول فحينئذ يندفع ما سبق منا آنمًا من أنه يأبى عن تأويل المجاز مقابلته 
بالاشتراك فافهم. 

(قوله: وقابلا للنسخ إلخ) يحتمل المعنى الاصطلاحي أعني رفع حكم بآخر 
واللغوي أعني الانتساخ والنقل من نسخة إلى أخرى فتدبر قال في شرح المقاصد ثم 
اختلفوا فقيل هو اسم لهذا المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله فيه 
حتی إن ما یقرآه کل أحد بکسبه یکون مثله لا عینه والأصح آنه اسم له لا من حیث 
تعين المحل فيكون واحدا بالنوع ویکون ما يقرآه القارئ نفسه لا مثله وهذا هو 
الحكم في كل سفر أو كتاب ينسب إلى مؤلفه اه. أقول هذا مبني على المشهور وإلا 
فالنظم المؤلف من الحروف ليس قائمًا باللسان بل بالهواء كما حررناه إلا أن يؤول 
القيام بما سبق فافهم. 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


إنما يلزم وجود المخاطب في الكلام الحسي والنفسي (يكفي) فيه (مخاطب معقول 
والتحقيق أنه) إنما يلزم السفه لو خوطب المعدوم وأمر في عدمه وأما على تقدير 
وجوده بأن يكون (طلب) الفعل (ممن سيوجد) فلا كما في طلب الرجل تعلم ولده 
الذي أخبره صادق بأنه سيولد وكما في خطاب النبي بي وأمره ونهيه كل مكلف 
يولد إلى يوم القيامة (وهذا والمذهب أنه) معنى (واحد في الأزل يتكثر بحسب 
التعلقات) كما في سائر الصفات وإن كان العقل قاصرًا عن إدراك كنه هذا المعنى 


(قوله: كما في سائر الصفات إلخ) وآنت خبير بأن تشبيهه بسائر الصفات وكذا 
الجواب عن السؤال السابق بقوله قلنا المراد أنه واحد في نفسه إلخ إنما يتم على 
دی کو هضف فة نکن هدا تر تت الخو ف والكلمات الس عة کا رر ناه 
وأما على تقدير كونه المعنى الذي هو مدلول الكلمات فلاء إذ كون مدلول الألفاظ 
والعبارات أمرًّا حقيقيًا واحدًا في نفسه متكثرًا بتكثير المتعلقات أمر غير معقول كما 
اعترف به بقوله وإن كان العقل قاصرًا إلخ هذا وأقول ومما يؤيد التحرير الذي 
أبدعناه في تحقيق الكلام النفسي بل يعينه ما في شرح المقاصد مما حاصله أنه إن 
قيل كل واحد منا يسمع كلام الله مطلقا. أما لو أريد به المنتظم من الحروف 
والألفاظ المسموعة من غير اعتبار المحل فظاهر وأما لو أريد به المعنى النفسي 
الأزلي فلأن سماعه بسماع الألفاظ والأصوات المسموعة الدالة عليه فما وجه 
اختصاص موسى عليه السلام بآنه كليم الله قلنا وهو أن سمع كلامه تعالى من جهة 
لک لما کان بيضوت فر مكقبب للعاد يت اكرمةانهمة كلا مةن غير واشطهة 
كسب آحد من خلقه اختص بأنه كليم الله اه. فهذا یدل على أن مسموع موسی عليه 
السلام هو الأصوات والحروف التي ترتبت عن المبداً القائم بذاته تعالى المرتب لها 
ترتبًا أوليًا لم يتخلله واسطة من المخلوقات وإن ذلك المسموع حادث من غير حلق 
ولسان ومخارج وهذا عين ما أبدعناه كما لا يخفى على من له فطنة مستقيمة وأآما ما 
وجه به بعضهم اختصاص موسی عليه السلام بما ذكر من آنه عليه السلام سمع کلامه 
الأزلي بلا صوت وحرف وجهة كما يأتي أنه يرى ذاته تعالى بلا كم وكيف وجهة 


الباب الخامس/ فى الإلهيات 0٥‏ 


(إد) ثبوت الكلام إنما هو بالسمع و(لم يرد السمع بالتعدد) ثم ما ذكر من الصفات 
هي ما اتفق فيها القائلون بالصفات الأزلية. 

(و) لنذكر ما اختلفوا فيها فنقول (أثبت الشيخ الأشعري البقاء صفة) أخرى (لأن) 
الواجب باق بالضرورة و(الباقي بلا بقاء كالعالم بلا علم) فلا بد أن يقوم به معنى البقاء 
(ورد بأنه) ليس معنى زائدًا على الوجود لأن المعقول منه (استمرار الوجود) ولا معنى 
لذلك سوى الوجود من حيث انتسابه إلى الزمان الثاني (وبأنه يعود الكلام في بقاء 
البقاء) فإن البقاء لو كان صفة آزلية زائدة على الذات قائمة به كانت باقية بالضرورة 
وينقل الكلام إلى بقائه ويتسلسل ويلزم أيضا قيام المعنى بالمعنى وهو باطل . 

(و) ثبت (بعض الفقهاء التكوين) وفسروه بإخراج المعدوم إلى الوجود(لأنه 
تعالى خالق إجماعا) وهو بدون صفة التکوين محال کالعالم بلا علم (و) أثبت (و) لا بد 
أن يكون صفة أزلية لأنه (مدح به نفسه بكلام أزلي) قال تعالى : «هو أله أَلْحَلقٌ 
الائ [الحشر : ]۲٤‏ والتمدح منه تعالی بما لیس فيه باطل واتصافه به بعد خلوه عنه 


فمنظور فيه لأنه يمتنع سمع غير الصوت حتى نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الاتفاق 
على ذلك وسيأتي منا ما يحققه بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. 

(قوله: إذ ثبوت الكلام إنما هو إلخ) لا يخفى ما في هذا الحصر من النظر الذي 
لا يخفى على المتذكر لما سبق أوائل مبحث الكلام فليتأمل. 

(قوله: ويلزم أيضًا قيام المعنى بالمعنى إلخ) وأيضصًا ما هو موجود لذاته يلزم أن 
یکون باقيًا لذاته ضرورة أن ما بالذات لا زول بدا فلو کان باقيًا لغيره لزم أن يكون 
الموجود لذاته موجودا لغيره هذا خلف ولو فسر البقاء بصفة بها الوجود في الزمان 
الثاني كان لزوم المحال أظهر كما لا يخفى. 

(قوله: ولا بد أن يكون صفة أزلية إلخ) واعترض بأن أزلية التكوين بالمعنى 
المذكور تستلزم أزلية المكونات ضرورة امتناع التأثير بدون الأثر فلا يتم ما يأتي من أنه 
لا يلزم من قدمه إلخ فإن جيب عنه بمنع الاستلزام بأنه لم لا يجوز أن يكون دائمًا 
مستمرًا إلى زمان وجود المكون حتى لا يلزم أزليته ولا تخلف المعلول عن تمام العلة 


(قوله: البقاء صفة آخرى إلخ) أقول إثباته البقاء صفة آخرى يدل على أنه لم يرد بالصفة 


ی ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


يستلزم قيام الحادث بذاته تعالى (فيلزم آن يكون صفة أزلية وهي المعنى بقول الكل) 
من الأشاعرة في قوله تعالی : تما فوا لیے إا آردته آن ق لھ کی كرد 46 
[النحل: ]٤١‏ (أنه) قد جرت العادة الإلهية بأن (يكوّن الأشياء فى أوقاتها بكلمة 
ES a ad‏ 
صفة الكلام (ولا يلزم من قدمه قدم المكوّن كالعلم) والقدرة والارادة (والحق آنه) 
ليس صفة حقيقية كالعلم والإرادة بل هو (معنى إضافي يعقل من تعلق المؤثر بالأثر) 
فلا يحون إلا فيما لا يزال (وليس سوى تعلق القدرة والإرادة) بالمقدور. 

(و) آما (التمدح بالخالقية في الأزل) فهو (مثل التمدح بأآنه يسبح له ما في 
السموات وما في اللأرض) وبقوله تعالی: وهو الزی فى اسما إل وني الارّض ک4 
[الرّخرّف ٤:‏ ۸] أي معبود (آي هو بحيث له ذلك فیما لا یزال) بما له من صفات 
الكمال د لا شك ان ذلك بالفعل إنجا بكرن فيجا لا يرال لا هى الازل و الا غبار 
عن الشيء في الأزل لا يقتضي ثبوته فيه (وما قيل إن التكوين هو المكوّن) وأن 
التائ هو الان كما اشتهر عن الشيخ الأشعري (فمعناه) على ما يشعر به كلام 
بعض الآصحاب (أن المفهوم) الشائع (من) إطلاق لفظ (الخلق هو المخلوق) سواء 


قلنا نعم لكن نقول لم لا يجوز أن يكون ذلك الأمر المستمر هو المعنى المعقول من 
تعلق القدرة فلا يكون التكوين صفة آخرى فإن قيل لعلهم أرادوا بالتكوين صفة أزلية 
بها تخرج الأشياء من العدم إلى الوجود فيما لا يزال وتغاير القدرة بن مقتضاها صحة 
وجود المقدور في وقته المخصوص ومقتضى التكوين وجود المكون بالفعل في وقته 
قلنا تلك الصفة إما ن يكون تأثيرها بالنظر إلى نفسها على سبيل الجواز فلا تتميز عن 
القدرة أو على سبيل الوجوب فلا يكون الواجب مختارًا بل يكون موجبًا فإن قيل لم لا 
يجوز أن يكون بالنظر إلى نفسها على سبيل الجواز فلا يستلزم الإيجاب وبالنظر إلى 
تعلقها على سبيل الوجوب فتتميز عن القدرة قلت لا يخلو إما أن يكون تعلقها لذاتها 
فلا تتميز عن الإرادة أو لمرجح سوى ذاتها فلا تتميز عن القدرة فافهم فإنه دقيق. 


أمرّا حقيقيًا زائدًا على ذاته بل ما يكون نقيضه نقصًا فى حقه تعالى ولا شك أن البقاء كذلك 
فلا یرد عليه شیء اه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۷ 


جعلناه حقيقة فيه أو مجارًا مشهورًا وهذا لا يليق بالمباحث العلمية. 

(و) قال المصنف يمكن أن يكون معناه (أن الحاصل) في الخارح (من التأثير) 
في شيء وإيجاده بعدما لم يكن (هو الأثر لا غير) وأما حقيقة الإيجاد فاعتبار عقلي 
لا تحقق له في الأعيان. 

(وأما سائر ما يطلق عليه من الصفات) كالرحيم والكريم والغفور وغير ذلك 
(فراجعة إلى الصفات المذكورة) كالقدرة والإرادة. 

(و) ما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حمله على معناه الحقيقي (مثل الاستواء) 
في قوله تعالی : لمن عل امرش اَسْسَوى )) [طه: ] (واليد) في قوله تعالى : 
ليد أله هوق أيديم# [الفتح ]٠٠:‏ (والوجه) في قوله تعالى: «وتق َه ريك 4 
[الرحمن:۲۷] (والعين) في قوله تعالى: «لولبصتَم على عَيْن# [طه:۳۹] فهي 
(مجازات وتمثيلات) آي تصويرات للمعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسية 
فالاستواء مجاز عن الاستيلاء أو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالى واليد مجاز عن 
القدرة والوجه عن الذات لأنه الباقي والعين عن البصر. 


(قوله: آي تصويرات للمعاني العقلية إلخ) تفسير للتمثيلات فقط كما ينادى عليه 
قوله الأتي قريبًا أو تمثيل وتصوير لعظمة إلخ قال في شرح المقاصد في كلام المحققين 
مو غلماء آلييان أن فرلا الا ياء جار غن الا لاء والن غو اضرو تولك 
لنفي وهم التشبيه والتجسيم سرعة وإلا فهي تمثيلات وتصويرات للمعاني العقلية 
بإبرازها في الصورة الحسية وقد بينت ذلك في شرح التلخيص بما لا مزيد عليه اه. 
أقول فحينئذ الأولى أن يقال مراد الماتن بقوله مجازات وتمثيلات أنها مجازات ظاهرًا 
وتمثيلات حقيقة خلاف ما يفيده صنيع الشارح من قوله الأتي فالاستواء مجاز من 
الاستيلاء أو تمثيل إلخ والاقتصار على المجاز في قوله التي واليد مجاز عن القدرة 
والوجه عن الذات إلخ فإن الأول يفيد آن مراد الماتن هو آنها مجازات أو تمثيلات بأو 
الفاصلة والثاني يفيدان المراد أن بعضها مجازات وبعضها تمثيلات فتدبر فإنه دقيق. 

(قوله: لأنه الباقي إلخ) الأولى ترك هذا التعليل أو التعرض لباقي التعليلات فتدبر. 


۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
فصل ي أحواله 

(فصل في أحواله) من آنه هل يمكن أن يرى وهل يمكن العلم بحقيقته و(الحق 
آنه تعالى يصح أن يرى بمعنى حصول الحالة الإدراكية الحاصلة) لنا (عند النظر إلى 
القمر) التى نسميها الرؤية لكن (من غير جهة ولا مقابلة) لتنزهه تعالى عن ذلك (وأنه 
يحصل ذلك للمؤمنين في الجنة) رزقنا الله تعالى (أما الصحة فلأن موسى عليه السلام 
طلب الرؤية) قال تعالى حكاية عنه: رب أرن أنظر إّك 4 [الأعراف : ]٠٤١‏ ولو 
E‏ 

(و) لأن (الله تعالى علقها على الممكن فى نفسه وهو استقرار الحبل) والمعلق 
eo N‏ 
والمحال لا يقع على شيء من التقادير (والقول بأنه) اق موسى عليه السلام (إنما 


(قوله: هل يمكن أن يرى إلخ) وهل تقع رؤيته وإنما لم يقتصر الأصحاب على 
أدلة الوقوع مع أنها تفيد الإمكان أيضًا لأنها سمعيات ربما يدفعها الخصم بمنع 
الإمكان فاحتاجوا إلى بيان الإمكان أولًا والوقوع ثانيًا فحينئذ ينبغي للشارح رحمه 
الله أن يتعرض في تفسير الأحوال للوقوع أيضًا ولا يقتصر على الإمكان فإن قيل أن 
بعضًا من دليل الإمكان كطلب الرؤية من موسى عليه السلام وتعليقها من الله على 
استقرار الجبل سمعي إنما يثبت بالنقل فهو أيصًا محتاج إلى بيان الإمكان أجيب بأن 
کونه سمعیا مسلم لکن لا نزاع في إمکانه بل ولا في وقوعه. 

(قوله: لم يطلبها عليه السلام إلخ) وذلك لأنه عليه السلام يمتنع أن يكون جاهلا 
ہما یجوز وما لا یجوز على الله تعالی وإلا لم یکن نبیا فلزم آن یکون عالمًا بما ذکر 
فهو عليه السلام مع علمه بامتناع رؤیته تعالی یکون طلبها منه تعالی عبثا لا یلیق 
بالانبياء عليهم السلام فافهم. 

(قوله: والمحال لا يقع على شيء من التقادير) وههنا بحث حاصله كما ذكره 
المصنف هو أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على استقرار الجبل حالة السكون أو مطلقا 
حتى يكون ممكتا بل على استقراره عقيب النظر بدليل الفاء وهو حالة تزلزل الجبل 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۹ 


طلب العلم الضروري) عبر عنه بها تعبيرًا عن اللازم بالملزوم (أو) طلب (الرؤية 
لأجل القوم) حين قالوا: ارتا أله جَهُرَةً [النساء: ]٠٠١١‏ وقالوا: لن نَوْمِنَ لَك 
حى رى أله جره [البقرة: ]٠١‏ وأضاف السؤال إلى نفسه ليمنع فيعلم امتناعها 
بالنسبة إلى القوم بالطريق الأولى (أو) طلب الرؤية مع العلم بامتناعها (لزيادة 


واندكاكه ولا نسلم إمكان استقرار الجبل حينئذ وأجيب بأن الاستقرار حالة التحرك 
والاندكاك أيضًا ممكن بأن يحصل السكون بدل الحركة إذ الإمكان الذاتي لا يزول عن 
الممكن أبدًا إنما المحال هو اجتماع الحركة والسكون وهو ليس معلقا عليه وأما القول 
بأن المعلق عليه هو استقرار الجبل مطلقا لا عقيب النظر ولا خفاء في إمكانه في نفسه 
فيرد عليه أنه واقع في الدنيا فيلزم وقوع رؤيته فيها والتالي باطل لا يقال وجود الشرط 
لا يستلزم وجود المشروط لأنا نقول ذلك إنما هو في الشرط بمعنى ما يتوقف عليه لا 
فيما جعله بمنزلة الملزوم لما علق النظر عليه فإن وجوده يستلزم وجوده كما هنا فالحق 
ما سيق انفا من أن المعلى عله هو اسقرارالجل عقب النظر تدلل ,الغا وهو وإ كان 
ممكتا بالطريق المذكور لكنه لم يقع في الدنيا فلا يرد الاستقرار السابق ولا اللاحق 
وقد يقال إن التعليق على الجائز إنما يدل على الجواز إذا كان القصد إلى وقوع 
المشروط عند وقوع الشرط وأما إذا كان القصد إلى الإقناط عن وقوع المشروط كما 
في الآية فلا ورد بأن الآية على الاطماع أدل منها على الإقناط» هذا حاصل ما ذكره. 
وقول في تأبيد هذا القول الذي رده المصنف لا خفاء في أن توقف آمر على آخر بمعنى 
ان یکون وجوده دائرّا على وجوده وانتفاؤه علی انتفائه مخصوص بالممکن ولا يتصور 
في الأمر الممتنع بالذات كما هو واضح وأما التوقيف أي تعليق أمر على آخر فقد 
يكون القصد منه إلى الإعلام بالتوقف والدوران المذكور كما يقال إن جئتني أكرمك 
ويكون القصد منه اللإعلام بأن الإكرام دائر على الإتيان وجودًا وعدمًا فهو أيضًا يفيد 
إمكان المعلق ولا يتصور فيما هو ممتنع في ذاته وقد يكون القصد منه إلى استبعاد وقوع 
المعلق بجعل انتفاء المعلق عليه علامة على انتفائه من غير قصد إلى التوقف والدوران 
المذكور كأن يقال في مقام استبعاد أن فلاتًا نبي انظر إليه فإن طار إلى السماء فهو نبي 


۱۰ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


الطمأنينة) بتعاضد دليل العقل (بسماع الكلام) كما في طلب إبراهيم عليه السلام 
أن يريه كيفية إحياء الموتى (ظاهر البطلان) لأن قوله تعالى: مولن رى 
[الأعراف: ]٠٤١‏ نفي للرؤية بإجماع المعتزلة لا للعلم الضروري كيف وموسى 
عليه السلام عالم بربه عر وجل وسمع کلامه وجعل یناجیه ویخاطبه فما معنی 


لكن طيرانه منتف فنبوته منتفية فهذا يفيد أن نبوته غير واقعة من غير إفادة نها ممكنة أو 
م کا هو ظاهر ويؤيده ما يأتي من التصريح بأنه لم يتبين الامتناع بهذه الآية غايته 
الإخبار بعدم الوقوع فحينئذ نقول لم لا يجوز أن تكون الآية من هذا القبيل» بل الظاهر 
هو هذا إذ قوله تعالى : «ولن ترَّلى# [الأعراف : ]٠٤١‏ صريح في استبعاد وقوع الرؤية 
وقوله: «إفلًا حل ريد للجَبَلٍ4 [الأعراف : ١٤٠]الآية.‏ رفع للمقدم أي لكن 
الاستقرار لم يقع فلا تقع الرؤية إذا تقرر هذا فنقول لم لا يجوز أن تكون الرؤية ممتنعة 
بالذات ولا نسلم أن تعليقها على الممكن يفيد إمكانها إما يتم لو كان القصد منه هو 
الإعلام بالتوقف المذكور وهو هنا ممنوع بل الظاهر هو إعلام استبعاد الوقوع كما سبق 
فحينئذ نقول قول الشارح والمعلق على الممكن إلخ وكذا قوله لأن معنى التعليق إلخ 
وكذا قول المصنف فيما نقلناه آنا أن الآية على الاطماع أدل منها على إلخ. وكذا قوله 
في شرح المقاصد. أن المدعى في الأية لزوم الإمكان كلها في حيز المنع كما لا يخفى 
فتأمله فإنه دقيق والله ولي التوفيق. 

(قوله: بتعاضد دلیل العقل إلخ) يعني أن موسی عليه السلام علم امتناع رؤیته 
تعالى لكن طلبها ليسمع من الله الكلام الدال على عدم وقوع الرؤية فيعتضد العقل 
بالسمع كما علم إبراهيم عليه السلام عقلا كيفية إحياء الموتى فطلب إراءتها ليعتضد 
العقل بالرؤية فافهم. 

(قوله: لأن قوله لن تراني إلخ) هذا إلى قوله ولآن تجويز الرؤية إلخ بيان لبطلان 
التأويل الأول ومنه إلى قوله ولأن زيادة الطمأنينة إلخ بيان لبطلان الثاني ومنه إلى 
اخ التحتث فان الطلان الثالث. 


(قوله: وسمع كلامه وجعل يناجيه إلخ) قول وأنت خبير بان هذا نص فيما 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۹۱ 


العلم الضروري ولأن تجويز الرؤية باطل بل كفر عند أكثر المعتزلة فلا يجوز 
لموسى تأخير الرد. 

وتقرير الباطل ولانه لم ت الامتناع بذلك بل غايته الإخبار بعدم الوقوع 
ولأنهم إن كانوا مؤمنين بموسى مصدقين بكلامه كفاهم إخباره بامتناع الرؤية من 
غير طلب للمحال وإلا لم يفد الطلب لأنهم وإن سمعوا الجواب فهو المخبر بأنه 
كلامه تعالى ولأن زيادة الطمأنينة لا تنبغي بطريق طلب المحال الموهم لجهل 
موسى عليه السلام بما يعرفه آحاد المعتزلة. 


حررناه وأبدعناه سابقا من أن كلامه تعالى اللفظي صادر منه تعالى كصدور الألفاظ 
منا بلا فرق إلا بما مر وإلا لم يكن سماع كلامه سببًا للعلم الضروري به تعالی كيف 
ولو كان نسبة الكلام اللفظي إليه تعالى على النهج الذي حرره الجمهور منا لم يكن 
فرق بینه وبين سائر مصنوعاته في آن دلالتها عليه تعالى إنما هي بطريق النظر لا 
الضرورة فافهم فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. 

(قوله: فلا يجوز لموسى تأخير الرد إلخ) أي لما كان تجويز الرؤية عندهم كفرًا 
لزم أن لا يؤّخر الرد عليهم في طلبهم الرؤية الممتنعة لأن الرد على الكفر فوري لا 
يجوز فيه الإمهال وإلا لكان تقريرًا على الباطل وهو من الأنبياء باطل واللازم منتف 
لأنه أمهل الرد إلى أن يسمع من الله ما يدل على عدم الوقوع. 

(قوله: لأنه لم يتبين الامتناع بذلك إلخ) كما آنه لم يتبين به الإمكان أيضًا على ما 
حققناه سابقا. 

(قوله: بما يعرفه آحاد المعتزلة إلخ) قول فيه تأمل فإن إتيان موسى عليه السلام 
بما يوهم الجهل لغرض صحيح هو حصول زيادة الطمأنينة له عليه السلام لا يوجب 
نقصًا في حقه سيما إذا كان الخطاب مع الله العالم بالسرائر والأغراض وأيضًا لا 
نسلم أن آحاد المعتزلة كانوا عارفين بذلك من عند أنفسهم لم لا يجوز أن تكون 
معرفتهم من متفرعات الطلب الذي وقع من موسى عليه السلام وأيضا إيهام الجهل 
منه لا ينافي حصول المعرفة له عليه السلام لم لا يجوز أن يكون عارفا بامتناع الرؤية 


e‏ ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(وقد يستدل) على صحة الرؤية (بأن) كلا من الجوهر والعرض مرئي 
كالآجسام والأضواء باتفاق الخصم ولا بد للرؤية من متعلق لا يكون مختصًا بشيء 
من الجواهر والأعراض وما يصلح (متعلق الرؤية) ويكون (المشترك بين الجوهر 
والعرض ليس إلا الوجود المشترك بينهما وبين الواجب) أيضًا وأما الحدوث أو 
الإمكان فلا يصلح متعلقا لها (لما مر من أن الحدوث أو الإمكان) أمر (عدمي) لا 
تحقق له في الخارج ومتعلق الرؤية لا بد وأن يكون متحققا فيه بالضرورة (مع 
اشتراك المعدوم فيه) آي في الحدوث أو الإمكان فلزم على تقدير كونه متعلقا لها 
صحة رؤية المعدوم وبطلانه ظاهر (وجواز الرؤية عند تحقق ما يصلح متعلقا لها 
ضروري) فيلزم صحة رؤيته تعالى (وصحة رؤية كل شيء موجود حتى الطعوم 


كاحاد المعتزلة لكنه وهم الجهل به للغرض الصحيح الذي هو حصول الطمأنينة كما 
مر فقوله بما يعرفه أحاد المعتزلة من غير تعرض لمعرفة موسى دال على أن طلبه عليه 
السلام للرؤية مقيد لنفي المعرفة منه عليه السلام وليس كذلك على أنه يناقض ما سبق 
منه من بناء هذا التأويل على تسليم علم موسى عليه السلام بامتناع رؤيته تعالى كما 
هو ظاهر فانهدم مبني ما بيّن به بطلان هذا التأويل وإن كان مأخوذا من شرح 
المقاصد فتبصر. 

(قوله: كالأجسام والأضواء إلخ) تمثيل للجوهر والعرض. 

(قوله: آي في الحدوث أو الإمكان إلخ) إعادة الضمير إلى كل منهما بناء على جواز 
اتصاف المعدوم بالحدوث كالموجود وأما بناء على المشهور من اختصاص الحدوث 
بالموجود فالواجب إرجاعه إلى الإمكان فقط وهو الموافق لما في شرح المقاصد. 

(قوله: فيلزم صحة رؤيته تعالى) قد يقال إن الدليل منقوض بصحة المخلوقية فإنه 
مشترك بين الجوهر والعرض ولا مشترك بينهما يصلح علة لها سوى الوجود بمثل ما 
مر فيلزم صحة مخلوقية الواجب وهو باطل وأجيب بأن صحة المخلوقية أمر اعتباري 
فلا يقتضي علة ولو سلم فالحدوث يصلح علة لها لأن المانع لعليته للرؤية هو امتناع 
كون ما لا تحقق له في الخارج علة لما له تحقق فيه وهنا ليس كذلك. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۹۳ 


والروائح والعلوم تلزم من) هذا (الدليل) ولا استحالة (وإن استبعدت) لعدم تعلق 
الرؤية بها بناء على أنه لم تجر عادته أيصًا بخلقها فينا (فإن قيل) الرؤية واحد 
نوعي و(الواحد النوعي قد يعلل بعلل مختلفة) كالحرارة بالشمس والنار فلم لا 
يجوز أن يكون كل من رؤية الجوهر والعرض بل أنواعهما معللا بأمر مختص به 
(قلنا الكلام في المتعلق) لا في العلة المؤثرة. 


(قوله: كالحرارة بالشمس والنار إلخ) قد يناقش بأن الحرارة ليس واحدًا نوعيًا إذ 
التحقيق كما سبق هو أن للحرارة مراتب مختلفة بالنوع لكنه مناقشة في المثال فتدبر. 

(قوله: لا في العلة المؤثرة إلخ) آي كلا منافي العلة بمعنى ما يتعلق به الرؤية لا 
في العلة المؤثرة فيها قال في شرح المقاصد ما حاصله أن ضعف هذا الدليل جلي 
وأن نقضه بنحو صحة الملمومسية قوي وما ذكر من أن المراد من العلة هنا متعلق 
الرؤية فيكون المرئي من كل شيء وجوده ممنوع ومن التزم أن المرئي هو الوجود 
فقط وآنا لا ندرك بالبصر اختلاف المختلفات المدركة بل نعلمه بالضرورة فقد كابر 
وجد أنه بل الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرئية اه. أقول تحقيقه هو 
أن مرادهم من متعلق الرؤية والشم مثلا هو ما يدركه القوة الباصرة والقوة الشامة وقد 
تحقق أن مدرك كل منهما بالذات أمر يخص إدراكه به دون الأخر. 

فالمبصرات بالذات كما سبق هي الألوان والأضواء والمشمومات هي الروائح 
ويمتنع ضرورة إدراك الرائحة بالباصرة واللون بالشامة فالبصر فينا وفيه تعالى مشتركان 
فى اختصاصه بإدراك ما ذكر غاية الأمر أن مبداً ذلك الإدراك فينا حال فى المادة وفيه 
ل ی اا ق ی ا ا ی ی 
في غير محلها المخصوصة هي به الآن كأن يخلق الباصرة في حلمتي مقدم الدماغ مثلا 
ويخلق الشامة فى العضو المخصوص الذي هو العين مثا وأما أن يصدر من القوة 
E CE‏ 
Rg E O‏ 
الوجود مدرك القوة الباصرة فبديهي البطلان لما سبق أن مدركها الألوان والأضواء. 
وإما أن يكون المراد نها إنما تدرك الآلوان الكائنة في الأمر الموجود فمسلم لكن لا 


ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(و) متعلق الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصية الجوهرية بل لا بد أن يكون 
مشتركا إذ (الرؤية قد تتعلق بشىء) ويدرك بها أن له هوية ما وهى المراد من الوجود (من 
غير أن يدرك جوهريته أو عرضيته فضلا عن) زيادة (خصوصية) لآحدهما ککو هااا 
أو فرسًا وسوادًا أو خحضرة (وأما الوقوع) في الجنة (فلقوله تعالى: إو سز افر © 
إل ّا رة 3© € [القيامة: [۲۳-٠١‏ ولم يعهد استعمال نظر إليه إلا في الرؤية) 


يقتضي صحة رؤية الواجب لأنه تعالى وإن كان موجودًا فهو منزه عن مدركات الباصرة 
کما هو واضح فإن قیل کما أن إدراکه تعالى للألوان ولو بلا عضو وعين يسمى إبصارًا 
ورؤية فليسم إدراكنا له تعالى بهذا العضو المخصوص الذي هو العين إبصارًا ورؤية 
وإن كان منزهًا عن الألوان قلت لا شك أن حقيقة الإبصار والرؤية هو إدراك الألوان 
كما سبق سواء كان من مبداً حال في العضو أو منزه عن ذلك وأما إدراك غير الألوان 
والأضواء وإن كان من مبداً حال في العضو الذي هو العين فليس حقيقة الإبصار نعم لو 
قيل أن لفظ الرؤية قد يستعمل في الإدراك الحاصل عقيب فتح البصر وتقليب الحدقة 
ولو كان المدرك غير الألوان والأضواء لم يبعد لكنه ليس من المتنازع فإن كان مرادهم 
من رؤيتنا له تعالى كما هو ظاهر الآيات والآحاديث هو هذا فمسلم لكن يكون النزاع 
لفظيًا وإن كان مرادهم منها هو أن القوة التي من خاصتها إدراك الألوان والأضواء 
تدرکه تعالی فضروري البطلان فالحق عندي هو امتناع رؤیتنا له تعالی بالمعنى الحقيقي 
وقیاس جواز رؤیتنا له تعالی على رؤیته تعالى لنا قياس مع الفارق كما تقرر هذاما 
عندي في هذا المقام فتفطنه فإنه من مطارح الأفهام. 

(قوله: ويدرك بها أن له هوية إلخ) إن أراد أن المدرك لهذه النسبة الحكمية هو حاسة 
النضر طاح الط لان اذ المدر ك السب هو النقس غات أنه هنا بر اسط الح واد اراد 
أن تلك الحاسة واسطة في إدراك النفس لها لكونها متعلقة بطرفي تلك النسبة أعني 
الشيء وهويته فمسلم لكن لا نسلم آن تلك الهوية المبصرة هي الوجود ضرورة أن 
الوجود ليس من المبصرات حقيقة بل هو مصحح الإبصار والرؤية كما مر مرارًا فليتأمل. 

(قوله: ولم يعهد استعمال نظر إليه إلخ) إن ريد بالرؤية الحقيقية التي هي إدراك 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۹٥‏ 


وتقديم الصلة لمجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة دون الحصر أو للحصر اذعاء بمعنى أن 
المؤمنين لاستغراقهم في مشاهدة ذاته وقصر النظر على عظم جلاله كأنهم لا يلتفتون 
إلى ما سواه ولا يرون إلا الله تعالى (وحمل النظر على الانتظار وإلى على) كونه اسمًا 
بمعنى (النعمة) واحد الآلاء (تعسف) لأن سوق الأآية لبشارة المؤمنين وبيان أنهم يومئذ 
في غاية الفرح والإخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك بل ربما ينافيه لأن 
الانتظار بالحزن وضيق الصدر أجدر وكون (إلى) اسما بمعنى النعمة لو ثبت في اللغة 
E E‏ 
ولهذا لم يحمل الآية عليه أحد من أئمة التفسير كما ذكره المصنف في شرح مقاصده 


الألوان والأضواء فممنوع باتفاق الخصم وإن أريد بها الإدراك الحاصل عقيب تقليب 
الحدقة ولو لغير الآلوان والأضواء فليس من المتنازع كما حررناه فالإدراك المتعلق 
بذاته ووجوده تعالى وإن كان من القوة الحالة في الحدقة والعضو المعين هو عين العلم 
ولا يخالفه نوعًا وتسميته رؤية بحسب الاستعمال لا ينافي ذلك إنما المخالف بالنوع 
للعلم هو الإدراك المخصوص بالمبصرات بالذات أعني الآلوان والأضواء سواء كان 
من مبداً مجرد أو حال في الحدقة أو في عضو آخر وإلى هذا يشير ما في شرح المقاصد 
من قوله نعم يتجه أن يقال نزاعنا إنما هو هذا النوع من الرؤية لا في النوع السابق اه. 
فظهر أن البصر الذي هو صفة من صفاته تعالى وقد سبق أنه عبارة عن الحالة الإإدراكية 
الحاصلة عند النظر إلى القمر من غير توسط الحدقة والعضو إن لم يكن مخصوص 
التعلق بالأمور المبصرة بالذات بل كان جائز التعلق بالوجود ونحوه لم يتميز صلا من 
صفة العلم ولم يصح عده صفة أخرى كما لا يخفى على ذوي الإنصاف فتبصر. 

(قوله: وتقديم الصلة إلخ) إشارة إلى جواب ما قد يقال إنه لا يصح حمل النظر 
هنا على الرؤية لن تقديم الصلة يفيد حصر الرؤية في رؤيته تعالى مع أنهم يرون 
يومئذ غير ربهم أيضا ضرورة وحاصل الجواب ظاهر. 

(قوله: سيما المسند إلى الوجه إلخ) فإن الوجه لما كان مشتملا على العضو الذي 
هو آلة الرؤية كان حمل النظر عليها حينئذ أقرب من حمله على الانتظار الذي ليس 


ت قریت المرام ی شرح تهذیب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(وقوله تعالی: 56 لِم عن َم وسين جود © [المطففين : ]٠١‏ ) حيث حقر شأن 
الكفار وخصهم بكونهم محجوبين فكان المؤمنون غير محجوبين وهو معنى الرؤية 
والحمل على كونهم محجوبین عن ثوابه وكرامته خلاف الظاهر (وقوله) تعالى : 
( لن E E O EE‏ ا 
والزيادة بالرؤية وعبر عنها بالزيادة للتنبيه على آنها أجل من أن تعد من الحسنات . 

وفي جزاء الأعمال الصالحة ولا ينافيه ما ذكره البعض من أن الحسنى هي 
الجزاء المستحق والزيادة الفضل (ولقوله عليه الصلاة والسلام نكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر ليلة البدر"" وقوله) عليه الصلاة والسلام فيرفع الحجاب 
(فينظرون إلى وجه الله تعالى هذا (والمخالف يدعي اقتضاء‌ها المقابلة) ويدعي 
في ذلك الضرورة (و) يدعي (دوامها عند حصول الشرائط) فلو جاز رؤيته لدامت 
لكل سليم الحاسة في الدنيا والآخرة فلزم أن نراه الآن وفي الجنة على الدوام 
والأول منتف بالضرورة والثاني بالإجماع وذلك لأن شرط الرؤية على هذا هو 
جوازها وسلامة الحاسة وكلاهما بناء على تسليم الجواز حاصل الان وفي الجنة 


اا و م مدر کات لراش 

(قوله: وذلك لأن شرط الرؤية إلخ) إشارة إلى الملازمة في قوله فلو جاز رؤيته 
لدامت لكل إلخ. 

(قوله: هو جوازها وسلامة إلخ) آي فقط كما يفيده إدراج ضمير الفصل الدال على 
O‏ 
SS‏ فإنما يشترط في 
حق الشاهد أعني الأجسام والأعراض كما سيشير إليه قريبًا فإذا تحقق الأمران وجب 
رۆيته فلزم دوام رؤيته تعالى لکل سليم الحاسة في الدنيا والأخرة. 

(قوله: على هذا إلخ) إن كان إشارة إلى جواز الرؤية فمع تكراره بقوله التي 


(۱) آخرجه الترمذي ۰1۸٩ /٤(‏ رقم )۲٥٤۹‏ وقال: غریب. وابن ماجه (۲/ ۰۱٤٥١‏ رقم .)٤٩۳١‏ 
(۲) أخرجه أبو عوانة في (المستخرج) )٠۹(‏ والبغوي في (شرح السنة) .)٠١١١/١(‏ 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۹۷ 


على الدوام فلزم ما ذكر (وكلاهما ممنوع). 

آما الأول: فلأنا لا نسلم لزوم المقابلة لأن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله 
تعالى متى شاء وكيف شاء ولآي شاء ودعوى الضرورة فيما نازع فيه الجم الغفير 
من العقلاء غير مسموعة ولو سلم في الشاهد فلا يلزم في الغائب لأن الرؤيتين 
مختلفتان إما بالماهية أو بالهوية لا محالة فيجوز اختلافهما في الشروط واللوازم 
والمراد بالرؤية بلا كيف هو خلوها عن الشرائط المعتبرة في رؤية الأجسام 
والأعراض لا خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحالات والصفات. 

وأما الثاني فلأنا لا نسلم وجوب الرؤية في الغائب عند تحقق الأمرين لم لا 
يجوز أن تكون رؤيته تعالى مشروطة بزيادة قوة إدراكية في الباصرة يخلقها الله 


وكلاهما بناء على تسليم الجواز إلخ. يفيد أن جواز الرؤية ليس شرطًا على غير هذا 
وهو معنى فاسد لا محصل له. وإن كان إشارة إلى الغائب كما هو المناسب كان 
الأولى إبدال كلمة على بكلمة في. وإن كان إشارة إلى غير ما ذكر فليبين فافهم. 

(قوله: أما الأول إلخ) أي ادعاء اقتضاء الرؤية المقابلة. 

(قوله: والمراد بالرؤية بلا كيف إلخ) إشارة إلى دفع ما ورده بعض أرباب الجهل 
من أن الرؤية فعل من أفعال العبد أو كسب من أكسابه فبالضرورة يكون واقعًا بصفة 
من الصفات وكذا المرئى بحاسة العين لا بد أن يكون له كيفية وحالة من الحالات 
SNE NS‏ ظاهر. 

(قوله: وآما الثاني فلأنا لا نسلم إلخ) آي ادعاء دوام الرؤية عند حصول الشرائط 
وأنت خبير بأن هذا متفق عليه لنا وللمخالف فلا يصح منعه لأنا مع المخالفين لا 
ننكر دوام الرؤية عند حصول الشرائط ودفع الموانع غاية الأمر أن المخالف يدعي 
انخصار الشرائط قى ق الخاتب فى الأمرين المذكورين ونحن نمنع الانحصار 
بجواز أن تكون رؤيته مشروطة بشرط آخر كما صرح به الشارح فالظاهر أن عبارة 
المتن محرفة والصحيح أن يقال ودوامها لحصول الشرائط باللام لا بلفظة عند فتأمله 


فإنه دقیق جدا. 


۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
تعالى في الجنة وفي بعض الأوقات دون بعض (والعمدة) من شبه المخالف (قوله 
تعالی : الا ٿڌرڪه البصر وهو يڌر لامر 4 [الأنعام: 1١‏ لظهور أن المعنى 
على عموم السلب) لأن الجمع المعرف باللام عند عدم قرينة العهد والبعضية 
للعموم والاستغراق فإن قيل إذا كان الجمع للعموم كان النفي نفي الشمول وهو 
معنى السلب الجزئي لا شمول النفي وعموم السلب على ما هو معنى السلب 
الكلئ قلنا مله كما يستعمل لسلب العموم كذلك: يستعمل لموم السلي:وركذلك 
صريح كلمة كل كما قاله في شرح المقاصد لأنه إن اعتبر النسبة إلى الكل أولا ثم 
نفيت فهو لسلب العموم وإن اعتبر النفي أوّلا ثم نسب إلى الكل فلعموم السلب 
وكذلك جميع القيود وبالجملة كون الجمع المعرف باللام في النفي لعموم السلب 
هو الشائع واللائق بهذا المقام لكونه مقام التمدح. 


(قوله: وكذلك جميع القيود) حتى إن كل كلام اشتمل على نفي وقيد قد يكون 
المعتبر فيه نفي التقييد وقد يكون المعتبر فيه تقييد النفي فقولنا ما ضربته إكرامًا له 
يحتمل أن يكون المراد منه ضربته لا للإكرام بل للإهانة وأن يكون المراد لم يقع مني 
ضرب عليه لأني أكرمته. 

(قوله: هو الشائع) حتى قيل إنه لا يوجد في التنزيل إلا بهذا المعنى. 

(قوله: واللائق بهذا المقام لكونه مقام التمدح) قال في شرح المقاصد ما حاصله 
أن تمسك المخالف بهذه الآية من وجهين أحدهما أن إدراك البصر هو الرؤية لاتحاد 
مفهومهما أو لتلازمهما بشهادة النقل عن أئمة اللغة والجمع المعرف باللام عند عدم 
قرينة العهد والبعضية للعموم فهو تعالى أخبر بأنه لا يراه أحد في المستقبل فلو رأه 
المؤمنون في الجنة لزم كذبه تعالى وهو محال والثاني منهما هو أن عدم إدراكه 
بالبصر وارد في مقام التمدح فيكون نقيضه أعني الرؤية نقصًا وهو على الله محال اه. 
أقول الوجه الأول دال على عدم وقوع الرؤية والثاني على عدم جوازها كما لوح إليه 
في شرح المقاصد وحينئذ حاصل الجواب عن الوجهين كما ذكره الشارح "مد ظله' 
هو آنا لا نسلم ولا كون الإدراك بالبصر هو الرؤية فلا يلزم من نفي الإدراك بالبصر 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۹ 


(ورد) باًنا لا نسلم أن الإدراك بالبصر بمعنى الرؤية أو آعم منها حتى يستلزم 
نفيه نفيها بل هو رؤية مخصوصة وهو أن يكون على وجه الإحاطة بجوانب المرئي 
ولهذا يصح رآيت القمر وما أدركه بصري لإحاطة الغيم به ولا يصح أدركه بصري 
وما رأيته فيكون أخص من الرؤية ملزومًا لها فلا يلزم من نفيه نفيها ولا من كون 
نفيه مدخّا كون الرؤية نقصًا. 

و(بعد تسليم كون الإدراك هو الرؤية أو أعم منها) رد (بأنه لا عموم في 
الأشخاص) والأبصار. 


نفي الرؤية ولا من كون نفيه مدا كونها نقصًا إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف رحمه 
الله اقتصر في هذا المتن على التعرّض للوجه الأول كما هو واضح وكذا الشارح 
«مد ظله» اقتصر على تحرير هذا الوجه كما لا يخفى فحينئذ نقول تعرضه "مد 
ظله 'لجواب الوجه الثاني بقوله الأتي ولا من كون نفيه مدحًا كون الرؤية نقصًا 
مستدرك مستغنى عنه فإن قيل الوجه الثاني هو الورود في مقام التمدح والشارح 
تعرض له أيضًا كما ترى قلت نعم لكن إنما تعرض لذلك تأييدًا للوجه الأول لا 
وجهًا على نفي الرؤية كما تعرض له المصنف في شرح المقاصد على ما نقلناه آنمًا 
فتدبره فإنه في غاية من الدقة ونحن تركنا توضيحه تجربة لأذهان الطالبين. 

(قوله: ورد بآنا لا نسلم أن الإدراك إلخ) قول تأخير هذا الرد عماتقدم من 
السؤال والجواب وغيرهما سيما عن قوله وبالجملة كون الجمع المعرف إلخ يفيد 
بناءه على تسليم أن الأية ظاهرة في عموم السلب كما هو ظاهر فحينئذ مزج المتن 
الآتي بما مزجه وعطفه على هذا الرد يفيد أن المنع المذكور في المتن أعني منع 
عموم الأشخاص أيضًا بنى عليه وليس كذلك لأن عموم السلب وعموم الأشخاص 
هنا متلازمان فكيف يمنع أحدهما مع تسليم الآخر فالأولى أن يترك التعرض لما 
قدمه على الرد من السؤال والجواب وغير ذلك بل يتعرض لحاصل السؤال عند قول 
المتن التي لا عموم في الأشخاص إلخ على وجه يكون سندا له ويتعرض لحاصل 
الجواب عند قوله ولو سلم لا نسلمه في الأوقات ليكون وجهًا للتسليم فتفطن. 


۷۰ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(و) لو سلم (لا) نسلمه في (الأوقات) والآحوال فيحمل على نفي الرؤية في 
الدنيا جحمعًا بین الأدلة E‏ تمد وما به التمدح يدوم في الدنيا والآخرة 


ودفع بأن امتناع الزوال إنما هو فيما يرجع إلى الذات والصفات وأما ما يرجع إلى 


(قوله: ولو سلم لا نسلمه إلخ) إن قيل قد حقق في كتب الأصول أن المختار هو 
أن عموم الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال والآزمنة والأمكنة فكيف مع تسليم 
عموم الأشخاص يمنع عموم الأوقات قلت لعل ذلك مبني على غير المختار وهو 
ظاهر أو على المختار لكن يكون معنى منع عموم الأوقات هو منع البقاء على عمومه 
بجواز ورود ما يخصصه ويؤيد الثاني قوله فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعا 
إلخ. فتدبره فإنه من بدائعنا. 

(قوله: ورد عليه بأنه تمدح إلخ) هذا هو الثاني من وجهي تمسك المخالف بالاية 
وحاصله أنه بعد تسليم أن إدراك البصر هو الرؤية لا بد أن يكن نفيه عن الأبصار 
بطريق عمومها وعموم الأوقات لأنه تمدح وزوال ما به التمدح نقص فيلزم دوامه 
بدوام الممدوح. 

(قوله: ودفع إلخ) حاصله أن زوال ما به التمدح إنما يكون نقصًا إذا كان راجعا 
إلى ذاته وصفاته القديمة وأما إذا كان راجعًا إلى فعله فلا فإنه حادث فلا يوجب 
زوال المدح الراجع إليه تغيرًا في ذاته أو صفاته القديمة وأنت خبير بأن جعل التمدح 
راجعًا إلى فعله منظور فيه إذ لا مدح لله بعدم رؤیته بسبب أنه لم یخلق رؤيته في 
الإبصار فإن كل ما دب ودرج إذا لم يخلق الله رؤيته في الأعین فهو لا یری مع أنه 
لا مدح له في ذلك كما لا يخفى فالأولى هو التمسك في الدفع بما سبق من المغايرة 
بين إدراك البصر والرؤية حتى لا يلزم من كون نفيه مدحًا كون الرؤية نقصًا . 

(ثم اعلم) أنه را تفر الفائلون وا ر روه تع الي الا ت المد كر رة على هدر 
كون إدراك البصر هو الرؤية ومحصوله هو أن نفي الرؤية إنما يكون مدحًا لشيء لو 
كانت الرؤية جائزة في حقه ولم تقع لنحو التمنع والتعزز برداء الكبرياء وحجاب 
العظمة وأما إذا كانت ممتنعة كما هي في حق المعدوم فلا يكون نفيها عنها مدحًا 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۷۱ 
الأفعال فقد يزول لحدوثه والرؤية من هذا القبيل فقد يخلقها الله تعالى وقد لا 


كما لا يخفى وقد يمكن التفرقة بأن يقال نفيها عن الشىء وإن كانت ممتنعة قد يكون 
مدسًا كما إذا كان الشيء واجدًا لأصل الكمالات ان اليف ال فإنه 
ا کان فاا للك کے کن کے ال ر را ق حه مدا لکن برو حا اد کر امن 
الموجودات كالأصوات والطعوم ونحوها غير مرئية مع أن ذلك ليس مدحًا في حقه 
كما هو ظاهر هذا مجمل ما في شرح المقاصد وآقول وبالجملة لم يتم كون نفي 
الرؤية عنه تعالی مدخًا مع آنه تعالی آورده في مقام تمدح نفسه كما هو ظاهر 
فالتحقيق الحقيق بقبول الأذكياء هو أن نفي الشيء عن الشيء لا يتصور أن يكون 
مدحًا له إلا إذا كان المنفي عنه آمرًا موجودا خالا بالنفي هو أن هذا 
الشيء مما يصلح أن يثبت له شيء لكنه لم يثبت له هذا لتعززه وجلالة قدره وتعاليه 
عن ذلك بخلاف المعدوم فإنه لا يصح ثبوت الشيء له أصلا ضرورة أن ثبوت الشيء 
للشيء فرع ثبوت المثبت له فلم يكن نفي الشيء عنه مدحًا قطعًا إذ انتفاء الشيء عن 
المعدوم إنما هو لعدم قبوله له وعدم صلاحه لثبوته له ولا يتصور أن يكون ذلك 
لجلالة قدره وتعالیه عنه حتی يکون مدخا له كما هو ظاهر فتفطنه فإنه سر التفرقة انفا 
ثم لا يخلو إما أن يكون المنفي الذي يراد التمدح بنفيه من صفات الكمال أو لا لا 
سبيل إلى الأول إذ من البين آنه لا تمدح في نفي صفة الكمال عن الشيء له سواء 
كانت جائزة الثبوت له أو لا فانحصر التمدح بالنفي في نفي الصفات النقصية الغير 
الكمالية لكنها لما كانت ممتنعة في حق الواجب كان تمدحه تعالى ينفيها تمدحًا بنفي 
ما هو ممتنع الثبوت لله تعالى وذلك لأنه لو آمكن الثبوت لله تعالى لأمكن زوال ما 
به تمدحه الذي هو کماله وإمکان زوال الكمال إمكان نقص له وإمكان النقص نقص 
وهو في حقه تعالى محال بخلاف الممكن فإن نفي الصفات الغير الكمالية عنه مدح 
له مطلقا سواء كانت جائزة الثبوت له أو لا بل نقول ربما يکون تمدحه بنفي ما هو جائز 
له أوضح وأظهر كما لا يخفى. وإما أن نفي الرؤية عن الروائح والطعوم ونحوها ليس 
مدحًا لها فلأنا نعلم أن الرؤية ليست في حقها من النقائص والصفات الغير الكمالية 
كيا وروبتها ليست درت من شمها وذرقها ولجنها كما و اظاهر غلى.الفطن إذا 


۷۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(وأما قوله تعالی) عند سؤال موسى عليه السلام (#ولن د ترّلنى [الأعراف:١٤٠]‏ فليس 
للتأبيد) إذ لا يثبت عمن يوثق به من أئمة اللغة كون كلمة لن للتأبيد (و) إن سلم 
(لا) نسلم دلالتها في الآية على (عموم الأوقات) لظهور قرينة الخلاف وهو الوقوع 
جوابًا لسؤال الرؤية في الدنيا على أنه لو صرح بالعموم وجب الحمل على الرؤية 
في الدنيا جمعًا بين الأدلة (وأما استعظام) الله تعالى (سؤال الرؤية) حيث 
ظلمًا وعترًا کقوله تعال : ولول آزرل علا الملتیکة أو زی را قد اشتكبا ف 

وعو عنوا که [الفرقان ٠‏ وقوله فقد سألوا وس اکر م لك ا a‏ 
آله a‏ َأَحَدَنمُمُ ألكَعِقَةُ بظلَمهيٌ [النساء ]٠٠١١:‏ (فلتعنتهم) وعنادهم لا 
لطلبهم الرؤية ولهذا عوتبوا على طلب إنزال الملائكة عليهم مع أنه من الممكنات 
اتفاقا. 


\ 


تقرر جميع ما سبق ظهر أن المراد من الآية هو التمدح بنفي جميع إدراكات الحواس 
عنه تعالى لما حررناه سابقا من امتناع تعلق إدراك الحواس به تعالى بالمعنى الحقيقي 
المراد منها لكن لما كان البصر أقوى الحواس لكون مدركه أظهر المدركات خص 
النفي به ليكون دلالته على نفي البواقي بطريق الأولى والقياس الأجلي فتفطن حتى 
ينقطع عرق الاعتراض بالمعدوم ونحو الأصوات والطعوم ويسقط بالمرة عن 
الاعتبار فاعتبروا يا ولي الأبصار. 


)۱( قال الشيخ الشعراني: اعلم يا أآخي رحمك الله أن رؤية الحق سبحانه وتعالى لا يعرف 
خف الا من عرف ةة رة ر شرل الك 1 أو غ من الا مرات > رانة هال جه الك 
تعالى من تلك الذات المرئية في عالم الخيال» فيرتسم في النفس بصورة المرئي؛ ي راد 
الراد aC Ga‏ َة الموقع في قبره الشريف 
بالمدينة؛ فإ ذاته الشريفة مترّهة عن كلفة المجىء والرواح من البرزغ إلى مكان الرائى» 
وربما راه ئة آلف واحدٍ في ليلة واحدةٍ في آلف موضعء a‏ 
تشبه الأخرى» ومثل ذلك محال في العقلء > وإن كانت ألقدرة الإلهية أوسع من ذلك» وهذا 
هو معنی حدیث : (مَنْ رآني فِي المنام ققد رآيي حقا؛ فان الشيطان لا يتمثل ڀي). فليس معناه 
أنه رأى روح النبي ميه ومظهر ذاته» وإنما معناه أنه رأى مثال روحه المقذسة» التي هي محل 
النبوة ة. فإن روح رسول الله بي الباقية بعد موته منزهة عن الصورة والشكل؛ فافهم. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۷۳ 


کا ای اکل ولون الروغلا ل دمه 
E OEE N NO‏ 
الشكل والصورة» ولكن لا يتعقل عبد معرفتها إلا بواسطة تخيل مثالٍ محسوس في الصورة 
N ae E E‏ 
ولا شكل» ثم يطلق على ذلك المثال أنه حق وصدق؛ لكونه واسطة في التعريف. 


2 
مي » 


ويقول النائم : (رأيت ربي في المنام)» وليس مراده آنه رأى ذات ربه حقيقة» وإنما رأى مثال 
ذاته المتخيلة في وهمه. فإِن قیل : إن رسول الله ية له مثل» والله تعالی لا مثل له. 

قلنا: هذا كلام من هو جاهلٌ بالفرق بين الْمِثْل والمثال. 

فإن المثل هو المساوي في جميع الصفات» والمثال لا يشترط فيه المساواة. 

وتأمّل العقل ؛ فإنه معتّى لا يماثله غيره» وكثيرّا ما يمثل بالشمس وليس بينهما من المناسبة إلا 
EEE‏ 

LE N mas 
 زۈکشیک وقد ضرب الله یك المثل لنوره بقوله تعالی: «واله ور ألسموتِ والارض مل ورو‎ 
االو‎ 

وأي مماثلةٍ بين نوره ونور الزجاج والمشكاة والشجرة والزيت. 

رك فرت الله تغال الل الحاة لدا با لات الار ل من الا 

وضرب رسول الله 4 المثل للإسلام بالقبة. 

وضرب المثل للعمل باللبن» وضرب المثل للقرآن بالحبل. 

فأي مناسبة بين هذه الأمور وبين الأشياء المضروب لها الأمثالء ولكن لما كان الحبل مثلا 
يتمسّك به للنجاة والقران يتمسّك به للنجاة صح التمثيل به. وقس عليه وكل ذلك من باب 
المثال لا من باب المثل. فكما صح ضرب الأآمثلة لما ذكر صح ضرب الأمثلة لكل عارفِ 
ات الا آل عل فا ا ل ن غات اله عا 

واعلم آنا ا آ0 تعر فا مس فا سالا كف نخ الل الا اء وك لها و كف 
یریدها؟ وکیف يتکلم؟ وكيف يقوم الكلام بنفسه؟ 

لا نقدر نعرفه معنى ذلك إلا بما عنده من صفات نفسه» ولولا أنه عرف نظير هذه الصفات من 
نفسه لما فهم مثال ذلك في حت الله يك. 


قلت : إن المثال جائزء والمثل باطل؛ وذلك لأن المثال هو ما يوضح الشيءء والمثل ما 
يشابه الشيء من جميع الوجوه» وليس شيءٌ في الوجود يماثل الحق تعالى. 
فالمثال هو المرئى فى الدنيا والآخرة» كما سيأتى بسطه فى الفصول الاتية إن شاء الله تعالى ؛ 
E‏ 0 ا ا 
وهذا المثال هو المراد بقوله 4ي : (رأيت ربّي في أحسن صورة) وفي رواية: (في صورة 
ENaC‏ ( نحق الله آدم على صورته ته). وفي رواية صححها ابن 
النجار وأيّدها الكشف : (على صورة الرحمن) فإنه لا يصح أن يكون المراد بذلك صورة 
الذات؛ لأن الذات المقذسة لا صورة لها إلا من حيث التجلي بالمثال» كما يشهد لذلك خبر 
مسلم في التجلي يوم القيامة. وكما تجلى جبريل لرسول الله بء في صورة دحية الكلبي. 
ومعلومٌ أن نَمل جبريل في دحية ليس معناه أن ذات جبريل انقلبت صورة دحيةء وإنما ظهرت 
تلك الصورة لرسول الله بيا مثالا مودَيَّا عن جبريل ما أوحى به إليه. 
Ss‏ و GN E E‏ اا ل 
سوا € [مریم : [٠‏ فإذا لم يستحيل يستحيل ذلك في حق الملك وأن جبريل كان باق على حقيقته 
وصفته في حال ظهوره في صورة دحية فلا یستحیل ذلك في حت الله تعالی في يقظةٍ ولا منام؛ 
لاتفاق جميع المحققين أن المرئي مثال الذات لا عين الذات» كما تقدّم وكما سيأتي. 
ومن فهم الفرق بين المثل والمثال لم يقف في مثل ذلك» وقد أشار رسول الله بل بأن الله 
تعالى مثالا يقع التجلي فيه حتى يُعرف بقوله : (إن الله حَلّیَ آدم على صورته). 
وذلك ت ال لما كان مر وها الو ردغ اتا ەا غل مدا قادرا سما ا 
متكلمًا كذلك ولو لم يكن الإنسان موصوفا بهذه الصفات ما صح له معرفة هذه الصفات في 
جانب الحق تبارك وتعالى» ولا تعقّلها . ولهذا ورد في بعض الكتب الالهية : (مَنْ عَرَف نقسَهُ 
ققد عرف ربه). 
E aa E N ER‏ 
فيما قررناه فليتعقًّل لنا شيدًا لم يخلقه الله تعالى؛ فإنه لا يقدر قط على ذلك» وهذا يصلح 
دليلا لمن منع رؤية ذات الله تعالى لولا ما ورد. 
ثم اعلم أن الفرق بين الحق تعالى والإنسان أن الحق تعالى يتقلب في الأحوال» والإنسان 
تتقلب عليه الأحوال؛ إذ يستحيل أن يكون للحال على الحق تعالى حكمْ. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۷ 


قال تعالی : وک وم هو في سان [الرحمن : ] فوقعت المشاركة في الأحوال كما وقعت في 
الأسماءء فافهم هذا الفرق؛ فإنه من أوضح الفروق وأجلاهاء فَعْلِمَ آنه ليس المراد بالصورة 
المخلوق عليها آدم أنها ذات سبع فقط ؛ لأن الحيوان كذلك له ذاث» وهو حي عالمْ مريد 
قادر متکلم سمیع بصير› ولو كان المراد ذلك لكان يبطل وجه الخصوصية لللإنسان» فإن هذه 
الصفة إنما جاءت له على جهة التشريف له. فإن قيل: فما هذا التغيير الواقع للإنسان في نفسه 
ا 

قلنا: الله تعالى يقول: سف لَك أيه ألقكنِ ©6 [الرحمن ]۳٠:‏ ورسول الله بي يقول: 
(فرغ ربك مِنْ ثلاثِ). 

وفي حديث التجلي الأخروي يتجلى لهم الرب في أدنى صورةء ثم يتحول عند إنكارهم إلى 
الصورة التي عرفوه فيها بالعلامة. فهو تعالى هو الذي أضاف إلى نفسه هذا المقام» وهو عري 
عن مقام التغيير بذاته والتبديل › ولكن التجلي في المظاهر الإلهية على قدر العقائد التي 
تحدث للمخلوقات مع الآنات» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا وكذلك هو ارتفع الاعتراض 
الوهمئْ» تعالى الله عن ذلك. 

وقد قررنا غير ما مرة أنه ينبغي للإنسان أن يعلم ميزانه من الحضرة الإلهية > فإن الجود الإلهي قد 
أدخله في الميزان» فيوازن العبد بصورته حضرة موجده ذاتا وصفة وفعلاًء ثم لا يلزم من الوزن 
اللاشتراك فى حقيقة الموزونين. فإن الذي يوزن به الذهب أو المسك هو صبخة حديلِ» فليس 
CUA AE U NL aA oa‏ 
بجميع ما تحتوي عليه بالأسماء الإلهية التي توجهت على إيجاده» وأظهرت آثارها في. 

وكما لم تكن صَبخة الحديد توازن الذهب في حد ولا في حقيقةٍ حقيقةٍ ولا صورة ولا عن كدلك 
العبد ون خلقه الله تعالی على صورته فلا بجتمع معه في حدٌ ولا N‏ 
تعالی › والإنسان محدودٌ بحد ذاتيّ» سنه ولا لفظئ. فالإنسان أكمل المخلوقات 
وأجمعها من حیث نشأته ومرتبته. ۰ ۰ 

فإذا وقفت يا آخي على هذا الميزان زال عنك ما تتوهمه في الصورة من المشاركة للحق في 
الحقيقة؛ فإن الله تعالى هو الخالقء وأنت العبد المخلوق» وكيف للصنعة أن تعلم صانعها! 
sS SES SS‏ انض غالقك: جو 
مطابقةٌ لصورة علمه بك» هكذا كل مخلوقٍ ولو لم يكن الأمر كذلك وكان يجمعكما حدٌ - 


۱۷٦‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


واحدٌ وحقيقة واحدةٌ كما يجمع زيدًا E ET‏ والأمر كذلك على خلاف ذلك. 
فاعلم باي ميزان تزن نفسك»› فإناك صبخة حديلِ يوزن بها ما لا ثمن لهء وإن اجتمعت مع 
الموزون في المقدار فما اجتمعت معه في القدر ولا في الذات. تعالى الله عن ذلك» وإنما 
قال فيما تقدّم : (مَنْ عرف نَمسّه قد عَرَفَ ربّه)» ولم يقل : (فقد عرف ذات ربه)؛ لأن الذات 
لها الغنى على الإطلاق» وأنى للمقيّد معرفة المطلق الذي هو الله» بخلاف الاسم الرب؟! 
فإنه يطلب المربوب بلا شك» ففيه رائحة التقييد. 

ولذلك أمر الله تعالى العبد أن يعلم : ا إنَّما هو إِله ويد [الأنعام :۱۹]؛ لأن الإله يطلب 
المألوه» بخلاف اسم الذات الخصيص» فإنه غنيٌ عن اللإضافة. وهنا أمرٌ ينبخي التفطن له» وهو 
أن معرفتنا بالربٌ لا تكون إلا فرعًا عن معرفتنا بالنفس؛ إذ هي الدليل. وإن كان وجود الربٌ هو 
الأصل ففي مرتبة يتقذم فيكون له الاسم الآول» وفي مرتبة يتأخر» فيكون له الاسم الآخره 
O TA ۶ ٤‏ ء م 8 روسو . 
أذ [البقرة: ]٠١١‏ هذا يعطيه النظر العقلى. وأما الذي تعطيه المعرفة الذوقية فهو تعالى 
ظاهر من حيث ما هو باطنْ» وباط من حيث ما هو ظاهر» واول من عين ما هو اخر» واخر من 
عين ما هو اول» وإزار من نفس ماهو رداء» ورداءٌ من نفس ما هو إزاز» وف 
مختلفتين أبدا كما يقرره ويعقله العقل › من حيث ما هو ذو فکر. فافهم تعلم آنه لا یکلف الإنسان 
بمعرفة أخص وصف لله تعالى ؛ لأنه ليس لذلك الوصف الأخص في المبتدعات والمخلوقات 
مثالٌ» وکل ما لا مثال له فلا علم لللإنسان به ولا اسم له عنده ولا علامة. ومن هنا قال من قال : 
(لا يعرف الله إلا الله)ء أعني أخحص وصفه وكَنْةَ معرفته. وعلم أيصًا أن مشاركتنا للحق في 
مطلق الصفات لا تشبيه فيه؛ لن شرط الحشية إثنات المشاركة فى الوصف الأخص»> وهذا لا 
يصح. كما أن من قال : (إن السواد عرض موجوذ» وهو لون» والبياض عرض مو جود وهو لون) 
لا يكون مشبهًا السواد بالبياض» فتأمّل ذلك ؛ فإنه نفيس. 

ورؤية الحق تبارك بعين البصر في هذا الدار ممنوعة لغير سيّدنا محملِ بي وما بقي لغيره إلا 
الود بالقلب دون الرؤية بالعین › ومن لازم ذلك الحجاب. وإن تفاوت فيه الناس»› و 
حجاب العظمة» الذي لا يرفع عن وجه الذات أبد الأبدين ودهر الداهرين. كما أشار إليه: 
(وليس بين العباد وبين أن يَرّوا رهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جتَة عَذَنٍ). فجميع 
التجليات الواقعة للعباد في الدنيا والآخرة لا تخرج بدا عن رتبة التقييد؛ إذ التجلي الذاتي في - 
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ا کھا سای بوطه في الدران و ادوا 

او ت اجو و روا ا ا 
E OR E E‏ 
وإيضاح ذلك: هو أن رؤية الباري e‏ فن کر ال و الاب ع من اکر 
الجحيم» ولا يصح لنا نيم قط ولا عذابٌ في غير مظهر؛ لأن غير المظهر كحالة الفناء لا لذة 
فيه ولا ألم» فإذا وقع التجلي في المظاهر وقعت اللذات والآلام» وسرت في العالمء فلا 
حكم للنعيم والعذاب (في) البسيط في الوجود أبدّا» وإنما يوجد في المركب. ومن هنا كان 
أبو يزيد البسطامي رحمه الله يقول: أهل أحدية الذات لا نعيم عندهم» ولا عذاب. وكان 
يقول: ضحكت زماتًاء» وبكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك» ولا أبكي. ثم اعلم أن التجلي 
الإلهي لا يكون إلا للاسم (الرب) وللاسم (الإله)ء فلا يكون للاسم (الله) ولا للاسم 
(الأحد) آبدا. ولذلك قال السامري: (هذا إلهكم وإله موسى)» ولم يقل: (هذا الله الذي 
يدعو إليه موسى)» فإن كل مشار إليه ذو جهة» والله والأحد لا جهة لهماء وهما عينان لا 
يطلبان أحدًاء فمن تعبّد وتذلل للاسم (الأحد) فقد تعبّد نفسه في غير معبود» وطمع في غير 
و لأن الأحدية لا تقبله» ولا يصح له معرفتها ؛ لمنافاتها وجود 
العاند لاف الرت؟ فانه أوجد اليك نهو تد له ويد : وكذلك الإله يطلب مألوهًاء 
كما سيأتي إيضاحه في فصل ارتباط العالم بالحق من بعض الوجوه. ثم لا يخفى أن التجلي 
في المظاهر الإلهية لا يكون أبدا إلا بصورة استعداد العبده دغر ذلك لا بكرن که اسار 
إليه قوله 4ي : (المومنُ مرآة المؤمن). الذي هو الحق (مرآة المؤمن) الذي هو الخلقء فافهم. 
فإذن العبد ما رأى في المرآة الإلهية إلا صورة نفسه» وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه مع 
علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه» كالمرآة في الشاهد إذا ريت المنطبع فيها لا تراها إلا مع 
غلك انك ما رات الصور او صووك الا هان نار اللة تعا ل لك مدلا فة ا 
المظهري؛ ليعلم المتَجَلّى له من الخلق أنه ما رآه. وما ثم مثالّ أقرب ولا أشبه بالرؤية من هذا 
الذي ذكرناه. واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآةء لا تراه أبدا 
ألبتة. ولكن إن قلت : إن المنطبع في المرآة صورتك صدقت؛ لأنها نشأت من مقابلتك» وإن 
قلت : إنها غير صورتك صدقت؛ لأن صورتك لم تنتقل» فافهم هذا؛ فإنه من أعظم ما قدرنا 
عليه في العلم. ومن ذاقه فقد ذاق الغاية التي ليس فوقها غاية في حقّ المخلوق بالنظر للمرئي - 
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لا للرائي» فإن الناس متفاوتون في كثافة الحجب وصقالة المرائي» فلا تطمع يا أخي ولا 
تتعب نفسك في أن ترقى إلى أعلى من هذا المرقى» فما هو ثم أصلاء وما بعده إلا العدم 
المحض» فهو تعالى مراتك في رؤيتك نفسك» وأنت مرآته في رؤیته أسمائه» ثم لا يخفى أن 
من المحال أن يكون لعب الرب كله. 

كما أن من المحال أن يكون لعبدِ القرآن كلهء فلكل مخلوق ربٌ؛ فافهم. وذلك هو الجزء 
والمدبر فيه لا غير» ولو اجتهدت أن تأخذ لنفسك من المراة فوق ما يخ صورتك لم تقدر ؛ 
وذلك لأن الله تعالى واس عليمْ» وتأمّل المرآة إذا كانت كرة وقوبلت بالعالم العلوي 
والسفلي وسعته» وارتسم كله فيهاء فلذلك قررنا غير ما مرة أن الحق تعالى قد تعرّف إلى كل 
مخلوقٍ بوجو لا یشارکه فيه غیره» فما أحاط به أحذ من كل وجي ولا جهله أحدٌ من كل 
وجه. حتى المعطل فإنه لا بد أن يستند في وهمه إلى موجِ يلجأ إليه في الشدائد. وغاية تعطيله 
أنه نفى صفة أثبتها غيره لا غير ؛ لقصور مطمح بصره وضعفه» فلم يحط بصفات الحق كلهاء 
فما ثمّ لنا من يعتقد تعطيلاً على الإطلاق أبدًا. فوجوه المعارف على عدد الخلق» والسلام. 
وجميع من تكلم في العقائد إنما تكلم في عقيدة نفسه الناشئة من التجليات» لا يتعداها أبدّاء 
ولا يصح له أن يوصل حقيقتها إلى غيره. فعُلِمَ مما قررناه أن الحق تعالى لم يزل مجهولاً من 
حيث الوجوه التي لم يقح للخلق التجلي فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين» ومن يراه منّا في 
الآخرة لا يرى عين ذاته الحقيقي. وإنما هو كشفٌ صحيح خياليٌ مثاليّ» صرحت به الأخبار 
اا ل لت ادان اط ها 

وكان شيخنا الشيخ علي الخرّاص طل يقول كثيرًّا: ما عرف الحق تعالى أحذ من حيث ما 
يعرف الحق تعالى نفسه آبدًا؛ لآن الأرواح المدبرة إنما ظهرت بصورة مزاج القوابلء فلا 
تتعدى في التدبير ما تقتضيه الهياكل» ولا يمكن أن يظهر الحق تعالى فيها إلا بصورة ما تقبلهء 
وما هي على صورة الحق في الحقيقة» وإنما المدبر على صورة المدبر؛ إذ لا يظهر فيه منه إلا 
على قدر قبوله لا غیر» (خلق الله آدم على صورته). 

فلا يعلم من الحق ولا يرى منه إلا ما هو عليه الخلق» فمن اعتمد على العالم من هذا الوجه فقد 
اعتمد على آمر محقق لا يتغير دنيا ولا أخرى» فليس الحق إلا ما هو عليه الخلق من العلم به» 
وهو تعالی في نفسه على ما علم» وله في نفسه ما لا يصح أن يُعلم أصلاًء وهو المشار إليه بقوله 
تعالى : اله عَقٌّ عن الْمَلَمي [آل عمران : ۹۷] فالقدر الذي حصل تدبيره فيك هو ربك الذي - 


الباب الخامس/ في الإلهيات ۱۷۹ 
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اختلفوا في العلم بحقيقته تعالى للبشر فقال بعدم حصوله كثير من المحققين 
خلافًا لجمهور المتكلمين ثم القائلون بعدم الحصول جؤزوه خلافًا للفلاسفة 
و(الحق آنه لا يعلم من الله تعالى إلا الوجود) بمعنى أنه كائن في الخارج 
(والصفات) بمعنى آنه عالم حي قادر إلى غير ذلك (والسلوب) بمعنى أنه واحد 
أزلي آبدي ليس بجسم ولا عرض وما أشبه ذلك (والإضافات) بمعنى آنه خالق 
ار و کو د را ا ا م ل ت 


(قوله: وهذا ليس علما بحقيقة الذات) فإن قيل الوجود عين الذات عند كثير من 
المحققين فإذا علم وجوده علم ذاته قلنا الوجود المعلوم منه تعالى هو كونه في 
الخارح كما فسره به الشارح "مد ظله" آنفا وهو غير الوجود الذي قالوا إنه عين 
الذات كما سبق في مبحث الوجود فلا إشكال لكن بقي آنه قد يمنع اختصار 
معلومات البشر من الله تعالى في تلك الأمور المذكورة كيف وأن الإحاطة بجميع 
أفراد البشر ومعلوماتهم فافهم. 


عبدته» ولا تعرف إلا هو» وهو العلامة التي يعرف الحق تعالى بها في الأخرة» وهي في الدنيا 
في العموم على الغيب» وفي الآخرة على الكشف» فالعامة في الدنيا يعلمونها من أنفسهم» ولا 
يعلمون آنها المعلومة لهم. ويقول فيها أحدهم : (ما عوّدني الله إلا كذا وكذا)» وهذاالعلم 
الذي نبّهتك عليه من العلم بالله ما أظهرته باختياري» ولكن حكم الجبر حكم به على » فتحمظ 
به» ولا تخفل عنه؛ فإنه يعلمك الأدب مع الله تعالى. E‏ 
وت E a E‏ 
ولم يقل قط : (وأنتم معه)؛ إذ لا يصح آن يكون أحد مع الله > فالله مع كل أحدٍِ بما هو عليه 
ذلك الواحد» ولا ر يصح التجريد عن التدبير أبذا؛ لآنه لو صح لبطلت الربوبية» وهي لا تبطل ؛ 
فال مال > فلا تعقل إلهك إلا مدبْرًا فيك» ولا تعرفه إلا من نفسك» فنفسك عرفت› 
والسلام. وقد قال أبو بكر الشبليّ طايه : إني لا آشتهي رؤية الله تعالى. فقيل له: لِم؟ فقال: 
آنرّهه عن رؤية مثلي. فقال له بعض العارفين طل : نفس شهودك أنك أنت الناظر أقبح من عدم 
تنزيهك» ويا ليت شعري! آي نظر لك من ذاتك حتی تنظر به» وهل ینظره تعالی إلا هو. انظر : 
الميزان الذرية في عقائد الفرقة العلية (بتحقيقنا) طبع دار الكرز- القاهرة. 
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وتمسكت الفلاسفة في الامتناع بأن تصور الشيء إما أن يحصل بالبديهة وهو 
منتف في الواجب اتفاقا أو بالحد وهو إنما يكون للمركب من الجنس والفصل 
والواجب ليس كذلك أو بالرسم وهو يفيد العلم بالحقيقة وجيب بأنا لا نسلم 
انحصار طريق التصور في ذلك لم لا يجوز أن يكون بالإلهام. 


(قوله: وتمسكت الفلاسفة في الامتناع إلخ) هذا وجه من الوجهين اللذين ذكرهما 
المصنف في شرح المقاصد والوجه الآخر هو أن العلم ارتسام الصورة الكلية من 
المعلوم العيني في النفس بحذف المشخصات وليس للواجب ماهية كلية معروضة 
للتشخص على ما تقرر في موضعه وأيضًا لو فرض ذلك لكان الواجب مقولًا على 
الصورة الموجودة في الأذهان فيصير كثيرًا ويبطل التوحيد وجيب بأنا لا نسلم أن 
العلم هو ارتسام الصورة ولو سلم فلا كذلك العلم بالواجب ولو سلم فالمنافى للتوحيد 
تعدد أفراد الواجب لا الصور المأخوذة منه والمخل بالشخصية هو إمكان فرض صدق 
مفهومه على كثيرين لا صدق الموجود العيني على الصورة هذا ثم أقول استدل بعض 
المحققين على امتناع رؤيته تعالى بأنه لو تعلق الرؤية به فلا يخلو إما أن يكون المرئي 
کله فیکون محدودًا أو بعضه فيكون متجزنًا وهذا بخلاف العلم فإنه إنما يتعلق بالصفات 
ولا فساد في أن يكون المعلوم كلها أو بعضها اه. فيستفاد من هذا امتناع تعلق العلم 
بحقيقة الواجب لاستلزامه تحديد الواجب أو تجزيه كالرؤية ثم أقول وههنا إشكال لم 
آر من تعرض له وهو أن امتناع تعلق العلم بذاته تعالى عند القائلين بالامتناع إما أن 
يكون ناشئًا من جهة ذاته تعالى أو من جهة الكل والكل باطل ضرورة أن ذاته تعالى 
معلومة لذاته تعالى بالاتفاق ويمكن أن يجاب بأآنه لم لا يجوز أن يكون ذلك الامتناع 
ناشتًا من جهة العالم أو من جهة صفة العلم لكن لا مطلقا بل إذا كان في البشر كما 
يشهد له تخصيص الخلاف به وعلم البشر لما كان مخالفا لعلمه تعالى لا استحالة في 
اختصاصه بالامتناع المذكور لكنهما يشتركان في أن كلا منهما لكونه صفة تحيط 
بالمعلوم يقتضي كون المعلوم محدودًا متناهيا فليتأمل فإنه من المزالق والله الهادي إلى 
الحقائق. 
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فصل ي آفعاله موجد فعل العبد 

(فصل في آفعاله موجد فعل العبد) بل جميع أفعال الحيوانات وإنما خصوا 
العبد بالذكر لأن بعض أدلة ذلك إنما يجري في المكلف (هو الله) تعالى (وإنما 
للعبد الكسب وهو أمر إضافي) لأنه عبارة عن تعلق القدرة والإرادة كما يأتي فلا 
يحتاج إلى مؤثر فيه لأن آثر الإيجاد هو الوجود وهو منتف في الأمر الإإضافي لكن 
(يحب من العبد) لأن تعلق الإرادة مقتضى ذات الإرادة الحاصلة للعبد بخلقه تعالى 
فيه وتعلق القدرة تابع له كما مر (ولا يوجب وجود المقدور) لعدم التأثير لقدرته كما 
سبق (بل) إنما يوجب (اتصاف الفاعل به) أي بالفعل لتلبسه به. 

(وذلك) الأمر المسمى بالكسب (كتعيين) الفاعل (أحد الطرفين) من الفعل 


(قوله: لأن بعض أدلة ذلك إلخ) وذلك كالأدلة المتعلقة بالإيمان والشكر على ما 
اى 

(قوله: بخلقه تعالى فيه) آي بخلق الله تعالى الإرادة في العبد فافهم. 
المجرور بالمقدور لا بالفعل وإن كان المراد منهما واحدا أعني الحاصل عقيب تعلق 
القدرة كالأكل والشرب ونحوهما ولا يصح أن يراد من الفعل هنا الكسب كما لا يخفى 
على المتأمل في المقام لكن ههنا بحث وهو أن الأمر الإضافي الذي هو الكسب كما 
آنه لس موز خا لو خود المقدور ذلك لس مو جا للاتضاف به لخر اران تعلق فدرة 
العبد به من غير تعلق قدرة الله تعالى به فحينئذ لأا يو جد المقدور فلا يتصف المحل به 
كما هو ظاهر ويمكن الجواب بأن إيجاب تعلق قدرة العبد للاتصاف المذكور مبنى على 
القول بأن القدرة الحادثة إنما هي مع الفعل كما سبق فتدبر فإنه من مطارح الأفهام. 

(قوله: كتعيين الفاعل إلخ) ظاهره يخالف ما سبق من الشارح من أن الكسب 
عبارة عن تعلق القدرة والاارادة فتدير. 


(قوله: فى الأمر الإإضافى) خا اى سواء کان إيجادا أو عیره أاه. منه (قوله: لذاتها) 
يعني أن ذاتها تقتضي التعلق بأحد الطرفين لكن ذلك التعلق لا يقع بدون الداعي وإلا لزم 


والترك (وترجيحه) بتعلق الإرادة به لذاتها (وصرف القدرة) حسب تعلق الإرادة به 
تمع آنل ا لار اة تعر عا عاد لن لن الك الي ف الد رة معاد 
بالفعل بحيث لو كانت مستقلة في التأثير لأوجد الفعل فإن قيل إذا كان الترجيح من 
مقتضيات ذات الإرادة فما فائدة التكليف إذ الإرادة تتعلق بأحد الطرفين لا محالة 
أجيب بأن التكليف قد يكون داعيًا لتعلق الإرادة بناء على أنها تابعة للعلم فإذا علم 
الہمكلف ذلك یکون واا لتعلق الارادة فیصرف القدرة إلبه ومعنی کون الإأرادة 
مرجحة آنها بتعلقها يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا آنها لكونها تابعة للعلم 
يكون العلم داعيًا لتعلقها بأحدهما على التعيين مع استواء نسبتها إليهما كما أشرنا 


(قوله: إذا كان الترجيح من مقتضيات إلخ) إن قيل ما سبق دال على أن الترجيح 
من تعلق الإرادة لا من مقتضيات ذات الإرادة قلت لما سبق آنه من التعلق والتعلق 
فن الات الك فافهم. 

(قوله: قد يكون داعيًا لتعلق الإرادة إلخ) أقول الداعي قد يكون باعثا على الشيء 
من غير أن يوجبه وقد يكون موجبًا له فالداعي بمعنى الباعث وقد يكون العلم 
بالتكليف أو بما فيه مصلحة أو غير ذلك وأما الداعي بمعنى المواجب فهو تعلق 
الإرادة لا غير كما مرت الإشارة إليه. ۰ 

(قوله: فيصرف القدرة إلخ) كتب ههنا أن صرف القدرة إنما يتوقف على الداعي لا 
الموجد لأنه أمر إضافي كتعلق اللإرادة بل المحتاج إلى الموجد هو نفس القدرة اه. آي 
لا صرفها وتعلقها. 

(قوله: ومعنى كون الإرادة مرجحة) أي معينة وموجدة لحد الطرفين. 

(قوله: إنها بتعلقها يترجح) آي لا بذاتها فإنها من حيث ذاتها مستوية النسبة إليهما. 

(قوله: يكون العلم داعيًا لتعلقها بأحدهما) أي باعثا لتعلقها بأحد الطرفين لا 
موجبًا لما مر من أن الموجب هو تعلق الإرادة. 

(قوله: مع استواء نسبتها إلخ) كتب ههنا أي من حيث إنها يصح أن تتعلق بكل 


(قوله: لا محالة) لكون التعلق مقتضى ذاتها اه. منه (قوله: علم المكلف ذلك) اي 
وعلم أ حسن أاه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۸۲ 


إليه سابقا (وعند) أكثر (المعتزلة الموجد) لفعل العبد (هو العبد) بناء على قولهم 
بتأثير قدرته والمتقدمون منهم كانوا يمتنعون من إطلاق الخالق عليه لقرب عهدهم 
بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله. 

(و) المتأخرون منهم (أطلقوا لفظ الخالق عليه) إذ لا فرق بينه وبين الموجد 
في المعنى (ولزمهم كون كل حيوان خالقا) لاشتراك المعنى الذي نسميه كسبًا في 
الكل (وقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء) ويدخل فيه أفعال الحيوان ويخرج 
القديم بدليل العقل وللقطع بأن المتكلم لا يدخل في عموم مثل أكرمت كل من 


منهما لكن المتعلقة بأحدهما مرجحة له على الآخر اه. والحاصل أنها من حيث 
د انها ية اة إلى لطر فن وه خت التعل مح لا خاغها علي ما م اا ل 
مزيد عليه في مبحث الاإرادة. 

(قوله: بناء على قولهم بتأثير القدرة إلخ) أقول لو كانت قدرة العبد مؤثرة لامتنع 
تخلف وجود الأثر عن تعلقها واللازم باطل إذ ربما يجد الشخص من نفسه أنه تتعلق 
قدرته بمقدوره وفق الإرادة ولا يوجد فإن قيل لعل ذلك التخلف لمانع يمنعها من 
التأثير قلت مقصود المخالف القائل بتأثير القدرة آنها عند تعلقها بالمقدور واجبة 
التاثير بحيث يمتنع انفكاك التأثير عنها فلا يتصور عنده مانع من التاثير إلا بکونه 
مانعا من تعلقها والمفروض في المسالة تحقق تعلقها فلو فرض حين تحقق التعلق 
مانع فإنما يكون من نفس التأثير فيكون التأثير جائز الانفكاك عنها كما هو عندنا 
فحينئذ لا يمتاز مذهب المخالف من مذهبنا ضرورة آنا لا ننكر إمكان كونها مؤثرة 
بمعنى أنها لو كانت مستقلة منفردة لأوجد تعلقها الفعل كما صرح به الشارح سابقا 
هذا خلف فتأمله جدا واحفظه فإنه دليل جديد على إبطال مذهب المخالف تفردنا به 

(قوله: نسميه كسبًا إلخ) آي ويسمونه إيجادا. 

(قوله: للقطع بأن المتكلم لا يدخل إلخ) إن قيل قد تقرر في كتب الأصول أنهم 
اختلفوا في دخول المخبر في إخباره فكيف يكون عدم الدخول قطعيا. 


ار E E gm‏ 
رقال: ( کک یر که بر ©4 [القمر: )]٤٩‏ آي خلقنا كل موجود من 
ال ت وا ار و د ا ا و و 
كان المختار نصب كل إذ لو رفع لتوهم أن خلقنا صفة وبقدر خبر فلم يفد أن كل 
شيء مخلوق له بل ربما أفاد أن من الأشياء ما لم يخلقه فليس بقدر وقال: («#اوال 


قلت الاختلاف في الدخول في مطلق الأخبار لا ينافي القطع بعدم الدخول في 
خصوص آمثال ما نحن فيه فتبصر. 

(قوله: أي خلقنا كل موجود إلخ) شار بهذا إلى أن الشيء مساوق للوجود أو 
مقيد بالوجود هنا وإلا لزم الإخبار بخلق ما لا يتناهى من الممكنات فيلزم الكذب 
وهو محال فاندفع ما قيل من آنه لا بد من تقييد الشيء بالخلق على نقد النصب أيضًا 
فلا يبقى حينئذ فرق بين النصب والرفع في عدم الإفادة لهذا المعنى على أنه لو سلم 
تقييد الشىء بالخلق فالفرق ظاهر لآن كون خلقناه خبرًا يفيد أن كل شىء مخلوق له 
O N REC TN E‏ 

(قوله: وللإفادة هذا المعنى إلخ) قول فيه بحث فإن الاستدلال بهذه الأية على 
کون کل موجود مخلوقا له تعالی إنما بنوه على بيان أن المختار فيها نصب كل فلو 
جعل اختيار النصب مبنيًا على إفادة هذا المعنى لزم الدور كما لا يخفى. 

(قوله: بل ربما أفاد أن من الأشياء إلخ) آقول إفادة الرفع لهذا المعنى إنما يفيد 
اختيار النصب لو ثبت رجحان معنى النصب على هذا المعنى وهو عين التنازع فإن 
قيل لا خفاء في مرجوحية هذا المعنى إذ يفيد أن مخلوق غيره تعالى كالعبد ليس بقدر 
كما صرح به "مد ظله" وليس كذلك لأن كل مخلوق سواء بقدرة الله تعالى أو قدرة 
غيره يكون بالقدر قلت هذا إنما يتم لو كان المراد من كون الشيء بالقدر كونه بتقدير 
وقصد كما فسره به المصنف في شرح المقاصد وأما لو كان المراد آنه مطابق للغرض 
والمصلحة كما فسره به الشارح هنا فلا لجواز أن لا تكون مخلوقات العبد مثلا 
مطابقة للمصلحة فتأمله فإنه دقيق. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۸ 


4O Sa‏ [الصافات : )]14٦‏ آي ما تعملونه أو عملكم لكن ينبغي أن 
يجعل حينئذ بمعنى المفعول ليصح تعلق الخلق به لأآن المعنى المصدري وهو 
المعنى النسبي أعني الإيقاع لا وجود له في الخارج وا رواسا سل ى 
الإيقاعات فلا يكون متعلق الخلق لأن آثر الخلق والإيجاد هو الوجود وإذ لا فلا 
وكون الإيقاع أمرًّا واقعيًا إنما يستدعي مقتضيًا له مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر 


(قوله: لکن ي ينبغي أن يجعل حينئذ إلخ) حاصله أنه ظهر مما مر أن فعل العبد 
اا ا و ا ا ا ی ا ا 
الل م ES as‏ 
بالمصدر لا المعنى المصدري الذي هو الإيقاع فإنه لكونه اعتباريًا يمتنع أن يكون 
للخل فد اراد ة الخاضل بالحصدرز من قولهتغالى: :3 تعملون چ 
[الصافات : ]۹١‏ ظاهرة إذا كانت ما موصولة وما إذا كانت مصدرية فيجب ارتكاب 
المجاز بذكر المصدر وإرادة المفعول. 

ا 
كون الإيقاع متعلقا للخلق إنما يتم ذلك لو كان اعتباريًا لا بتحقق إلا باعتبار المعتبر 
وليس كذلك فإنه آمر واقع في نفس الأمر وإن لم يعتبره معتبر فلا امتناع في كونه أثر 
الر: 

وحاصله ان الاعتباري له اعتباران آحدهما ما لا يکون له تحقق من غير اعتبار 
المعتبر لا في الخارح ولا في نفس الأمر والثاني ما له تحقق في نفسه دون الخارج وإن 
لم يعتبره معتبر وهو بكلا المعنيين لا يكون متعلق الإيجاب لأن أثره هو الوجود 
الخارجي نعم يستدعى بالاعتبار الثاني مقتضيًا ولا حجر فيه إذ آثر الاقتضاء لا يلزم أن 
يكون الوجود الخارجي ألا ترى أن العدم من مقتضيات ذات الممتنع فالمقتضى أعم 
من المؤثر الذي آثره الوجود إذ معناه ما يتحقق به الشيء في نفس الأمر وإن لم يتحقق 
به الوجود في الخارج والإيقاع من الاعتباريات التي تستغني عن الأول دون الثاني. 


(قوله: وكون الإيقاع مرا واقعيًا) أي وإن لم يعتبره المعتبر اه. منه (قوله: الاقتضاء 
أعم) أي من الخلق اه. منه. 


والاقتضاء أعم إذ يجري في الإعدام أيضا كاقتضاء ذات الممتنع العدم وقال 
تعالى : (#هر أله ألََلقٌ [الحشر: )]۲٤١‏ البارئ إذا كان الخالق خبرًا وهو ضمير 
الشأن أو ضميرَا مبهمًا يفسره الله فإفادته حصر الخالقية ظاهرة وأما إذا كان الخالق 
صفة فلا كما لا يخفى وقال: (#افعال لا بيد (©©) € [البروح: )]٠١‏ فإنه يدل على 
أنه تعالى يفعل كل ما تتعلق به إرادته تعالى وهي متعلقة بالإيمان وسائر الطاعات 
اتفاقا فيلزم أن يكون فاعلها وموجدها هو الله تعالى والحمل على أنه يفعل ما يريد 
فا عدر ج القاهر يا حون وال ما وک ف عد ا لالا ا 


(قوله: إذاكان الخالق خبرًا إلخ) أي خبرًا للفظة الله إذا كانت كلمة هو ضمير 
الا ا و ا هھ ا ر 
أفظة الله. 

(قوله: وآما إذا كان الخالق صفة إلخ) آي صفة للفظة الله الواقعة خبرًا عن كلمة 
هو وقد يقال إنه على هذا التقدير أيضًا يفيد حصر الخالقية وذلك لأن لفظة الله لكونه 
علمًا دالا على الذات المخصوصة لا يقع خبرًا يكون الحكم عائدًا إليه إذ لا معنى 
لقولنا أن هذا المعين ليس إلا هذا المعين فيلزم أن يكون الحكم عائدا إلى وصفه 
بمعنى أنه الخالق لا غير ولكن فيه ضعف لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. 

(قوله: والحمل على آنه يفعل ما يريد فعله إلخ) وحینئذ لا يفيد أن كل موجود 
مخلوقه ومفعوله مع أن المقصود بيان ذلك بل يفيد أن كل ما يريد الله آن يفعله فهو 
مخلوقه فربما فاد أن من الاأشیاء ما لا یرید أن يفعله فلا يکون مخلوقا ومفعولا له 
بل هو مفعول لغيره تعالى كما يقول المعتزلة من أن أكثر ما يقع في ملكه تعالى 
مخلوق العباد واقع بغير إرادة الله تعالى عن ذلك. 

(قوله: عدول عن الظاهر إلخ) حيث ارتكب حذف المضاف المخصوص أعني 
الفعل على معمول يريد أعني الضمير المنصوب المحذوف الراجع إلى كلمة ما ولا 
داعي إليه إن قيل الإرادة لا تتعلق عند التحقيق بذات الشيء من حيث هو بل إنما 
تتعلق بصفته من الوجود والعدم أو الفعل والترك فعلى المعنى الأول من الآية لا بذ 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۸۷ 


ظاهر الدلالة على المقصود وقال: ( ڪب ف فلوم آلإبسَنَ# [المجادلة: 
۲ والظاهر منه أنه الذي أثبت الإيمان وأوجده في القلوب وقال: (#وانه هو 
أك واب 46 [النجم : )]٤١‏ فإن الظاهر منه أنه ا ا 
وتأويلات القدرية عدول عن الظاهر بلا ضرورة لما يأتي من إبطال آدلتهم . 

(وقد تواتر عن النبي ٤ء‏ ما يشعر بآن كل كائن بقدرة الله تعالى ومشيئته) بحيث 
لا سبيل للإنكار إليه (و) يدل على عدم جواز کون فعل العبد بقدرته آنه (لو کان 
فعل العبد بقدرته لزم اجتماع المؤثرين) المستقلين على أثر واحد لأنه مقدور الله 
تعالى (لما ثبت من شمول قدرة الله تعالى) لكل ممكن ورد عليه بان اللازم من 
EES MO Ca GST o‏ 
وجواز تأثيرها فيه لا بمعنى أنه واقع بها ليلزم المحال وفيه آنه قد ثبت الشمول 
بالمعنى الثاني بما ذكر من السمعيات ويكفي هذا في لزوم المحال. 


أيضًا أن يرتكب حذف واحد من المذكورات مما يصلح منها على ضمير المفعول فلا 
فرق بين المعنيين في ارتكاب الحذف قلت نعم لكن الصالح منها للاعتبار هنا هو 
الوجود فقط وهو ليس أمرًّا خاصًا يكون اعتباره عدولا إلى غير الظاهر فتأمله فإنه 
د دا 

(قوله: ظاهر الدلالة على المقصود) فحينئذ يكون قوله تعالى بعد ذلك «مًاً أصابكَ 
ا ا ۹ واردا على سبیل الإنکار 
ا ن و ھن عدا ر کرو ا ن ا و 
ع ا ا 

(قوله: لا بمعنى آنه واقع بها إلخ) قد يقال جواز وقوعه بقدرة الله تعالى مع 
وقوعه بقدرة العبد يستلزم جواز المحال وهو أيضًا محال وفيه أيضصًا تأمل فليتأمل. 

(قوله: ويكفي هذا في لزوم المحال) وقد يستدل على كون كل مقدور واقعًا بقدرة 
الله تعالى وحده بأنه لو لم يقع بها وحدها فلا يخلو إما أن يقع بقدرة الغير وحده أو 
بكل منهما أو لا يقع بشيء منهما والكل باطل. أما الأول فلاستلزامه ترجيح أحد 


(و) أنه لو كان فعله بقدرته (لكان عالمًا بتفاصيله) لأن الاتيان بالأزيد 
والأنقص والمخالف ممكن فلا بد لرجحان ذلك النوع من مخصص هو القصد إليه 
ولا يتصور ذلك إلا بعد العلم به ولظهور هذه الملازمة يستنكر الخلق بدون العلم 
كقوله تعالى: ألا عَم من حى [الملك: [٠١‏ واللازم ظاهر البطلان وأما 
الكسب فيكفي فيه العلم الإجمالي إذ ليس الوجود به حتى يلزم المحال. 

(و) آنه لو کان بقدرته (لکان متمکتا من ترکه) کفعله إذ لو لم یکن متمکتا منه 
لكان وقوع الفعل واجبًا منه فلا يكون قادرا وإذا كان متمكتا من تركه فوقوع الفعل 
بدلا عن تركه لا يكون إلا (مع ترجح الفعل بمرجح) لقول الخصم بوجوب 
المرجح في الفعل الاختياري فلا يرد آنا تجوز ترجيح المختار أحد المتساويين بلا 


المتساويين بل ترجيح المرجوح لأن التقدير هو استقلال القدرتين في الإيجاد مع أن 
قدرة الله أقوى وأما الثاني فلاستلزامه اجتماع المستقلين على معمول ا 
الثالث فلأنه التقدير وقوعه في الجملة هذا ولا ينقض الحصر بما يقال إنه لم لا 
يجوز أن يقع بمجموع القدرتين لما مر أن التقدير استقلال كل من القدرتين فليتفطن. 

(قوله: يستنكر الخلق إلخ) ولهذا أيضا يستدل بفاعلية العالم على عالمية الفاعل. 

(قوله: فيكفي فيه العلم الإجمالي إلخ) أقول وجه الملازمة جار في الكسب أيضا 
بأن يقال كسب الأزيد والأنقص والمخالف ممكن فلا بد لرجحان النوع من مخصص 
هو القصد إليه فالمستدعي للمخصص هو إمكان وجود المقدور بكل من الوجوه 
المذكورة فلا بد من مرجح يرجح تعلق القدرة بواحد منهما سواء كانت القدرة موجدة 
أو كاسبة فبطل قوله إذ ليس الوجود به إلخ لما مر أن المستدعي للمخصص هو إمكان 
الو جود سواء كان به أو بغيره إذا تقرر هذا سقط هذا الاستدلال فتدبر جدا. 

(قوله: فلا يرد آنا نجوّز ترجيح المختار إلخ) حاصله أنه ورد على هذا 
اللاستدلال أنه لا يتم عند القائل بجواز ترجيح المختار أحد المتساويين من غير 
مرجح وأجيب بأن الدليل إلزامي على الخصم أعني المعتزلة القائلين بوجوب 
المرجح في الفعل الاختياري هذا لكن قال في شرح المقاصد ما حاصله آنا نقطع 
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a sS‏ الى رة فلا او 

بنتهي إلى مرجح (لا يكون منه ويجب عنده الفعل) لأن الممكن ما لم ينته رجحانه 
N e Sa lg‏ 
DT‏ ا لأن الترك لم يجز مع التساوي فكيف مع المرجوحية وهذا 
E a E a SS‏ 
ولا شيء من الواجب باقيًا في مكنة العبد ولا يرد النقض بفعل الباري تعالى لأن 


اروا خا ا ی ق E‏ 
بل بمحض خلق الله وحينئذ يجب الفعل منه ولا يتمكن من الترك ولا يعني بالانتهاء 
إلى الاضطرار سوى هذا فالدليل مسوق مبطلا فليتأمل. 

(قوله: وهذا كما ترى إنما يفيد إلخ) إيراد على الاستدلال وحاصله أن الدليل 
إنما يفيد إبطال أن العبد ليس موجدًا لفعله بالاستقلال كما هو مذهب الخصم وهذا 
الإبطال ليس مستلزمًا لمدعانا أعني عدم كون العبد موجدا لفعله أصلا يصدق ذلك 
بكو نة مو جد ا بالا ضطراب وهو غير مدغانا وتكن أن جات ان المقضردذ من هذا 
الدليل جار في فعل الباري تعالى فيلزم أن يكون موجبًا لا مختارًا وأجيب بأن له 
تعالى إرادة قديمة متعلقة في الأزل بحدوث الفعل في وقته فلا يحتاج إلى مرجح آخر 
ليلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما ليس باختياره بخلاف العبد كذا قيل ثم أقول إنه 
جار فى الكسب أيضًا كأن يقال لو كان الفعل بكسب العبد لكان متمکتا من تركه 
em IE NEE a‏ 
فإما آن يتسلسل وهو محال أو ینہ بنتهي إلى مرجح لا يكون منه ويجب عنده الكسب 
واا یوار ا ا کا ی اا و 
ماه أهَد [الإنسان: ]۳١‏ الآية. إلا أن يجاب بأن العبد عندهم في التحقيق مضطر 
وإن كان في صورة مختار فافهم. 

(قوله: ولا شيء من الواجب باقيًا في مكنة إلخ) أقول إن الواجب كما أنه ليس 
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الاختياري ما يكون الفاعل متمكتا من تركه عند إرادة فعله لا بعده وهذا متحقق فى 
فعله تعالى لكون إرادته قديمة كعلمه بخلافه فى فعل العبد (وقد يستدل) على كون 
فعل العبد بقدرة الله تعالى لا بقدرته (بآنه لو قدر) العبد (على فعله) إيجادًا (لقدر 
على إعادته) لأن إمكان الشيء من لوازم ماهيته لا يختلف باختلاف الأوقات وليس 


باقيًا في مكنة العبد على وجه الاستقلال كذلك ليس باقيًا في مكنته على وجه 
السات فالدليل كما يضر بالخصم يضر بالمستدل أيضًا إلا أن يجاب بما سبق آنْمًا 
وقد يقال لا نسلم أن كل ما هو معلوم الوقوع خارج عن مكنة العبد لجواز أن يتعلق 
علم الله تعالى بأنه يقع بقدرة العبد واختياره لا بقدرة الله واختياره تعالى حتى يلزم 
خروجه من مكنة العبد وأجيب بأنه حينئذ يقع البتة بحيث لا يتمكن من اختيار الترك 
وهو كاف فيما نحن بصدده من لزوم الانتهاء إلى الاضطرار ولما أشرنا إلى أن 
المقصود من بعض هذه الدلالة هو الإلزام دون الإتمام اندفع ما يقال إن الدليل حينئذ 
وإن کان مہطلا لکون العبد موجدًا بالاستقلال لکته لیس مشبتًا لعدم کونه موجدًا صلا 
والمقصود هو هذا. 

(قوله: لكون إرادته قديمة كعلمه إلخ) حاصله أن إرادته تعالى لكونها قديمة 
متعلقة في الأزل بوقوع المراد فيما لا يزال جاز في الأزل تعلقها بتركه إذ ليس حينئذ 
سابقة علم إذ لا قبل الأزل فلا يتحقق الوجوب أو الامتناع فيكون تعلق علم الله 
وإرادته معا فلا محذور بخلاف إرادة العبد مع علم الله تعالى فإنها لكونها حادثة 
تكون متأخرة عنه ضرورة فإن قيل سبق مرارًا أن الإرادة مطلقا تابعة للعلم متأخرة عنه 
فكيف يكونان في الله تعالى معا قلت التأخر بالذات لا ينافي المعية بالزمان. 

(قوله: لأن إمكان الشيء من لوازم إلخ) قول فيه أنه لو تم لدل على بطلان القول 
بالكسب أيضًا فإنه جار فيه أيضًا بأن يقال لو قدر العبد على فعله اكتسابًا لقدر على 
الإعادة كذلك واللازم منتف فالملزوم مثله إن قيل لعل انتفاء اللازم أعني الإعادة 
على التقدير الأول إنما هو لانتفاء مبناها أعنى كون قدرة العبد مؤثرة موجدة وأما 
على تقدير الاكتساب فلا نسلم انتفاء مبناها حتى يستلزم انتفاءها المستدعي لانتفاء 
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كذلك اتفاقا (و) بأنه لو قدر عليه لقدر (على) إيجاد (مثله) لأن حكم الأمثال واحد 
لكنا نقطع بأنه يتعذر علينا أن نفعل الآن مثل ما فعلناه سابقا بلا تفاوت وإن بذلنا 
الجهد (و) بأنه لو قدر عليه لقدر (على خلق) كل ممكن من (الأجسام) والأعراض 
لآن مصحح المقدورية إما الإمكان أو الحدوث ومتعلق الإيجاد والخلق هو الوجود 
ولا تفاوت لذلك في شيء منهما قال في شرح المقاصد وأما القدرة الاكتسابية 
انها لی والدوات :وا الها وهي مختلفة فلا يرد النقض بها آه. یاوس وات 
الأجسام وبأحوالها الأعراض يعني أن القدرة الاكتسابية لا تتعلق بالوجود وإنما 
تتعلق بالموجود وهو مختلف بالجسمية والعرضية فيجوز اختصاصها ببعض يحصل 
الاتصاف به دون بعض (و) بأنه لو قدر على فعله خلقا (لکان فعله كخلق الإيمان) 


ملزومها قلت لو جعل انتفاء الإعادة مبنيًا على انتفاء كون قدرة العبد مؤثرة أو كاسبة 
للزم المصادرة في الاستدلال المذكور كما هو ظاهر فالحق أن انتفاء الإعادة لو سلم 
فإنما هو لنفسها مع قطع النظر عن كونها بالإيجاد أو الكسب فتفطن. 

(قوله: مثل ما فعلناه سابقا إلخ) أقول المماثلة هي الاشتراك في الماهية 
والصفات النفسية كما مر فحينئذ قوله بلا تفاوت إن أريد به عدم التفاوت في تلك 
الصفات فقط فلا نسلم امتناع إيجاد المثل كما هو ظاهر وإن أريد به عدم التفاوت 
مطلقا فباطل ضرورة أن التماثل من فروع التغاير كما سبق وأيضصًا يعود هذا الوجه 
حينئذ إلى الوجه السابق فتدبر جدا. 

(قوله: إن القدرة الاكتسابية لا تتعلق بالوجود إلخ) أقول ومن المعلوم أنه لامعنى 
لتعلق القدرة سواء كانت موجدة أو كاسبة بذوات الأشياء كما مر التلويح إليه فالقدرة 
آلا عا ا ا ت ا ا 
بالقدرة الا كتسايية. 

(قوله: يحصل الاتصاف به إلخ) لما سبق أن تعلق القدرة الكاسبة لا يوجب 


(قوله: لا تتعلق بالوجود إلخ) والسر في ذلك هو أن الكسب هو أن يستفيد أحد شيئًا 
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والطاعات (أحسن من فعل الباري كخلق الشيطان) وكثير من المؤذيات (ولما صح 
سؤال الإيمان) والتضرع إليه تعالى في أن يرزقه إذ لا وجه لحمله على سؤال الأقدار 
والتمكين لأنه حاصل (و) لما صح حمد الله تعالى على الإيمان و(لا الشكر عليه) إذ 
لا يتصور ذلك إلا إذا كان بخلقه تعالى وإعطائه وإن كان للكسب مدخل فيه (وأما 
المعتزلة) القائلون بكون العبد موجدا لأفعاله (فمنهم من ادعى الضرورة) في ذلك 
وذكر له وجوهًا إما للتنبيه وللاستدلال لأن الحكم ربما يكون ضروريًا والحكم بأنه 
ضروري استدلاليًا (لأن كل أحد يفرق) بالضرورة (بين) حركته الاضطرارية مثل 
(حركة سقوطه) من السطح (و) الاختيارية كحركة (صعوده) عليه وما ذلك إلا بأن 
الثانية بقدرته وإيجاده بخلاف الآولى (و) أن كل أحد (يجد) بالضرورة أن 
(تصرفاته) واقعة (بحسب دواعيه وقصوده) كالإقدام على الأكل والشرب عند الجوع 
والعطش ولا معنى لموجد الفعل بالاختيار إلا من يحدث الفعل على وفق دواعيه 


وجود المقدور بل اتصاف الفاعل به. 

(قوله: ولما صح حمد الله على الإيمان) أي على نفس الإيمان كما في شرح 
المقاصد لكنه إنما يتم لو ثبت اجتماع الأمة على أن مراد الحامد هو الحمد على 
نفسه وهو ممنوع إذ للخصم أن يقول إن مراده هو الحمد على الأقدار والتمكين على 
الإيمان لا على نفسه وقد يقال لو استحق الله تعالى بخلق الإيمان المدح لاستحق 
بخلق الكفر الذم وجيب بمنع قبح الإيجاد والخلق ولو للقبيح سيما في حق المالك 
الحقيقي للأمور كلها. 

(قوله: إلا من يحدث الفعل على وفق دواعيه) لا يخفى آنه إن كان المراد من 
وقوع التصرفات على حسب القصود والدواعي آنه كلما وجد القصد والداعية ول 
الفعل والتصرف بتأثير القدرة على وفقهما فمع أنه مصادرة على المطلوب ممنوع لأن 
كل واحد ربما يجد من نفسه القصد إلى شيء ولا يقع على وفقه بل ربما لا يقع 
ا ا ا ا ا کا ت ا وان ر 


لنفسه وهو لا يقتضي إيجاده بل يصح مع وجوده بغيره أيضًا بخلاف الخلق فإنه إعطاء 
الوجود فمتعلقه هو الوجود ليس إلا وهو مشترك فى الكل اه. منه. 
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(و) إن كل عاقل (يقطع بان ما يطلبه أو ینهى عنه أو يتمناه أو يتعجب منه إنما هو 
فعل فاعله) فإنه يعلم آنه يطلب ما يحدثه المأمور ولهذا يتلطف في استدعاء ذلك 
الفعل منه وأنه ينهى عما يكرهه من الأفعال التي يحدثها المنهي وكذا المتمني 
والمتعجب (والحواب أن ذلك لا يفيد کونه بخلقه وقدرته وإیجاده) كما هو 
المتنازع فضلا على أن يفيد العلم الضروري به (بل) إنما يفيد (كونه متعلق قدرته 
وإرادته واقعا على وفق قصده ودواعيه) وهو المسمى بالفعل الاختياري (ومنهم من 
احتج) على ذلك (عقلا بأنه لولا استقلال العبد) في أفعاله (لبطل المدح والذم) 
عليها إذ لا معنى للمدح والذم على ما لیس بفعل له ولا واقع بقدرته واختیاره 
(و) بطل (الأمر والنهي) إذ لا معنى للأمر بما لا يكون فعلا للمأمور ولا النهي 
عما لا يكون فعلا للمنهي (و) كذا (الثواب والعقاب) على ما هو بخلق المثيب 
والمعاقب حتى إن من يعاقب على ما هو بخلقه أشد ضررًا على العبد من 
الشيطان وأحق منه بالذم إذ ليس منه إلا الوسوسة (و) كذا (فوائد الوعد والوعيد) 
وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب من السماء إذ لا يظهر للترغيب 
والترهيب والحث على تحصيل الكمالات وإزالة الرذائل (ونحو ذلك) فائدة إلا 
إذا كان لقدرة العبد وإرادته تأثير في أفعاله (وبأن من أفعال العبد قبائح) وهي 
(لا يحوز آن يخلقها الحكيم) لعلمه بقبحها ولغناه عن خلقها (كالظلم والشرك 
وسائر المعاصي و) احتح أيضًا (بأنه) لو كان الباري موجدًا لأفعال العباد لكان 
اا ا ا و ا ا 


الدوران فمع أنه غير تام بالسند المذكور لا يفيد العلية ما تقرر في محله وبهذا يعلم 
أن ما يأتي في الجواب من تسليم وقوع الأفعال والتصرفات على حسب القصود 
والدواعي يراد به تسليم الوقوع في الجملة لا مطلقا فاحفظه. 

(قوله: وهو المسمى بالفعل الاختياري) يعني تسمية الفعل اختياريًا إنما يقتضي 
كونه دائرًا مع القدرة وال حار طا عا لها سرا :غل و جه الاير او آلا کسات 
وليست التسمية مخصوصة بالحاصل على وجه التأثير فافهم. 
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(يوجب اتصاف الباري بما لا ينبغي كالكافر والظالم والآكل والقاعد وغير ذلك) من 
الفواحش التي لا يستطيع العاقل إجراءها على اللسان بل إحضارها بالبال إذ لا 
معنى للكافر إلا فاعل الكفر والظالم إلا فاعل الظلم وهكذا (ورة) الأول (بأن 
الكسب وتعلق القدرة والإرادة) للعبد بفعله واقعا على وفق قصده وعقيب عزمه 
(كاف) في المدح والذم ونحو ذلك على أنه ربما یمدح أو يذم غار الل دون 
الفاعلية كالمدح بالحسن والذم بالقبح فهو على تقدير وروده إنما يرد على الجبرية 


(قوله: فهو على تقدیر وروده إلخ) آي ولزوم بطلان المدح والذم ممنوع بما مر 
آنه ربما یمدح ویذم باعتبار الكون محلا وعلى تقدير تسليم وروده بناء على أن المدح 
والذم باعتبار المحل راجع في الحقيقة إلى اعتبار الفاعل إنما يرد على الجبرية 
القائلين بنفي القدرة بالمرة عن العبد لا على القائلين بنفي التأثير عن القدرة كما هو 
المذهب أو بنفي استقلال التأثير عنها كما هو عند آخرين ثم اعلم أن الجبر المطلق 
الذي أبطلوه هو القول بأن أفعال الحيوانات بمنزلة حركة الجمادات لا تتعلق بها 
تدرا لا إيجادا ولا كسبا ودلكناطل لما تجامن الفرق الضرورق ين رة 
المرتعش وحركة السليم كذا قالوا وآقول لم لا يجوز أن يكون حركة المرتعش وغير 
المرتعش كلاهما بخلق الله وإيجاده تعالى من غير أن يكون للعبد مدخل فيها سوى 
أنها في غير المرتعش واقعة على حسب قصده وإرادته بخلافها في المرتعش فلا 
يكون في العبد صفة آخرى غير الإرادة لا موجدة ولا كاسبة إذ يكفي لإيجاد أفعاله 
قدرة الله تعالى ولاكتسابها كونها واقعة عقيب قصوده ودواعيه فالقول بان حركة 
الماشي السليم بمنزلة حركة الجماد إن أريد به أنه ليس في الماشي صفة حقيقية غير 
المشية تتعلق بحركته إيجادًا أو اكتسابًا كما في الجماد فليس بباطل فضلا عن أن 
يكون بطلانه ضروريًا وإن أريد أن حركته ليست متعلقة للإرادة أيضًا كما في الجماد 
فضروري البطلان ولعله لم يقل به أحد ولو من الجبرية وأآما الفرق بين الممنوع 
الحركة والزمن مع استوائهما في تحقق الإرادة لهما فهو أنه جرت عادة الله بخلق 
الحركة عقيب إرادة الممنوع كثيرًا دون الزمن فظهر أن قدرة العبد هي عبارة عن كونه 
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النافين لقدرة العبد لا على من يجعل فعله متعلقا لقدرته وإرادته واقعًا على وفق 
قصده وإن کان بخلقه تعالی ولا على من يجعل قدرته مؤثرة لکن لا بالاستقلال بل 
بمرجح هو بمحض خلق الله (وإلا) يكف ذلك في المدح أو الذم بل لا بد فيه من 
الاستقلال بحيث يكون الفاعل متمكنا فيه من الفعل والترك (فلا نزاع في الوجوب 
أو الامتناع بناء على أن المرجح الموجب) للفعل (أو المانع) منه (هو العلم الأزلي) 
إذ قد ثبت أنه تعالى عالم بالجزئيات ما كان وما سيكون لاستحالة الجهل عليه 
تعالى وكل ما علم الله أنه يقع يجب وقوعه وكل ما علم أنه لا يقع يمتنع وقوعه 
نظرا إلى تعلق العلم وإن كان ممكتًا في نفسه فلا شيء يكون العبد مستقلا فيه 
بحیث یکون متمکتا من فعله وتركه فلزم بطلان المدح والذم على فعل العبد مطلقا 
(ورد) الثاني بعد تسليم أن الحسن والقبح عقليان (بأن القبيح فعل القبيح لا خلقه) 


بحيث تقع أفعاله على حسب قصوده ودواعيه فما وقع منها عقيب إرادة ومشيئة على 
وفقهما فهو مقدور له وما لا فلا وظهر آنه لا داعي إلى القول بتحقق صفة حقيقية في 
ER a‏ ۰ 

والحيوان بل العبد إنما يمتاز عن الجماد بالصفة التي هي الإرادة المتعلقة 
بمراداته وهي قد يريد الله إيجادها بقدرته الكاملة وقد لا يريده ومبنى نى المدح والذم 
والثواب والعقاب هو تعلق تلك الصفة بها لكنه إنما يظهر ذلك التعلق بعد ظهورها 
ووجودها في العبد وأدلة المعتزلة والأشاعرة إنما تدل على ثبوت صفة الإرادة والقدرة 
بالمعنى الذي سبق منا لا بمعنى الصفة الحقيقية الموجدة أو الكاسبة فتدبره وراجع 
وجدانك في ذلك فإنه كلمة بديعة اهتدينا لها بنور من الله يهدي الله لنوره من يشاء. 

(قوله: فلزم بطلان المدح والذم على فعل العبد مطلقا) أي على مذهب الخصم 
کن اہ ا و ا ا 
بن يقال كون فعله متعلقا للقدرة يكفي في المدح والذم وإن لم يكن بالتأثير بل قول 
لا حاجة كما سبق آنقًا إلى القول بذلك فإن كون فعله واقعًا وفق قصده كاف في ذلك 
کا روا به 


۱۹٩‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
لآن خلق القبيح ربما يكون له عاقبة حميدة فلا يقبح بخلاف فعله (ألا برى أنه 
تعالى خلق أصل جميع القبائح وهو الشيطان و) رد الثالث (بأن الفاعل من قام به 
الفعل لا من آوجده في محل آخر) والأسامي المذكورة إنما تطلق على من قام به 
الفعل ألا ترى أن كثيرًا من الصفات قد أوجدها الله تعالى في محالها وفاقا كالبياض 
والسواد في الجسم ولا يتصف بها إلا المحال نعم إذا ثبت بالدليل أن الموجد هو الله 
لزمهم صحة هذه التسمية بناء على آصلهم الفاسد في إطلاق المتكلم على الله تعالى 
لإيجاد الكلام في بعض الأجسام (وسمعا) عطف على عقلا (بالآيات الواردة في إسناد 
الأفعال إلى العباد) إسناد الفعل إلى فاعله مثل قوله تعالى : «إفل فلم لون أياء أله ج 
[البقرة: ]4١‏ وقوله لنم حرفو [البقرة: [۷١‏ إلى غير ذلك (سيما ما ينبئ عن) 
معنى (الإيجاد) كالعلم (مشل) قوله تعالى : (مَن عَيلَ صلا ف44 [فصلت : 
٩‏ )) وقوله تعالی : الزن ءامنوا ل الصَللْحَبِ # [الانشقاق : ٥‏ وقوله: من 
عمل سَيَْة فلا رى إلا ملا [غافر: ۰ والفعل کقوله تعالی: (#وما تعلو 


ا 


مِنْ حبر [البقرة: 1۱۹۷]) وقوله تعالى : «وأفكلوا أَلْحَر 4 [الحح: ۷۷] والصنع. 


(قوله: وبالآيات الواردة في توبيخ الكفار) لا يخفى أن مراده من ذكر حديث 
التوبيخ أما ذكر وجه آخر غير ما في المتن فمع أن فيه نوع تكرار مع حديث المدح 
والذم لا وجه لإإدراجه فى جنب ذكر هذا الوجه المحتوي على آنه لا مانع من 
الإيمان ولا ملجئ إلى الكفر إذ لا اختصاص له به وأما ذكر ما هو من متممات هذا 
الوجه e‏ 2 هذا e‏ ا 
روا 0 e‏ 
وأرادهما واخ ا وخلق قدرة وداعية يجب معهما الكفر والعصيان وكل ذلك 
موانع من الإيمان والطاعة وملجئات إلى الكفر والعصيان واللازم باطل للآيات 
الدالة على أنه لا مانع من الطاعة ولا الجاء إلى المعصية فالملزوم مثله ولا حاجة في 
هذا إلى حديث توبيخ الكفار والعصاة أبدا فتأمل. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۹۷ 


E OE ENE 
والجعل كقوله: عون أصبعم ن دانم چ‎ ١ فول نري با كسب دو ا‎ 
)]١١ والخلق كقوله تعالى : (#فبارك لَه أَحسَنْ اليك [المؤمنون:‎ ]۱١۹ [البقرة:‎ 
ادات لال : حكاية عن الخضر عليه السلام: حى ُحْدِت لک مه ددا‎ 

[الكهف: ۷۰[ والابتداع كقوله تعالى : ورهبانة آبتدعوهًَا [الحديد: ۲۷]. 

(و) بالآيات الواردة (في) توبيخ الكفار والعصاة و(أنه لا منع من الإيمان 
والطاعة ولا إلجاء إلى الكفر والمعصية) مثل قوله تعالى : («#وما مم الاس أن يؤينوأ 
[الإسراء: )]۹٤‏ وقوله تعالی : ۶ و الله [البقرة i‏ هما مَعَك أن 
جد [ص: ]۷١‏ فا هم عن الكرة معرضين 6 [المدثر : .]٤۹‏ 

E NERA SAS‏ تعالى : (#اغملوا ما 
ف4) [فصلت: ]٠‏ وقوله تعالى : (#قمن سا فون وم سا كر [الكهف : 
1۹ إلى غير ذلك (والحواب و وهو ما يصح على حقيقته مثل 
Ss‏ وکل آنري ا سب رهن ي [الطور: 1١١‏ لان العبد كاسي حقفة 
E e by‏ وواه يع ما عون 
[العنکبوت : ]٤٥‏ (مؤول) لأنه لما ثبت بالدلائل aN BEL‏ تعالی 
وإيجاده وجب جعل الألفاظ الدالة على معنى الإيجاد مجازات عن السبب العادي 


أو جعل الإسناد مجارا لكون العبد سببًا وآن المراد من مثل قوله وما منع الناس 


(قوله: وإن المراد من مثل قوله وما منع الناس إلخ) عطف على أن في قوله لأنه 
لما ثبت بالدلاتل إلخ فهو أيضصًا داخل ذ ای اہدں لبور رایس ااا لی ۵ 
ING SG E‏ 
الله تعالى إلخ كما لا يخفى على الحاذق الفطن ثم حاصل هذا الجواب هو التأويل 
بأن المراد من الموانع المنفية بالآيات المذكورة هي الموانع الظاهرة للعوام والجهال 
لا مطلق الموانع والموانع المذكورة آنقًا أعني خلق الكفر والعصيان وعلم الله 
وإرادته وأخباره المتعلقة بهما هي موانع خفية حتى على علماء المعتزلة وليست منتفية 


(قوله: وکل نري ا كسب دو هِين#) لا يقال هو أيضصًا من المتنازع لأن الكلام في 


۱۹۸ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


الموانع الظاهرة التي يعملها جهال الكفرة وهذه موانع عقلية خفيت على علماء 
القدرية (جمعًا بين الآدلة و) أن التعليق بمشيئة العبد مذهبنا لكن (مشيئته ليست إلا 
بمشيئة الله تعالى) بدليل قوله تعالى : ( وما هَعَامُونَ إل أن يسا أله [الإنسان: ]٠١‏ 
والحق آنه لا جبر) ولا إكراه منه تعالى عباده على الأفعال بمعنى إيجادها وإجرائها 
علیهم من غیر أن یکون لهم مدخل (ولا تفویض) بمعنی آقداره تعالی عباده على 
وجه الاستقلال بحيث لا يكون له تعالى في أفعالهم مدخل وذلك لأن ما عوّل عليه 
الجبرية من أنه لا بد لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس من العبد وإن 
تفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة للعبد معارض بما عول عليه القدرية من أنه لو 
لم يكن قادرا على فعله لما حسن المدح والذم والآمر والنهي ومن أن أفعال 
العباد واقعة على وفق قصدهم ودواعيهم (لكن أمر بين الأمرين) ی الجبر 
والتفويض (لأن المبادئ القريبة) لأفعال العباد (على) القدرة و(الاختيار و) المبادي 
(البعيدة) لها على العجز و(الاضطرار) لأن أفعال العباد معلقة بمشيئتهم ومشيئتهم 


بتلك الآيات إذا سمعت هذا علمت ما في عبارة الشارح "مد ظله" في تحرير هذا 
الاحتجاج والجواب عنه من النقصان كما تعرف المشار إليه بقوله هذه موانع عقلية 
خفيت إلخ ما هو وهو ظاهر فإن قيل إذا ثبت موانع الإيمان والطاعة والأفعال ولو 
خفية بطل التكليف والمدح والذم قلت هذا لو ورد إنما يرد على الجبر المطلق إذ قد 
سبق أن كون أفعال العباد متعلقا لقدرتهم واختيارهم بلا تأثير كما عليه الأشاعرة 
وكونها واقعة وفق قصدهم واختيارهم فقط كما نحن عليه كاف في ذلك. 

(قوله: وإن التعليق بمشيئة العبد هو مذهبنا) أي معاشر الأشاعرة لكن قول 
التعليق بالمشيئة فقط من غير تعرض للقدرة وإن ناسب مذهب الأشاعرة فهو بما 
واا ا ای کا یکی عل ان 

(قوله: لأن أفعال العباد معلقة بمشيئتهم إلخ) الأنسب بمذهب الأشاعرة أن 
يتعرض لكون أفعالهم متعلقة لقدرتهم كما أنها متعلقة بمشيئتهم إذ الاقتصار على 


المفعول هو بإيجاد العبد أم لأ لأنا نقول بل الكلام هنا في نفس الفعل أهو الإيجاد أو 
الكسب وحينئذ لا يكون هذا من المتنازع لأن نفس الفعل هو الكسب اتفاقا اه منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۹۹ 


DE‏ ته غا (فالأنسان مضطر فى صورة مختار) کالقلم فی ید الكاتب 
(أفعاله) بل E‏ الحوادث (بقضاء الله تعالی وقدره بمعنی خلقه وتقدیره) إياها 


NR TT 
(قوله: كالقلم في يد الكاتب إلخ) هذا تمثيل لاضطرار الإنسان في فعله فقط لا‎ 
له ولكونه في صورة المختار معا ضرورة أن القلم في يد الكاتب مضطر وليس في‎ 
صورة مختار غايته أنه في يد من هو في صورة مختار فالتقييد بقوله في يد الكاتب‎ 
إنما هو لبيان أن القلم إنما يحسن مثلا لاضطرار الإنسان في فعله عند تحركه للكتابة‎ 
كما مثل المصنف في شرح المقاصد أيضًا بالوتد عند د شق الحائط قيل فليكن هذا‎ 
التقيد إشارة إلى أن المقصود تمثيل اضطرار الإنسان في فعله تحت تصرف مختار هو‎ 
الله تعالى باضطرار القلم في تحركه عند الكتابة تحت يد مختار هو الإأنسان ويؤيد‎ 
اعتبار وقوع المضطر تحت تصرف المختار في التمثيل قول المصنف بعد ذكر مثال‎ 
الوتد آنه لو قال الحائط للوتد لم تشقني فللوتد أن يقول سل من يدقني قلت نعم له‎ 
وجه لكن يبعده أن المختار في الممثل مختار حقيقي هو الله وفي المثال مختار‎ 

مجازي في صورة مختار هو الكاتب والداق فتدبر جدًا. 

(قوله: بل جميع الحوادث إلخ) قالت الفلاسفة صور جميع الموجودات كلية كانت 
أو جزئية حاصلة من حيث هي معقولة في عالم العقل بإبداع الواجب إياها لكن لما كان 
إيجاد الصورة المادية منها في المادة بطريق الاجتماع EE‏ لامتناع قبول المادة 
لصورتين معّا فضلا عن أكثر وكان الجود الإلهي مقتضيًا لتكميل المادة بإخراج ما لها 
بالقوة من تلك الصور إلى الفعل قدر بلطيف حكمته زمانا تخرج فيه تلك الصورة من 
القوة إلى الفعل فالقضاء عندهم عبارة عن وجود صور جميع الموجودات في العالم 
العقلي مجتمعة ومجملة والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية مفصلة وإنما 
عند المتكلمين قد يطلقان بمعنى الخلق والتقدير كما في قوله تعالى #فقضلهنّ سَبَعَ 
سَمراتٍ [فصلت : ۱۲[ وقوله تعالی ودر فا أفوّا [فصلت : ]٠١‏ فعلى هذا 
أفعال العباد عندنا بل عند الجبرية بقضاء الله وقدره كسائر الحوادث بخلافها عند 


i‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(ابتداء) كما هو رأينا (آو بوسط موجب) هو بمحض خلق الله تعالى كما هو رأآي 
بي الحسن البصري حيث قال إن العلم بتوقف صدور الفعل على الداعي ضروري 


المعتزلة فإنها عندهم بخلق العبد استقلالا وقد يطلقان بمعنى الإعلام والتبيين كما 


في قوله تعالى «وقَصَيتًاً إل بي إِسرويل فى الكتب [الإسراء: ]٤‏ الآية. وقوله 
تعالى إلا آمرأحة قَدَرَكها ِن النبيت 4 [النمل : ]٥١۷‏ أي أعلمنا بذلك وكتبناه فى 
ال و ا ا ا و 
مطلقًا وقد يطلقان بمعنى الإيجاب والإلزام كما في قوله تعالى : «وقَسى ربك ألا 
E IIE NOS NT NE‏ 
فعلى هذا تكون الواجبات بقضاء الله وقدره دون البواقى إذا تقرر هذا كان الأولى 
للشارح "مد ظله "أن يقول بدل ا ا ا ا فتأمله. 
(قوله: كما هو رأي آبي الحسن البصري) المفهوم من شرح المقاصد هو أن أبا 
الحسن هذا من المعتزلة وموافق لهم في أصولهم سوى مسألة أفعال العباد فإنه وإن 
اذعى الضرورة في صحة قولهم فيها ولكن كان ذلك منه تدليسًا أو تقية فهو في 
الحقيقة منكر لهم في هذه المسألة حيث ذهب إلى أن العلم بتوقف صدور الفعل على 
الداعي ضروري وآن حصول الفعل بالفعل عقيب الداعي واجب فلزم من هاتين 
المقدمتين عدم كون العبد موجدا لفعله وفيه إبطال مدار مذهب المعتزلة في هذه 
المسألة فأفعال العباد عندنا وكذا عند هذا الشخص بقضاء الله وقدره أسكنه عندنا 
ابتداء آي أنه تعالى خالق لنفس أفعال العباد وعنده بواسطة بمعنى أنه خالق القدرة 
والداعية الموجبتين لها اه. أقول المعتزلة أيضًا لا ينكرون كون القدرة وكذا الداعية 
التي هي مرجح الفعل الاختياري عندهم مخلوقة لله تعالى فيلزم أن تكون أفعال 
العبد عندهم أيضًا بقضاء الله وتقديره بواسطة كأبي الحسن المذكور مع أنه خلاف ما 
اشتهر عنهم كما سبق وكما يأتي التصریح به قریًا ویمکن أن يجاب بأن کون آفعال 
العباد بخلق الله وتقديره بالواسطة يحتمل وجهين أحدهما أن تكون مخلوقة بقدرة 
NNN AN Ea E‏ 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱ 


وآن حصول الفعل عقب الداعي واجب ونحن لا نقول بإيجاب الداعي وإن قلنا به 
فإن قيل لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء 
واجب واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر قلنا الكفر مقضي لا قضاء (والرضا 
إنما يجب بالقضاء لا بالمقضي) فإن قيل الرضا بالقضاء يستلزم الرضا بالمقضي 
قلنا إنما يستلزمه من حيث إنه مقضي لا من حيث ذاته والرضا بالكفر من حيث 
ذاته كفر لا من حيث إنه مقضي (وعند المعتزلة لا يصح) القول بأن أفعال 
العبادة بقضاء الله وقدره (إلا بمعنى الإعلام والتبيين) كما في قوله تعالى 
«إوفَصَسّتًاآً إل بن إسرويل [الإسراء: ]٤‏ الآية (أو) بمعنى (الكتابة في اللوح) 
وعلى هذا جميع الأفعال بل > جميع الحوادث بقضائه (أو) بمعنى (الإلزام) 
والإيجاب كما في قوله تعالى: 7 ا َه [الاسراء: ۲۳] 
فيكون (في الواجبات خاصة) فإن الإلزام فيها ليس إلا (ثم لا خلاف في ذم القدرية) 
والمراد بهم هم القائلون بنفي كون الخير اوالشر, كله يدير الله تعالى .سه 
المصنف من قوله أو بواسطة إلخ والثاني أنها مخلوقة لله بواسطة شرائط وأسباب 
وهي أيضًا مخلوقة لله وهذا هو مراد المصنف من ذلك القول ولعل أبا الحسن 
يعتقد هذا فإن قيل فحينئذ لا يمتاز معتقده عن معتقد الأشاعرة لأنهم لا ينكرون 
الشرائط والآسباب في إيجاده تعالى وخلقه لأفعال العباد قلت نعم لكنها أسباب 
عادية عندهم لا موجبة كما هو عنده فتدبر فإن تحرير المقام على هذا الوجه من 
بدائعنا. 

(قوله: هم القائلون ينفي كون الخير والشر كله إلخ) فهم قائلون بذلك النفي لكن 
بطريق سلب العموم بالنظر إلى الخير بأن يعتبر فيه تقدم النسبة إلى الكل على النفي 


(قوله: واجب) لأن الإرادة حينئذ تتعلق بالفعل لا محالة اه. منه. 
(قوله: لا نقول بإيحاب الداعى) لأنه تعالى مختار فله أن يخلق بعد الداعى وأن لا اه. 


(قوله: وإن قلنا به) لئلا يلزم في تعلق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر ترجيح أحد 
المتساويين بلا مرجح اه. منه. 
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(وسموا بذلك لفرط اشتغالهم بنفي القدر) ولإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد ورد بأن 
المناسب حينئذ القدرية بضم القاف (وما قالوا) يعني المعتزلة من أن القدرية هم 
القائلون بآن الخير والشر كله بقدرته تعالى ومشيئته ل(أن المثبت أولى بأن ينسب 
إليه) لن الشائع نسبة الشخص إلى ما يثبته ويقول به كالجبرية (مردود لقوله عليه 
السلام القدرية مجوس هذه الأمة)“ ولا خحفاء في أن المجوس ينسبون الخير إلى 
الله والشر إلى الشيطان ويسمونهما يزدان واهرمن. 

(وقوله بل : إذا قامت القيامة نادى مناد أين خصماء الله فيقوم القدرية) ولا 
خفاء أن من لا يفوض الأمور إلى الله هو المخاصم له تعالى (ولأن من يضيف 
القدر إلى نفسه) ويذعي كونه الفاعل والمقدر (أولى بالتسمية) باسم القدرية ممن 


وبطريق عموم السلب بالنظر إلى الشر بأن يعتبر فيه تقدم النفي على النسبة إلى الكل 
على ما سبق من القاعدة المعتبرة في قيود النفي فافهم. 

(قوله: ورد بان المناسب إلخ) آي ورد تعليل التسمية بالقدرية بإثباتهم للعبد قدرة 
الإيجاد (قوله: كالجبرية إلخ) أي كما أن الجبرية إنما سميت بالجبرية لإثباتهم الجبر 
وقولهم به. 

(قوله: ولأن من يضيف القدر لنفسه إلخ) يعني وعلى تقدير تسليم أن المثبت أولى 
بأن ينسب إليه من النافي نقول إن المعتزلة أولى بهذا الاسم منا لأنهم كما ينفون القدر 
عن الله يثبتونه لأنفسهم ونحن كما نثبته لله تعالى ننفيه عن أنفسنا والذي يثبت القدر 
لنفسه آولى بهذا الاسم ممن يثبته لغيره إذا تقرر هذا فقول يمن أن يكون مراد من علل 
تسمية المعتزلة بالقدرية بما سبق آنقا من إثباتهم للعبد قدرة الإيجاد هو هذا لأن إثبات 
القدرة بالضم للشيء يستلزم إثبات القدر له فيسقط الرد المذكور فتدبر. 


(۱) آخرجه آحمد ٤٨٦ /٥(‏ رقم »)۲۳٣۰۲۳‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۲۲ رقم »)٤٨۹۲‏ والبيهقي /٠١(‏ 
۳“ رقم )۲۰٦۰۹‏ والبزار (۳۳۸/۷ء رقم ۲۹۳۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في الآوسط (۷/ ١١٠ء‏ رقم )۷١١١‏ قال الهيثمي :)۲٠۰٦/۷(‏ فيه محمد بن 
الفضل ابن عطية. والدارقطني في العلل (۲/ ٠۷١‏ رقم )۵٥‏ وقال: هو حدیث مضطربتب 
الا سناد غر ايت 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳ 


يضيفه إلى ربه قال في شرح المقاصد فإن قيل روي عن النبي 8 إنه قال لرجل قدم 
عليه من فارس آخبرني بأعجب شيء ريت فقال رأيت أقوامًا ينكحون آمهاتهم 
وأخواتهم فإذا قيل لهم لم تفعلون ذلك قالوا قضى الله تعالى علينا وقدره فقال 
عليه العاة والسام ايكون فى اجر آم أقرام يقرلوة شل تالم ارك 
ای ای ا ی ی کی کی ا کان 
بقضاء الله وقدره يجوز للعبد الإقدام عليه ويبطل اختياره فيه واستحقاقه للثواب 
والعقاب والمدح والذم عليه قول المجوس فلينظر أن هذا قول المعتزلة أم قولنا 


(قوله: فلينظر أن هذا قول المعتزلة أم قولنا إلخ) في شرح المقاصد فلينظر أن هذا 
قول المعتزلة أم قول الجبرية لكن الأشاعرة طائفة من الجبرية فلا بأس بتغيير الشارح 
عبارته إلى ما غيره فتدبر ثم أقول ههنا بحث إن ما رد به المعتزلة مذهب الجبرية كما هو 
ما سبق من أنه لو كان فعل العبد بقضاء الله وقدره لبطل الاختيار الذي هو مبنى على 
الأشاعرة القائلين بالكسب الذي هو كاف في كون الفعل اختياريًا فما ههنا من قول 
e E e‏ لجاز 
GG SoG as‏ 
العبد بقضاء الله تعالى كما هو مذهب الجبر وأيضا لا يصح عطف قوله ويبطل 
اختياره فيه على قوله يجوز للعبد الإأقدام عليه ضرورة تحقق التنافي بين جواز الإقدام 
وبطلان الاختيار فالظاهر أن قوله يجوز من تحريف الناسخ والصحيح هو يجب إلخ 
فتدبره فإنه دقیق . 

وبعد بقي إشكال هو أنا لا نسلم أن الرواية المذكورة دالة على ما ذكر إنما 
يتم ذلك لو ثبت أن هؤلاء القوم المرتكبين لتلك القبائح كانوا يعتقدون أن العبد 
مستقل في أفعاله لكن استهزؤا أو اعتذروا عن ارتكابهم لها بما يعتقده الجبرية قصدا 


OVO0CVUVGVLGOVVCOCOCOVVOCVOCOVVCOCOLCOVOECVCOCOCVCCOCOCOCOVCOCOVOVCECCCOCOVVCOCOCOVCSCCOCOOCOVCVCOCOCOVCOCOSCCOCOOCOVCCVCCOVVCOSCOVOUCVCCOVCOSCOVVUCVOOCOVVCOSCOVOCVOOCVCVCOCOVVOCOSCOCOVVNCVOCO0CV00C0C00000 


(1) لم أقف على من خرجه. وذكره العمراني في (الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية 
اران (/ ۸۹ فقن 
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ولکن #اومن لر عل آله که ل ورا فما له ل من ر [النور : 2 

و ا ا 
بكائن و(النصوص الشاهدة بأن الكل بمشيئة الله) وإرادته أكثر من أن تحصى حتى 
صار بمنزلة المثل وروي مرفوعًا عن النبي ييه (ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
یکن“ کیف لا) یکون بمشیئته (وقد ثبت آنه خالق للکل) بقدرته التي تؤثر وفق 
الإرادة (ومريده) فإن الإرادة هي التي ترجح أحد طرفي المقدور من الفعل والترك (و) 
أنه (عالم بعدم وقوع ما لم يقع) فيكون عالمًا باستحالته لاستحالة انقلاب علمه جهلا 
(فكيف يريده) والعالم باستحالة الشيء لا يريده البتة (والمعتزلة جزموا بأنه لا يريد 
القبائح) والشرور (بل) يريد (أضدادها) فزعموا أنه يريد من الكافر الإيمان (وإن لم 


إلى بطلانه وأما لو كانوا من الجبرية واعتقدوا آنھھ لین نایار ف دل وار ادوا 
من جوابهم عن سؤال الفارسي الاعتذار وبيان معتقدهم حقيقة فلا يتم أصلا بل 
الظاهر هو أنهم من الجبرية فحينئذ قول النبي ية أولئك مجوس أمتي يراد منه أنهم 
عاصون كالمجوس الذين ينكحون أمهاتهم وأخواتهم فيكون ذمًا للجبر المطلق 
وسيأاتى ما له تعلق بذلك فعليك بالتأمل فى الرواية وبذل الإنصاف فى الدراية فإن 
الإرادة هي التي ترجح أحد طرفي المقدور اه. والمقصود من هذا بيان ما هو معتقد 
الا اع هف اه و د کا وغ مرا لن ا مالل ا ك 
أنه تعالى خالق الكل والخلق عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور وتعلق القدرة لا بد له 
من مرجح والمرجح له هو تعلق الإرادة فكل كائن تتعلق به إرادته وأما الثاني فلأن 
مستحيل الوقوع والعالم باستحالة الشيء لا يريده البتة فقول المتن ومريده إشارة إلى 
الأول وقوله وعالم بعدم وقوع ما لم يقع إشارة إلى الثاني. 

(قوله: فزعموا آنه تعالى يريد من الكافر الإيمان إلخ) حكي آنه دخل القاضي عبد 
الخ ار مو ال غ ا اد ي ان ل ا الا و 


(۱) آخرجه آبو داود (6/ ۳۱۹ رقم .)٥٠۷١‏ والنسائي في الکبری (7/ ۰٦‏ رقم .)۹۸٤٩‏ 


الباب الخامس/ في الإلهيات 8 
يقع) لا الكفر وإن وقع ومن الفاسق الطاعة لا الفسق (فجعلوا أكثر ما يقع) من 
العباد (في ملكه خلاف مراده تمسكا بأن إرادة القبيح قبيحة) والله تعالى منزه عن 
القبائح ورد بأنه لا قبيح منه غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه (وأآن العقاب على ما 
یریده ظلم) وهو على الله تعالى محال ورد بالمنع فإنه تصرف في ملكه (وأن الأمر بما لا 
يراد والنهي عما یراد سفه) ورد بالمنع إذ ربما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور به 
كالسيد إذا أمر العبد امتحاتًا له هل يطيعه فإنه لا يريد شينًا من الطاعة والمعصية أو 
اعتذار عن ضربه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان (وأن الإرادة تستلزم الأمر والرضا 
والمحبة) لآن الشيء لو كان مرادا لكان قضاء فوجب الرضا به فيستلزم الأمر ورد بأن 
مقضي لا قضاء والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي (والكل) من متمسكاتهم 
(فاسد) لما مر (وأما الرد) بقوله تعالى ڪَدَلك كدب الزيت ين يله [الأنعام: 
۸[ (على الذين قالوا) آشركنا بإرادة الله تعالى و(لو شاء الله) عدم شركنا (ما أشر كنا 
فلقصدهم) بذلك القول (الاستهزاء) والسخرية من النبي عله (أو بجعلهم ذلك عذرًا 


الفحشاء فأجاب الاأستاذ سبحان من لا يجري فى ملكه إلا ما يشاء وأما ما يقال من 
UC e Ca‏ 
برغبتهم واختيارهم فلا عجز ولا نقيصة في عدم وقوع ذلك كالملك إذا اراد دخول 
القوم داره رغبة واختيارًا لا كرها واضطرارًا فلم يدخلوا فمردود لآنه حينئذ لم يقع 
مراد الملك بل وقع مراد القوم من الخدم والعبيد وكفى بهذا نقيصة ومغلوبية للملك. 

(قوله: ورد بآنه لا قبيح إلخ) لما مر من أن المتصف بالقبح هو فعل القبيح لا 
خلقه فإن الخلق لا يكون إلا حستا غاية الأمر أنه يخفى علينا إلخ فتدبره. 

(قوله: فإنه تصرف في ملكه) هذا إذا ريد من الظلم التصرف في ملك الغير وأما 
إذا أريد منه معاقبة العبد على ما أكره وأجبر عليه فجوابه أن هذا لورود إنما يرد على 
الخ الط و م ااال ن لمر دما ا و اوا وا و 
تعالی فلا يرد عليهم شيء فافهم. 

(قوله: الاستهزاء والسخرية من النبي 4) حاصله أن هذا القول من المشركين في 
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لهم) وتعليلا لعدم إجابته وانقياده لا لتفويض الكائنات إلى مشيئة الله تعالى فما 
صدر عنهم كلمة حق أريد بها باطل (ولذلك جعلوا مكذبين) لأنهم قصدوا به 
تكذيب النبي بي في وجوب الطاعة والمتابعة (لا كاذبين) لكون ذلك الكلام في 
نفسه صدنًا وحقًا (وحكم) أي ولذلك حکم آخرًا (بأنه فو سا٤‏ هدنم أَجَينَ 4 
[الأنعام: )]٠٤١‏ فأشير إلى صدق قولهم وفساد غرضهم (وأما قوله تعالى هو ذلك 
کن سيه عند ريك مكروما 3© 4) [الإسراء: ۳۸] حيث يدل على أن ما كان معصية 
وسيئة فإنه مكروه عند الله والمكروه لا يكون مرادًا فالجواب ما أشار إليه بقوله 


جواب قول النبي ب لا تشركوا بالله وآمنوا به إما استهزاء بالنبي ية أو اعتذارًا منهم 
عن إشراكهم الفاسد القبيح إذ حاصل الجواب منهم هو أنك أيها النبي لا يصح لك 
تكليفنا بترك الإشراك لأن أفعالنا كما تقول كائنة بإرادة الله وتقديره فإشراكنا كذلك فلا 
اختيار لنا فيه فلا يصح التكليف به وبتركه فحينئذ لا يخلو إما أن يكون هذا القول منهم 
من معتقداتهم حقيقة أو لا بل كانوا يعتقدون أن العبد مستقل في أفعاله وموجد لها فإن 
كان الأول فهو اعتذار عن إشراكهم وإن كان الثاني فهو استهزاء منهم بالنبي ية والكل 
باطل أما الاستهزاء فظاهر وأما الاعتذار فلأن كون الفعل بمشيئة الله تعالى وتقديره لا 
يخرجه عن اختيار العبد إلا على طريقة الجبر الصرف وأما على طريقة آهل الحق القائلين 
بالاكتساب فلا يخرجه ذلك عن مكنة العبد واختياره فلا يصلح ما ذكروه عذرًا لهم على 
ارتكاب الشرك إذا تقرر هذا فحاصل الرد من الله تعالى عليهم هو أن قولهم هذا لو لم 
يكن من باب السخرية أو الاعتذار كان قولا صحيخًا كما يدل عليه حكم الله تعالى آخرًا 
بقوله ولو شاء لهداكم أجمعين لكنه لما كان غرضهم من ذلك نسبة النبي بي إلى الكذب 
في وجوب متابعته والانقياد لأوامره بطريقة الاستهزاء والسخرية أو الاعتذار والبطلان 
كان فاسدا لما سبق إذا سمعت ما تقرر ظهر ووضح أن ما مر من حكاية الرجل القادم من 
فارس على النبي ية إنما يتم دلالته على ما تقدم لو حمل ذلك على الاستهزاء من القوم 
لا على الاعتذار الحقيقي وبيان معتقدهم هذا ثم أقول إن قيل لو كان المشركون القائلون 
بالقول المذكور من القائلين بالجبر الصرف لا يكون ذلك القول منهم استهزاء وهو 
اهر ف آل كذ ذلك اعارا مو ل اد حاص وون ال ن الا اك ما لاکن 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۷ 


(أي مكروها بين الناس وفي مجاري) العقول و(العادات) فلا يكون عند ربك ظرفا 
لمكروهًا على أن المكروه بمعنى المبغوض المقابل للمرضي لا المراد. 
فصل ي الحسن والقبح 

(فصل في الحسن والقبح) قد اشتهر أنهما عندنا شرعيان وعند المعتزلة عقليان 
وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل ولا 
بمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع 
أو لا وإنما النزاع فيهما (بمعنى استحقاق) الفاعل عند الله (المدح والذم) عاجلا 
(والثواب والعقاب) آجلا (في حکم الله تعالی) أي فيما ورد به حکمه تعالی فعندنا 
(بالشرع) بمعنى أن ما ورد الأمر به فحسن بالمعنى المذكور وما ورد النهي عنه 
فقبيح من غير أن يكون للفعل جهة محسنة أو مقبحة في نفس الأمر يكون الأمر 
والنهي تابعين لها كاشفين عنها بل الحسن والقبح بالمعنى المذكور تابعان للأمر 


بخلق الله ومشيئته من غير اختيار منا فلا عتب علينا في ذلك فحينئذ فما وجه الرد 
E E‏ قضاء حتمي إذا تعلق 
بالفعل لا يبقى للعبد فيه اختيار فلا يتخلف الفعل عنه وهو المراد بقوله ولو شاء 
لهداكم أجمعين والآخر قضاء متعلق بفعل العبد بعد تعلق علم الله بأن العبد يفعله 
بقصده وكسبه الاختياري وهذا القضاء هو الذي تعلق بإشراكهم وهو لا يكون عذرا 
لهم في ارتكابهم ذلك واعتقادهم نهم مجبورون في ذلك لا یستلزم کونهم مجبورین 
فيه في الواقع يدل على ذلك رد الله عليهم فلو كان القضاء المتعلق بإشراكهم هو 
القضاء الحتمي المراد في قوله ولو شاه هدم [النحل: ]٩‏ إلخ. لما رد الله 
عليهم ذلك كما هو ظاهر هذا غاية تحرير المقام ونهاية تحقيق المرام فاحفظه فإنه 
أولى مما حرره المصنف في شرح المقاصد فيراجع وليتأمل. 

(قوله: ظرفا لمكروهًا إلخ) بل يكون ظرقًا لكان فافهم. 

(قوله: إنهما عندنا شرعيان إلخ) لا يخفى أن جعل بحث القبح والحسن من 
توابع مبحث أفعال الباري إنما هو لأنهما من آثار فعل الله تعالى وإلا فأفعاله تعالى 
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والنهي بمعنی أن آمر به فحسن أو نهی عنه فقبیح (لقوله تعالی: رما کا سَذَنَ4) 
[الإسراء: ]٠١‏ آي ولا مثیبین (حتی نبعث رسولا) ولو كان بالعقل لزم تعذيب تارك 
الواجب ومرتكب الحرام ورد الشرع أولا (ولأنه لو كان) الحسن أو القبح بالمعنى 
المذكور (لذات الفعل) سواء كان مستند إلى نفس الذات أو لازمها (لما تخلف 


لا تتصف بالحسن والقبح بالمعنى الذي نحن فيه أعني المأمور به والمنهي عنه. 
(قوله: سواء كان مستندا إلى نفس الذات إلخ) أقول ذكر ههنا وجه آخر وهو أنه 
لو كان الحسن والقبح ذاتيين لزم اجتماعهما مع تنافيهما في إخبار من قال لأكذبن 
غدا لأنه إما صادق في ذلك القول فيلزم لصدقه حسنه ولاستلزامه الكذب في غد 
قبحه وإما كاذب فيه فيلزم لكذبه قبحه ولاستلزامه ترك الكذب في غد حسنه وجيب 
بأن ما ذكر مبني على أن يكون ملزوم الحسن حستا وملزوم القبح قبخًا وهو ممنوع 
لكن قال المصنف في شرح المقاصد ما حاصله أنه يمكن تقرير هذا الاستدلال على 
وجه لا يكون مبنيًا على ذلك بل يوجب اجتماع الصدق والكذب في نفس الكلام 
الواحد فيلزم كونه حستا وقبخًا معا وذلك فيما إذا اعتبرنا قضية يكون مضمونها 
الإخبار عن نفسها بعدم الصدق فيتلازم الصدق والكذب كأن يقال الكلام الذي 
أتكلم به الآن ليس بصادق فإن صدق هذه القضية يستلزم عدم صدقها وبالعكس. ثم 
قال وهذه مغالطة تحير في حلها عقول العقلاء وفحول الأذكياء ولذا سميتها مغالطة 
صدر الأمم ولقد تصفحت الأقاويل فلم أظفر بما يروي القليل وتأملت كثيرًا فلم 
يظهر إلا أقل من القليل وهو أن الصدق أو الكذب كما يكون حالا للحكم أي للنسبة 
الإيجابية والسلبية على ما هو اللازم في جميع القضايا فقد يكون حكمًا أي محكومًا 
به ومحمولا على الشیء بالاشتقاق كما يقال هذا صادق وهذا كاذب ولا يتناقضان 
الا اغا SEG‏ اف 
أحدهما حالا لحكم والآخر حكمًا كما هنا انتهى ملخصًا ثم قال الصواب عندي في 
هذه القضية ترك الجواب والاعتراف بالعجز عن حل الإشكال انتهى. فتأمل أقول 
حاصل تحرير الإيراد أن تلك القضية أعني قولنا الكلام الذي تكلم به الآن ليس 


الباب الخامس/ في الإلهيات ۲۹ 
عنه) في شيء من الصور ضرورة واللازم باطل ا والضرب حدا أو ظلمًا 
(ولأن العبد لا یستقل بفعله) لما مر من أنه لو کان مستقلا به لکان متمکتًا من ترکه 
مع ترجيح الفعل إلخ (والمدح والذم عقلا ليس إلا مع الاستقلال) اتفاقًا (وقالت 
المعتزلة بل بالعقل) بمعنى أن للفعل جهة محسنة أو مقبحة يدركها العقل بدون 
الشرع كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بورود الشرع كحسن صوم يوم 
عرفة وقبح صوم يوم العيد بمعنى أن العقل بعد ورود الشرع يحكم بأن لذلك جهة 
محسنة أو مقبحة في نفس الأمر فالحسن والقبح عندهم لذات الفعل (لأن حسن) 
مثل العدل و(الإحسان وقبح) مثل الظلم و(العدوان ضروريان) يعترف بهما العامة 
حتى الذين لا يقولون بشرع فلولا أنه ذاتي للفعل لما كان كذلك (ولأن العقل عند 


بصادق أي كاذب لا تخلو إما أن تكون صادقة فيلزم كذبها أو كاذبة فيلزم صدقها 
وذلك لأن تلك القضية بتمامها مصداق لموضوع نفسها فإذا صدق سلب الصدق عنها 
لزم ثبوت الكذب لها لامتناع ارتفاع الصدق والكذب معا في القضية وإذا كذب سلب 
الصدق عنها لزم ثبوت صدقها كذلك إن قيل أي حاجة في ذلك إلى اعتبار القضية 
شخصية قلت لأنها لو اعتبرت مهملة أو جزئية أو كلية لا يتم ما ذكر من لزوم كذبها 
من صدقها ولزوم صدقها من كذبها معّا. أما في الاعتبارين الأولين فظاهر وأما في 
الكلية فلأن قولنا كل كلام أتكلم به اليوم كاذب أو لا شيء من الكلام الذي أتكلم به 
اليوم بصادق وإن لزم من صدقه کذبه لکونه بتمامه فردًا من آفراد موضوعه لکنه لا 
يلزم من كذبه صدقه إذ يكفي في كذبه صدق بعض آفراد موضوعه وإن لم يكن ذلك 
البعض هذه القضية فتدبر ثم الأقرب إلى الصواب في الجواب أن يقال تلك القضية 
من حيث صدق موضوعها على نفسها غيرها من حيث كونها مصداقا لموضوعها فلا 
امتناع في اجتماع الصدق والكذب عليها معَّا بالحيثيتين المذكورتين فتأمل حق التأمل 
لكن الصواب عندي هو أنا لا نسلم إمكان اعتبار القضية بحيث يلزم من صدقها 
کاو یی ا ا ت ي ا ا ك 
فلأنها وإن سلم إمكان اعتبار صدقها أو كذبها من حيث صدق موضوعها على نفسها 
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التساوي) بحيث لا مرجح (يؤثر الصدق وإنقاذ الغريق) المشرف على الهلاك (على 
الكذب وإهلاكه) وما ذاك إلا لأن حسنه ذاتي (وأنه لو لم يقبح) شيء من الله تعالی 
لجاز (إظهار المعجزة على يد الكاذب) فإذن (لم تثبت النبوًة) وانسد بابها (والجواب 
عن الأولين المنع) أي لا نسلم حسن الإحسان وقبح العدوان (بالمعنى المتنازع) 
وهو كون الفعل متعلق المدح والذم عند الله واستحقاق الثواب والعقاب بل بمعنى 
ملاءمة غرض العامة وطبائعهم وعدمها وكونه متعلق المدح والذم في مجاري 
العقول والعادات ولا نزاع في ذلك . 

(و) كذا لا نسلم إيثار الصدق وإنقاذ الغريق على الكذب وإهلاكه (عند 


لكن لا نسلم إمكان اعتبار ذلك فيها لا من تلك الحيثية إذا اعتبر كلام آخر يكون 
مصداقا لموضوعها فحينئذ لا امتناع في اجتماع الصدق والكذب فيها أحدهما 
باعتبار نفسها والآخر باعتبار ذلك الكلام الآخر كأن يقال الكلام الذي أتكلم به 
الآن أعني زيد قائم مثا كاذب فلا امتناع في أن يكون الكلام الذي وقع فيه القائم 
محمولا كاذبًا والذي وقع فيه الكاذب محمولا صادقًا أو بالعكس. أما إذا لم يقع 
التكلم إلا بهذه القضية فهي من حيث اعتبار صدق موضوعها على نفسها يصح 
اتصافها بالصدق أو الكذب ولكن من حيث كونها مصداقا لموضوعها فلا إذ ليس 
هناك حينئذ كلام حتى يحمل عليه الصدق أو الكذب. 

هذا ما أدانا إليه التوفيق والتأمل الدقيق لكن بقي أنه ينبغي أن يعلم أنه يمتنع 
اجتماع الصدق والكذب على كلام واحد سواء كانا حسنين أو قبيحين أو مختلفين 
وسواء كانا بالعقل أو لا. وإنما أطنبنا فيه الكلام لأنه كما تراه من مطارح أفهام الكرام. 

(قوله: بحيث لا مرجح إلخ) حاصله كما في شرح المقاصد أن من استوى في 
تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح أصلا ولا علم باستقرار الشرائع 
على حسن الصدق وقبح الكذب يؤثر الصدق وكذا من استوى في تحصيل غرضه 
إنقاذ مشرف على الهلاك وإهلاكه بحيث لا يتصور للمنقذ في ذلك غرض ولو مدحا 
وثناء يؤثر الإنقاذ وما ذلك إلا لأن حسنهما ذاتى. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱ 


الصدق حسن آي ملائم لغرض العامة فيتوهم أنه كذلك عند وقوع المفروض وليس 


(قوله: ومن كل وجه إلخ) حاصل الجواب كما فهمته من كلام القوم هو أنه إن 
أريد بفرض التساوي فرض تساوي الصدق والكذب في تحصيل غرض الشخص فةقط 
فنقول لا نسلم آنه حينئذ يؤثر الصدق حتى يوجب ذلك کونه حستا بالذات بل لو آثره 
إنما هو بالنظر إلى أمر آخر أعني ما تقرر في النفوس من كونه ملائمًا لخرض العامة 
ومصلحة العالم وكذا لا نسلم إيثار الإنقاذ على الإهلاك عند تساويهما في تحصيل 
غرض المنقذ لذاته بل إنما هو بالنظر إلى آمر آخر هو الرقة المجبولة في الطبيعة 
فكأنه يتصور مثل تلك الحالة لنفسه فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره في حق 
نفسه إلى استحسانه من نفسه في حقه غيره وإن أريد بفرض التساوي فرض تساويهما 
من كل الوجوه فنقول إيثار الصدق والإنقاذ حينئذ ممنوع وذلك لما قال في شرح 
المقاصد إنه لو فرضنا الاستواء من كل وجه فلا نسلم إيثار الصدق قطعًا وإنما القطع 
بذلك عند الفرض والتقدير فيتوهم أنه قطعي عند وقوع المقدر المفروض وقد 
أوضحنا الفرق في فوائد شرح الأصول انتهى . 

إذا تقرر هذا ظهر ما في تحرير الشارح "مد ظله" من الاضطراب. فإن قوله لما 
تقرر في النفوس أن الصدق إلخ. إنما يأتي كما مر على تقدير فرض التساوي في 
تحصيل غرض الشخص فقط دون فرضه من جميع الوجوه» فإنه إذا فرض تساويهما 
من جميع الوجوه ومن جملتها الملاءمة لغرض العامة لا يتم ذلك كما هو واضصح 
فحينئذ كان الصحيح في الجواب أن يقتصر على التفرقة بين فرض التساوي ووقوع 
المفروض ثم يمنع كون إيثار الصدق مثلا موجبا لإيثاره عند الوقوع كما هو صنيع 
المصنف في شرح المقاصد على ما نقلناه آنا على أنا لا نسلم الفرق بين الحالتين 
وإن أحال المصنف إيضاحه إلى فوائد شرح الأصول فتفطنه. 


(قوله: ولو سلم فهو غير متنازع) قول هذا إنما يتم لو كان الحسن عند التساوي 
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وقوع إظهار المعجزة على يد الكاذب (من القطعيات العادية) وهو لا ينافي الجواز 
العقلي الذي لا يضر في إثبات النبرّة (وقد تمسكت المعتزلة بأن من عرف الله تعالى 
بذاته) الكريم (وصفاته) الشريفة (ثم أشرك به) تعالى (ونسب كل نقص إليه) تعالى 
(علم قطعا) أن ذلك قبيح عند الله تعالى و(آنه في معرض) الذم و(العقاب) سواء 
وزد الشرع أو لا . 

(قلنا لما علم ذلك من تقرير الشرائع) واستمرار العادات بمثله في الشاهد 
فصار قبحه مركورًا في العقول بحيث يظن أنه لمجرد حكم العقل . 

(و) تمسكوا أيضًا (بآنه لو كان) الحسن والقبح (بالشرع لزم إفحام الأنبياء) 
وعجزهم عن إثبات نبوتهم (وقد مر جوابه) في باب المقدمة فتذكر. 

فصل ق التكليف بما ا يطاف 

(فصل في التحكليف بما لا يطاق) والخلاف في جوازه وعدمه من فروع 
الخلاف في الحسن والقبح. وليعلم أن مراتب ما لا يطاق ثلاث آدناها ما يمتنع 
لعلم الله بعدم وقوعه أو إرادته أو إخباره بذلك وأقصاها ما يمتنع لذاته والوسطى 


بمعنى الملاءمة لغرض الطباع وقد عرفت مما سبق أنه إنما يكون بهذا المعنى لو 
فرض التساوي من جهة تحصيل غرض الشخص فقط وآما لو فرض التساوي من 
جميع الوجوه وسلم حينئذ إيثار الصدق مثلا فلا يكون حسنه إلا لذاته ومع هذا لا 
یکون معناه إلا کونه ممدوحًا ومثابًا عليه لله وهذا عین المتنازع فتدبره جدًا. 

(قوله: في جوازه وعدمه إلخ) لعل ضمير عدمه راجع إلى الجواز لا إلى التكليف 
وإلا لقال في جوازه وامتناعه ليحسن التقابل وبالجملة الأولى أن يقول في جوازه 
وامتناعه وفي وقوعه وعدم وقوعه فافهم. 

(قوله: وإخباره بذلك إلخ) إن قيل الإخبار بعدم الوقوع لا يتحقق إلا عند تحقق 
العلم والإرادة به فهذا من قبيل جعل قسم الشيء قسيما له قلت لعل المقصود هو 
التردد بحسب الاعتبار ولا شك آنه يمكن تحقق اعتبار الإخبار من غير اعتبار تعلق 
العلم واللإرادة فتأمله. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳ 


ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلقًا لقدرة العبد أصلا أو عادة و(لا خلاف في 
غل ا تاع تعر للت ت واا والممتنع هل يتصؤر واقعًا فيه تردد 


(قوله: وفي جواز التكليف به تردد إلخ) كتب ههنا حاشية هي هذه بخلاف ما أمكن 
في نفسه لكنه لم يقع متعلق قدرة العبد أصلا أو عادة فإنه في جواز التكليف به خلاف 
لا تردد لا عندنا لقولنا بالجواز فيه ولا عند المعتزلة لقولهم بعدمه اه. قول مراده "مد 
ظله " من هذه الحاشية دفع ما يكاد أن يتوهم من أنه إذا لم يكن في عدم وقوع التكليف 
بالممتنع لذاته حلاف وكان في جوازه تردد يكون كالتكليف بما أمكن ولم يقع متعلقا 
لقدرة العبد فإنه أيضًا لا خلاف في عدم وقوعه إنما الخلاف في جوازه فحينئذ ينافي 
ذلك الانحصار الآتي من المصنف بقوله: وإنما الخلاف فيما آمكن إلخ. وحاصل 
الدفع أن المراد بالتردد هنا هو التشكيك لا الخلاف فلا تنافي بينهما. 

(قوله: بناء على آنه يستدعي تصور المكلف به إلخ) قول إن أريد أن التكليف 
بالشيء يستدعي تجويز وقوع ذلك الشيء فممنوع لجواز أن لا يكون التكليف بقصد 
تحقيق الفعل والإتيان بل لأمر آخر كقصد التعجيز كما في التحدي بمعارضة القرآن أو 
بقصد اختبار المكلف هل يأخذ في المقدمات أو لا وعلى تقدير تسليم الاستدعاء 
المذكور يمتنع التكليف بالممتنع لذاته فيفسد قوله والممتنع هل يتصور واقعا فيه تردد إِذ 
لا تردد فيه بهذا المعنى ضرورة امتناع تجويز وقوعه قطعًا وإن آريد أن التكليف بالشيء 
يستلزم تصوره وإدراكه فمسلم ضرورة أن إدراك الشيء مما يتوقف عليه التكليف به وإن 
كان ذلك الشيء ممتنع الوقوع لكن يكون قوله والممتنع هل يتصور إلخ أيضًا فاسدا إذ 
لا تردد فيه حينئذ أيضا ضرورة لزوم إدراك المكلف به عند التكليف إذا تقرر هذا ظهر أنه 
لا تردد في جواز التكليف بالممتنع على كلتا الإرادتين أما على الأولى فلتحقق امتناع 
التكليف به وأما على الثانية فلتحقق جوازه فلا تردد فيه صلا فثبت الخلاف في جواز 
التكليف بالممتنع لذاته كالممكن الذي لم يقع متعلقًا لقدرة العبد بلا فرق فانهدم ساس 
دفع التوهم السابق الذي أومأ إليه الشارح "مد ظله" في الحاشية آنفا فليتأمل جدا. 
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فقيل لو لم يتصور لم يصح الحكم بامتناع تصوره (كجمع النقيضين ولا) خلاف 
(في وقوع التكليف) فضلا عن الجواز (بما يمتنع) لا لذاته بل (لسابق علم) أو إرادة 
(أو إخبار بأنه لا يقع وإنما الخلاف فيما أمكن) في نفسه. 

(و) لكنه (لم يقع متعلقًا لقدرة العبد أصلا كخلق الجسم أو) لم يقع (عادة) وكثيرًّا 
(كالصعود إلى السماء فعندنا يحوز) التكليف به بمعنى طلب تحقيق الفعل والاتيان به 


(قوله: فقيل لو لم يتصور لم يصح الحكم) كتب هنا لكن التصور المنفي هو 
اه. أقول هذا القائل ممن يريد من تصور وقوع الشيء الذي يستدعيه التكليف به 
تصوره الذهني لا التجويز العقلي كما لا يخفى على المتأمل في شرح المقاصد ههنا 
وحاصل هدا القول هو أن التكليف بالشيء يقتضي تصوره والممتنع مما يمكن أن 
يتصور وإلا لامتنع الحكم عليه بامتناع وقوعه فيجوز التكليف به لذلك إذا ظهر ما في 
الحاشية من النظر كما لا يخفى على آهله فافهم . 

ثم بقي أن ما رآينا من نسخ الشرح وكذا نسخ شرح المقاصد هنا هو هكذا لو لم 
يتصور لم يصح الحكم بامتناع تصوره ولعله سهو من تحريف النساخ والصحيح 
بامتناع وقوعه لآن كلامنا إنما هو في ممتنع الوقوع دون ممتنع التصور كما هو ظاهر 
نعم هذه المقدمة من المقدمات المأخوذة في الشبهة المشهورة في مسألة المجهول 
المطلق حيث يقال إنه يمتنع تصوره فيرد حينئذ أن هذا يستلزم إمكان تصوره إذ لو لم 
يتصور لم يصح الحكم عليه بامتناع تصوره فيلزم تصوره مع امتناع تصوره وهو محال 
کما قرر فی أكثر التب لکنها ليست مما نحن فيه كما لا يخفى على الفطن فاحفظه. 

(قوله: بمعنى طلب تحقيق الفعل إلخ) قد سبق أن القصد من التكليف قد يكون 
الإتيان بالمكلف وقد يكون آمرًا اخر كالتعجيز والاختبار وما خولف في جوازه هنا 
هو التكليف بقصد التحقيق والإتيان لا لأمر آخر فإنه لم يختلف في جوازه مطلقا. 

فإن قيل إذا جاز التكلف بما لا يطاق مطلقًا لزم جواز تكليف الجماد أيضًا مع 
نهم اتفقوا على امتناعه قلنا کلامنا إنما هو في تکلیف من له شعور وآما تکلیف ما لا 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ٥‏ 


(لعدم القبح العقلي) عندنا المانع من الجواز العقلي (لكن لا يقع لقوله تعالى لا 
كلف آله ضا إل وسمَها [البقرة: ]۲۸١‏ وعند المعتزلة والشيعة لا يجوز) كما 
لا يقع (لكونه سفهًا) لأنه تكليف بما لا يطاق (وعبثا) لأن الفعل الخالي عن 
الغرض عبث وكلاهما قبيح لا يليق بالحكيم (ومنا من ذهب إلى أن) التكليف 
بالممتنع لذاته واقع فضلا عن الجواز فإن (تكليف أبي لهب بأن يصدق بجميع ما 
جاء به النبي ٤‏ ومن جملته) آي جملة ما جاء به (آنه لا يصدقه) في شيء مما جاء 
به (أصلا تكليف بجمع النقيضين وأجيب بأنه) ليس تكليمًا بالجمع بل (إتما كلف 
بتحصيل الإيمان وهو آمر ممكن في نفسه) ومقدور للعبد في حد ذاته لكنه (ممتنع 
لسابق علم أو إخبار بآنه لا يؤمن) فيكون مما هو جائز بل واقع نعم لو وصل إليه 


شعور له فهو ممتنع ومحال لانتفاء شرط التكليف فيه أعني الفهم وفرق ما بين 
التكليف بالمحال والتكليف المحال كما فصل في كتب الأصول. 

(قوله: لعدم القبح العقلي عندنا إلخ) وذلك لأن القبح عندنا إنما هو بالشرع وهو لا 
يتصور في فعله تعالی فإن قیل فعلی هذا یلزم آن لا یکون فعله حستا أيضًا لأنه لا حكم 
عليه أمرًا كما لا حكم عليه نهيًا والإجماع على خلافه أجيب بأنه قد ورد الشرع بالثناء 
على أفعاله فلكون متعلقه المدح عند الله فهو حس بهذا المعنى الذي عليه أكثرنا وقد 
يكتفي في الحسن بعدم استحقاقه للذم فحينئذ يكون الأمر أظهر وأآما ما سبق من أن 
أفعاله تعالى لا تتصف بالحسن والقبح فهو باعتبار المعنى الأخر لها كما سبق فافهم. 

(قوله: ممكن في نفسه ومقدور للعبد إلخ) قول هذ الجواب إنما يأتي لو حرر 
اال ن ا ا ن مع أن إيمانه مستحيل 
لتعلق علم الله بآنه لا يؤمن بل يموت على الكفر ثم يجاب بأن إيمانه وإن كان 
مستحيأا بالنظر إلى تعلق العلم مثلا بعدمه لكنه في نفسه وحد ذاته أمر ممكن فيكون 
ممتنعًا لكن بأدنى المراتب المذكورة لا أقصاها أعني الممتنع لذاته وأما لو حرر بما 
حرر به المتن فهو تكليف بجمع النقيضين وهو ممتنع لذاته فيكون هذا الجواب 
ساقطا بالنظر إليه فإن قلت هذا الإيراد الذي ذكرنا هو ما يصرح به الشارح بقوله نعم 


۲۱١‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 
فصل 

(فصل) ذهبت المعتزلة إلى تعليل أفعاله تعالى بالأغراض والأشاعرة إلى عدمه 

وتحريم المسكرات (بالأغراض) أي الحكم الراجعة إلى العباد ظاهر و(ثابت 

بالنص) كقوله تعالى : وما حَقَتٌ لن ولإ إلا ليود (&) [الذاريات .]٥٦:‏ 

وقوله تعالى: من أجل ذلك ّتا عل بى إِسََوِيلَ [المائدة: ۳۲]ء وقوله 


> ے2 


ای2 انلا فی ناعلارات 7¥ 


لو وصل إلخ فيكون التعرض له بالنظر إليه تكرارًا قلت ممنوع لأن عدم تأتي الجواب 
ثابت على تحرير المتن سواء اعتبر وصول الخبر إلى بي لهب أو لا أما على تقدير 
الوصول فظاهر وأما على تقدير عدمه فلأنه إذا فرض أن عدم تصديق أبي لهب مما 
جاء به النبي بي ويكون أبو لهب مكلقا بجميع ما جاء به ولو على الإجمال يكون 
مكلقًا بجمع النقيضين في نفس الأمر وإن لم يصل إليه الخبر كما لا يخفى وأيصًا 
على تقدير تسليم أن مراد الشارح "مد ظله" بقوله نعم إلخ هو ذلك الإيراد كان 
الصواب أن يقول بدله وفيه نظر لأن الكلام فيمن وصل إليه هذا الخبر كما صنعه 
المصنف في شرح المقاصد فليراجع وليتدبر. 

(قوله: لم يتم هذا الجواب) قال في شرح المقاصد ما حاصله أنه أجاب بعضهم بأن 
الإيمان في حت آبي لهب هو التصديق بما سوى إخبار أنه لا يصدق بجميع ما جاء به 
النبي ية وهذا في غاية السقوط اه. 

أقول ويمكن تحرير ما أجاب به البعض على وجه يكون حستًا فضلا عن كونه 
في غاية السقوط كأن يقال الإيمان في حقه هو التصديق بما سوى هذا اللإخبار لأنه 
يمتنع تكليفه بالتصديق بهذا الإخبار منه عليه السلام لأنه لا يخلو إما أن يصدق به أو 
لا وعلى التقديرين يستلزم التصديق ببعض ما جاء به النبي بيه فيلزم كذبه بي في 
ذلك الإخبار وهو باطل فتأمله فإنه من الدقائق الغامضة. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱۷ 


(والإجماع) عليه (وعليه مبني) حجية (القياس) ولو لم يعلل لم يصح القياس 
واللازم باطل كيف وقد ثبت القياس في كثير من الأحكام كقياس النبيذ على الخمر 
في الحرمة بجامع الإسكار (فالأقرب حمل الخلاف) أي خلاف القول بالتعليل 
(علی عدم لزوم ذلك) اى التعليل (أو) على عدم (عمومه) ا من قال من الاشاعرة 
بالأغراض (بأنه لا بد من الانتهاء إلى ما) يكون غرضًا و(لا يكون لغرض قطعًا 
للتسلسل و) كذا استدلالهم على ذلك (بأنه لا يعقل في تخليد الكفار نفع لأحد) فإنه 
إنما يفيد نفي العموم لا عموم النفي (ذهبت المعتزلة إلى أن) الفعل الخالي عن 
بد من غرض يعود إلى غيره دفعا لذلك وعندنا لا يقبح منه تعالی شيء وعلی ما 


(قوله: أي خلاف القول إلخ) وخلاف هذا القول هو القول بأن أفعاله تعالى 
ل ا اد ف ها خاد ل اغ 

(قوله: لا عموم النفي إلخ) آي أو لزوم النفي وإن شهد له بعض استدلالاتهم حيث 
قالوا لو كان الباري تعالی فاعلا لغرض لزم أن یکون ناقصًا لذاته مستکملا بتحصيل 
ذلك الغرض لا يقال لعل الغخرض عائد إلى الغير فلا تتم الملازمة لأنا نقول حصول 
ذلك الغرض للغير لا بد أن يكون أصلح للفاعل من عدمه ليصلح غرضًا لفعله فحينئذ 
يعود المحذور ورد بالمنع فإنه يكفي في كونه غرضًا مجرد كونه أصلح للغير وإلى هذا 
أشار الشارح "مد ظله " في تفسيره الأغراض فيما سبق بالحكم الراجعة إلى العباد. 

(قوله: ورد بآنه لا يقبح منه تعالى شيء) حاصله آنا لا نسلم أن المنفعة الدائمة 
المقرونة بالتعظيم بدون استحقاق قبيح» أما على أنه لا يقبح من الله شيء فظاهر. 
وأما على القول بالقبح العقلي فلأن إفادة المنفعة للغير من غير ضرر للمفيد ولا للغير 
محض الكرم والحكمة فكيف يكون قبيًا ومنشأً غلطهم هو عدم التفرقة بين الحاصل 
بالأعمال وبين كون المنعم به لائقا بحال المنعم عليه فإن إفادة ما لأ ينبغي كتعظيم 


۲۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
ذهبوا إليه قالوا (الغرض من التكليف) الذي هو مشقة صرفة للعبد ولا نفع فيه لله 
تعالى لتعاليه عن ذلك هو (التعريض للثواب) في الدار الآخرة فإن الثواب منفعة 
كثيرة دائمة مقرونة بتعظيم وذلك بدون استحقاق سابق قبيح عقلا وأن للأعمال 
تأثيرًا في إثبات الاستحقاق (بدليل قوله) تعالى (#ومن يطع أله وسو يذَخله جَسّتِ) 
ری ین ھا ال [الفتح : ۷ وقوله تعالى من َيل صلا من ذَڪر او أي 
وهو مومِن فيه حبوة طبه وريه جرهم [النحل: ۹۷] (ولأن) التكليف 
بأمر شاق بحيث لو خولف لترتب عليه العقاب أضرار بدون استحقاق و(الإضرار 
بدون استحقاق ولا منفعة) في مقابلته (ظلم) يستحيل على الله تعالى (فيكون 
التعريض للمنفعة) والتمكين من اكتساب السعادة الآبدية (هى الحهة المحسنة 
na NG a SS‏ 
(ورد بآن) ه لا یقبح منه تعالی شيء وان (الترتب) آئ, رتب الات عل اعمال 
لا يدل على أن لها تأثيرًّا في إثبات الاستحقاق إذ (قد يكون) الترتب (فضلا من الله 
تعالى) غاية الأمر أن يكون دائرًا مع العمل كيف لا وجميع الأعمال لا تفي بشكر 
القليل مما يفاض من النعماء فكيف يعقل استحقاق ما لا عين رأت ولا أذن 
ع کا ر ی ی و ا کی ا 
فمات في الحال (وبأنه المالك فلا ظلم منه أصلا) لأنه تصرف في ملكه (ولو سلم 


الصبيان والبهائم لمالم يعد جودًا ولم يستحسن عقلا توهموا أن إيصال النعم إلى 
الغير من غير صدور الأعمال الصالحة من هذا القبيل وليس كذلك على أنه لو تم إنما 
يتم على تقدير التكليف إذ على تقدير كون الإنسان غير مكلف لا يتصور كون إفاضة 
السرور الدائم عليه من غير لحوق ضرر به قبيحًا. 

(قوله: وبآنه المالك فلا ظالم إلخ) والتفصيل هو أن الإضرار بدون استحقاق ولا 
منفعة لو كان ظلمًا لأشكل الأمر على المعتزلة أيضصًا في تكليف الكافر للقطع بأنه 
إضرار من جهة أنه إلزام أفعال شاقة لا تترتب عليه منفعة بل يترتب عليه استحقاق 
عقاب دائم وإن كان مسببًا من سوء اختياره ولا خفاء في أن مثل هذا قبيح على 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲۹ 


لزوم الغرض) في التکليف (فیجوز آن يکون هو) سوی ما ذكرتم مثل (الابتلاء أو 
الشكر) للنعماء (أو حفظ النظام) للعالم (أو غير ذلك) كتهذيب الأخلاق أو أمر لا 
يهتدي إليه العقول (وبالجحملة لا يعقل استحقاق النعيم الدائم بمحرد كلمة) الشهادة 
(و) لا استحقاق (العذاب الدائم بشرب جرعة خمر). 
فصل ي مباحث الهدى والإضلال 

(فصل) في مباحث الهدى والإضلال والتوفيق ونحو ذلك وإنما عقب مباحث 
الأفعال والحسن والقبح بتلك المباحث لابتنائها على أنه تعالى هو الخالق لكل 
شيء وأنه لا قبح في خلقه وفعله وإن قبح المخلوق والمفعول (قد ورد في الكتاب) 
الإلهي (والسنة) النبوية (نسبة الهداية) آي المتعدية فإنها جاءت متعدية وهي الدلالة 


طريقهم بخلاف تكليف المؤمن حيث يترتب عليه منافع لا تحصى فكان الحسن في 
حق الكافر عدم تكليفه فإنه لو لم يكن مكلمًا لم يستحق العقاب والوقوع في العذاب 
الدائم فلا محيص إلا بأن يقال إنه تعالى لما كان مالكا حقيقيًا ومتصرفا في ملكه فلا 
یکون تصرفه فيه باي وجه من الوجوه ظلمًا. 

(قوله: بمجرد كلمة الشهادة إلخ) أي فيمن عرض له موت أو نحوه عقبها وإلا 
فالمعتزلة لا يقولون باستحقاق قائلها للنعيم الدائم بمجردها إذا عاش بعدها لأنه إما 
أن يعيش بالعمل الصالح أو غير الصالح فإن كان الأول فهو إنما يستحقه بها وبالعمل 
لا بمجردها عندهم أو الثاني فلا يستحق شيًا من النعيم. 

(قوله: فى مباحث الهدى) والهداية قد تستعمل لازمًا بمعنى الاهتداء آي وجد أن 
NOOR SNE EE‏ 
وقد تستعمل متعديًا بمعنى الدلالة على الطريق الموصل وإراءته ويقابله الإإضلال 
بمعنى الدلالة إلى ما لا يوصل كما يقال أضلني عن الطريق. وقد تستعمل بمعنى 
الدعوة إلى الحق تشبيهًا له بالطريق وقد يستعمل الإضلال بمعنى الإهلاك والضلال 


بمعنى الهلاك كقوله تعالى: فلن صل ال4 [محمد: ]٤‏ وف آودا صلسَا فى 


ص 
م ع 


الارض چو اال 0 


a E A 
على الطريق الموصل سواء كانت موصلة أو لا ولازمة أيضا بمعنى الاهتداء‎ 


(قوله: ما من شأنه أن يترتب عليها إلخ) لما كانت الهداية المنتسبة إلى الله تعالى 
هي المتعدية دون اللازمة لامتناع نسبتها إليه تعالى وكان معنى هداه الله أنه خلق 
الاهتداء له لا أنه خلقها بالمعنى المتعدي كما هو ظاهر فسر الشارح قول المصنف 
أعني خلق الهداية بخلق الإيمان والاهتداء المترتب على الهداية المتعدية ليصح 
الكلام وينطبق على المرام فافهم. 

(قوله: وسواء فعل المطاوعة وغيره كما في هدى واهتدى إلخ) كما أن في هدى 
زيد عمرًا تكون الدلالة الحاصلة عقيب تعلق قدرة زيد بها مخلوقة لله تعالى يكون 
الاهتداء في اهتدى عمرو مخلوقا له أيضًا. 

(قوله: وخلق ما يترتب عليها إلخ) عطف تفسير لقوله خلقها لما مر أن المراد من 
خلق الهداية هو خلقها بمعنى الاهتداء فتبصر في النسخة الجديدة التي غير الشارح 
فيها بعض عبارات النسخة الأولى. 

(قوله: فإن معنى الهادي هو فاعل الهداية إلخ) كتب عليه بمعنى الاهتداء كما أن 
المحرك هو فاعل الحركة انتهى. 

(قوله: في النسخة القديمة من غير تجوز في ذلك إلخ) خلافا للمعتزلة فإنهم 
حملوا الهداية على المعاني الآتية مجارًا لتعذر معناها الحقيقي بناء على أصلهم 
الفاسد من آنه لو كان الهدى والضلال في العباد مخلوقا له تعالى لا لهم لما صح في 
حقهم المدح والذم والثواب والعقاب كما مر ثم قول ههنا بحث وهو أنه إذا سلم أن 
المعنى الحقيقي للهداية هو خلق الاهتداء لزم أن يكون نسبتها إلى العبد كالنبي كلا 
وغيره مجارًا عندنا أيضا ضرورة أن العبد عندنا كاسب لا خالق وقد يجاب بأن 
المعنى الحقيقي للهداية المتعدية هو الدلالة إلى الطريق فهي بهذا المعنى إذا نسبت 
e‏ زاء گان الفاغل 
موجدا كالباري تعالى أو غير موجد كالعبد فإن إسناد الفعل إلى فاعله هو أنه متعلق 
قدرته أعم من أن يكون بطريق الخلق أو الكسب فالهداية المنتسبة إلى الباري تعالى 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۱ 


ووجدان الطريق والكلام في المتعدية (و) نسبة (الإضلال) وهو ضد الهداية فهو 
الدلالة على خلاف الطريق الموصل (و) كذا (الطبع والختم على قلوب الكفرة إلى 
الله) تعالی فالبعض على وجه التعلیق بمشیئته تعالی کقوله تعالی : دی سن يسا 
إل صِرَطِ مُسْكَقَيٍ# [النور: ]٤١‏ وقوله: #إفمن برد أله أن يهديه يسح صدرة 
اسلو وس يرد أن يضله عل صدرة صيمًا» [الأنعام: ]٠٠١‏ والبعض على وجه 
NE E E a‏ 
ا و ا ا ل کر 
تعالى كيف ومن شأن النبي بيه الإرشاد والدلالة على الطريق الحق وأيضًا التعليق 
بالمشيئة يفيد البعضية والدلالة المذكورة عامة للمؤمنين والكافرين فلا بد من توجيه 
ذلك (فعندنا) كما قال المصنف هو أن نسبة الهداية إليه تعالى (بمعنى خلق الهداية) 
بالمعنى اللازم وهو الاهتداء ووجدان الطريق . 

(و) نسبة الإضلال إليه تعالى بمعنى خلق (الضلال) أي فقدان الطريق وذلك 
(لأنه) تعالى (الخالق وحده) لكل شىء سواء فعل العبد أو غيره وسواء كان حستًا 
اا ا ا ا ا 
المذكور كانت مختصة به تعالى وقابلة للتعليق بالمشيئة أيضًا. 


والعبد مستعملة على سبيل الحقيقة من حيث المعنى ومن حيث الإسناد جميعا 
اعانا اوو ان ها ع ها الي آلارى اا هر من حك ال اد ا 
تعالى لا من حيث دخول الخلق في معناها الموضوع له حتى يلزم المجاز في نسبتها 
إلى العبد كما أشار إليه الشارح فيما سبق بقوله نسبة الهداية إليه تعالى إلخ نعم لو 
أسندت إلى غير الفاعل كما في قوله تعالى إن هذا القن دى إلى [الإسراء: ۹] 
إلخ كان إسنادها مجارًا وإن كان معناها حقيقيًا وأما على طريق المعتزلة حيث يجعلون 
معناها الحقيقي لازمة أو متعدية من أفعال العبيد ومخلوقاتهم دون الباري تعالى 
فيجعلونها في إسنادها إلى الباري مجارًا لغويًا بمعنى الإرشاد بنصب الأدلة أو منح 
الألطاف كما يأتي وإن كان معناها حقيقيًا فتأمله واحفظه فإنه من البدائع الدقيقة جدًا. 


+ 
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(و) آما (عند المعتزلة) فلما كانت أفعال العباد عندهم مخلوقة لهم دونه تعالى 
كانت (الهداية) المسندة إليه تعالى مجارّا في (الدلالة الموصلة إلى البغية) ليصح 
التخصيص والتعليق المذكوران (أو البيان) لكن (بنصب الأدلة) لا بخلق الاهتداء لأن 
الاهتداء فعل العبد وهو مخلوق العبد عندهم فالأدلة أسباب مؤدية إلى أن يهتدي 
العبد بها مع تمكنه في الاهتداء لأنه فعله لا فعل الله قال في شرح المقاصد الهداية 
هي الدلالة على الطريق الموصل سواء كانت موصلة أو لا والعدول إلى المجاز إنما 
يصح عند تعذر الحقيقة ولا تعذر أه. وهذا يدل على أن المعنى المذكور لنسبة 
الهداية والإإضلال حقيقة ووجهه أن نسبة الفعل إلى فاعله حقيقة إنما تكون بخلقه 
وإيجاده لأن معنى الفاعل هو الموجد وأن الإيجاد لا يتعلق بنفس الفعل لأنه إضافة 
محضة بل إنما يتعلق بما فعل به وهو هنا الاهتداء والضلال لكن يرد عليه أن النسبة 
الحققة إلى الفاغل اتنا هى باتجاد الفاعل ما قعل بذلك التغل من العاص 
O E DEE la SG‏ 
والإإأضلال نعم يتم ذلك لو كان الاهتداء والضلال مطاوعي الهداية والإضلال وليسا 
كذلك لأنهما من قبيل علم وتعلم لا من قبيل كسر وتكسر فالحق أن يقال إن الهداية 
بمعنى الدلالة على الطريق الموصل كما في اللغة وآنها عامة تكون مع الوصول 
وبدونه واستعمال العام في فرده لا يکون تجوزا ففي الاأيات المذكورة مستعملة فيما 
مع الوصول بقرينة المقام فلا إشكال صلا (و) كان الإضلال عندهم بمعنى (منع 
الألطاف) وهو مختص به تعالى ويقبل التعليق بالمشيئة أيضًا وإنما يمنعها (للعلم) أي 
علمه تعالى (بأنها لا تجدي) نفعًا (أو) هو بمعناه اللغوي وهو الدلالة على خلاف 
الطريق لكنه فعل الشيطان و(الإسناد) إليه تعالى (مجاز). 


(قوله: لا يقبل التعليق بالمشيئة إلخ) كتب عليه مثل الوجد إن ضالا. 


(قوله: هو الموجد إلخ) ولا ضرورة إلى حمله على المعنى المجازي لأن الفاعل هنا 
هو الله تعالى وهو خالق کل شيء آه. منه. 

(قوله: لا بإيجاد إلخ) غاية الأمر آنها لا تنافيه وأين ذلك من كونها بمعناه اه. منه. 

(قوله: مع الوصول إلخ) إلا أنه عندنا بخلق الله ابتداء لآنه الخالق وحده وعند المعتزلة 


دنصب الآدلة أه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲۳ 


لما أنه بأقداره تعالى : (وأما اللطف والتوفيق والعصمة فعندنا خلق قدرة 
الطاعة) في العبد (والخذلان خلق قدرة المعصية) فيه بناء على أنها عرض لا يبقى 
زمانين فيكون مع الفعل (وقيل العصمة) هي (أن لا يخلق الله في العبد الذنب) كما 
هو المروي عن بعض أصحابنا (وقيل خاصية ) في نفس الشخص أو بدنه (يمتنع 


(قوله: لا تخص المؤمن إلخ) كتب عليه مثل الإرشاد إلى طريق الحق. 

(قوله: ليس مضافًا إلخ) كتب عليه مثل التسمية ضالًا والإرشاد المذكور وهذا 
مبني على أن الإيجاد غير مختص به انتهى. آقول أيضًا وبعض معاني الإضلال 
NE E‏ ۰ 

(قوله: في النسخة القديمة بل الظاهر أن نسبتها إلى غيره تعالى بطريق التجوز إلخ) 
أقول فيه نظر ظاهر لما تحقق آنقا أن نسبتها إلى العبد كالباري بطريق الحقيقة نعم 
نسبتها إلى ما لا قدرة له كالقران ونحوه بطريق التجوز كما مر وصرح به في شرح 
المقاصد كيف ولو كان نسبته إلى غيره تعالى مطلقا مجازية كان نسبة جميع أفعال 
العباد إليهم مجازية ولم يقل به أحد وعله لهذا ترك هذا في نسخته الجديدة كما لا 
يخفى على متصفحي نسخ الشرح فتدبر. 

(قوله: لما أنه بأقدراه وتمكينه إلخ) بيان للمناسبة المصححة للتجوز. 

(قوله: وإضافة القدرة إلى الطاعة والمعصية إلخ) قول مرادهم من خلق قدرة 
الطاعة أو قدرة المعصية أما خلق الصفة الحقيقية التي هي المبداً أو خلق تعلقها 
وکلاهما باطل هنا . 

أما الثاني فظاهر لما مر أنه أمر إضافي اعتباري لا يقتضي موجدا وأما الأول 
فلأنه لا ا a‏ لا ينكرون أن خلق المبداً 
لله الى :ةف لتخ هو ا ن اهراد ان الر ف غار ة ع لن الطاعغة للع غ دعن 
قدرته بها والخذلان خلق المعصية له عند تعلق قدرته بها فإضافة القدرة إلى الطاعة 
والمعصية إنما هى للنسبة المخصوصة الحاصلة بينها وبين واحد منها عند خلق الله 
ذلك لواحت غد اها فلا إشكال أصلا فقول الشارح "مد ظله" مشعرة بعدم 
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معها صدور الذنب) عنه ورد بأنه حينئذ لا يصح تكليفه بترك الذنب (وعند المعتزلة 
اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة) تركا أو إتياتا (أو يقرب) المكلف (منها مع 
تمكنه في الحالين) آي الترك والاتيان (ويسميان) اللطف (المحصل) للواجب وترك 
القبيح (و) اللطف (المقرب) منهما. 

(و) يخص باسم (التوفيق اللطف المحصل للواجب والخذلان) عندهم (منع 
اللطف و) يخص باسم (العصمة اللطف المحصل لترك القبيح). 

فصل والأجل 

(فصل والأجل) في اللغة الوقت وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولآخرها ثم 
شاع استعماله في اخر مدة الحياة كما قال (الوقت الذي علم الله بطلان حياة 
الحيوان فيه وهو واحد) لا يتغير بتقدم أو تأخر بحسب الآسباب كما زعم 
المخالف (والمقتول ميت بأجله) أي في الوقت الذي علم الله في الأزل بطلان 


تساوي نسبتها إلخ وكذا قول المصنف رحمه الله في شرح المقاصد وهذا مبني على 
أن القدرة مع الفعل وليس نسبتها على الطرفين سواء انتهى إن أراد بهما هذا التحقيق 
فذاك وإن أراد بهما الإيراد فمدفوع بهذا التحقيق فاحفظه فإنه من بدائعنا. 

(قوله: ورد بآنه حينئذ إلخ) أقول لم لا يجوز أن تكون تلك الخاصية عبارة عن 
ملكة يمتنع معها صدور الفجور والذنب مع القدرة علره. 

(قوله: تركا أو إتياتا إلخ) أي سواء كانت الطاعة من قبيل التروك كالامتناع من 
شرب الخمر ونحوه أو الإتيان كفعل الصلاة ونحوها فتدبر. 

(قوله: في الحالين أي الترك والإتيان إلخ) آي مع التمكن على الإتيان في حال 
لرك وعغلى الر ك ف الا اتان الط ر إل دات القدر ةافول يكن ان يراد هن 
الحالين حال الاختيار وحال التقريب أي اعتبر في اللطف التمكن على الفعل والترك 
سواء لطقًا محصلا أو مقربًا بل أقول تأخير قوله مع التمكن إلخ عنهما أظهر في هذه 
الإرادة فتفطن جدا. 

(قوله: أي في الوقت الذي علم أنه تعالى في الأزل إلخ) أي خلق الله تعالى 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲٥‏ 


حياته فيه لا بفعل العبد (إلا أن موته مما خلفه الله عقيب فعل العبد) كالضرب 
فيتوهم أنه بفعله وليس كذلك إذ لا مباشرة منه فيه ولا توليد (ووجوب الجزاء على 


وإيجاده في الوقت المذكور بما يقتضيه سوق عبارة الشارح إلى آخر البحث فافهم. 

(قوله: لا بفعل العبد) أي لا بإيجاده وتأثيره إذ ليس للعبد كما مر إلا الكسب 
الذي لا يقتضي الوجود وإلا فلا شك أن موت المقتول من متولدات فعل العبد الذي 
هو القتل أعني التعلق وقدرته بإزهاق الروح لكن من غير إيجاد وتأثر كما في سائر 
الأفعال الصادرة من العباد على ما حقق سابقا. 

(قوله: كالضرب) الأولى كالقتل كما تصرح به عبارة المصنف في شرح المقاصد 
فلیتأمل. 

(قوله: فيتوهم نه بفعله) ا تاتیره وااو کا س اه هذا هو التحرير 
الموافق لمراد الشارح "مد ظله" لكن أنت خبير أن تحقيق كون أفعال العباد بخلق 
الله لا بخلق العبد بل بكسبه قد سبق مستوفى ومفصلًا فمقصود الماتن من حديث 
المقتول هو دفع ما يتوهم أن موته سابق على أجله فحينئذ كان التحرير الموافق 
للمراد أن يقال والمقتول ميت بفعل الله وتأثيره في أجله ووقته المعلوم إلا آنه لما 
خلقه الله عقيب فعل العبد والقتل الصادر منه توهم آنه سبق الأجل بقطع فعل العبد 
له وليس كذلك كما لا يخفى على المتأمل في المقام. 

(قوله: إذ لا مباشرة فيه ولا توليد إلخ) كتب عليه فإن ما باشره هو الضرب وما 
تولد منه هو الډٍیلام والموت فعل الله انتهى. 

أقول فيه نظر فإنه إن أراد بالمباشرة والتوليد ما اعتبر فيه الصدور بطريق التأثير 
بلا واسطة أو معها كما هو المراد في عبارة المعتزلة فيرد أن الضرب والإيلام ليس 
صدورهما بطريق التأثير وإن أراد بهما ما اعتبر فيه الصدور أعم من أن يكون بطريق 
التأثير أو الكسب فلا امتناع من أن يجعل الموت أيضًا فعل العبد ومن توليداته كسبًا 
وأيضا مقتضى التعليل وهو أن لو كان هناك مباشرة أو توليد لصح أن يكون الموت 
بإيجاد العبد وليس كذلك فتفطنه. 
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القائل) لن لما تالمحل نالرت فانه ل فغك لا ماشرة ولا نولدا بل 
(لما اكتسبه من الفعل) ال REET ED‏ 

(و) لما (ارتكبه من النهى) عن ذلك بمباشرة ذلك الفعل المفضي إلى الموت سيما 
عند ظهور البقاء وعدم القطع بالأجل (ومعنى زيادة البر في العمر) كما ورد في 
الحديث: لا يزيد في العمر إلا البر' (كثرة الخير) وطيب العيش فإنه في حكم 
الزيادة (للنصوص القاطعة على أنه لا تقدم ولا تأخر على الأجل) قال تعالى : ما ق 
ls‏ وما تحرو ©6 4 [الحجر: ]١‏ ادا جاه أجلهر لا سرون سَاعَةَ ولذ 
يمون [النحل : .]٦١‏ 

فصل قي الرزق" 

(فصل) في (الرزق) هو (ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به) سواء 
بالتغذي أو بغيره مباخًا أو حرامًا فيدخل رزق الإنسان وسائر الحيوانات ويخرج ما 
لم ينتفع به وإن كان السوق للانتفاع لأنه يقال فيمن ملك شيًا وتمكن من الانتفاع 
به ولم ينتفع به أن ذلك لم یصر رزقا له (و) على هذا (کل يستوفي رزقه ولا یأکل 
أحد رزق غيره) ولا الغير رزقه (و) ذلك بخلاف ما إذا (قيل) بدل فانتفع به (لينتفع 
به) على ما هو عند البعض (وقد يخص بالمأكول) لكثرة استعماله فيه (وقيده المعتزلة 
بأن لا يكون لأحد منعه فيخرج الحرام) لأن الرزق مضاف إلى الله تعالى وإضافة 
الحرام إليه تعالى قبيح بناء على أصلهم الفاسد (فلا يكون من رزق في جميع عمره 


(قوله: ليس لما ثبت في المحل من الموت إلخ) الأولى ما يظهر مما سبق منا أن 
يقول ليس لإيجاده الموت في المحل بل لما كسبه إلخ. 


(قوله: ولما ارتكبه من النهي إلخ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه. منه. 


)١(‏ آخرجه الترمذي ۰٤٤۸ /٤6(‏ رقم ۲۱۳۹) وقال: حسن غريب. والطبراني ٠۲٥۱/7‏ رقم 
۸۸..). والبزار (7/ ۰٥۰٩۲‏ رقم .)۲٥٤١‏ 

(۲) انظر: الإبانة للأشعري (ص۷٥٠٠٠٠)»‏ وآصول الدين للبغخدادي (ص٤١٤٠)‏ والإرشاد للجوينى 
E E TE‏ 
المقاصد (۲/ .)١١۱۹‏ 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲۲۷ 


بالحرام مرزوقا و) ذلك باطل إذ (قد دلت النصوص) القاطعة (على ضمانه) تعالى 
(الأرزاق) قال تعالى : وما من ابت في ألأَرّض إلا عل أله ررقَها» [هود: .]١‏ 
خاتمه 
(خاتمة التسعير تقدير ما يباع به الشيء) طعامًا کان او غیره (ویکون غلاء) باعتبار 
الزيادة على المقدار الغالب فى ذلك المكان والزمان (ورخصا) باعتبار النقصان عنه 
SEN E a O sl)‏ 
وبالعكس أو له فيه اختيار كادخار الأجناس لكن مرجعه إلى الله تعالى أيضًا (فالمسعر 
هو الله وحده) خلافا للمعتزلة زعمًا أنه قد يكون من أفعال العباد. 
فصل 
(فصل) اجتمعت الأمة على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب 
فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه و(المعتزلة) من جهة أن ما هو 
قبیح منه یترکه وما يجب عليه يفعله و(أوجبوا على الله أمورًا) بناء على أصلهم 
الفاسد من جعلهم العقل حاكمًا بالحسن والقبح ونحن لا نجعله حاكمًا بل الحاكم 
هو الله تعالی فیحکم ما یرید ویفعل ما یشاء لا وجوب عليه کما لا وجوب عنه 


(قوله: من جهة آنه لا قبيح منه ولا واجب عليه إلخ) حاصله آنا والمعتزلة متفقون 
على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب لكن الحكم بهاتين السالبتين. أما 
عندنا فهو لانتفاء الموضوع أعني القبيح والواجب بالنسبة إليه تعالى لأنهما بالشرع 
ومن متفرعات التكليف ولا يتصور تعلق التكليف بأفعاله تعالى كما سبق وأما عندهم 
فلاعتقادهم تحقق الموضوع وسلب المحمول عنه يعني أن هناك قبيخًا لا يفعله 
وواجبًا لا يتركه فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الوجوب في حقه عندهم بمعنى أن 
الفعل لا ينفك عنه ويلزمه قلنا هذا قول بكون الله موجبًا في آفعاله غير مختار وهو 
خلاف معتقدهم فإن قيل لعلهم آرادوا بالوجوب ما هو بالاختيار كما سبق أن 
الوجوب بالا ختيار يحقق الاختيار قلنا فحينئذ لا يبقى بيننا وبينهم نزاع. 

(قوله: لا وجوب عليه کما لا وجوب عنه) يعني كما إِنه لیس موجبًا في آفعاله لما 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(وتحيروا في معنى الوجوب) عليه تعالى ففسروه تارة بآنه لا بد أن يفعله لقيام 
الداعي وانتفاء الصارف وتارة بأن لتركه مدخلا فى استحقاق الذم (فمنها اللطف) 
وهو كما مر ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية أو يختار عنده الطاعة 
كالأرزاق وإكمال العقل ونصب الأدلة وما أشبه ذلك (لأن منعه نقض للغرض) 
الذي هو الإتيان بالمأمور به ونقض الغرض قبيح يجب تركه ورد بالمنع لجواز أن 
لا يكون بعض المأمور به مرادًا أو لغرض أو يتعلق بنقضه حكمة (و) لأن منعه 
(تقريب أو تحصيل للمعصية) وذلك قبيح ورد بعد تسليم أن إيجاد القبيح قبيح بأن 
عدم تحصيل الطاعة أعم من تحصيل المعصية وكذا عدم التقريب إلى الطاعة أعم 
من التقريب إلى المعصية (ولأن الواجب) من الطاعة (لا يتم إلا به) لأنه يحصله أو 
يقربه وما لا يتم الواجب إلا به واجب. 

(قلنا) ذلك وجوب على المکلف بشرط کونه مقدورًا (ف) ليس مما نحن فيه 


تبت من كرنة قادرا مخنارا خلافا للفلاسفة فكذلك لا وجوت عله [ذ ليست أفعاله 
ماورة او هه تغالی غو ذلك غلا کیا : 

(قوله: ففسروه تارة إلخ) قد سبق ما يفيد أن نحو هذه تفاص لا تجديهم نفعًا ولا 
تبين معتقدهم فافهم. 

(قوله: كالأرزاق وإكمال إلخ) تمثيل لما يقرب إلخ وما يختار عنده إلخ 
کلیهما. 

(قوله: وما أشبه ذلك إلخ) كتب عليه من القوى والآلات ونحو ذلك. 

(قوله: بعض المأمور به مرادًا) فلا يكون غرضًا حتى يكون منعه نقض الغرض. 

(قوله: آو لغرض) عطف على قوله مرادًا. 

(قوله: أو يتعلق بنقضه حكمة) عطف على قوله لا یکون لا على قوله یکون لکن 
ينبغي أن هذا النوع إنما يكون بعد تسليم قبح نقض الغرض منه تعالى. 

(قوله: وجوب على المكلف بشرط كونه مقدورًا) يعني آنه قد تقرر أن أفعاله 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۹ 


على آنه (يجب أن لا يبقى كافر ولا فاسق) لأن من الألطاف ما هو محصل ومن 
قواعدهم أن أقصى اللطف واجب (و) يجب (أن لا يخلو عصر من الأنبياء والأولياء) 
يأمرون بالمعروف ويدعون إلى الحق (و) منها (العوض) وهو نفع خال عن التعظيم 
بستحق (في مقابلة) ما يفعل الله تعالى بالعبد من (الألم) والسقم (ونحوه) مما يجري 
مجراه كتفويت المنافع عليه فيخرج الأجر والثواب لكونهما للتعظيم في مقابلة فعل 
العبد وكذا النفع المتفضل به لكونه غير مستحق (لأن تركه) قبيح لأنه (ظلم) فيجب 
فعله (واختلفوا في وجوب کونه في الآخرة) فقيل لا لآنه لا يجب دوامه. 


تعالى ليست مما يتعلتق به التكليف فالوجوب بهذا المعنى هو الوجوب الشرعي الذي 
لیس مما نحن فيه. 

(قوله: على آنه يجب أن لا يبقى إلخ) يعني بعد تسليم القاعدة المذكورة وتسليم 
أن ما نحن فيه هو هذا الوجوب فهو معارض بأن ذلك يستلزم أن لا يبقى كافر إلخ 
واللازم باطل ضرورة. 

(قوله: فيخرج الأجر والثواب إلخ) حاصله أن الواصل إلى العبد إما أن يكون 
نفعًا أو ضرًا والنفع إما أن يكون العبد مستحقًا له أو لا والثاني هو محض الفضل 
والآول إما أن يكون بتعظيم بأن يكون في مقابلة فعل العبد من الإتيان بالأوامر وترك 
المناهي فهو الأجر والثواب والعدل أولا يكون به بأن يكون في مقابلة فعل الله 
تعالى من الآلام والأسقام العارضة للعبد فهو العوض وأما الضر فهو العقاب 
الواصل إليه في مقابلة ارتكاب المناهي وترك الأوامر يطلق عليه وعلى الأجر 
والثواب لفظ الجزاء والجزاء مطلقا كالعوض واجب على الله عندهم لأن كلا منهما 
مما يستحقه العبد فيكون تركه قبيخا لكن ترك المصنف هنا التعرض لوجوبه عندهم 
لما أن تفصيله يأتي في السمعيات فظهر أن المقصود من خروج الأجر والثواب هو 
الخروج من تعريف العوض لا الخروج عن الوجوب وآما الفضل فلأن العبد غير 
مستحق له وغير واجب عندهم كما آن الكل كذلك عندنا. 

(قوله: لآنه لا يجب دوامه إلخ) حاصله آنهم اختلفوا في أن الأعواض الواجبة 
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عدم شعوره بالانقطاع (وفي حبوطه بالذنوب) فمن قال به قال لولاه لكان الكافر في 


على الله تعالى هل يجب أن تقع في الأخرة أو يجوز وقوعها في الدنيا و 
الخلاف آنها بعد الوقوع هل يجب أن تكون دائمة غير منقطعة أو يجوز انقطاعها. 
فمن قال بلزوم دوامها قال بوجوب وقوعها في الآخرة دون الدنيا لن الدنيا بما فيها 
فانية غير دائمة بخلاف الآخرة بما فيها ومن قال بجواز انقطاعها مستندًا إلى أن 
العقلاء ربما يستحسنون الآلام بأعواض ومنافع منقطعة قال بجواز وقوعها في الدنيا 
الفانية هذا هو التحرير الذي فهمته من مراجعة شرح المقاصد فليراجع. 

(قوله: لأن انقطاعه يوجب الألم إلخ) قول ههنا بحث وهو أنه إن أراد أن عدم كونه 
في الجنة يلزمه الانقطاع واللادوام وإن الانقطاع لكونه موجبًا للاغتمام والألم يقتضي 
عوضًا آخر وهكذا يلزم التسلسل وهو باطل فيرد عليه أن هذا التسلسل غير باطل لأنه 
بمعنى عدم الوقوف إلى حد وهو جائر كما قالوه في دوام نعيم الجنان كيف ولو سلم 
بطلانه لزم منه بطلان مدعي المستدل أعني وجوب دوام الأعواض وإن أريد أن ذلك 
الانقطاع يوجب شوب الأعواض بالآلام والعوض يجب أن يكون مشوبًا بالألم فيرد 
أن كل عوض من تلك الأعواض من حيث إنه عوض للألم السابق عليه ليس مشوبًا 
بالآلم وأيضًا لا نسلم أن وقوعها في الدنيا يوجب انقطاعها الموجب للألم لأنه إن 
ا رتت ا دا وقعت في الدنيا يلزم انقطاعها في حياة الشخص المستحق فالمنع ظاهر 
لجواز دوامها ما دامت حياته وإن أريد نها تنقطع بموته كما هو الظاهر مما سبق من 
الاستدلال المذكور بفناء الدنيا بما فيها فمسلم لكن لا نسلم أن الانقطاع حينئذ يوجب 
الألم ضرورة أن إدراك الألم يلزمه الحياة لكن ينبغي أن يعلم أن الاستدلال بما يلزم 
من الانقطاع الذي استدل به الشارح على وجوب كون العوض في الأخرة إنما استدل 
به المصنف في شرح المقاصد على دوامه للشخص المستحق فتأمله. 

(قوله: ورد بجواز عدم شعوره إلخ) أقول عدم الشعور بالانقطاع ما دام الشعور 
باقيًا مستبعد جدًا فهذا الرد إنما يلائم إرادة الانقطاع بموت أو نحوه فتدبره. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۲۳۱ 


كل وقت من أوقات الأخرة في نعيم العوض وعقاب الكفر والجمع محال ومن لا 
قال عوض أهل النار بإسقاط جزء من عقابهم بحيث لا يظهر لهم التخفيف وذلك 
بتفريق الجزء الساقط على الأوقات بحيث لا يتألم بانقطاع التخفيف (و) اختلفوا 
(في أن أعواض الكفار والفساق وغير العاقل) كالصبيان والمجانين والبهائم (تكون 
ت الدنيا أو في الآخرة) وأعواض الكفار والفساق في الآخرة بتخفيف العذاب (و) 
في (أن البهائم هل تدخل الجنة ويخلق فيها العلم) بأن ذلك عوض أم لا (ومنها 
الأصلح للعباد في الدين) فقط . 

كما ذهب إليه البصريون من المعتزلة ويعنون بالأصلح الأنفع (وقيل في الدنيا) 
أيضًا كما هو مذهب البغداديين منهم ويعنون به الأصلح في الحكمة والتدبير سواء 
كان فيه نفع العبد في الدين أو الدنيا أو كليهما أو لم يكن (ولا خلاف) بين 
الفريقين (في) وجوب (الأآقدار والتمكين) عليه تعالى (لأن تركه بخل) إن علم بما 
هو الأنفع (وسفه) أي جهل إن لم يعلم. 

(قلنا فيلزم أن لا يخلق) الله تعالى (الكافر الفقير) المعذب في الدنيا والآخرة سيما 
المبتلى بالآلام والآسقام (و) أن (لا يخلده في النار و) أن (لا يميت المحسن و) أن (لا 
يبقى المسيء سيما إبليس وذرياته) حيث يأتون الناس بالإساءة من حيث لا يرونهم. 


(قوله: أعواض الكفار والفساق إلخ) قول هذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف 
السابق بناء على التحرير الذي سبق منا فحينئذ ينبغي في دفع التكرار أن يقال إن مبنى 
الأول هو ما سبق ومبنى هذا في غير العاقل كالبهائم هو الاختلاف في آنه هل تحشر 
آم لا وفي الكفار والفساق هو آنه هل يمكن اجتماع العوض والتعذيب آم لا فتدبر 
ويمكن أيضًا أن يحمل الخلاف السابق على غير ما حررناه فتأمله. 

(قوله: المعذب في الدنيا والآخرة إلخ) أقول هذا الإيراد إنمايتم لو آريد 
الأصلح للعباد كما ذهب إليه البصريون وآما على مذهب البغداديين الذين يعنون به 
الأصلح في تدبير نظام العالم فلا فافهم. 


(قوله: سواء كان إلخ) آي بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة إلى الكل كما هو مذهب 
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فصل ي أسماء الله تعالى 

(فصل) في أسماء الله تعالى وبه تنتهي مباحث الإلهيات (تغاير الاسم) وهو 
اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة وقد يقيد بالاستقلال 
والتجرد عن الزمان على ما هو مصطلح النحاة (والمسمى) وهو المعنى الذي وضع 
الاسم بإزائه (والتسمية) وهي وضع الاسم للمعنى وقد يراد بها ذكر الشيء باسمه 
(ضروري) لا خفاء فيه بعد تصور معانيها لكنه لما كان أكثر ما يقع في المحاورات 
من الأسماء هو الاسم الذي ريد به المدلول دون اللفظ وكانت الأحكام الواردة 
عليه واردة على مدلوله كما في زيد كاتب والمدلول هو المسمى أطلق البعض 
القول بأن الاسم نفس المسمى ثم لما كان مجرد ذلك غير كاف في صحة القول 
الد كرو رة إن الفط قر لمم وان اريك الول قال الصاف 
(والقول بآن الاسم نفس المسمى و) أن (التسمية غيرهما) ليس على ظاهره بل 
(أريد بالاسم) في هذا القول (المدلول) أي مدلول ما صدق عليه الاسم تجوزا 
لأنه لما لم يكن اللفظ ملحوظا قصدًا بل تبعًا وآلة للمعنى جعل كأن لم يكن 
مذكورًا بل المذكور هو المدلول فقط فالمراد أن مدلول الاسم نفس المسمى وقد 
يقال إذا أريد بالاسم المدلول فقد يكون نفس المسمى كاسم الذات وقد يكون 


(قوله: في النسخة الجديدة آي مدلول الأسماء بمعنى الموضوع له إلخ) فيكون 
لفظ الاسم الواقع في هذا القول مرادًا به مدلول مدلوله أعني مدلول مثل الخالق 
الذى هو مدلول المركب من الآلف والسين والعت كما صرح به قرلة الاتى قريب 
ويراد بها مدلولات الألفاظ إلخ فتدبر. 


(قوله: بآن الاسم نفس المسمى إلخ) المقصود من الاسم هو المسمى وأين هذا من 
اللفة اه هه 

(قوله: فالمراد آن مدلول الاسم نفس المسمى إلخ) فإن قيل فعلى هذا لا يكون محل 
النزاع لأنه من قبيل حمل الشيء على نفسه وهو ضروري قلنا لما كان الاسم قد يطلق على 
نفس اللفظ وقد يطلق ويراد به المدلول فلا بعد أن يكون ذلك منشأً الاشتباه على آنا لا 
نسلم عدم اختلاف المدلول والمسمى بحسب المفهوم وهذا القدر كاف اه. منه. 


الباب الخامس/ فى الإلهيات r‏ 


غيره كأسماء الأفعال وقد لا ولا كأسماء الصفات على ما نسب إلى الشيخ هذا 
(و) من ههنا يعلم أن (التمسك) من القائلين بالنفسية (بقوله تعالى) أي ما تمسك به 
من قوله تعالى: (#سيّع اس ريك الل ©©))) [الأعلى: ]١‏ لأن التسبيح للذات 
دون الاسم (و) من القائلين بالغيرية (بقوله تعالى اوي آلأساءٌ سى ه) 
[الأعراف : [۱۸١‏ لما أن المسمى واحد (ليس محل النزاع) فإن الكلام فيما صدق عليه 
مدلول الاسم وأن مدلول لفظ الاسم هو اللفظ دون الذات فكيف يتوهم أن يكون نفس 


(قوله: في تلك النسخة وذلك لأآنه كثيرًا ما إلخ) بيان لصحة إطلاق لفظ الاسم 
المركب من تلك الحروف وإرادة مدلول المدلول منه لكن أقول إذا قيل أسماء الله 
تعالى قديمة مثلا ويراد بها معاني العالم والقادر ونحوهما يتم أن تلك المعاني 
مدلولات الألفاظ التي هي العالم والقادر ونحوهما وآن تلك الألفاظ مدلولات لفظ 
الاسم المركب المذكور لكن لا يتم أن تلك المعاني نفس المسمى المراد به الذات 
على ما يصرح به کما هو ظاهر فإن قیل لعله أراد "مد ظله " آنه كثيرًا ما يطلق لفظة 
أسماء الله ويراد منها المدلول الذي هو الذات قلت هذا ممنوع بل باطل كما لا 
يخفى فإن قلت يأتي قريبًا أنه إذا أريد بالاسم المدلول قد يكون نفس المسمى أي 
الذات وقد يكون غيره بل قد يقال إنه حينئذ نفس الذات مطلقا نظرًا للأّحكام الواردة 
عليه قلت ذلك في الاسم الذي هو مصداق ذلك المركب كلفظ الله والخالق والقادر 
لا في المركب من تلك الحروف كما ينادى عليه ما يأتي من قوله كما إذا كان اسم 
الذات وقوله كالخالق وقوله سواء اسم الذات أو الصفة فظهر أن المراد من الاسم في 
قول الماتن. أريد بالاسم ليس هذا اللفظ في القول المذكور كما صرح به في هذه 
النسخة والنسخة القديمة بل المراد به هو الواقع في نحو قوله تعالى : هر أله للق 
البارئ الْمْصرَرٌ # [الحشر : ]۲٤١‏ فيكون المراد به في ذلك القول هذه الأسماء مرادًا بها 


(قوله: هو اللفظ دون الذات) فإن قيل أرادوا الاسم الذي هو مدلول هذا اللفظ ولا شك 
أن مسماه الذات قلنا فيلزم أن لا يكون المراد من هذا اللفظ مسماه الذي هو اللفظ فلا يكون 
عين مسماه مع أنه مما صدق عليه الاسم أيضًا فالحق أن المراد به نفس اللفظ الذي هو مسماه 
ويكون إيقاع التسبيح عليه إما على سبيل التجوز أو على الحقيقة اه. منه «مد ظله». 


۳٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


الذات غاية ما في الباب أن يكون إيقاع التسبيح على الاسم على سبيل التجوّز 
وذلك لا يفيك النفسية بل يركذ الغيرية على آنه كما يجب نرنه داته وصفاته: عن 
القانض تحب نه الالفاظ الور رة له تعالي عن الرفت وسو الا دت (وميتى 
الخلاف) آي منشؤه (أن الاسم) كزيد (إذا أطلق فالمراد به المسمى كما في زيد كاتب) 


مدلولاتها يعني أن تلك الأسماء إذا أريد بها معانيها لا أنفسها فمدلولاتها نفس 
المسمى فيكون نسبة المسمى إليها مجازا في الإسناد باعتبار مدلولاتها فتوجيه النفسية 
O E N E CI TT E‏ 
جعل كأن لم يكن مذكورًا بل المذكور هو المدلول فقط انتهى أولى من توجيهها 
المذكور في هذه النسخة ويؤيد هذا ما في شرح المقاصد مما حاصله أنه ليس الخلاف 
في أن لفظ الاسم المؤلف من السين والميم هل هو موضوع للفظ الشيء أو لمعناه بل 
الخلاف إنما هو في الأسماء التي لفظ الاسم واحدا منها ولا خفاء في أنها في نفسها 
أصوات وحروف وهي مغايرة لمدلولاتها وإذا ريد بها المدلولات فلا خفاء في أنها 
نفس مسمياتها من غير احتياج إلى الاستدلال فإنه بمنزلة قولنا ذات الشيء ذاته فإن قيل 
إذا كان ما ذكر ظاهرًا فما وجه هذا الاختلاف المشهور بين العقلاء قلنا ما يصدق عليه 
الاسم إذا وقع في الكلام قد يراد به معناه كقولنا زيد كاتب وقد يراد به نفس اللفظ 
کقولنا زید اسم معرب حتى إن كل كلمة فإنه اسم موضوع بإزاء لفظه يعبر به عنه فحينئذ 
لا يبعد أن يقع بهذا الاعتبار اشتباه يفضي إلى الاختلاف المذكور انتهى.. 

(قوله: في النسخة القديمة أي مدلول ما صدق عليه الاسم تجورًا إلخ) قول لما 
قررنا أن المراد من الاسم في قوله ريد بالاسم ما صدق هو ما صدق عليه الاسم من 
الخالق وغيره كما اعترف به هنا لم يكن إرادة المدلول الذي هو المسمى منه مجازا 
ما هو الظاهر نعم نسبة النفسية إليه في قولهم الاسم نفس المسمى مجاز في الإسناد 
كما تسق لکن أي عذا من ذلك فتامله. 


(قوله: آي منشؤه إلخ) ویجوز أن يكون المبني على ظاهره ویکون معنی کلامه أن مبنی 
قوله من يقول أن الاسم نفس المسمى هو أنه قد يطلق الاسم ويراد به المسمى ومبنى قول 
الآخر أنه قد يطلق ويراد به نفس اللفظ اه. منه «مد ظله». 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ro‏ 


فإن الكتابة فعل الذات (أو نفس اللفظ كما فى زيد مكتوب) فإن المكتوب نقش اللفظ 
فلا يبعد أن يقع لهذا E NETE‏ 
في جواز إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى إذا ورد إذن الشارع وعدم جوازه إذا 
ورد منعه (و) آما (إذا اتصف الباري بمعنى ولم يرد به) أي بلفظه (إذن ولا منع ولا 
بمرادفه) أي مرادف لفظه (وكان مشعرًا بالحلال فهل يجوز إطلاقه تعالى منعه 
الجمهور) لأنه لا يجوز أن يسمى النبي ييه بما ليس من أسمائه بل لو سمى واحد من 
آفراد الناس بما لم يسمه به أبواه لما ارتضاه فالباري تعالی آولی (ولم یجز) بالاتفاق 


(قوله: في النسخة الجديدة وقد يكون غيره كالخلق فإن مدلوله إلخ) اقتصر في 
هذه النسخة على الاسم الذي هو نفس المسمى والذي هو غيره من غير تعرض لما 
هو ليس هو ولا غيره نظرًا إلى المعنى المشهور للغيرية أعني نقيض هو هو خلاف ما 
عليه الشيخ الأشعري . 

ومن ههنا تعرض لما هو عليه بما كتب ههنا في الحاشية بقوله ومن ههنا ذهب 
الشيخ إلى تثليث الأسماء منها ما هي عين المسمى وهو اسم الذات. 

ومنها ما هي غيره وهي أسماء الأفعال ومنها لا عين ولا غير وهي أسماء 
الصفات انتهى بخلاف النسخة القديمة. فإنه ثلث فيها الأسماء كما هو رأي 
الشيخ. 

(قوله: يكون نفس الذات) كتب عليه وهذا هو المراد بقول المصنف اه. يعنى 
قوله في بيان قولهم الاسم نفس المسمى إذ الظاهر أن القضية كلية فتدبر. ۰ 

(قوله: في النسخة القديمة فإن المكتوب نقش اللفظ إلخ) أي خطه ورقمه فيكون 
اغ اا ارو ا اوور انوا ال ما ا 
والسين كما سبق مما نقلناه من شرح المقاصد حيث مثل فيه بقوله زيد اسم معرب فان 
الاسم كما سبق أوائل الفصل هو اللفظ سيما إذا قيل بالإإعراب بخلاف ما هنا فإن 
الكتابة إنما هي النقوش والرقوم. 


e‏ ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


(مثل العارف والفطن لتوهم الإخلال) لشهرة استعماله مع خصوصية تمتنع في حقه 
تعالى فإن المعرفة قد تشعر بسبق العدم والفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على 
السامع فتكون مسبوقة بالجهل (ولا مثل الحارث والزارع) وإن کان واقعًا في الكتاب 
(العدم الإجلال). 


ثم ينبغي أن يعلم أن هنا بحثا وهو أنه ظهر مما نقلناه من شرح المقاصد أن 
منشاً الاشتباه والاختلاف في أن الاسم عين المسمى أو غيره هو أنه قد يطلق ويراد 
به معناه كما في زید کاتب . 

وقد يطلق ويراد به عين اللفظ ونفسه كما في زيد معرب أو ملفوظ وأما أنه قد 
یطلق ویراد به نقشه ورقمه كما في زید مکتوب ومنقوش فلا دخل له في ذلك إذ لم 
يختلفوا في أن نقوش اللفظ غير المسمى كما لا يخفى ومن هنا يعلم أن الشارح "مد 
ظله' غير نسخة الشرح إلى آنه زاد على قول المتن كما في زيد مكتوب قوله أو 
ملفوظ إلخ . 

إشارة إلى ما ذكرنا فتدبره جدًا لكن أقول لا كلام في إطلاق اللفظ وإرادة 
معناه كما هو ظاهر وكذا لا كلام في إطلاقه وإرادة نفسه وعينه كما صرح به 
المصنف فيما نقلناه حيث قال كل كلمة فإنه اسم موضوع بإزاء لفظه يعبر به عنه 
وأما أن اللفظ موضوع لنقشه ورقمه فلم يعهد منقولا عن أحد بل الأمر بالعكس 
كما مر في بحث الموجود أن الخطوط دوال موضوعة للألفاظ فحينئذ لا بعد في 
أن يقال قولنا زيد مكتوب ونحوه مشتمل على المجاز في الإسناد بأن يكون زيد 
مستعملا في الموضوع له أعني لفظه فيكون إسناد المكتوب إليه مجارًا باعتبار رقمه 
ونقشة. 

فد كرون تة المت هوالفس انون والفاغوالسين وطق المقال عل 
المرام ويندفع البحث المذكور امل فا اا غ جر هة الد قات بس 
سبيل ذوي الأحلام. 

(قوله: لشهرة استعماله مع خصوصية إلخ) حاصله أنه وإن جاز استعمال 


الباب الخامس/ فى الإلهيات ۳۷ 


ولا يكفي في صحة الإجراء على الإطلاق مجرد الوقوع في الكتاب أو السنة 
بحسب اقتضاء المقام بل يجب أن لا يخلو عن نوع تعظيم. 

ثم اعلم أن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات وقد يكون مأخوذا باعتبار الأفعال 
والصفات والسلوب والإضافات . 

وقد يكون مأخوذا باعبتار الأجزاء (ولا خلاف فى كثرة أسماء الله تعالى 
باعتبار الصفات والأفعال والسلوب والإضافات و) كذا (لا) حلاف (في امتناع ما 
يکون باعتبار الجزء) إذ لا يتصور لذاته تعالى جزء حتى يطلق اسم باعتباره عليه 
تعالى كالجسم على الإنسان (والحق ثبوت ما هو باعتبار نفس الذات وهو لفظ الله) 
فإنه علم للذات . 

(وإن كان) مأخوذا من الإله بحذف الهمزة وإدغام اللام وكان (الإله اسمًا 
للمعبود) مطلقا فإن ذلك لا ينافي العلمية وقيل غير جائز لأن الوضع يقتضي العلم 
بالموضوع له ولا سبيل إلى العلم بحقيقة الذات. 


مثلهما مع عدم اعتبار تلك الخصوصية الممتنعة في حقه تعالى لكن المشهور 
الكثير مع اعتبارها فلو أطلق عليه تعالى وقع في الوهم اعتبار تلك الخصوصية 
سیب د : الشهرة وذلك إخلال مانع من إطلاقه عليه تعالى فيكون حينئذ قوله مع 
خصوصية تمتنع إلخ ظرفا لغرًا متعلقا بالاستعمال. 

وليس المراد أن شهرة الاستعمال مانع واعتبار الخصوصية مانع آخر كما يتوهم 
من كون قوله مع إلخ ظرفا مستقرا فافهم. 

(قوله: بل يجب آن لا يخلو عن نوع تعظيم) حاصله أن مجرد الوقوع في 
ذلك ليس إذتا من الشارع تعالى لجواز أن يكون الإطلاق منا ويكون وقوعه فيه 
بمقتضى المقام فجواز الإطلاق يتوقف على الإذن الصريح من الشارع أو الإذن 
الضمني بأن يقع في الكتاب أو السنة ومع ذلك لا يكون خاليًا عن نوع تعظيم 
ورعاية ان فتبصر. 


۳۸ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


وأجيب بأنه يكفي معرفة الموضوع له بوجه ككونه واجب الوجود على أنه 
يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى . 

(ولا تنحصر أسماؤه فى تسعة وتسعين) وإن ورد «أن لله تسعة وتسعين اسمًا 
من أحصاها دخل الجنة» إذ ربما لا يكون اسم العدد لنفي الزيادة بل يجوز أن 
يكون لغرض أخر كزيادة الفضيلة أو أن من أحصاها دخل الجنة في موضع 


الوصف. 


(قوله: في موضع الوصف) فيفيد أن أسماء الله التي بهذه الصفة تسعة وتسعون 
فلا ينافي أن يكون له تعالى أسماء أخر ليست بهذه الصفة ثم إن قيل إن الاسم 
الأعظم إن كان خارجًا من هذه الجملة فكيف تختص بهذا الشرف وإن كان داخلا 
فيها فكيف يصح أن الاسم الأعظم يختص بمعرفته نبي أو ولي. وإن معرفته سبب 
لكرامات عظيمة ممن عرفه أجيب بآنه يحتمل أن يكون خارجًا ويكون زيادة شرف 
لو اا ال ال ما عدا ها غاا و ج و کن دا و کون الاد 
من معرفته المذكورة معرفته بعينه فافهم ثم اختلف في معنى إحصائها فقيل هو 
الاجتهاد في التقاطها من الكتاب والسنة وجمعها وحفظها وقيل هو عدها والتلفظ 
بها من غير إعراب وقيل هو حفظها والتأمل في معانيها والله أعلم. 


€OOVUCUCGOUGCCCOGOGCGCCOGGCCCCCOGOCCCGCCCCCCGCCCCCCCCCCCC0CCCCCCCCCCCCCCCCCCC0CC0CCC0C0C6CCCC0C6C0CCOCCCCCCCOCOCCCOCCCCCCCCCCCOCCOCCCOCOCOCCCCOCCOCCCOCCGCCCCCCGCGCCbG0%0 


)۱( آخرجه الترمذي ٥۳۰ /٩(‏ رقم ۷))». وقال: غریب. وابن حبان (۳/ ۰٨۸۸‏ رقم C(A*A‏ 
والحاكم /١(‏ 1۲ رقم »)٤١‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۱/ ١۱٠۱ء‏ رقم .)٠١١‏ 


الباب السادس € السمعيات 

أي في الأمور التي يتوقف عليها السمع كالنبوة أو تتوقف هي على السمع 
كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة والكفر والمعصية. 

وفیه فصول : 

القفصل الأول ي النبؤة 

(الفصل الأول) في النبوة (النبي إنسان بعثه الله) إلى الخلق (لتبليغ ما أوحي 
إليه) إليهم (وكذا الرسول وقد يخص الرسول بمن له شريعة وكتاب) واعترض بما 
ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب فقيل من له كتاب أو نسخ 
لبعض أحكام الشريعة السابقة والنبي قد يخلو عن ذلك (ثم البعثة لطف من الله 
تعالى وفضل) منه للعالمين لأنه (يتضمن مصالح كمعاضدة العقل) فيما يستقل 
الكلام والرؤية والمعاد الخسانن (ورفع الاحتمال) كإزالة الخوف الحاصل E‏ 
الإتيان بالحسنات لكونه تصرفا في ملكه بغير إذنه (وبيان المبهم) كمنافع الأغذية 


(قوله: واعترض إلخ) منشاً الاعتراض هو اعتبار اجتماع الكتاب والشريعة في 
الرسول على ما يقتضيه التعبير بالواو الواصلة فإذا غير إلى التعبير بأو الفاصلة اندفع 
الافتراض .وف قول تالت اغتار كرون الرسرل ,ا غص من الت ناء لکن بان الي 
من أوحي إليه سواء آمر بالتبليغ أو لا. 

والرسول من أوحي إليه ومر بالتبليغ وعدم ورود الاعتراض المذكور على هذا 
القول أظهر من أن يخفى لكن ينبخي أن يغلم أن ما اشتهر عن أن غعددالاتبياء أكثر 
من عدد الرسل يجب أن يكون مبنيًا على القول بأن الرسول أخحص من النبي ىي لأن 
ذلك ینافي تساویھما کما لا یخفی. 


Y6‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


والدوية ومضارها التي لا تفي بها التجربة إلا بعد أدوار مع ما فيها من الأخطار 
وبالجملة فمنافع البعثة أكثر من أن تحصى ولذا قال بوجوبها المعتزلة ويلزمها 
الفلاسفة فإن قيل البعثة تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى . 

(و) لا سبيل إلى ذلك قلنا يجوز أن (يعرفها المبعوث بنصب الأدلة) له الدالة 
على أن القائل له أرسلتك هر الله تعالى دون الجن بأن يظهر الله له آيات ومعجزات 
يتقاصر عنها جميع الخلق وتكون مفيدة له ذلك العلم (أو) بخلق (العلم الضروري) 
فيه بأنه المرسل ولا يرد أن العمدة في باب البعثة هي التكليف وهو لا يليق بالحكيم 
إذ لا يشمل على فائدة للعبد لأنه في حقه مشقة ولا للمعبود لتعاليه عن الاستفادة 
والانتفاع (و) ذلك (لأن) (منافع التكليف أكثر من مضاره وإن خفيت تفاصيل البعض 
عن البعض كهيئات الصلاة و) هيئات (الحج ونحوهما وطريق ثبوتها) آي البعثة هو 
(المعجزة) مأخوذة من العجز المقابل للقدرة وحقيقة الإإعجاز إثبات العجز ثم استعير 
لإإظهاره ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز وجعل اسمًا له فالتاء للثقل (وهي) 


(قوله: بوجوبها المعتزلة) لكونها لطا وصلاحًا للعباد كما مر. 

(قوله: ويلزمها الفلاسفة إلخ) لكونها سببا للخير العام المستحيل عندهم تركه في 
الحكمة والعناية الإلهية لكن الحق هو أن البعثة رحمة من الله يحسن فعلها ولا يقبح 
تركها على ما هو المذهب في سائر الألطاف من غير أن يبنى على استحقاق من 
ارغان مر ی ا ا ر عل ل ابوا 
كما هو مقتضى رآي الفلاسفة بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده. 

(قوله: ولا يرد آن العمدة إلخ) وأيضا لا يرد ما قالوا من أنا نجد الشرائع مشتملة 
على أفعال وهيئات لا يليق بالصانع اعتبارها والأمر بها كما يشاهد في أعمال الحح 
والصلاة ونحوهما مما هو خارج عن قانون العقل وعدم الورود ظاهر مما سبق من 
مبنی فواعدنا. 

(قوله: ثم سند مجارا إلخ) فإن المظهر حقيقة هو الله تعالى. 

(قوله: فالتاء للثقل) أي من الوصفية إلى الاسمية وقيل للمبالغة. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲١‏ 


في العرف (آمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة) وإنما قال أمر 
ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين الأصابع وعدمه كعدم إحراق النار واحترز 
بقوله مقرول بالتحدي عن الكرامات وبقيد عدم المعارضة عن السحر (ووجه 


(قوله: واحترز بقوله مقرون إلخ) واحترز به أيضا من أن يتخذ الكاذب معجزة من 
مضى من الأنبياء حجة لنفسه ثم إنه قد يقال ينفي داخلا في التعريف اتخاذ الكاذب 
معجزة من يعاصر من الأنبياء حجة لنفسه فلا بد لإإخراجه من قيد آخر أعني ظهور ذلك 
الأمر على يد المدعي وكونه من جهته وأيضًا يبقى داخلا فيه إذا قال معجزتي نطق هذا 
الجماد سلا فنطى بأنه مفتر كذات قلا بك لاخر اجه من قد المرافقة للدغو ى وقد يات 
عنهما بآن ذكر التحدي مشعر بكلا القيدين إذ معناه طلب المعارضة فيما جعله المدعي 
شاهدا لدعواه وتعجيز الغير عن الإتيان بمثل إحداه لكن أقول لا نسلم أن نطلق الجماد 
في الصورة الثانية ليس معجزة ولا نسلم أنه ليس موافقًا لدعواه لم لا يجوز أن يكون 
قصده هو نطق الجماد مطلقا وقد حصل فيكون تصديقا له من أنه في دعواه الرسالة 
وموافقا لما ادعاه نعم لو قال معجزتي نطق الجماد بني صادق ونطق بأنه مفتر كذاب 
لم يكن موافقا له إذ ليس ذلك تصديقا له من الله لكنه مناقشة في المثال فليتأمل إن قيل 
قيد المقرون بالتحدي يخرج الإرهاصات المتقدمة على البعثة مع أن أكثرهم عدوها من 
المعجزات أجيب بأن عدها منها إنما هو على سبي التغليب والتشبيه وإلا فهي في 
الحقيقة تأسيسات لقاعدة البعثة لا معجزات لكن بقي أن هذا القيد يخرج المعجزة التي 
قد تتأخر عن التحدي كما إذا قال معجزتي ما سيظهر مني في يوم كذا ثم ظهرت وجيب 
بن التأخر بزمان يسير يعد مثله في العرف مقارنة فلا إشكال وإن كان بزمان طويل 
فالمعجزة هو ذلك القول المقارن فإنه إخبار بالغيب غاية الأمر أن العلم بإعجازه 
يتراخى إلى وقت وقوع ذلك الأمر هذا عند من يشترط المقارنة وآما من لا يشترطها 
ويجعل المعجزة نفس ذلك الأمر فالأمر عنده سهل. ثم اعلم أن الأولى في تفسير 
المعجزة بحيث لا يرد عليه شيء مما ذكر أن يقال هي آمر يدل على تصديق الله للمدعي 
في دعواه الرسالة فتأمله واحفظه فإنه من ودائعنا البديعة. 

(قوله: وبقيد عدم المعارضة إلخ) المراد بعدم المعارضة أن لا يظهر مثله ممن 


۲4۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


دلالتها) على دى :غوئ الرسالة (انها) فد التخن (نمدلة صریح التصديق) لما 
جرت به العادة من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدق (كمن يقول 


أن يكون فى زمان التكليف لأن ما يظهر فى قرب الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد 
بصدق الدعوى لكونه زمان نقض العادات كذا قالوا. 

(قوله: من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدق) هکذا رآینا جمیع 
نسخ هذا الشرح قديمة وجديدة لكن لي فيه بحث طويل وهو آنه لو سلم أن من عادة 
الله أن يخلق عقيب المعجزة العلم الضروري بصدق مدعي الرسالة كان دلالة 
المعجزة على صدق دعواها ضرورية بديهية فلم تحتح إلى الاستدلال عليها بأنها 
بمنزلة تصديق الله لدعوى المدعي مع اتفاقهم على أنها نظرية كما يصرح به قوله 
ووجه دلالتها إلخ. 

وأيضًا لو كان العلم الحاصل بصدق المدعي ضروريًا لكان حيث لا يتخلف عن 
العلم بالآمر الخارق واللازم باطل كما وقع لكثير من أهل النفاق والكفر وأيضًا لو 
كان ضروريًا بديهيًا لم يقع متعلق التكليف واللازم أيضًا باطل اتفاقًا وأيضًا تعليل 
كون المعجزة بمنزلة صريح التصديق من الله بقوله ما جرت به العادة من أن الله 
تعالى يخلق مما لا يخفى ما فيه فالتحقيق أن العلم بصدق مدعي الرسالة ليس 
بضروري بل هو نظري مكتسب من كون إظهار المعجزة على يده تصديقًا من الله له 
كأن تقول صدق الله ذلك المدعي بإظهار الخارق على يده وكل من صدق الله فيما 
ادعاه فهو صادق نعم العلم بأن إظهار الخارق على يده بمنزلة صريح التصدق من الله 
له ضروري لما جرت عادة الله بآن يخلق عقيب ظهور ذلك الأمر على يده العلم 
الضروري بأن الله صدقه فى دعواه لكن أين هذا من ذلك فالظاهر أن ما ذكر مأخوذ من 
شرح المقاصد وهو محرف هنا. والصحيح هو أن يقال بالتصديق من باب التفصيل بدل 
قوله بالصدق وكذا فيما يأتي من قوله فنحن نقطع بحصول العلم بالصدق بأن يقول بدله 
بالتصديق» لأن المراد من العلوم العادية هنا كما ظهر مما مر آنفا. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳ 


الدليل على آني رسول هذا الملك) إليكم (آن) يخالف هذا الملك عادته بأن (يقوم 
عن سریره ثلاثا) ویقعد (ففعل فإنه) یکون تصديقًا له و(يحصل به العلم الضروري) 
بصدقه من غير ارتياب (ولا يقدح فيه) آي في دلالته على الصدق وحصول الجزم 
(احتمال أن) لا (يكون ذلك) الأمر من الله تعالى بل مستند إلى مدعي الرسالة 
(الخاصية فيه) في نفسه أو بدنه (أو لاطلاع منه على خاصية في بعض الأجسام) 
يتخذها ذريعة إلى ذلك (أو) يكون مستندًا إلى (وضع فلكي) لا يطلع عليه غیره (أو 
يكون من ملك أو جن أو) يكون (ابتداء عادة) أراد الله إجراءها أو تكرر عادة لا 
تكون إلا في دهور متطاولة (أو) يكون مما يعارض إلا أنه كان (متروك المعارضة) 
لعدم بلوغه إلى من يقدر على المعارضة (أو) بلغه لكنه تركه (لمانع) كالخوف 
والاشتغال بما هو أهم أو لا يكون ذلك منه تعالى الغرض لانتفاء الغرض في 
آفعاله على ما هو المذهب (أو) يكون لغرض لكنه (لا لغرض التصديق) أي لا لأن 
يصدق مدعي الرسالة (بل) لثبوت غرض آخر مثل أن يكون (إجابة للدعوة أو معجزة 
لنبي آخر إلى غير ذلك) من الاحتمالات مثل أن يكون إضلالا للخلق على ما هو 
المذهب أن الله تعالى يضل من يشاء (فإن الاحتمالات) والتجويزات (العقلية لا 
تنافي العلوم القطعية العادية) الضرورية فنحن نقطع بحصول العلم بالصدق عقيب 
ظهور المعجزة من غير التفات إلى ما ذكر من الاحتمالات لا بالنفي ولا بالإثبات 
(على أن الكلام فيما ثبت العجز عن معارضته) وحصل الجزم بأنه خارق للعادة (مع 


ومما يأتي من العلاوة هو العلم بأن المعجزة بمنزلة صريح التصديق من الله لا 
العلم بصدق المدعي على ما لا يخفى على الفطن الحاذق ثم إذا تقرر أن حصول 
العلم بالصدق حصول اكتسابي اختياري لا ضروري اضطراري اندفع ما اشتهر من 
آن حصوله من النظر إما أن يكون بطريق العادة كما هو رآي الشيخ فيلزم أن لا يكون 
من لم يصدق المدعي كافر الجواز كونه معذورا بعدم خلق الله تعالى العلم له عقيبها 
والإجماع بخلافه وإما أن يكون بطريق اللزوم العقلي كما هو رأي كثيرين ولزم أن لا 
يختلف عن النظر واللازم باطل كما سبق آنًا فتدبر جدًا. 


4٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


فرط الاهتمام) من المتحدين بها وكونهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغالهم بما 
کافس ولاف 

ولهذا كانت معجزة کل نبي من جنس ما غلب على آهل زمانه وتفاخروا به 
كالسحر في زمن موسى عليه السلام والموسيقى في زمن داود عليه السلام 
والفصاحة في زمن محمد بيه فلا يحتمل أنه متروك المعارضة (وآنه) أي ذلك 
الآمر (شيء لا مؤثر فيه إلا الله) مثل إحياء الموتى وانشقاق القمر وانقلاع الشجر 
وتسليم الحجر والمدر فلا يتوهم آنه لخاصية فيه أو في بعض الأجسام أو غير ذلك 
الا خی لاتغا ان مجرد التمكين وترك الدفع من القادر المختار كاف في 
إفادة المطلوب وإن ترتب الغايات على بعض أفعاله مما لا خفاء فيه وإن لم 
نجعلها أغراضا له ونحن لا نقول إنه فعل المعجزة لغرض التصديق بل إنها دلت 
على تصديق الله إياه ونه صادق في دعواه. 

(و) بذلك يحصل لنا التصديق به فاإن حصول التصديق) أي تصديقه تعالى 
إیاه (لا یتوقف على کونه غرضا) له تعالى بل مجرد إظهار المعجزة على يد مدعي 
النبوّة يكفي في ذلك . 

(و) لذلك (لا) يتوقف أيضًا على (كون الباعث) تعالى (صادقا في أخباره) بأن 


(قوله: وبذلك يحصل لنا التصديق به إلخ) آي وبفعل المعجزة يحصل لنا العلم 
الضرورع بان ذلك ديق من الله لمدغى الرسالة من غير طرق الا تم الات ت 
العلم الاكتسابي بأنه صادق في دعواه. 

(قوله: ولذلك لا يتوقف أيضا إلخ) آي لأن مجرد إظهار المعجزة والتمكين 
وترك الدفع من القادر المختار كاف في حصول العلمين الضروري والاكتسابي لا 
يتوقف إلخ . 

ثم اعلم أن هذا إشارة إلى دفع ما أورد من الدور اللازم من بيان وجه دلالة 
المعجزة على صدق مدعي الرسالة وتفصيله أن ههنا ثلاث مقامات : 

الآول: تحرير وجه الدلالة وهو أن إظهار المعجزة على يد مدعيها يفيد أن الله 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲ 


هذا المدعي صادق في دعواه فإن إظهار المعجزة على يده إخبار بصدقه (ليدور بناء 
على أنه) أي كون الباعث تعالى صادقًا (سمعي) لا يعلم بدون السمع من المخبر 
الصادق إذ لا سبيل إلى ذلك بدليل العقل لأن غايته أن الكذب قبيح وهو على الله 
تعالى محال وثبوت المقدمتين بغير دليل السمع في حيز المنع ومن ههنا يعلم أنه 
يصح التمسك بخبر النبي 4ة في إثبات الكلام له تعالى. 


صدقه آي نسبه إلى الصدق فى دعوى الرسالة وكل من كان كذلك فهو صادق فمدعى 
e‏ ۰ ۰ 

والثاني: بيان لزوم الدور وهو أن الكبرى إنما تتم بعد استحالة الكذب على الله 
ولا سبيل إليه بدليل العقل لتوقفه على المقدمتين الاتيتين الممنوعتين عقلا كما 
سيصرح به الشارح "مد ظله" فانحصر ذلك في السماع من المخبر الصادق فلزم 
توقف العلم بصدق ذلك المخبر على العلم بصدق الله تعالى وبالعكس وهذا دور. 

والثالث بيان اندفاع هذا الدور وحاصله آنا لا نسلم أن تصديق الله تعالى لذلك 
المدعي من جنس الکلام لم لا يجوز أن یکون آمرًا وراءه ولو سلم أنه من جنسه فلا 
نسلم آنه كلام إخباري حتى يفتقر إثبات صدقه إلى السمع لم لا يجوز أن يكون إنشاء 
كان يقول جعلته رسولا بطرق الإنشاء كما يقال جعلت فلانا وكيلا من غير قصد 
إخبار وإعلام والإنشاء لا يوصف بالصدق أو الكذب فلا يفتقر إثباته إلى السمع فلا 
دور إن قيل قد تقرر عندهم آنه بمنزلة صريح الإخبار من الله بأنه إلخ. قلت كونه 
بمنزلته لا يوجب أن يكون نفسه حتى يكون من جنس الكلام الإخباري فتدبره 
واحفظه. 

(قوله: فإن إظهار المعجزة على يده إخبار إلخ) هذا وجه المنفي أعني التوقف 
المفضي إلى الدور المذكور لا وجه النفي أعني عدم التوقف فإنه وجهه هو ما مر 
آنا . 

(قوله: ومن ههنا يعلم آنه يصح إلخ) آي مما حرر مما حاصله آنه لا يلزم أن 
يكون تصديق الله من جنس الكلام فتدبر. 


۲٤٦‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 

(فصل) في نبوّة نبينا (محمد بي رسول الله) أرسله بالهدى ودين الحق (لأنه) 
عليه الصلاة والسلام (ادعى الرسالة وأظهر المعجزة) وكل من كان كذلك فهو نبي 
آما دعوى النبوّة فبالتواتر والاتفاق حتى جرت مجرى الشمس في الوضوح. 

وأما إظهار المعجزة فللأنه أتى) متحديًا (بالقرآن المعحز بفصاحته بلغاء 
العرب) العرباء (مع كثرتهم) كثرة حصى البطحاء (وشهرتهم بالعصبية) والحمية 
الجاهلية ولو قدروا على المعارضة لعارضوا ولو عارضوا لنقل إلينا لأنه مما تتوفر 
الدواعي إلى نقله والعلم بجميع ذلك قطعي فلا يقدح فيه احتمال نهم E‏ 
المعارضة مع القدرة عليها لمانع أو عارضوا ولم ينقل إلينا لعدم المبالاة وقلة 
الالتفات (ولم يطعنوا فيه مع) كمال (حذاقتهم و) فرط (عداوتهم) للإسلام (بل 
نسبوه لكمال حسنه وبلاغته إلى السحر) كما هو دأب المتعجب (فالمطاعن) القادحة 
في إعجازه (مدفوعة إجمالا والتفصيل في) كتاب (المقاصد) فإن أردت معرفة 
التفاصيل فارجع إليه (وتعجبهم) إنما (كان من فصاحته) وحسن نظمه وبلاغته (لا 
لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها) في نفسها (فبطل القول) بأآن إعجازه (بالصرفة) 


(قوله: فلأنه تى متحديا إلخ) إشارة إلى أن الأمر الخارق الذي وقع ههنا معجزة 
للنبي ية هو آنه تعالى خصه من بين معاصريه بالوحي والكلام وحينئذ وقوع ذلك الكلام 
على أعلى درجة الفصاحة الذي عجز عنه الفصحاء إنما هو ليتم آنه كلام الله وليس كلام 
نفسه إذ لو لم يكن فصيًا على تلك الدرجة لاحتمل أنه كلام النبي ئة فلم يثبت خحرق 
العادة أعني تكلم الله معه بالكلام ويحتمل أن تكون المعجزة هي نفس القران النازل 
عليه وحينئذ لزوم وقوعه على تلك الدرجة أظهر من أن يخفى فتدبره واحفظه. 

(قوله: مع سهولتها في نفسها إلخ) واحتجوا على سهولة المعارضة مع عدمها بأنا 
نقطع بآن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السور ومركباتها 
الفا ا و وت ا ووا ن اوی ےا 
سورة منه لكن الله صرف هممهم عن ذلك وأجيب بأن حكم الجملة قد يخالف حكم 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۷ 


كما ذهب إليه النظام وكثير من المعتزلة والشيعة بمعنى أن الله تعالى صرف همم 
المتحدين وسلب علومهم التي لا بد منها في الإتيان بمثل للقرآن (على أن نقصان 
البلاغة أدخل فى) الإعجاز ب(الصرفة) فلو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب 
CE EE‏ وعلو طبقتها لأنه كلما كان أنزل فى البلاغة وآدخل فى 
الركاكة كان عدم تيسر المعارضة أبلغ في خرق العادة و کے و لأنه 
أتى (أخبر عن المغيبات) الماضية والمستقبلة فالماضية (كقصص موسى وعيسى) 
ويوسف وإبراهيم ونوح ولوط عليهم السلام وغيرهم على تفصيلها من غير سماع عن 


م رک 


أحد (و) أما المستقبلة فمنها ما هو في القرآن (کقوله تعالی: اوعد أله مَعَانرَ يره 
الأجزاء كما هنا ولكن كل من آحاد العرب قادر على الإتيان بمثل قصائد فصحائهم 
كامرئ القيس وأضرابه واللازم باطل وبهذا يجاب من شبهة من نفي قطعية الإجماع 
والخبر المتواتر. 

(قوله: وسلب علومهم التي إلخ) بمعنى أن لا يجعلها حاصلة لهم وإن كانت 
حاصلة آزالها عنهم وبالجملة فالتحقيق أن إعجاز القرآن إنما هو لكونه في الطبقة العليا 
من الفصاحة والبلاغة والحلاوة من حيث اللفظ والمعنى والتركيب والترتيب بحيث 
بلغ ما هو خارج عن طوق البشر بمعنى أن التكلم بمثله وترتيبه ابتداء واختراعًا لم يقع 
متعلقا لقدرة البشر ولا يقع آبدا مع أن التكلم بمطلق الكلام وبالفصيح منه ممكن بل 
واقع بل العلم بوجوه فصاحته وطرق محسناته حاصل فعدم معارضته إنما هو لوقوعه 
في تلك الطبقة التي خرجت عن طاقتنا فظهر أن خرق العادة في وقوع مر من الأمور قد 
يكون من جهة أنه لا يكون متعلقا لقدرتنا بحسب العادة كخلق الأجسام وإحياء 
الأموات وقد يكون من جهة بلوغه الطبقة التي خرجت عن طوقنا وإن كان نوعه مما 
تتعلق به قدرتنا فوقوع كل من الأمرين إذا كان مقروتا بدعوى النبوة سواء كان ظهوره 
من نفس الشخص أو من الله في حقه كان معجزة إذا لم يعارض . 

والقسم الثاني كالقران آبلغ وأدخل في الإعجاز كما لا یخفی فاحفظه فإنه یندفع 
به شبهات في هذا المقام وبه يستقيم بيان الإعجاز في الكلام. 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


ادوا 4 ۱1 لفتح : ۰]))) وقوله تعالی : (3 ال 6 عبت اروم )€ [الروم: | 
۲ إلى قوله: إلا عَلف أله وعد [الروم: ١]ء‏ وقوله تعالى : ( سيرم للسمع) ويولونَ 


أل [القمر : ]٤١‏ (« لذن الْسد لحرا [الفتح : ۲۷] ليهر عل آلدين ك 
[الفتح : ۲۸]) وقوله : (#إلا يأ بلي [الإسراء: 1۸۸]) إلى غير ذلك . 

ومنها ما ليس فيه كقوله عليه الصلاة والسلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 
وكإخباره بهلاك كسرى وقيصر وزوال ملكهما وإنفاق كنوزهما في سبيل الله تعالى 
إلى غير ذلك (ولأنه ظهرت منه) عليه الصلاة والسلام (أمور خارجة عن العادة) هي 
تنقسم إلى أمور ثابتة في ذاته وأمور خارجة عنها: 

فالاول: (کولادته مختوتا مسرورا) واضعًَا إحدی يديه على عینيه . 

والأخرى: على سوأتيه (مع خاتم النبوّة) بين كتفيه وطول قامته عند الطويل 
اه و ا( م غا کیا کان مھ س فداه اا 
(ككونه غاية في صفات الكمال) من الصدق e A aS‏ 


(قوله: إلى غير ذلك) كبيان أحوال آهل البدع والآهواء الذين ظهروا في عهدنا من 
تفرقهم إلى الفرق المختلفة التي يلعن بعضهم بعضًا وذكر نبزهم بقوله تعالى : لن َيب 
َا ِنَم ونوا ًا [الأنعام: ۹٥٠]الآية.‏ وقوله تعالى: وا تكفا م 
اترک © بی ارت مرا وهم وڪاو شيعا کل جزبي با َنم مرحو © 4 
[الروم: [۳۲-۳١‏ وقوله : او بيس شيعا ويذيق بعص بأس بعص [الأنعام: .]٠١‏ 

(قوله: والثاني ككونه غاية في صفات إلخ) كتب عليه وتكرير الكاف للدلالة على 


کونه نوعا اخر كتكريره في القسم الثالث. 


© ار جه ال الى ( هن 0١‏ رك 000 واجد اة 0 رق 0000 وع ن 
حماد في الفتن /١(‏ ٤١٠۱ء‏ رقم .)۲٤۹‏ والبغوي في الجعدیات »٤۷۹/۱(‏ رقم ۳۳۲۳)» 
وابن حبان (۳۹۲/۱۰» رقم ۳ ادى 295/07 رقم ۲۲۲۲) وقال: حسن. 
والطبراني (۷/ ۸۳ رقم )٦٤٤١‏ والنسائي في الكبرى ٤۷ /٥(‏ رقم »)۸٠١١‏ وان ا 
عاصم في الأحاد والمثاني (١/١۱۱ء‏ رقم .)١١١‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۹ 


والزهد والتواضع لأهل المسكنة والشفقة على الأمة والمصابرة على متاعب الرسالة 
والمواظبة على مكارم الأخلاق وبلوغ النهاية في العلوم والمعارف الإلهية. 

(و) كونه (مستجاب الدعوة) كما دعا لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم 
فقهه في الدين»' فصار إمام المفسرين ودعا على عة این آبئ لهب : «اللهم ساط 
عليه كلبًا من كلابك»”" فافترسه الأسد. 

(و) الثالث (كخرور الأوثان) ليلة ولادته (وسقوط شرف قصور الكاسرة وإظلال 
السحاب عليه وانشقاق القمر وانقلاع الشجر وتسليم الحجر) ونبوع الماء من بين أصابعه 
إلى أن رويت الجنود ودوابهم وشبع الخلق الكثير من طعام يسير (وحنين الجذع) في 
ية المد خن انل هه إلى المت ر (وشكاة الاق من صا خا (وشهاةة الا 
(المشوية) يوم خيبر بآنها مسمومة (وتسبيح الحصى وغير ذلك) مما لأ يعد ولا يحصى 
(ومن الشواهد نصوص) الكتب للأنبياء المتقدمين عليهم السلام المنقولة إلى العرب 
من (التوراة والإنجيل والزبور) كما فصل فيما عد لذلك (ومن الإقناعات لأهل الإنصاف 
ما اجتمع فيه من) الأخلاق الحميدة والأوصاف الشريفة و(الكمالات) العلمية والعملية 
والمحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب فإن العقل السليم يجزم بأن ذلك لا 
يجتمع إلا لنبي (وما اشتملت عليه شريعته في كل باب) مما يعلم المنصف الناظر فيه أنه 
ليس إلا وضعًا إلهيًا ووحيًا سماويًا والمبعوث به ليس إلا نبا . 

(و) منها (ظهورها) أي شريعته (على سائر الأديان) وانتشارها في الآفاق 
والأقطار (مع قلة الأعوان وكثرة الأعداء) عددّا وشدتهم شوكة وفرطهم حمية 
وعصبية وبذلهم E‏ أنوار شريعته فهل يكون ذلك إلا بعون إلهي 
وتأييد سماوي (وغاية م متشبث المنكرين) لنبوّة ة محمد بي (الطعن في النسخ مطلقا) 
e a a‏ 


(قوله: وغاية متشبث المنكرين إلخ) قالت اليهود لو كان محمد بي بيا لزم نسخ 


ارچ اآین آس ۳/1 ر ۳۲۲۲١‏ 
0 ارخ این عماک ۳۹۲/۳۸ 


شرعية الحكم المنسوخ فجهل أو لمصلحة علمها وأهملها ألا ثم رآى رعايتها 
فبداء وبأن الحكم إما مؤقت فانتهاؤه لا يكون نسحا وإما مؤبد فنسخه تناقض وإما 
مرسل لا توقیت ولا EEE‏ أن يعلم الله استمراره أبدًا فلا يرتعع للزوم 
الجهل أو إلى غاية فانتهاؤه لا يكون نسخًا. 

والجواب عن الأول انه لصلحة تحددت فان المصالح تختلف باختلاف 
الأزمان. وال خوال: 
(وقد بين ذلك فى موضعه) المعد لمثله نحو ما أشرنا إليه (و) خصوصًا (لدين موسى) 
عليه السلام (تمسكا ب) ما تواتر منه عليه السلام بزعمهم مثل (تمسكوا بالسبت أبدًا 
وهذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض” والحواب أن هذا افتراء) عليه عليه 
السلام ودعوى تواتره مكابرة (أو) على تقدير وقوعه منه (عبارة عن طول الزمان) فإنه 
كثيرًا ما يعبر بالتأبيد والدوام عن طول الزمان (ثم النص) والإجماع (يدل على آنه) 4لا 


شريعة موسى بخصوصه لما يأتي أيضًا اقول وجه الملازمة ظاهر لكن يرد أن القائلين 
ببطلان مطلق النسخ يلزمهم نفي نبوة نبيهم أو نبوة من عداه ضرورة وقوع النسخ في 
الجملة حينئذ وإن منعوا استلزام إرسال النبي ية المتأخر لنسخ شريعة المتقدم بطلت 
الملازمة السابقة منهم فتدبره. 

(قوله: فانتهاؤه لا يكون نسخا) الأولى أن يقول بدله فنفيه لا يكون إلخ. كما في 
شرح المقاصد وکذا فیما ا بعده فافهم. 

(قوله: وإما مؤبد فنسخه تناقض) وذلك لأن قول الشارع صم مثلا يكون حينئذ مع 
نسخه بمنزلة أنه واجب عليك أبدا وليس بواجب عليك وهذا تناقض وقد يقال إنما يتم 
E A E ER EES‏ 

دس مه ر ع ئ هور و ي ء ن 
الواجب كقولنا صوم الغد أو صوم الأبد واجب حينا ليس بواجب حيتا آخر فلا تناقض 
سواء كان الواجب مؤقتا أو بدا وأجيب بأن الكلام في الحكم فليتأمل. 


7 وکا الوزير في (إيثار الحق على الخلق) (ص ۷۲). 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲٥۱‏ 


(مبعوث إلى الناس كافة) قال الله تعالی «وما أرْسلّک إلا كاف ساس [سباً :۲۸] 
بل إلى الثقلين قال الله تعالى: «إفل أوى إل أته أسَسَمَمَ فر مَنَ ن [الجن: [١‏ 
الآية. وزعم بعض اليهود والنصارى آنه مبعوث إلى العرب خاصة زعمًا منهم أن 
الاحتياح إلى النبي بي إنما كان للعرب خاصة دون هل الكتاب ورد بن احتياج 
اليهود والنصارى أكثر لاختلال دينهم بالتحريف وأنواع الضلالات مع ادعائهم أنه 
من عند الله (وآنه لا) يبعث (نبي بعده) ولکن رسول الله وخاتم النبيين. 

(و) إذا ثبت آنه خاتم الأنبياء ثبت أنه (لا تنسخ شريعته) بل شريعته ناسخة 
لجميع الأديان (و) أجمع المسلمون على (آنه أفضل الأنبياء) كيف لا (وأمته خير 
الأمم) قال الله تعالى: كيم حي مد [آل عمران: [٠٠١‏ الآية. وتفضيل الأمة 
من حيث إنها أمة تفضيل للرسول الذي هم أمته (واختلفوا في الأفضل بعده فقيل 
آدم) عليه السلام لكونه أبا البشر. 

(وقيل إبراهيم) عليه السلام لزیادة توکله واطمئنانه. 

(وقيل موسى) عليه السلام لکونه كليم الله. 


(قوله: وإنه لا يبعث نبي بعده) إشارة إلى دفع ما يقال إن عيسى حي بعد نبينا 
عليهما السلام حيث رفع إلى السماء وينزل إلى الدنيا فلا يكون ميه خاتمًا وحاصل 
الدفع أن معنى كونه خاتم النبيين هو أنه لا يبعث بعده نبي آخر بشريعة أخرى فإن 
عيسى عليه السلام إنما ينزل على شريعة نبينا ولا يسعه إلا اتباعه. 

(قوله: وتفضيل الأمة من حيث إنها إلخ) إشارة إلى دفع ما يتوهم آنا لا نسلم أن 
خيرية الأمة تدل على خيرية نبيهم لجواز أن تكون راجعة إلى نفسهم وحاصل الدفع 
أن إضافة الخير إلى الأمة ظاهرة ذ في الخيرية من حيث كونهم آمة له يياة فتدل على 
خيريته يه فحينئذ قوله ي : ل تفضلوني على يونس بن متی» ونحوه لعله تواضع منه 
کما هو عادته ی. 

(قوله: لزيادة توكله واطمئنانه) قول هذا تعليل لا يلائم قوله في الآية ولكن 


o۲‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(وقیل عيسی) عليه السلام لکونه 0 الله تعالى . 
وقيل نوح عليه السلام لطول عبادته ومجاهدته (ودل الكتاب على معراجه) ية 
(إلى المسجد الأقصى وإجماع القرن الثاني على أنه في اليقظة وبالجسد) ولو كان دعوى 
النبي بي في المنام أو بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار ولم يرتد بعض من أسلم 
ترددًا منه في صدق النبي ب (ودل الخبر المستفيض على أنه إلى السماء) والمنكر مبتدع 
(وخبر الواحد إلى الحنة أو العرش أو طرف العالم) على اختلاف الروايات. 
فصل من شرائط النبوة 
(فصل من شرائط النبوة الذكورة وكمال العقل) والفطنة (وقوة الرأي) ولو في 
الصبي كعيسى عليه السلام (والسلامة عن) كل (ما تنفر عنه الطبائع السليمة) 
كا لواب المفرة فن الترض والجدذام ونحو ذلك (أو) ما (يخل بالمروءة) كالأكل 
على الطريق (أو) ما يخل (بحكمة البعثة) من أداء الشرائع وقبول الأمة (ثم المختار 
أن الأنبياء معصومون عما ينافي مقتضى المعجزة كالكذب في التبليغ) فإن المعجزة 
تقتضي الصدق في دعوى النبوة وما يتعلق بها من التبليغ فلو جاز التقوّل والافتراء 
فى ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة (وعن الكفر) قبل البعثة وبعدها 
وجوّز الشيعة لهم إظهار الكفر تقية واحترارًا عن إلقاء النفس في التهكلة ورد بأن 
أولى الأوقات بالتقية ابتداء الدعوة (و) عن (تعمد الكبائر) بعد البعثة (سمعا عندنا) 


(قوله: لكونه روح الله) وكلمته ألقاها إلى مريم مع أنه حي في السماء لكن ينبغي 
أن يعلم أن كون نبينا يه ميتّا في الأرض أنفع للأمة من كونه حيًا في السماء حيث 
صارت الروضة المقدسة مهبطًا للبركات ومصعدا للدعوات وموطتا للاجتماع على 
الطاغات إلى غير ذلك هن آنواغ الخيرآت وبالجيلة قد شر قت الارض بتور 
خصائصه ومعجزاته إشراق الشمس في كبد السماء فصياح الخصم نباح الكلاب في 
الليلة القمراء ولنعم ما قيل بالفارسي. مه فشاندنوروسك عوعو كند. 

(قوله: فلو جاز التقول إلخ) إشارة إلى أن عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة 


الباب السادس/ فى السمعيات or‏ 


لآن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقا إذ لا دلالة للمعجزة عليه (وعقلا عند 
المعتزلة) بناء على أصلهم في مسألة التحسين والتقبيح ووجوب رعاية الصلاح 
(وعن الصغائر المنفرة) كسرقة لقمة. 

(و) عن (تعمد غير المنفرة وعن سهو الكبيرة أيضًا) وذلك (لئلا يلزم ما هو 
منتف قطعًا كحرمة اتباعهم) فإنها منتفية قطعًا لأن اتباعهم واجب بالإجماع وبقوله 
تعالی : قل إن کسر Ss‏ تيعون ڳه [ال عمران: ]۳١‏ ولولا عصمتهم عما دذكر 
لزم ثبوتها (و) کذا (رد شهاداتهم) فإنه أيضا منتف للقطع بأن من ترد شهادته في 
القلل مر شاع الديا ۷ :جتن القبرل فى ام ر الدين القاتم إلى يوه الدين ولرل 
عصمتهم عما ذكر لزم أن ترد (و) کذا (وجوب زجرهم) ومنعهم عن ارتکاب ذلك 
لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه منتف لاسلتزامه إيذاءهم 
المحرم بالإجماع وبقوله تعالى : ل أل يدوت أله ورسد [الأحزاب: 0۷[ 
الآية (واستحقاقهم العذاب والذم) لدخولهم تحت قوله تعالی : ومن بعص أله 
[الأحزاب: ]۳١‏ الاآية. 

(وعدم نيلهم عهد النبوًة) لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين (ونحو ذلك) من 
لزوم كونهم حزب الشيطان وغير ذلك (و) احتج المخالف بلمانقل من ذنبهم 
وتوبتهم) واستغفارهم وأجيب عنه أما إجمالا (فما صح منه) وهو ما نقل متواترًا أو 
نص في كتاب الله (ف) -محمول (على السهو) والنسيان (أو ترك الأولى أو) كونه (قبل 
البعثة) وأما تفصيلا فمذكور في التفاسير والكتب المصنفة في ذا الباب (والأولى أن لا 
يحصر عددهم) عليهم السلام (وإن ورد في الحديث أن عدد الأنبياء مائة لف وأربعة 
وعشرون ألفا وعدد الرسل ثلثمائة وثلاثة عشر) وذلك لأن خبر الواحد لا يفيد إلا 
الظطن ولا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقاديات و(آخذا من) ظاهر (قوله تعالى: 


(قوله: والأولى أن لا يبحصر عددهم) آي لا يجزم بانحصارهم في عدد معين كما 
يفيده الحديث فافهم. 
(قوله: ولا يعتبر إلا في العمليات إلخ) والحاصل آن الدليل الظني إنما يفيد الظن 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


ن قَصصتا مَك وَينَهُّم من لَمّ َقَّصّْص & [غافر : ۷۸] والجمهور) من المسلمين 
على عصمة الملالكة) عليهم السلام (لقول تعالی: وهم لا سکرو ل( عا 
رم من فوقهمر ويفعلون ما مرو 8 )4 [النحل: )]٠١ - ٤٩4‏ وقوله تعالى: ابل 
عاد مکوت ل( لا سیقونہ بالقولی وشم پامرو لوت )4 [الأنبیاء: ۲٢‏ ۲۷] 
ET‏ (ا أل وألا لا يرود ©6 [الأنبياء: )]۲١‏ ولا خفاء في أن 
مثل هذه العمومات يفيد الظن وإن لم يغد اليقين وما يقال من آنه لا عبرة بالظني في 
باب الاعتقاد فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم والحكم القطعي فلا نزاع 
فان لا يحصل منه الظن فظاهر البطلان (واحتج المخالف بقصة إبليس مع 
كونه من الملائكة) عليهم السلام بدليل تناول مر الملائكة بالسجود في قوله تعالى : 
وإ فنا ميك [البقرة: ]۳٤‏ الآية إياه. ولذا عوتب بقوله تعالى : «إما متعك أن جد 
[ص: ]۷١‏ إذا أمرتك وبدليل صحة استنائه في قوله تعالى : «إسجدوا إل اليس 
[الأعراف: .]١١‏ 

e PS E‏ بقو هم ي 
جواب إن جال ن رض SL lL‏ 


رس ن س و 


E EO PC E EO سدح‎ 


وهو ليس بمعتبر إلا فيما يكون المقصود حصول الظن به دون ما يكون المقصود فيه 
الجزم كما أشرنا إليه آنا إذا تقرر اندفع ما يتوهم من منافاة هذا لما يأتي قريبًا من أن 
اعتبار الظن بعصمة الملائكة حاصل من الأدلة الظنية مع آنه معدود من العقائد هنا 
وذلك لأن المراد من كون الجمهور على عصمة الملائكة هو أن عصمتهم مظنونة لهم 
لا متيقنة ما يصرح به قريبًا بقوله وإن لم يغد اليقين إلى آخر السؤال والجواب فافهمه 
واحفظه. 


(۱) انط شرح المواقف )۸/ °(« وشرح المقاصد »)١۱۲۹/۲(‏ وشرح الأصول الخمسة 
(ص۳٦٥).‏ والأساس لعقائد الآكياس (ص٠٠١١١٠)»‏ والتوحيد للماتريدي (ص٦۱۷)›‏ 
وأصول الدين (ص٤١٠).‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات ف 


ففسق عن أمر ربه (وعدّه من الملائكة تغليب) لا يقال كان بمعنى صار أو بمعنى 
كان من طائفة من الملائكة مسماة بالجن شأنهم الاستكبار لأنه خلاف الظاهر (و) 
الثاني (بآن الاغتياب إنما يكون لغرض إظهار نقص الغير) وذلك إنما يتصور لمن 
لا يعلم والله سبحانه عالم بجميع الأشياء فلا غيبة هناك (بل قصدهم) عليهم 
السلام (التعجب والاستفسار عن حكمة استخلاف من) يتصف بما (لا يليق مع 
وجود) الأولى و(الآليق) وإنما علموا ذلك بإعلام من الله تعالى أو مشاهدة من 
اللوح المحفوظ (وأآما تعذيب هاروت وماروت) ملكين ببابل (فمعاتبة) كما يعاتب 
الأنبياء على السهو والزلة (ولم يكن منهما عمل بالسحر ولا اعتقاد لتأثيره بل) إنما 
كان (تعليم) منهما (مع تنبيه) على أن العمل به كفر وذلك ابتلاء من الله للناس 
فمن تعلمه وعمل به فکافر ومن تجنبه أو تعلمه لیتوقاه ولا یغتر به فهو مؤمن (ثم 
جمهور أصحابنا والشيعة على أن الأنبياء) عليهم السلام (أفضل من الملائكة) خلافا 
للمعتزلة وبي عبد الله الحليمي والقاضي أبي بكر منا. 

فعندهم الملائكة أفضل وعليه الفلاسفة (وبالغ بعضهم) من أصحابنا (حتی 
فضلوا خواص البشر) من الأنبياء (على خواص الملائكة وعوامهم) من المؤمنين 


(قوله: فعندهم الملائكة أفضل إلخ) والشيخ ابن العربي قدوة العارفين قدس سره 
ذكر ما حاصله أن الطائفة من الملائكة ويسمون الملا الأعلى أفضل من البشر حتى 
الأنبياء وذلك لأني قد سألت النبي ييه في المراقبة عن تحقيق هذه المسألة فقال عليه 
الملام اما سيعت خد الفدسي: ما دكي الحا ف ما إلا تةق ها حر 
ا 

قلت نعم فقال ية وقد ذكر الله كثيرًا في محضري فيلزم وجود ملا خير من ملئنا 
ليذكرنا الله تعالى في ذلك الملا فتدبره فإنه وجه مليح دقيق. 


OE O ESEN O OL 
وقال : حسن صحيیح. وابن ماحه‎ (T1۳ والترمذي )0/ 0۸۱« رقم‎ «(1V رقم‎ ۲۹۱ 
.)۸۱۱ رقم ۳۸۲۲)» وان حبان (۳/ ۰۹۳ رقم‎ ۱۲٥/۲ 
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(على عوامهم أما عقلا فلأن) للبشر عوائق عن العبادات العلمية والعملية من الشهوة 
والغضب وسائر الحاجات الشاغلة لآوقاته ولان من ذلك للملائكة شىء ولا شنت 
أن (اكتساب الكمال والمواظبة على الطاعات مع الشواغل) والعوائق (أدخل في 
استحقاق الثواب) لكونه أشق ولا معنى للأفضلية سوى زيادة استحقاق الثواب 
والكرامة (وأما سمعًا فلقوله تعالی: لن أله أصضطفى ءادم ووا وال إبرهيم وءالّ عِمْرَنّ 
عل لكين € [آل عمران: ۳۳] . 

وقد خحص من آل إبراهيم وال عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع فيكون ادم 
تخصيص للملائكة من العالمين (ولأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم) قال الله تعالى 
ولذ ى للمكرڪَة ا لادم [طه: ]١۱١١‏ وأمر الآدنى بالسجود للأفضل هر 
السابق للفهم لأن السجود أعظم أنواع الخدمة وإخدام الأفضل للمفضول مما لا 
يقبله العقول فلا يفعله الحكيم وإذا كان آدم أفضل منهم كان غيره من الأنبياء 
كذلك واستکبار إبلیس والتعلیل بآنه خير من آدم يدل على أن أمرهم بالسجود دائمًا 
کان (تعظيمًا وتكرمة) لادم (و) ا تعالى (آمر آدم بتعليمهم الأسماء) فعلمهم 
والمعلم أفضل من المتعلم وسوق الآية ينادي على أن الأمر ليس إلا (قصدا إلى 
إظهار) ما خحفي من (الفضل) لآدم ودفع ما يتوهمون فيه من النقصان ولذا قال 
تعالى «أَلم أقل لَكم إن ألم عيب السَموتِ لاض [البقرة: ۳۳] (واحتج المخالف 
بأنها) كما هو مقتضى أصول الفلاسفة (متصفة بالكمالات العلمية والعملية بالفعل) 
من غير شوائب النقص والجهل والخروج من القوة إلى الفعل على التدريج (قوية 
الغيب سابقة إلى آنواع الخير منزهة عن) ظلمة المادة وعن الشهوة والغضب اللذين 
هما مبداً (الشرور والقبائح علومهم وأعمالهم أدوم) لطول زمانهم (وآقوم) لسلامتها 
عن مخالفة المعاصي المنقصة للثواب (وأسلم) لأنهم يشاهدون اللوح المحفوظ 


1 


المنتقش بالكائنات والأسرار ولا كذلك البشر (وبقوله تعالی: فل لا أل لکد عنرى 


الباب السادس/ فى السمعيات Yo¥۷‏ 


ھک ر کر صم ر ر صم 
. 


خراين اللو وک أعَلُ الل اول کہ إن 4 [الأنعام: ]٠١‏ فإن هذا الكلام 
إنما يحسن إذا كان الملك أفضل والجواب أنه إنما قال ذلك حين استعجله قريش 
العذاب الى أوغدوا بے رل تحال ورای كوا اا ج الا ا د 
يمون ©6 [الأنعام : ]٤۹‏ والمعنى أني لست بملك حتى يكون لي القدرة والقوة 
على إنزال العذاب بإذن الله تعالی كما يحکى أن جبرائيل قلب بأحد جناحيه بلاد 
قوم لوط فأين حديث الأفضلية التي هي أكثرية الثواب (وبقوله تعالى: «إعلمه. سَرِيد 
موی #6 [النجم : )]١‏ يعني جبرائيل عليه السلام (والمعلم أفضل) من المتعلم 
والجواب أن ذلك بطريق التبليغ دون التعليم (وقوله تعالى: «لن سْسَتكفَ ألْمَيِيح أن 
کا 0 ع ل بترن سی عن 
عبوديته ولا من هو أرفع منه كقولك لا يستنكف عن هذا الأمر الوزير ولا السلطان 
والجواب أن الكلام سيق لرد مقالة النصارى وادعائهم في المسيح مع النبوة الألوهية 
والترفع عن العبادة لكونه روح الله ولد بلا أب والمعنى لا يترفع عيسى عن عبوديته 
ولا من هو فوقه في هذا المعنى وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم. 

(قلنا) الوجه (الأول) على تقدیر تسلیم مقدماته لا يمنع E ES‏ 
وعلومهم أفضل وأكثر ثوابًا على أنه (معارض بما مر) من الوجه العقلي لأفضلية 
الآنبياء (وتآويل البواقي) من الوجوه السمعية (في كتب التفسير) كما نقلناه (وآما) 
اطراد (تقديم ذكرهم) على ذكر الأنبياء والرسل (فيجوز أن يكون لتقديمهم في 
الوجود أو في قوة الإيمان بهم) لكونهم أخفى لا للشرف (ومن خوارق العادات 
كرامات الأولياء) والولي هو العارف بالله المواظب على الطاعات المجتنب عن 
المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات وكرامته ظهور آمر من قبله خارق 
للعادة غير مقارن بدعوى النبوّة (وتفارق المعجزة بالخلو عن دعوى النبوة فلا توجب 
التباس النبي بغيره ولا انسداد باب إثبات النبوة) إذ لا تنفي دلالة المعجزة على 
النبوّة ومشاركتهم للاأنبياء في ظهور الخارق لا يخل بعظم قدرهم ووقعهم في 
النفوس (بل تفيد زيادة جلالة قدر الأنبياء) وزيادة الرغبة في اتباعهم (حيث نالت 
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أمتهم) وأتباعهم (تلك المرتبة ببركة الاقتداء بهم) والاستقامة على طريقتهم 
(وتفارق) الكرامة (السحر) أيضصًا (بآنها لا يجري فيها التعليم والتعلم ولا يتأتى فيها 
المعارضة ولا تجامع النفس الشريرة) بخلاف السحر في ذلك كله (ولا يكون) السحر 
(إلا بمباشرة أعمال مخصوصة) بخلاف الكرامة (وكلاهما وق أما الكرامة 
a‏ ال ا ل علیھا رکا امراب وج ندا ردقا قال يمرم أن 
أف هلدا ERIE O‏ ۷] (و) قصة (آصف) من إتيانه بعرش 
بلقيس قبل ارتداد الطرف (وغيرهما مما روي عن كثير من الصلحاء و) أما السحر 
ف(لقوله تعالى لمن الاس الي 4) وقوله عمو مهما ما ترفوت پو بين 
ال وره وما هم بصَارَينَ ف ا آذ باِذَن اله چ [البقرة: [٠٠١١‏ (ولما ثبت 

سحر النبي) بي (وعائشة) رضي الله عنها (وابن عمر) رضي الله عنهما (ولا دلالة 
لقوله تعالى) في قصة موسى عليه السلام (يخيل إليه من سحرهم) آنها تسعى (على آنه 
لا حقيقة له) وإنما هو تخييل وتمويه وذلك لجواز أن يكون سحرهم هو إيقاع هذا 
التخييل وقد تحقق ولو سلم فكون آثره في تلك الصورة هو التخييل لا يدل على أنه 

حقيقة له صلا (و) أما (الإصابة بالعين) وهو أن يكون لبعض النفوس خاصية أنها 
إذا استحسنت شيئًا لحقته الآفة فثبوتها (قد جرت مجرى المشاهدات) التى لا تفتقر 
إلى حجة وقد قال النبي ية : «العين حق»" 

(و) ذهب كثير من المفسرين إلى أنه (فيها نزلت آية #إوإن كاد أل كتروأجه) 
[القلم: ]١١‏ الاية. 


(قوله: قال النبي ية العين حق) وقال أيضصًا: «إن العين تدخل الرجل القبر 
وال افدر 


(۱) آخرجه آحمد (۳۱۹/۲ رقم ۸۲۲۸). والبخاري ۲۱٦۷ /٥(‏ رقم »)0٤۰۸‏ ومسلم (۹/ 
۹ رقم ۲۱۸۷) وآبو داود »۹/٤(‏ رقم ۳۸۷۹) وابن ¿ ماجه (۱۱۵۹/۲» رقم )۳٣۰۷‏ 
وابن حبان (۱۲/ ۰۳۱۲ رقم .)٥٥۰۳‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي ٤١۷ /١(‏ ترجمة ۱۸۹١‏ معاوية بن هشام القصار)ء وأبو نعيم في الحلية (۷/ 
۰ والخطیب (۹/٤٤۲)ء‏ والقضاعي (۲/ ۰۱٤۰‏ رقم .)۱٠۵۹‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات 0۹ 


(و) للقائلين بالسحر والعين (في جواز الاستعانة بالرقى و) جواز تعليق (التمائم 
خلاف) ولكل من الطرفين كما قال في شرح المقاصد أخبار وآثار والأرجح هو 
الجواز والمسألة بالفقهيات أشبه (والولي لا يبلغ درجة النبي) لأن النبوّة لا تكون 
بدون الولاية فهو ولي مع أمر زائد (ولا تسقط عنه التكاليف). 

وما نقل عن أهل الإباحة أن الولي إذا بلغ الغاية في المحبة وصفاء القلب 
وكمال الإإخلاص سقط عنه الأمر والنهي ولم يضره حينئذ الذنب ولا يدخل النار 
بارتكاب الكبيرة فاسد بإجماع المسلمين (ولا تكون الولاية أفضل من النبوّة) وليس 
من الأدب إطلاق القول به لآن علامة غاية الكمال نيل مرتبة النبوّة (وأما ولاية النبي 
فقيل أفضل لما فيها من معنى القرب والاختصاص) كما هو شأن خوراص الملك 
والمقربين منه والنبي في غاية الكمال وفي النبوّة معنى الإنباء والتبليغ كما هو شأن 
من أرسله الملك إلى الرعايا لتبليغ الأحكام (وقيل بل نبوّته أفضل لما فيها من 
الوساطة بين الحق والخلق والقيام بمصالح) الخلق في (الدارين مع شرف مشاهدة 
الملك). 

فصل ي المعاد 

(فصل) في المعاد العود توجه الشيء إلى ما كان عليه والمراد هنا الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناء أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد 
الموت والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة وما المعاد الروحاني الذي يراه 
الفلاسفة فمعناه رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد ولما كان المعاد 
الجسماني على بعض الأقوال متوقفا على إعادة المعدوم حاول بيان جوازها فقال 


(قوله: كما هو شأن خواص الملك) بكسر اللام أي السلطان. 

(قوله: مشاهدة الملك) بفتح اللام آي جبرائيل. 

(قوله: من التجرد) أي تجردها عن أبدانها وإلا فهي مجردة في ذاتها مطلقَا عند 
الفلاسفة. 

(قوله: على بعض الأقوال) وهو القول بأن الرجوع إلى الوجود بعد الفناء كما في 
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(يجوز إعادة المعدوم لأن) المعاد مثل المبداً بل عينه لأن الكلام في إعادة المعدوم 
بعينه و(الإمكان الذاتي لا يزول بحسب الأوقات) إذ لا آثر للأوقات فيما هو بالذات 
(علی أن) المعدوم الممكن قابل للوجود و(الوجود الأول ريما أفاد المادة) القابلة 
(الباقية زيادة استعداد لقبول الوجود فى ذلك الوقت) أي وقت الإعادة لاكتسابها ملكة 
الاات ها ا فار اا له ثانا أقرب وإعادته على الفاعل أهون ويشبه أن 
يکون هذا هو المراد بقوله تعالى وهو اهوت ٍّ4 [الروم: ۲۷] لكنه قال في 


شرح المقاصد لكن أقول لا قول في المعاد الجسماني إلا ويؤول بالآخرة إلى ذلك 
ضرورة أن الصورة التركيبية في المركبات الحقيقية من الأمور الموجودة المتحققة 
كما صرح به المصنف في موضع أخر فتدبر. 

(قوله: لأن المعاد مثل المبدأ) أي في الإمكان الذاتي. 

(قوله: لأن الكلام في إعادة المعدوم إلخ) تعليل للعينية يعني أن المعاد هو نفس 
المبداً لأن كلامنا في إعادة المعدوم لا في استئنافه حتى يلزم التغاير فكلاهما 
عبارتان عن المعدوم الذي اتصف به الموجود مرتين غايته أنه مبدأً باعتبار المرة 
الثانية فافهم. 

(قوله: إذ لا أثر للأوقات إلخ) فحينئذ لا يرد ما يقال إن العود وهو الوجود ثانيًا 
أخص من مطلق الوجود ولا يلزم من إمكان الأعم إمكان الأخص فتدبر. 

(قوله: ويشبه أن يكون هذا هو المراد بقوله تعالى وهو آهون إلخ) قال في شرح 
المقاصد ما حاصله أن المعدوم الممكن قابل للوجود ضرورة استحالة الانقلاب 
فالوجود الأول إن لم يفده زيادة الاستعداد فمعلوم بالضرورة أنه لم ينقصه عما هو 
له الا تا هن ابل لر خودواں آفاف ناد ا اعالاد غلے ما خو شان سات 
القوابل فقد صار قابليته للوجود أقرب وإعادته هون ويشبه أن يكون هذا هو المراد 
من قوله تعالى وهو أهون عليه لكن الأقرب أن تحمل إعادة الآهون على إعادة 
الأجزاء وما بقيت من المواد إلى ما كان عليه من الصور إلخ. اه. 

ا5آ سمعتا هدا راد آلماتن من قرلة غل أن الو جود آلا ول را أفاد المادة 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲٣۱‏ 


شرح المقاصد الأقرب أن تحمل الإعادة التي جعلت أهون على إعادة الأجزاء وما 
بقيت من المواد إلى ما كان عليه من الصور والتأليفات على ما يشير إليه قوله 
تعالى : فل ييا الى أنشأها أل مَرَ [يس: ۷۹] لا على إعادة المعدوم. لأنه 
الباقية إلخ أما الحمل هذا الأقرب المذكور بعد هذا الاستدراك على ما ينادي عليه 
التعبير بالمادة الباقية كما في النسخ التي في نظرنا اضطرب تحرير الشارح "مد ظله' 
غاية الاضطراب إذ حينئذ لا يكون لإدراج لفظ المعدوم الممكن عند قوله على أن 
المعدوم الممكن قابل إلخ. وجه فإنه إنما يلائم الحمل السابق على الاستدراك كما 
هو ظاهر وأيضًا لا يكون الاستدراك الذي ذكره بقوله لكنه قال في شرح المقاصد إلخ 
معنى أصلا وإما الحمل على ما سبق الاستدراك سلم كلام الشارح من الاضطراب 
لكن يلزم القول بأن لفظ الباقية في المتن سهو من النساخ وإلا فكيف تعلل الأقربية 
بما يأتي من أنه لم يبق هناك قابل ولا استعداد بل مع هذا لا يلائمه لفظ المادة فتدبر 
وبالجملة الحامل للشارح "مد ظله" کلام المتن على الحمل السابق على الاستدراك 
هو لفظ الوجود في قوله زيادة استعداد لقبول الوجود إلخ مع أن الأمر فيه سهل إذ 
يمكن أن يفسر بوجود الصور والتأليفات لا بوجود المواد والأجزاء فليتأمل ثم إن 
قيل ما معنى الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته لا تتفاوت والمقدورات متساوية 
بالنظر إليها أجيب بأن الأهونية تكون تارة من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعلية 
وتارة من جهة القابل بزيادة استعدادات المقبول وهذا هو المراد هنا وأقول ومن ههنا 
ظهر وجه ما سبق من أقربية الحمل على إعادة الأجزاء والمواد الباقية كما يشير إليه 
التعليل الاتى للافرية فتدير. 

(قوله: على ما يشير إليه قوله تعالى #قل ًا [يس: ]۷٩4‏ الآية) أقول 
تحرير سبب الآية هو أن بعض منكري المعاد رى عظامًا رميمة تال من بى 
لظم وهی رَمِيٌ 4 [يس: ۷۸] استبعادًا له فأوحى الله إلى نبيه قل يبا 
[يس: ۷۹] إلخ. آي قل في جوابه والرد على استبعاده بأنه يحييها الذي أحياها 
أول مرة فإذا قدر على إحيائها الأول الذي لم يكن عنده مواد وأجزاء موجودة 


۲۹۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


لم يبق هناك القابل الا و عن الاستعداد القائم به (واحتح المخالف بأن 
المعدوم لا إشارة إليه) إذ لم اه ت (فلا حکم عليه) بصحة العود لاقتضائه 


حيث أوجد الأجزاء من عدم فكساها ثوب الحياة فكيف لا يقدر على إحيائها 
الثانى الذي عنده مواد وأجزاء موجودة وإن كانت رميمة متفتتة بل هذا هون عليه من 
جهة وجود القابل واستعداده وعلى هذا يكون إنشاء العظام بمعنى إحيائها على ما يفيده 


قوله تعالى : «فككقَعا أَلْمضْعَةَ ًا [المؤمنون: [٠١‏ إلى قوله «إث أفمأتة لما 


کر 


ءاخر [المؤمنون: [٠١‏ إذ المراد من إنشائه الخلق الآخر هنا هو أنه كساها ثوب 
الحياة كما هو ظاهر ويجوز أن يكون الإنشاء بمعنى الإيجاد والمعنى قل يحييها 
الذي أوجدها أول مرة إحياءها الثانى إذا قدر على إيجادها للحياة الأولى من غير 
سابقة مادة موجودة فكيف لا رغ اا الثاني مع سوابق المواد الباقية ولو 
متفتتة بل هو أهون بعين ما ذكر إذا عرفت هذا عرفت أن المراد من أول مرة على 
التقديرين هو أول مرة الحياة كما يصرح به تقابله بقوله يحييها الدال على ثاني مرة 
الحياة لا أول مرة الإيجاد وإلا لقال بدل يحييها ينشئها ويكون الكلام حينئذ واردا 
في الرد على استبعاد إعادة المعدوم فلا يكون مطابقًا للأوائل ليلزم أن يكون المراد 
من الأهونية الأهونية من جهة الفاعل وقد مر بطلانه آنما وعرفت أيضًا أن الضمير 
على التقديرين عائد إلى العظام إذ لا مرجح له ظاهرًا سواها فإن قيل لم لا يجوز أن 
يكون عائدا إلى الحياة التي يدل عليها قوله يحييها ويكون المعنى قل يحييها الذي 
أا الا ارول ف ويسا ق ن الاح ا عل ااا ا فلت هر م لک 
aN a O‏ 
من الأجزاء إلى الحياة فبالجملة لا يكون للحاشية التي كتبها الشارح ههنا من قوله 
بإعادة الضمير إلى العظام آه. فائدة سواء أراد منها التوضيح أو الاحتراز عن إعادته 
إلى الحياة فتأمله فإنه دقيق جدا. 

(قوله: لأنه لم يبق هناك إلخ) آي إذا كان الكلام في المعدوم الممكن بخلاف ما 
إذا كان الكلام في المواد الباقية كما مر. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۹۳ 


ثبوت المحكوم عليه. ولا إعادة إلا بعد الحكم بصحة العود وما ذكرتم من أنه 
ممكن الوجود في الزمان الثاني كالأول إنما هو نظر إلى ذاته وهو لا ينافي امتناع 
وجوده لامتناع الحكم عليه (ويأنه) لو أعيد المعدوم بعينه أي بجمیع مشخصاته (لا 
يبقى فرق بين المبداً والمعاد ل) وجوب (إعادة الوقت) أيضًا لأآنه من جملة 
المشخصات وأنه محال ضرورة (وبأنه) على ذلك التقدير (يتخلل العدم بين الشيء 
ونفسه) واللازم باطل بالضرورة (والجواب) عن الأول (أن الإشارة العقلية كافية) في 
صحة الحكم وإلا لامتنع الوجود أوّلا كما لو امتنع لذاته. 

(و) عن الثاني أنا لا نسلم أن الوقت من المشخصات فإنا نقطع بكون هذا 
الكتاب هو بعينه كان في الأمس والتغاير الاعتباري لا ينافي الوحدة الشخصية على 


(قوله: ولا إعادة إلا بعد الحكم بصحة العود إلخ) قول هذا ممنوع فإن الإعادة 
إنما تتوقف على صحة العود المستلزم ذلك لصحة الحكم بالعود وأما توقفها على 
الحكم بصحة العود فلا كما ظهر فالصحيح أن يقول ولا إعادة إلا بعد صحة الحكم 
بالعود بتقديم لفظ الصحة على الحكم كما فعله في الجواب الأتي وأن يقول في 
شرح قوله فلا حكم عليه آي فلا يصح الحكم عليه بالعود لا ما ذكره ولعل الحامل 
على ما ذكر كون نسخة شرح المقاصد التي في نظرنا مضطربة ههنا فليراجع. 

(قوله: لامتناع الحكم علیه) تعلیل لامتناع الوجود لا لعدم المنافاة كما هو 
واضح وأما تعليله فهو أن الإمكان بالذات لا ينافي الامتناع بالغير. 

(قوله: وإلا لامتنع الوجود أولا إلخ) أي وإن لم تكف الإشارة العقلية في ذلك بل 
احتاح إلى الثبوت العيني لامتنع الوجوذد الأول كالثاني إذ الإيجاد أولا يقتضي 
الحكم بأن هذا الموجود كان ذاك المعدوم وقد تقرر امتناع الإشارة إليه هذا فإن قيل 
الإشارة العقلية لا تفيد إلا صحة العود في العقل وهو ليس بمدعى قلنا ممنوع فإنها 
تفيد صحة الحكم في الذهن بالعود في الخارج وهو عين المدعي فافهم. 

(قوله: والتغاير الاعتباري لا ينافي الوحدة إلخ) أقول إن أريد بالتغاير 
الاعتباري ما هو حاصل بالأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارح فهو إنما 


(قوله: وإلا لامتنع الوجود إلخ) فإن قيل الوجود أو نتفه التتوت العلمي بالوجه 


أن (الفرق حاصل بأن المبدا واقع أولا) أي من غير سبق حدوث لا في الزمان الأول 
(والمعاد) واقع (ثانيًا) آي مع سبق بالحدوث الأول لا في الزمان الثاني فيكون بينهما 
تقدّم وتأخر (وإن كانا في زمان واحد وبهذا الاعتبار) من الفرق بالتقدم والتأخر بالذات 


يتم هذا عند القائلين بكون القرآن أمرًا اعتباريًا دون القائلين بتحققه وإن أريد به ما 
هو حاصل بالأمور الخارجة عن حقيقة الشخص سواء كانت اعتبارية أو حقيقية 
ویؤیده کون زيد مثلا من بدء وجوده إلى آخر عمره شخصًا واحدًا مع التغيرات 
الحاصلة له في تلك المدة بعروض الأمور الحقيقية عليه فيرد عليه لزوم كون زيد 
وعمرو وغيرهما شخصًا واحدا لأن تغايرهم إنما هو بالأمور الخارجية عن 
حقيقتهم وهذا مشكل لا مخلص عنه إلا أن يقال سلمنا أن تغاير الأمور الخارجية 
عن الشىء لا يقتضى تعدده ولا ينافى وحدته لكن إذا كانت واردة على محل واحد 
وأما ا ا ل ا فلا شك آنها لا تجامع الوحدة الشخصية 
وسيأتي ما له تعلق بذلك فتفطنه جدا. 

(قوله: واقع أولا) أي في المرة الأولى. 

(قوله: لا في الزمان الأول) عطف على قول المتن أولا والحاصل أن الفرق حاصل 
بأن المبدا هو ما وقع في الدفعة الآولى من غير حدوث له لا أنه ما وقع في الزمان 
الأول من غير اعتبار وقوعه في المرة الأولى فإن الواقع فيه قد يكون واقعًا في الدفعة 
الثانية وهو ليس بمبداً بل هو معاد وإن المعاد هو ما وقع في المرة الثانية بسبق الحدوث 
له لا ما وقع في الزمان الثاني من غيراعتبار وقوعه في المرة الثانية فإن الواقع فيه 
قديكون واقعًا في المرة الأولى فلا يكون معادًا بل هو مبداً فاحفظه فإنه دقيق. 

(قوله: من الفرق بالتقدم والتأخر بالذات) ناظر إلى الجواب الثاني المذكور في 
المتن المبني على تسليم إعادة الزمان أيضًا. 


الكلى بخلاف الإأعادة فإنه يقتضي الحكم بصحة عود الأول بعينه حتى يعلم بخصوصه ولا 
يكفيه العلم به بالوجه الكلي لأن إدراكه بالوجه الكلي لا ينحصر فيه قلنا كما جاز لنا إدراك 
الجزئي بالوجه الجزئي كما في التخيل جاز له تعالى أيضًا وإن لم يكن بطريق التخيل 
المحتاج إلى الألة اه. منه «مد ظله». 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲٥‏ 


أو بالزمان (يجوز تخلل العدم بين الشيء ونفسه) كما لا يخفى ثم إن المحققين من 
الفلاسفة والمليين على حقيقة المعاد واختلفوا في كيفيته فذهب جمهور المليين إلى 
أنه جسماني فقط لأن الروح عندهم جسم كما مر والفلاسفة إلى أنه روحاني فقط 
لن البدن ينعدم بصوره وأعراضه ولا يعاد والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل للفناء 
إليه فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات وكثير من العلماء إلى أنه روحاني 
وجسماني جميعًا ذهابًا إلى آن النفس جوهر مجرد يعود إلى البدن. 

(و) المعتمد أنه (قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة المعاد الجسماني) وأنه 


(قوله: أو بالزمان) ناظر إلى الجواب المذكور في الشرح المبني على منع كون 
الزمان من المشخصات التي يلزم إعادتها هكذا ينبغي أن يحرر الكلام. 

(قوله: إلى آنه جسماني فقط) آي ليسوا قائلين بالمعاد الروحاني لأن الروحاني 
عند القائلين به عبارة عن عود الروح إلى تجرده الذاتي والفعل الذي كان له قبل البدن 
المليين نعم لو جعل الروحاني عبارة عن مجرد انقطاع علاقته من البدن سواء کان 
مجردًا في ذاته أولا لا امتناع في أن یکون القائلون بجسميته قائلين بالمعادين فافهم. 

(قوله: ولا يعاد) أي البدن وبهذا يمتاز مذهبهم عن مذهب كثير من العلماء التي 
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در 

(قوله: ذهابًا إلى أن النفس جوهر إلخ) هذا بناء على المتعارف السابق آنا من 
معنى المعاد الروحاني وإلا فلا حاجة في القول بالمعادين إلى القول بكونه جوهرًا 
دا کاو ااا 

(قوله: من العلماء إلخ) آي من المسلمين وغيرهم أما المسلمون فكالغزالي 
وکر قو الضو نة و اها عر لملم د لات ال أن الف ى هوان المسليي 
قائلون بحدوث الأرواح وردها بعد المفارقة إلى الأبدان لكن لا في هذا العالم بل 
في الآخرة والتناسخية قائلون بقدمها وردها إلى الآبدان في هذا العالم وينكرون 
الآخرة أعاذنا الله ويأتي ما هو أبسط من هذا. 


a‏ ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


أمر ممكن فى نفسه فوجب التصديق به والمعتزلة يدعونه بالعقل بناء على أن ثواب 
المطيعين وعقاب العاصين وأعواض المستحقين لا يتأتى إلا بإعادتهم فتجب لأن 
ما لا يتأتى الواجب إلا به واجب وفيه مع بنائه على أصلهم الفاسد أنه يتأتى 
بالمعاد الروحاني فلم لا يكفي فالأولى هو التمسك بدليل السمع. 

(و) بالجملة المعاد الجسمانى من ضروريات الدين وإنكاره كفر بيقين فأذن 
(حمل الآيات والآحاديث الواردة في باب المعاد على التمثيل والتصوير للمعاد 
الروحاني أعني) بالمعاد الروحاني هو (فوز النفس) بعد العود إلى عالم المجردات 
بقطع التعلقات (فى السعادة) بوجدان ذاتها متصفة بالفضائل (والشقاوة) لشعورها 
بنقصانها (إلحاد) وميل عن الحق لعدم تعذر الظاهر (ومن يقول بتحرد النفس 
وبقائها) وعودها إلى البدن كما مر من أن من العلماء من يقول بالمعادين فلا يرفع 
صلا من الدين بل ربما يؤيده ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه 
شبه المنكرين (فالحشر على رأيه ظاهر) لظهور عدم توقفه على إعادة البدن الأول 


(قوله: بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين) حاصل هذا الكلام الرد على ما سبق 
إلى بعض الأوهام من أن الإمام حجة الإسلام ينكر الحشر الجسماني ومنشاً التوهم 
هو أنه لما بالغ في كتبه في تحقيق المعاد الروحاني وبيان أن المثاب والمعاقب هو 
الروح توهموا آنه منكر للجسماني وليس كذلك فإنه صرح في مواضع من کتبه بان 
إنكار الجسماني كفر وضلال غاية الأمر آنه لم يشرحه كبير شرح لما قال إنه مما لا 
يحتاج إلى زيادة بيان وأيضًا لما مال كماله إلى أنه يجوز أن يخلق الله من الأجزاء 
Aa Na‏ 


(قوله: عدم توقفه على إعادة البدن إلخ) ولا يتوقف على إعادة المعدوم أصلا أما 
النفس فلأنها باقية غير فانية باتفاق المنكرين وأما البدن فلأنه لا احتياج إلى إعادته لأن 
إدراك اللذة والألم إنما هو للنفس غاية الأمر أنه موقوف على تعلقها بالبدن ولا يلزم في 
ذلك خحصوص البدن الأول اه. منه. 


(1) في بعض النسخ أحوال النفس. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۹۷ 


وإنما يتوقف على عود النفس إلى البدن مطلقًا (وليس) هذا (تناسخا لكونه عودًا) 
في الآخرة (إلى) الأبدان والتناسخ هو عود النفس في هذه الدنيا إلى الأبدان نعم 
قال المصنف ربما يميل كلام هذا القائل إلى أن هذا بأن يخلق الله تعالى بدتا من 
(أجزاء أصلية) متفرقة (للبدن الأول) فيعيد إليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب 
البدن ولا ضرر في ذلك أيضًا (وان لم یکن) هو البدن (الأول بعينه) وشخصه (على 
ما يشعر به قوله تعالی ما نضحت جلودهم بدلنهم جلودًا عَرَهًا [النساء: )]٠٥١‏ فإن 
قيل فيكون المثاب والمعاقب N RE u e‏ 
زأرتكت المعضصة فلا الخبرة فى :ذلك ا لادراك ورانا هو لفن ولي تراسطة اللات 
هران ود ات 

(واحتج المنكرون) للمعاد الجسماني (بامتناع إعادة المعدوم) والمعاد 
الجسماني يتوقف عليها للقطع تفا لاف والمزاح وكثير من الأعراض (و) 
الجواب منع امتناع الإعادة مع انك (قد عرفت) من أن من يقول بتجرد النفس إلخ 


على الناظر فيه يدفع شبه المنكرين للجسماني الذي بنوا إنكاره على امتناع إعادة 
المعدوم وحاصله آنا لا نسلم امتناع إعادته على ما مر ولو سلم فلم لا يجوز أن 
يكون لكل بدن أجزاء أصلية باقية بعد مفارقة الروح وخراب البدن ثم يعيد الله من 
E CEE E O e‏ 
ولا يضر هذا في كونه هو المبداً لأن معنى ذلك هو أن في المعاد الأجزاء الأصلية 
للمبدأً فهو في الحقيقة مثله لا عينه الحقيقي وإليه يشير قوله تعالی : ولش ای لق 
اسشوت لأر يقير كل أن لق هر 4 [يس: ۱ لاية فافهم ومن هنا يقال 
الف من الصا ال ال ر هة اه جر دون كان مدلا دل الصور الات 
وكثير من الأعضاء وكذا يقال فيمن عوفي في الشباب ثم عوقب في الشيب أنها عقوبة 
لعين ذلك الجاني وليست عقوبة لغيره مع أنه متبدل بما ذكر وليس ذلك في شيء من 
التناسخ كما هو ظاهر على المتأمل فيما سبق وبما ذكر تندفع الشبهات الواردة في 
هذا الباب على ما لا يخفى فتبصر. 


۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(آنه لا يتوقف عليها) أي على إعادة المعدوم (وبأنه لو أكل إنسان إنسانا) بحيث 
صار بعضه جز٤ًا‏ منه (فالأجزاء المأكولة) إما أن تعاد في بدن الآكل أو المأكول أو 
بدنيهما لا سبيل إلى الثالث لظهور استحالته ولا إلى الأولين لأنه (إن أعيدت في 
بدن الآكل فلا يكون المأكول بعينه معادًا أو فى بدن المأكول فلا يكون الآكل بعينه 
a e‏ 
الكافر المؤمن) إما (تنعيم الأجزاء العاصية) إن أعيدت الأجزاء التي صارت عاصية 
في بدن الآكل في بدن المأكول (أو تعذيب) الأجزاء (المطيعة) إن أعيدت في بدن 
الآكل (ورد بأن) الحشر إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره لا 
الحاصلة بالتغذية (فالمعاد) من كل من الآكل والمأكول (هو الأجزاء الأصلية) 
الحاصلة (من ابتداء الخلق) من غير لزوم فساد فإن قيل يجوز أن تصير تلك الأجزاء 


(قوله: بحيث صار بعضه ج ز۶ا منه) التقييد بالبعض اكتفاء بقل ما يكفي في ورود 
الأشكال ثم أقول صيرورة جزء المأكول جزءًا من الآكل إن أريد بها اتحادهما فهو 
باطل ضرورة استحالة اتحاد الاثنين وإن أريد بها زوال جزء الآأكل عن جزئيته 
بالتحليل ووقوع جزء المأكول مما تحلل منه كما هو ظاهر من الجواب فلا يتم ما 
يأتي قريبًا من آنه لا سبيل إلى الثالث إلخ إذ لا يمتنع إعادة الأكل بأجزائه المتحللة 
والمأكول بأجزائه الواقعة بدلا منها ولا استحالة في ذلك أصلا فتفطن. 

(قوله: لا آولوية لجعلها جزءَا من أحدهما) آي عند الإعادة فيلزم الترجيح بلا 
مرجح. 

(قوله: فإن قيل يجوز أن تصير إلخ) حاصله آنه نعم يمتنع اتحاد أجزاء الأكل 
ST ES N O CO‏ 
وذلك وإن لم يقع بين الأجزاء الأصلية من كليهما لأن أصالتها تمنع تحللها لكنه 
ممكن بين الأصلية من المأكول والفضلة من الآكل بأن تتحلل الأجزاء الفاضلة من 
الآكل وتقوم الأجزاء الأصلية من المأكول مقامها وحينئذ إذا تولد من الآكل نطفة 
تصير تلك الا جزاء الأصلية من أحدهما والفضلة من الآخر أجزاء أصلية لتلك النطفة 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۹۹ 


التي كانت فضلة في الآكل وأصلا في المأكول نطفة وأجزاء أصلية لبدن آخر فيعود 
المحذور قلنا الفساد في وقوع ذلك لا في إمكانه (ولعل الله يحفظها من أن تصير جزءًا 
أصليًا لبدن آخر) بل ج٤ا‏ مطلقًا فضلا عن أن يكون أصليًا (وأما) ما ذكروا من أن 
(الغرض) لازم لفعله تعالى ولا غرض في اللإعادة لأنه إما أن يكون عائدا إليه تعالى أو 
إلى العبد والأول نقص يجب تنزيهه تعالى عنه والثاني إما إيلام أو إلذاذ وإلإيلام لا يليق 
بالحكيم واللذة الجسمانية دفع للألم ولا ألم في العدم (ف) نحن نمنع لزومه و(على 
تقدير لزومه) نمنع انحصاره في اللذة والألم لم لا (يجوز أن يكون) الغرض (إيصال 
الجزاء إلى المستحق ثم) ما ذكر من أن المعاد هو الأجزاء الأصلية فإنما هو على سبيل 
الجواز لا لدلالة (النصوص) الواردة في باب الحشر إذ (منها ما هي لإثبات نفس الإعادة) 
نول تعن المغاد اهو الا راء بامرها a‏ ( وهو لی 
دوأ الاق ثم بعيده [الروم: ۲۷]) وقوله تعالى I e‏ رہ 
أو مر [الإسراء: ]١١‏ (ومنها ما هي لإزالة استبعاد) المنكرين (إحياء الرمم) بتذكير 
ابتداء الفطرة والتنبيه على كمال القدرة كقوله تعالى : ( من يجي ألْعظم وه دمي (3) 
فل یما اَذ آنشاها أو مَرَوّ ) الآية [َس: ۷۸ ۷۹]. 


ر رر 


وق ال واوا ا و اا ا 1ل 0 
فعند إعادة ما تولد من النطفة يلزم المحذور السابق وحاصل الجواب ظاهر. 

(قوله: واللذة الجسمانية دفع إلخ) الأولى أن يقول وإلا لذاذ الجسماني إلخ 
وبالجملة قد يمنع كون اللذات الأخروية على نحو اللذات الدنيوية بحسب الحقيقة 
واللوازم فلا يلزم كونها خلاصًا من الألم. 

(قوله: إيصال الجزاء إلى المستحق إلخ) إن قيل هذا الجزاء لا يخلو عن كونه لذة 
أو ألما فيعود المحذور قلت ما يصل إلى الشخص من حيث الاستحقاق وكونه جزاء 
ليس بلذة ولا ألم فإنهما عبارتان عما يصل إليه لا من حيث استحقاقه له فتأمله. 

(قوله: فهو ثابت بما مر إلخ) لعله أراد به ما سبق من بيان عدم زوال الإمكان 
الذاتي بحسب الأوقات وتتحقق مسألة الآكل والمأكول فافهم. 


Y۰‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


وهذه وإن كانت بظاهرها مشعرة بأن متوارد النفي والإثبات هي إعادة 
الأجزاء بأسرها لا الأصلية وحدها لكن المقصود إثبات الاعادة وإزالة 
استبعاد المنكرين إحياء الرمم لا تعيين المعاد فلا ينافي ما ذكر. (واختلفوا) أي 
القائلون بحقية حشر الأجساد (في أن الحشر إيجاد) للأجزاء التي يجب إعادتها (بعد 


الفناء كما يشعر به قوله تعالى «إهو ألأول وألأَخرٌ [الحديد: ۳]) أي في الوجود 


(قوله: وهذه وإن كانت بظاهرها إلخ) أقول خلاصة المقام هي الإشارة إلى سؤال 
وجواب حاصل السؤال أنه تقرر أن الحشر الجسماني الذي كلف المسلم بالتصديق 
به هو القول بإعادة الأجزاء الأصلية الباقية بعد الموت إلى الحياة والاجتماع ولا 
حاجة في ذلك إلى القول بإعادة المعدوم بعينه أو إعادة الأجزاء بأسرها مطلقا مع أن 
الآيات الواردة في باب الحشر كما ترى مشعرة بأن مورد اللإثبات والنفي هي إعادة 
الأجزاء بأسرها لا الأصلية فقط فكيف الأمر وحاصل الجواب أن الآيات الواردة في 
هذا الباب ليست لبيان المعاد آنه ما هو وكيف هو بل لبيان الأمرين مما يعين فيه 
ma LE ae‏ 
ع ق ا 
الرميم مثل من يى العظلم# [يس: ۷۸] الآية. يعني أن من قدر على الإيجاد من 
العدم كيف لا يقدر على جمع العظام الباقية وإحيائها ولو رميمة بل هو أهون عليه 
كما مر وأما مسألة أن المعدوم هل يجوز إعادته أو لاء وأن المعاد هل هو الأجزاء 
بأسرها أو الأصلية الباقية بعد الموت فلعلها لم تخطر ببال المنكرين أصلا فهذه 
الآيات لا تنافي ما هو المقصود من حقيقة الحشر بل ربما تعين في ذلك فافهم. 

(قوله: فلا ينافي ما ذكر) المراد مما ذكر في الموضعين هو أن الحشر عبارة عن 
إعادة الأجزاء الأصلية لا الأجزاء بأسرها مطلقا. 

(قوله: للأجزاء التي يجب إعادتها) وهي الأجزاء بأسرها عند بعض أو الأصلية 
فقط عند الآخرين وهو التحقيق كما سبق. 


(قوله: في الوجود إلخ) بمعنى أنه متقدم على وجود ما سواه في الزمان غار 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۷۱ 


ولا يتصور ذلك إلا بانعدام ما سواه وليس بعد القيامة وفاقا فيكون قبلها وأ جيب 
بأنه يجوز أن يكون المعنى هو مبدأً كل موجود وغاية كل مقصود أو هو المتوحد 
في الألوهية أو في صفات الكمال كما إذا قيل لك أهذا أول من زارك أم آخرهم 


عنه كذلك أي باق بعد فنائه. 

( ق0 ولا ھور دل ك ای کر أو لا راغا بب لر جرد نا لمن الذی م اغا 

(قوله: وليس بعد القيامة إلخ) إشارة إلى دفع ما يقال إن كونه أولا وآخرًا 
بالوجود لا يوجب كون الحشر إيجاد أبعد الفناء لجواز أن يكون الحشر بالجمع بعد 
التفرق ثم بعد ذلك الجمع وإمضاء الحساب وإيصال الثواب والعقاب الذي هو 
القيامة ينعدم ما سواه تعالى بالمرة ولا يعاد أبدًا فيتم كونه تعالى أولا وآخرًا بالوجود 
ولم يلزم منه كون الحشر هو الإيجاد بعد الفناء وحاصل الدفع ظاهر. 

(قوله: وأجيب بأنه يجوز إلخ) جواب بالمناقضة لكن ترك التصريح بالمنع اكتفاء 

(قوله: وغاية كل مقصود) يعني لا نسلم أن ذلك معتبر بالتقدم والتأخر الزمانيين 
للوجود لم لا يجوز أن يعتبر برتبة لكن الأول بحسب الوجود والخارج والآخر 
بحسب التعقل والقصد يعني أنه مبدأً وعلة لكل ما يتحقق ويوجد وغاية لكل ما يعقل 
ل ا ی ا و ا ا 
وخ انه غات ما ر دی دا 

(قوله: أو هو المتوحد في الألوهية إلخ) يمكن تحريره بوجهين أحدهما أن يقال 
لا نسلم أن المعنى هو كونه أولا وآخرّا بحسب الوجود بل المراد كونه ذلك بحسب 
الألوهية وصفات الكمال يعني أنه هو اللإله الأول والآخر فيريد آنه لا إله سواه كما 
أن من زاره مدة عمره واحد فقط يقول هذا الواحد هو الزائر الأول والآخر ويريد آنه 
ل اثر لى سواه رالنان إد سكم أن المرادالارلة والاخرة بالو جود لکن رل 
الموجودات التي لا اتصاف لها بالألوهية وصفات الكمال منزلة المعدوم فكأنها 
ليست بموجودة وإن كان البعض أبديًا فصح أن يقال بهذا الاعتبار أنه تعالى أولهم 


۲۷۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


فنقول هو الأول والآخر وتريد آنه لا زائر سواه أو هو الأول والآخر بالنسبة إلى 
كل حي بمعنى أنه يبقى بعد موت جميع الأحياء أو هو الأول خلقًا والآخر رزقا. 
کما قال خلقکم ثم رزقکم ولیس المراد آنه اخر كل شىء بحسب الزمان للاتفاق 
غا a‏ وکل سىء مالك الد [القصص : ۸۸]) فإن 
المراد به الانعدام لا الخروح عن كونه منتفعًا به لأن الشيء بعد التفرق يبقى دليلا 
على الصانع وذلك من أعظم المنافع وأجيب بأن المعنى أنه هالك في حد ذاته 


وآخرهم بحسب الوجود نظرًا إلى الوجود الكامل المنفرد بالألوهية منحصر فيه كما 
أن من زاره جماعة وكان واحد منهم متصفًا بصفات الكمال دون غيره يجوز أن يقول 
هو الزائر ولا وآخرًا باعتبار أن ما سواه من الزائرين بمنزلة العدم فتأمله. 

(قوله: ليس المراد آنه آخر إلخ) الظاهر من هذه العبارة هو أنه نقض إجمالي فيكون 
جوابًا آخر حاصله أنه لا يصح أن يكون معنى الأولية والآخرية هو ما سبق من المستدل 
إذ معنی آ خریته حینئذ هو أن وجوده متأآخر عما سواه بمعنی أن ما سواه ینعدم وهو باق 
بعده كما سبق ومعلوم أن من جملة ما سواه الجنة وهي أبدية اتفاقا فلا يصح الحكم 
بتأخره عنها هذا وأقول فيه نظر إذ يجوز أن تنعدم الجنة قبل الحشر والقيامة كما سبق 
من المستدل فيتم تأخر وجوده تعالى عنها بالزمان حينئذ وهو لا ينافي إعادتها بعد 
الفناء أبدية كما هو ظاهر فالصواب أن يجعل هذا تتمة لما سبق بان يكون تصريًا 
بالمنع الذي سبق التصريح بسنده فيكون المراد منه آنا لا نسلم أن المراد هو آنه آاخر 
إلخ لم لا يجوز أن يكون المراد واحدا من المعاني التي ذكرت بعد قوله وجيب إلخ 
لكن ينبغي أن يترك حينئذ التعليل بقوله للاتفاق على آبدية الجنة كما هو ظاهر فإن قيل 
E AS N‏ 
سوق العبارة قلت لا بل هما متحدان كما لا يخفى على الفطن المتأمل فتأمل. 

(قوله: وأجيب بأن المعنى أنه هالك إلخ) وإليه يشير ما نقل عن أساطين العرفان 
كان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن كما كان والحاصل أن المراد هلاك لا ينافي 


الوجود. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۷۲ 


کو مها لا يستحق الوجود إلا بالنظر ال الل ان الراة ٠‏ اك الوت 
E E E EE E EO‏ 
تعودذوك [الأعراف : ۲۹] (والبدء من العدم) فكذا العود وأيضًا إعادة الخلق بعد 
ابتدائه لا تتصور بدون تخلل العدم وأجيب بأنا لا نسلم أن المراد بابتداء الخلق 
الإيجاد والإخراج من العدم بل الجمع والتركيب على ما يشعر به. 

قوله تعالی : ودا حلَقَ الان من طِينِ ‏ [السجدة : ۷] (آو جمع) لها عطف على 
فوله إيجاد (بعد التفرق) وإحیاء بعد الموت (کما یشعر به قوله تعالی) وإ َلّ اهم 
٠۰ : E LCS‏ ]) الآية . (اانَ بی هدذِو أله بعد متها 4) 
إلى قوله اونظ لك اليا َيف نُنثرها تہ سوا حًا [البقرة: ]۲٠۹‏ 
وقوله تعالى : و( # كلك انسور [فاطر : 4 E‏ رجو [الروم: ۱۹]) إلى 
غر ذلك من الا بات النتغرة بالنقرين دون الاغدام والجراب اهال فى 
الإعدام وإن لم تدل عليه وإنما سيقت بيانا لكيفية الإحياء بعد الموت والجمع 
بعد التفرق لأن السؤال وقع عن ذلك ثم هي معارضة بما سبق من الآيات 
المشعرة بالإعدام ولذلك قال في شرح المقاصد والحق التوقف (ثم الجنة والنار 
مخلوقتان الآن لقصة آدم وحواء) وإسكانهما الجنة ثم إخراجهما عنها بأكل 
الشجرة على ما نطق به الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة قبل ظهور 
المخالفين قال في شرح المقاصد وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى 
التلاعب بالدين ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار فثبوتها ثبوتها (مع ظواهر مثل) 


(قوله: لا تتصور بدون تخلل العدم إلخ) وإلا لزم تحصيل الحاصل ولذلك قال 
في شرح المقاصد والحق هو التوقف إلخ. قيل هو مختار إمام الحرمين حيث قال 
ويجوز العقل أن تعدم الجواهر ثم تعاد أو أن تبقى وتزول أعراضها ثم تعاد ولم يدل 
قاطع سمعي على تعيين آحدهما فلا يبعد أن تتغير أجسام العباد إلى صفة التراب ثم 
تتركب على الوجه المعهود ولا يستحيل أن تعدم بالمرة ثم تعاد والله أعلم ولعل 
حقيقة التوقف إنما هو بالنظر إلى تعارض الآيات وإلا فقد تقدم ما يدل على أن 
المعاد هو جميع الأجزاء الأصلية المتفرقة وأنه الراجح فليتدبر. 


قوله تعالى في حق الجنة («إأدَّت) للم [آل عمران: ۱۳۳[ ادت لے 
منوا بألّه » [الحديد: ۱ (وازلقت) َة مين 9 [الشعراء: ]٩١‏ وفي حق 
النار عدت کرت4 [البقرة: ]۲١‏ «(ورت) ألم عاو 4€ [الشعراء: ]١٩۱‏ 
والحمل على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مثل ونفخ في الصور خلاف 
الظاهر لا يعدل إليه بدون قرينة (قيل يمتنع خلقها في آفلاك هذا العالم لامتناع 
الخرق والالتئام) عليها وحصول العنصريات فيها وهبوط ادم منها (وفي عناصره 
لأنها لا تسع جنة عرضها) مثل (عرض السماء والأرض) ولأنه لا معنى للتناسخ إلا 
عود الأرواح إلى الأبدان مع بقائها في عالم العناصر (و) يمتنع (في عالم آخر لأنه 
لاحتياجه إلى محدد الجهات يكون كريا) كما مر فلا يلاقي هذا العالم إلا بنقطة 
(فيلزم الخلاء بين العالمين) وهو محال (ولاشتماله) لا محالة (على عناصر لها 
أحياز طبيعية يلزم أن يكون لعنصر واحد حيزان طبيعيان) ويلزم سكون كل عنصر في 
حيزه الذي في ذلك العالم لكونه طبيعيًا له وحركته عنه إلى حيزه في هذا العالم 
لكونه خارجًا عنه وذلك محال ولو سلم عدم لزوم ذلك (ف) لا آقل من آنه (يلزم 
الميل إليه وعنه) وهو أيضًا محال (ورد بمنع) امتناع الخرق والالتئام واستحالة 
الخلاء وغير ذلك من (المقدمات الفلسفية على آنه لا يمتنع كون العالمين في محيط 
بهما) بمنزلة تدويرين في ثخن فلك ولا يستلزم الخلاء (ولا) يمتنع (كون العناصر 
مختلفة الطبائع أو تحيزها في آحد العالمين غير طبيعي) وليس التناسخ عود الأرواح 
إلى أبدانها بل تعلقها ببدن آخر في هذا العالم. 


(قوله: ولآنه لا معنى للتناسخ إلخ) ومن ههنا يقال ما من مذهب إلا وفيه قدم 
راسخ من التناسخ. 

(قوله: بل تعلقها ببدن آخر) المراد بالبدن الآخر ما لا يكون فيه شيء من أجزاء 
البدن الأول وإلا فقد تقرر فيما سبق ان الحشر ليس هو إعادة الشيء بعينه وبجميع 
أجزائه فافهم والحاصل أن تعلق الروح بالبدن الذي فيه الأجزاء الأصلية من البدن 
الأول ليس تناسخًا سواء كان في هذا العالم كما في إحياء الأموات الواقع لبعض 


الباب السادس/ فى السمعيات Vo‏ 

(فإن قيل) إذا كانتا مخلوقتين (فيلزم هلاكهما لقوله تعالى #وكل سَىَءِ هَالك إلا 
وجه [القصص : ۸۸] ) مع أنه خلاف المجمع عليه (قلنا يحمل الهلاك على غير 
الفناء) وهو الخروج عن الانتفاع كما يقال هلك الطعام (ولو سلم) كون الهلاك 
بمعنى الفناء (فالفناء لحظة لا ينافي الدوام عرفا) ثم إنه قال في شرح المقاصد لم يرد 
نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار (والأكثرون على أن الجنة فوق السموات 
السبع وتحت العرش لقوله تعالی: عند ية الع € ندا جنه الاو © 
[النجم : [٠١ - ٠١‏ و) أن (النار تحت الأرضين والحق التوقف) وتفويض العلم إلى 

فصل 
آن سؤال القبر وعذابه وثوابه حق 

(فصل) اتفق الإسلاميون على أن (سؤال القبر وعذابه وثوابه) يعني سؤال منکر 
ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه وثواب المؤمن فيه (حق بالآيات 
والأحاديث المتواترة المعنى) أما الآية فكقوله تعالى في آل فرعون («#التار بُعَرضّوت 
ها عدوا وعَشيًا ») أي قبل القيامة وذلك في القبر بدليل قوله تعالى : «إويوم تقوم 
ألَاعَةٌ أَحرا ءال فرمَوّت اشد ماب [غافر: ]٤١‏ وكقوله تعالى في قوم نوح 
الأنبياء والأولياء أو في الآخرة كما في المعاد والحشر الجسماني الذي أجمع عليه 
المتلمرن فلتامل: 

(قوله: بدلیل قوله تعالی ووم موم السَاعة ‏ [الروم: ]١١‏ إلخ) وذلك لأن 
الظاهر من الإدخال فى أشد العذاب هو إدخال النار وظاهر أن الإدخال فى النار غير 


(قوله: محتملة) لاحتمال أن يكون المراد من جنة المأوى جنة تأوي إليها أرواح 
الشهداء کما ف تسیر البيضاوي أه. منه. 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص*٠۷)»‏ وشرح المقاصد (۲/ »)١١۳‏ وشرح العقائد النسفية 
»)۱١۳/١(‏ وشرح المواقف .)۳٠۸/۸(‏ وأصول الدين (ص١٠٤۲)»ء‏ ونهاية الأقدام 
( ص۹٦ »)٤‏ وتبصرة الأدلة (۲/ | «(AI‏ وبحرالكلام (ص٥۷)»‏ ومختصر شرح العقيدة 
الطحاوية (ص٠١۲).‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص .)۱٠۸‏ والعقيدة النظامية (ص۷۹). 


۲۷٦‏ تقریب المرام ک شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(«اغرا اوا ااه [نوح: )]۲١‏ والفاء للتعقيب بلا تراخ وكقوله تعالى: ولا 
سن لن ميلا في سبيل آله REN IA‏ 
لَه من فصل [آل عمران: )]۱۷١ _ ٠١۹‏ وأما الحديث فكقوله بل : (القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران)'“ وكالحديث المعروف (إذا وضع الميت 
في قبره"" الحديث) والمنكرون قالوا اللذة والألم والمسألة والتكلم لا يتصور 
بدون العلم والحياة ولا حياة مع فساد البنية وبطلان المزاج ولو سلم فإنا نرى الميت 
يبقى مدة من غير تحرك وتكلم ولا أثر تلذذ أو تألم وربما يدفن في صندوق أو لحد 
ضيق لا يتصور فيه جلوسه بل ربما تأكله السباع أو تحرقه النار فيصير رمادًا تذروه 
الرياح فكيف يعقل والجواب إجمالا أن جميع ذلك استبعاد لا ينفي الإمكان وإذ قد 
أخبر الصادق به وجب التصديق به (و) تفصيلا أنه (ليس بعيد أن يوسع القادر المختار 
للحد) أو الصندوق (بحيث يمكن الجلوس فيه و) لا نسلم اشتراط الحياة بالبنية على 
أنه يجوز (أن يبقى من الأجزاء الأصلية) لمن أحرق (قدر ما) يصلح بنية و(يقوم به 
الحياة و) ليس ببعيد (أن لا يشاهد الناظر ما يجري على الميت) بل يخفيه الله عنه 
لحكمة لا اطلاع لنا عليها والقول بان تجويز أمثال ذلك يفضي إلى السفسطة إنما 
یتم فیما لم يقم عليه دلیل ولم یخبر به الصادق (وقوله تعالی) مبتداً خبره لا پنفی 


العرض عليها فإذا كان الإدخال يوم القيامة كان العرض في غير ذلك اليوم وإذ لم 
يكن بعده اتفاقا كان قبله ضرورة وإذ لم يكن في الحياة الدنيا كان في القبر فاحفظه. 

(قوله: لا ينفي الإمكان) وقد تقرر أن تأويل الأخبار الواردة إنما يلزم لو امتنع 
حملها على الظاهر. 

(قوله: بل يخفيه الله عنه إلخ) وذلك كما يخفى ما يجري على النائم من اللذائذ 
والالام عن اليقظان الناظر المشاهد له. 

(قوله: ولم يخبر به الصادق) عطف على قوله لم يقم عليه بطريق التوضيح فإن 


(۱) آخرجه الترمذي .)۲٣٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۷/ ۰۸ رقم .)4۲١۲‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات VV‏ 


IR O E E ECE 
إذ لو كان في القبر حياة ولا محالة يعقبها موت لأنه لا‎ )]١١ الأو [الدخان:‎ 
خلاف في إحياء الحشر لكان لهم قبل دخول الجنة موتتان لا واحدة فإن قيل ما‎ 
معنى هذا الاستثناء ومعلوم أن لا موت في الجنة قلنا هو منقطع آي لكن ذاقوا‎ 
الموتة الآولى أو متصل على قصد المبالغة في عدم انقطاع نعيم الجنة بالموت‎ 
بمتزلة التغليق بالمخال آئ لو أمكنت فها موتة لكانت الأول الى مضت لكن‎ 
ذلك محال فإن قيل وصف الموتة بالأولى يشعر بموتة ثانية وليست إلا بعد إحياء‎ 


المراد بالدليل هو السمع وذلك لأن الكلام في الممكنات التي يستبعد العقل وقوعها 
کو هو ظاهر والحاصل أن تجويز العقل وقوع أمثال تلك الممكنات إنما یکول 
سفسطة إذا لم يقم على وقوعها دليل من المخبر الصادق فافهم. 

(قوله: لآنه لا خلاف في إحياء الحشر إلخ) أقول اتفاقهم على إحياء الحشر لا 
يوجب أن يكون بحياة مسبوقة بموتة مسبوقة بحياة القبر لم لا يجوز أن تكون حياة 
الحشر هي حياة القبر الممتدة إلى زمان الحشر اللهم إلا أن يقال بتغاير الحياتين 
بالنوع كما يستفاد مما يأتي فتأمل. 

(قوله: لا واحدة) أي كما تصرح به الأية إن قيل يجوز أن لا يراد الوحدة بالعدد 
بل بالجنس المتناول لموتة الدنيا وموتة القبر جيب بأنه يأباه صيغة المرة وتاء الوحدة 
کا فا 

(قوله: ومعلوم أن لا موت في الجنة كما هو واضح) فالإشكال في الأية من 
وجهين اقتصر الشارح امتظل "غلل احتدهما فلعامل جا 

(قوله: أو متصل على قصد المبالغة إلخ) أقول ويمكن أن يجاب في الاتصال 
بوجه آخر لكنه بعيد وهو أن يقال مبنى الاإشكال كون لفظة فيها ظرفا لقوله: إل 
يذوفوت ‏ [الدخان: ]٠١‏ وأما لو جعلت ظرفا للإخبار المفهوم من الكلام فلا 
إشكال» إذ يصير حاصل المعنى آنهم لا يخبر عنهم في الجنة أنهم يذوقون الموت 
إلا الموتة الأولى فإنهم يخبر عنهم فيها بأنهم ذاقوها قبل دخول الجنة. 


۷۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
القر كان الات قلي السك لاله 

أ جیب بأن المراد الأولى لی ا E‏ ويقصد نفيها. وبقوله 
تعالى : (وووڪنم موتا اڪ ا ییک [البقرة: ۲۸]) وقوله 
(ا اا اتن رات ا اغا 0 ولر كان ار اباد لانت 
الإإحياءات ثلاثة في الكنا وفي القير وفي الحشر (لا ينفي) شيء من ذلك (عذاتب 
القبر) لأن إثبات الواحد والاثنين لا ينفي وجود الثاني أو الثالث على أن التعليق 
بأحد المحالين كاف في المبالغة. ۰ 


(قوله: جيب بأن المراد الأولى بالنسبة إلخ) أقول يمكن أن يجاب أيضًا بأن 
وصف الموتة بالآولى وصف بحال متعلقها أعني ظرفها أي الموتة التي هي في نشأته 
الأول فلا عر سرت الاد بل انعا تر ا اانه فا ا شكال افر ل هدا 
الجواب أولى كما يخفى. 

(قوله: لكانت الإحياءات ثلاثة) آي لا اثنتين مع اثنتين تدلان على انحصارها في 
الاثنتين هذا ثم قول سلمنا أن الآية الثانية تدل بظاهرها على الانحصار المذكور 
لكن لا نسلم دلالة الأولى عليه بل هي دالة على إحياء TT ED‏ 
موتتین یعقب کلا منهما حياة کما يصرح به قوله فأحیاکم وقوله ثم يحييکم فهي دالة 
على حياة ثالثة قبل الموتة الأولى إذ الموت عدم الحياة الذي يعقبها كما سبق اللهم 
إلا أن يطلق الموت على العدم السابق على الحياة وإن لم يسبقه الحياة ولا يبعد أن 
يقال إن التعبير بقوله وكنتم أمواتا دون قوله وما كنتم مشير إليه فافهم. 

(قوله: لأن إثبات الواحد) ناظر إلى التمسك بالآية الأولى أعنى قوله تعالى : «ل 
بذوفوبت فيا [الدخان: ]٥١‏ الاية. ۰ 

(قوله: والاثنين) ناظر إلى الآيتين الأخيرتين أعني قوله #وكَنمَم أمَوْتَا» إلخ 
وقوله امنا انين [غافر : ١‏ إلخ. 

(قوله: على أن التعليق إلخ) هذه العلاوة أيضًا ناظرة إلى الآية الأولى فإنها التي 
وقع فيها التعليق بالمحال على قصد المبالغة. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲۷۹ 


و(لجواز أن لا يسمى ما يعقبه) أي عذاب القبر (موتا أو اندرج في الموتة 
الأولى) تبعًا. 

(و) لجواز (أن يسكت عن بعض الأحياء) وهو ما في القبر (لخفاء أمره) 
وضعف أثره فلا يصلح دليلا على ثبوت الألوهية ووجوب الإيمان (أو) ما في 
الحشر (لكونه معايتا) لأنهم فيه فلا حاجة إلى ذكره (وبالجملة الذي ثبت من الدين 
أن للميت نوع حياة قدر ما يتلم يتلذذ به) وشهد بذلك الإخبار (وهل ذلك بإعادة 
الروح) إليه (آم لا فيه تردد) وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع وإنما 
ذاك في الحياة الكاملة التي يكون معها القدرة والإرادة والأفعال الاختيارية وقد 


(قوله: ولجواز آن لا يسمى إلخ). 

(وقوله : أو اندرج إلخ) أيصًا ناظر أن الأولى كما هو واضح. 

(قوله: ولجواز أن يسكت إلخ) ناظر إلى الأخيرتين لكنه لا يتم بالنسبة إلى 
الأولى منهما لما سبق من منع دلالتها على الانحصار المذكور فليتأمل. 

(قوله: وشهد بذلك الإخبار) قال بعضهم لا حاجة إلى القول بالحياة للميت إذ 
يجوز حينئذ التعذيب بدونها فإنه إما يتوقف على الإدراك والإدراك ليس مشروطا 
بالحياة ونقل بعض الآخرين عن ابن الراوندي أن الحياة موجودة في كل ميت لأن 
الموت عنده لا يضاد الحياة بل هو كيفية معجزة من الأفعال الاختيارية غير منافية 
للعلم واللإدراك أقول الحياة إن كانت عبارة عن مبدأً الحس والحركة الإرادية معّا 
فوجودها في الميت مستبعد جدا أو كانت عبارة عن مبدأً الحس فقط أعم من أن 
يترتب عنها الحركة أولا فلا استبعاد في وجودها في الميت فهو أمر ممكن غير 
مستبعد أخبر به الصادق فوجب التصديق به فاحفظه وتأمله. 

(قوله: وإنما ذلك في الحياة الكاملة إلخ) لعل المراد من الحياة الكاملة هي 
المعنى الأول الذي مر آنا أعني مبدأً الحس والحركة معًا فحينئذ يظهر أن الروح هو 
أمر يتوقف على وجوده القدرة والإرادة والأفعال الاختيارية دون الإدراك والحس 
الذي هو آثر الحياة الناقصة التي ثبت بالإخبار وجودها في الميت غايته أن ذلك 


۸۰ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
اتفقوا على أن الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة والأفعال الاختيارية فلذا لا 
تعرف حيوية لمن أصابته سكتة قال في شرح المقاصد ويشكل هذا بجوابه لمنكر ونكير 
على ما ورد في الحديث”' (ثم جميع أحوال القيامة من المحاسبة) المشار إليها بقوله 
تعالی : ك أله سَرِيع الجساب # [آل عمران: ۱۹۹] (وآهوالها) هول الوقوف 
وهول المسألة وهول شهادة الشهود العشرة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر 
والجلود والآرض والليل والنهار والحفظة الكرام والحكمة في المحاسبة والأهوال مع 
أن المحاسب خبير ظهور مراتب أرباب الكمال وفضائح أصحاب النقصان على 
رووس الأشهاد زيادة في لذات هؤلاء ومسراتهم وآالام أولئك وأحزانهم (والصراط) 
وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الآأّلون والآخرون (والميزان والحوض 


الأمر لا ينافى الإدراك بل يقويه وبهذا ظهر وجه التردد فى أن حياة الميت بإعادة 
الروح إليه آم لا فاحفظه فإنه تحرير بديع. 

(قوله: ويشكل هذا) أي الاتفاق على عدم خلق القدرة والأفعال في الميت. 

(قوله: هول الوقوف) كما قال تعالى : #إوقفور لم سوه )€ [الصافات : 
] الآية. ثم قيل مدته آلف سنة وقيل أكثر. 

(قوله: وهول المسألة) كما قال تعالى: وریت لله مین 3© 4 
[الحجر: ۹۲]. 

(قوله: والليل والنهار) قال عليه السلام: «ما مر يوم وليلة على ابن آدم إلا قال 
الليل أنا ليل جديد وعلى ما تعمل في شهيد»” وكذلك اليوم وليس المراد من ذلك 
خر ا وا وال اخ کر طا الک وهو وال اا وول 
المناداة بالسعادة والشقاوة إلى غير ذلك مما هو مذكور فى المطولات. 

(قوله: يرده الأولون والآخرون إلخ) ويشبه أن يكون المرور عليه هو المراد بورود 


/۳( والرافعي‎ »)۸1٤( وقال: حسن غريب» وابن أبي عاصم‎ )٠١۷١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۳۱۱۷( وابن حبان‎ )۷ 
.)۲۲۲ /۲( ذكره السعد في (شرح المقاصد)‎ (۲) 


الباب السادس/ فى السمعيات ۸۱ 


وتفاصيل أحوال الجنة والنار أمور ممكنة أخبر بها الصادق) على ما نطق به الكتاب 
والسنة (فوجب التصديق بها ولا استبعاد في أن يسهل الله تعالى العبور على الصراط 
وإن كان أحدٌ من السيف وأدق من الشعر و) لا فى (أن يوزن صحائف الأعمال أو 
OE Deze EOE‏ 
كان سيئات كما يشاهد كثيرًا في النوم أجسام مخصوصة ويعبرها المعبر بأعمال 
مخصوصة وبالعكس (فلا حاجة إلى تأويل الصراط بطريق الجنة) المشار إليه بقوله 
تعالی «سَیمم سل بم 63 [محمد: .]١‏ 

(و) طريتق (النار) المشار إليه بقوله تعالى : هدوم إل رط للح & [الصافات : 
۳ كما زعمه كثير من المعتزلة زعمًا منهم آنه بالمعنى المذكور لا يمكن المرور عليه 
ولو أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة (و) لا إلى تأويله 
(بالأدلة الواضحة و) لا (بالعبادات) كالصوم والصلاة ونحوهما (و) لا إلى تأويل 
(الميزان بالعدل) كما زعمه بعض المعتزلة ذهابًا إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن 
وزنها (آو) ب(الإدراك) كما قيل فميزان الألوان البصر والأصوات السمع والطعوم 
الذوق وكذا سائر الحواس وميزان المعقولات العقل والعلم. 

فصل الثواب فضل من الله والعقاب عدل منه 

(فصل الثواب فضل من الله والعقاب عدل منه) لأن الكل ملكه فلا ظلم منه 
ولا وجوب عليه ولا استحقاق من العبد خلافا للمعتزلة (ومعنى وجوبهما) على الله 
تعالى عندنا (آنه وعد أو وعيد فلا يخلف الله وعده) كما هو شأن الكريم فيثيب 
المطيع البتة إنجارًا لوعده (على خلاف في الوعيد) فقيل الخلف فيه فضل وكرم 
يجوز إسناده إليه تعالى وفيه آنه يلزم الكذب في إخباره تعالى مع الإجماع على 


5 أ حل النار على ما قال تعالى: وان ا ر وارڈ ها [مريم : ۷۱ کذا قیل. 

(قوله: كالصوم والصلاة إلخ) وكذا لا حاجة إلى تأويله بالآعمال الرديئة التي 
يسأل عنها ويؤخذ بها وتأويل المرور عليها بالاشتغال بها وحينئذ يكون طوله وقصره 
بكثرتها وقلتها. 


بطلانه فالحق أن من تحقق العفو في حقه يكون خارجًا عن عموم اللفظ (ومعنى 
استحقاقهما) ترتبهما على الآفعال والتروك و(ملاءمة إضافتهما إلى الطاعات 
والمعاصي في مجاري العقول والعادات) لا آنه حق لازم يستحقه العبد ويقبح على 
الله تركه (لأنه لا واجب) بمعنى اللازم الذي يقبح تركه (على الله) لا الثواب على 
الطاعة ولا العقاب على المعصية (ولأن الطاعات وإن كثرت لا تفي بشكر بعض 
النعم) فكيف يتصور استحقاق عوض عليها (ولأنهما لو استحقا) (بالمعنى المنفي 
عندنا (لما سقطا عمن عاش) وأصرٌ طول عمره (على الكفر ثم آمن أو) واظب 
مدة حياته (على الإيمان) والطاعات (ثم كفر) نعوذ بالله تحقيقا للاستحقاق 
واللازم باطل بالاتفاق (وقول المعتزلة أن عدم وجوبهما يفضي إلى التواني في 
الطاعات و) إلى (الاجتراء على المعاصى) لآن الطاعات مشاق ومخالفات للهوى 
لا تميل النفس إليها إلا بعد القطع ا ومنافع تترتب عليها والمعاصي شهوات 
مستلذات لا تنزجر عنها النفس إلا مع القطع بالام ومضار تترتب عليها (وإن 
إيجاب) الله (المشاق بلا) غرض (نفع يقابلها ظلم) وآنه تعالى منزه عنه وذلك 
النفع هو الثواب. 


(قوله: بمعنى اللازم الذي يقبح تركه إلخ) فإن الاستحقاق بهذا المعنى هو 
المتنازع فيه دونه بمعنى الترتب والملاءمة المذكورين فإنه مما لا نزاع فیه. 

(قوله: واللازم باطل إلخ) قيل يجوز أن يكون موت المطيع على الطاعة 
والعاصي على المعصية شرطا في استحقاق الثواب والعقاب. 

وأجيب بأنه لو كان كذلك لم يتحقق الاستحقاق أصلا لانتفاء الشرط عند تحقق 
العلة وانتفاء العلة عند تحقق الشرط وفيه تأمل فليتأمل. 

(قوله: بلا غرض نفع يقابلها إلخ) آي بلا وجوب غرض إلخ وكذا قوله الآتي بلا 
مضرة إلخ آي بلا وجوب مضرة إلخ. 

وذلك ليلزم الاستدلال على تقدير تمام مدعاهم ويدل على إرادة ذكره ما يأتي 
في الجواب من قوله وإن كان بدون الوجوب وقوله بعد تسليم لزومه. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۸۳ 


(و) أن إيجاب المشاق لتحصيل المنفعة لكن (بلا مضرّة في تركها موجب 
لوجوب كل ما في فعله منفعة) فلزم وجوب النوافل إذ لا مضرة في تركها مع ما في 
فعلها من المنفعة (مردود) خبر لقول المعتزلة (بأن) كثرة الأخبار والآثار في الوعد 
والوعيد يحصل بها الترغيب والترهيب و(مجرد جواز الترك) آي ترك الثواب 
والعقاب (غير قادح) في ذلك (و) ذلك لأآن (مجرد الوقوع) وإن كان بدون 
الوجوب (كاف في) ذلك (المقصود) الذي هو الترغيب والترهيب وفي عدم لزوم 
الكذب أيضًا (وآن الغرض) بعد تسليم لزومه (لا ينحصر فيما ذكر) من المنفعة بل 


(قوله: بلا مضرة في تركها إلخ) الأولى للشارح أن يقول في شرحه وتلك 
المضرة هي العقاب ليحسن تقابله بما قاله في النفع لكن الأمر فيه سهل. 

(قوله: بأن كثرة الأخبار والآثار إلخ) أقول لا يخفى أن قول الماتن بأن مجرد 
جواز الترك إلخ جواب عن شبهة المعتزلة الأولى أعني الإفضاء إلى التواني إلخ 
وقوله مجرد الوقوع إلخ جواب عن الثانية أعني أن إيجاب المشاق بلا نفع إلخ. 
وحاصل الأول هو أن كثرة الإخبار تفيد غلبة الوفاء بالوعد والوعيد فيكون كافيًا في 
الترغيب بالطاعة والترهيب عن المعصية ولا حاجة إلى القول بالوجوب إذ مجرد 
تجويز العقل ترك الثواب والعقاب من غير الظن بذلك الترك لا يقدح في الترغيب 
والترهيب فلا إفضاء إلى التواني والاجتراء وحاصل الثاني أن مجرد وقوع النفع في 
فعلها ووقوع المضرة في تركها كاف في المقصود الذي هو انتفاء الظلم ووجوب كل 
ما فيه منفعة ولا حاجة إلى الوجوب واللزوم إذا ظهر هذا ظهر الاختلال في تحرير 
الشارح «مد ظله» من وجهين : 

أحدهما: جعل الجواب. 

الثاني : من تتمة الأول والثاني تفسير المقصود في قوله كاف في المقصود بما 
هو غير مقصود فى الجواب الثانى وأيضًا جعل تارة كثرة الإخبار كافية فى حصول 
ا یالیو ا ل م ار ر و ۰ 


(قوله: وفي عدم لزوم الكذب أيضا) هذا جواب عن وجه آخر من وجوه احتجاج 


يجوز أن يكون شكرًا في مقابلة النعم السابقة أو حصول السرور للمكلف بالمدح 
على اداء الواجب واحتمال المشاق فى طاعة الله تعالى. 
فصل 
قي خلود الموؤمن ق الجنه وخلود الڪافر ف النار 
(فصل لا خلاف) بين المسلمين (في خلود من دخل الجنة ولا في خلود الكافر 


المعتزلة وهو أنه يلزم من عدم وجوب الثواب والعقاب الخلف والكذب في الآيات 
والآحاديث الواردة في تحقق الثواب والعقاب وحاصل الجواب ظاهر ثم الأولى حينئذ 
للشارح أن يتعرض لهذا الوجه فيما سبق أو يسكت عن جوابه هنا لكن الأمر فيه سهل. 

(قوله: بل يجوز آن يكون شكرًا في مقابلة النعم إلخ) حاصله آنا لا نسلم أنه لو 
لم يكن الغرض من إيجاب المشاق هو إيصال المنفعة التي هي الثواب في مقابلتها 
لكان ظلمًا لم لا يجوز أن يكون الغرض من إيجابها هو أداء الشكر في مقابلة النعم 
السابقة الواردة عليه من الله تعالى لا إيصال الثواب إنما يلزم الظلم عند عدم النفع 
وثواب في مقابلتها لو لم تكن تلك المشاق مسبوقة بالنعم من الله من غير سابقة 
استحقاق هذا هو التحرير الذي يندفع به ما يرد للناظرين هنا فتأمله جدا. 

(قوله: أو حصول السرور للمكلف إلخ) إن قيل هذا من المنافع فهو اعتراف بما 
عليه المعتزلة قلت ممنوع فإن مرادهم من النفع هو ما في الآجل كما صرح به تفسيره 
السابق بالثواب وهذا السرور هو النفع في العاجل. 

(قوله: لا خلاف في خلود من دخل الجنة) آي خلود من دخل فيها وإنما قال ذلك 
ولم يقل في خلود المؤمن مع آنه مقتضى التقابل بما بعده لما يأتي أن المؤمن 
العاصي قد يدخل النار فخلوده في الجنة إنما يكون بعد دخولها لا مطلقا. 

(قوله: ولا في خلود الكافر إلخ) سواء كان جاهلا أو معاندًا وكذا من بالغ في الطلب 
والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود لكن قال الجاحظ أن هذا معذور لا يليق 
بحكمة الخبير أن يعذبه مع بذل الجهد والطاقة من غير جرم وتقصير وقد قال الله تعالى : 
وما حمل عكر في اَن من حر [الحج: ۷۸] كذا قيل لكن أقول لا نسلم عدم نيل 


الباب السادس/ فى السمعيات A0‏ 


في النار سوى الكافر حکمًا کأاطفال المشركين فهم) عند بعضهم لا يعذبون بالنار بل 
(خدم آهل الحنة) لن تعذیب من 5 جر له طلم ولقوله تعالی وول O‏ 
E‏ 


ولا ثزر وازرة وزر 
خی [الأنعام: ]۱٦١‏ ارلا روت إلا ما نتم تعمل [يس: .]٠٤‏ 
وأما عند الأكثرين فهم كالكفار عنادًا واعتقادًا لدخولهم في العمومات ولما 


E I 
الله تعالى : ولزن جلهدوا فيتا لهي سبلنا [العنكبوت : 1۹] الآية. فليتأمل.‎ 

(قوله: كأطفال المشر كين) فإن كفرهم ليس حقيقيًا بالاعتقاد والعناد إذ لا اعتقاد 
ولا عناد عندهم شرعًا بل هو حكمي بمعنى أن حكمهم حكم الكافر بتبعية أصولهم 
إما مطلقا كما عند الأكثرين أو في الأحكام الدنيوية كما عند البعض. 

(قوله: عند بعضهم) آي المعتزلة كما في شرح المقاصد. 

(قوله: بال خدم آهل الجنة) فلا يدخلون النار على ما روي في الحديث 
الي اجات ا و الک وة الا هر جا اد 
وأما تقديم مرويهم على ما يروى عن خديجة التي قريبًا أيضًا فلعله لمرجح وجد في 
هذا دون ذاك فتديره. 

(قوله: ولقوله تعالى: #إولا رر وازرة ودد أخرى [الإسراء: )]٠١‏ ولعل هذه الآية 
مخصوصة عند هذا البعض بما هو بالنسبة إلى الأحكام الآخروية وإلا فهم يجرون 
الأحكام الدنيوية لأصولهم عليهم كما سبق فافهم. 

(قوله: وا روت إلا ما نتر ملوك [يس: ]٠٤‏ ) إن قيل هذه الآية 
كما تنفي عنهم التعذيب بالنار تنفي عنهم التنعيم بالجنة أيضًا إذ حيث لا عمل مطلقا 
لا جزاء مطلقًا قلت التنعيم قد يكون فضلا من الله من غير لزوم أن يكون جزاء لعمل 
ا ای ی ا و 
ق 

(قوله: كالكفار عنادا واعتقادا إلخ) تفصيل للكفار لا تعليل للتشبيه كما هو ظاهر 
فلا ينافي ما سبق. 


۲۸٦‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


روي أن خديجة رضي الله عنها سألت النبي بيه عن أطفالهم الذين ماتوا في 
الجاهلية فقال: «هم في ا (وقيل من علم الله فيه الإإأيمان) والطاعة على 
تقدير بلوغه (ففي الحنة أو الكفر) والمعصية (ففي النار وأما من مات على الإيمان 
وترك التوبة عن كبيرة) ارتكبها (فعندهم) يقطع بأنه (يخلد في النار) من غير عفو 
ولا إخراج منها. 


(قوله: من غيرعفو ولا إخراج إلخ) وما في كلام البعض من أن صاحب الكبيرة 


)١(‏ القول بأن أطفال المشركين الذين ماتوا صغارًا من أهل الجنةء هو الذي اختاره النووي وعزاه 
للمحققين في شرح مسلم )۲٠۸/٠١(‏ فقال: وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم 
من آهل الجنة» انتهى» والقرطبى فى التذكرة (ص )٥۹۸‏ واختاره ابن السبكى فى رسالته فى 
ااا ف ا ق ی ا ی ی ی 
والمتكلمين وغيرهم» وقال في أحكام آهل الذمة )۱٠۸/۲(‏ في الوجه السادس: والقول 
بأنهم خدم أهل الجنة صح عن سلمان» انتهى» وقد بسط كثيرًّا من أدلته الحافظ ابن الوزير في 
العواصم والقواصم» وقال ابن حزم في الفصل (۲/ :)۳۸١‏ إنه مذهب الجمهور» وهو أيضًا 
اختيار البخاري في صحيحه كما قال في الفتح (۳/ 4۰). 
وهذا هو مذهب آهل السنة والصحيح. 
القول بأن أطفال المشركين في النار وأدلته: قال ابن تيمية في الفتاوى :)٠١/٤(‏ وطائفة من 
أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النارء انتهى. وقال ابن القيم في طريق الهجرتين 
(ص )1۳۸-٦۳۷‏ وهو قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب 
خو وحكاه القاضى نصا عن أحمد» انتهى» لكن قال ابن تيمية: وهو غلط» وقال فى درء 
ا ا ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه قال : هم في النارء 
ولكن طائفة من أتباعه كالقاضي أبي يعلى وغیره لما سمعوا جوابه بآنه قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين» ظنوا أن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة رضي الله عنها نها سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها من غيره؟ فقال: هم في النار» فقالت: بلا عمل؟ 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين فظن هزلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة» وهذا غاط 
على أحمد» فإن حديث خديجة هذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله أقل من صحب 
أحمد» فضلد عن الإمام أحمد. 
هذا القول نسبه النووي للأكثرين في شرح مسلم )۲٠۷ /١١(‏ وقال السبكي في رسالته 
(ص :)٤‏ وفي هذه النسبة نظر» انتهى. وجملة ما ورد من الأحاديث في هذه المسألة ستة 


الباب السادس/ فى السمعيات ۸۷ 


أحاديث عن خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعًاء وهم عائشة وابن مسعود 
وسلمة بن يزيد الجعفي وخديجة وعلي بن أبي طالب وسهل بن أبي حثمة عن أبيه. 

الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو شئت 
لأسمعتك تضاغيهم في النار) يعني الأطفال. رواه أحمد )۲٠۸/7(‏ والطيالسي في مسنده 
(رقم )٠١۷١‏ وابن عبد البر في التمهيد )١١١ /٠۸(‏ وابن الجوزي في العلل المنتاهية (۲/ 
٤٤۲-١‏ رقم )٠١٤١‏ من طريق حجاح بن إبراهيم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية 
عن عائشة به. 

وهذا إسناد ضعيف جداء وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل مولى بهية» وهو متروك كما في 
AOC E a OA‏ 
في التمهيد: أبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج به عند أهل العلم بالنقل أه» و به ضعفه 
الهيثمي في المجمع (۲۱۷/۷)» والألباني في ظلال الجنة )۹١ /١(‏ والأرناؤوط في تحقيق 
العواصم لابن الوزير )۲٤۸/۷(‏ وقال ابن الجوزي في العلل: لا يصح وأعله بما تقدم» وقال 
ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ۳٠١/١١(‏ عون المعبود) بعد ذكره لحديث عائشة 
هذا: حدیث واه یعرف به واه وهو آبو عقیل› انتهی. 

الحديث الثاني : عن سلمة بن يزيد الجعفي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت في 
الجاهلية ووأدت بنتها؟ فقال: الوائدة والموءودة في النار. رواه أحمد (۳/ )٤۷۸‏ والنسائي في 
التفسير (رقم )٦٦۹‏ والبخاري في التاريخ الكبير /٤(‏ ۷۲) والطبراني في الکبیر (۷/ رقم )٦۳١۹‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (1۸/ )١١۹‏ والمزي في تهذیب الکمال (۱۱/ )۳۳٠-۳۳۰‏ وعزاه لأبي 
داود في القدر» کو ا ی و غ 
وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات› E‏ وهو حديث صحيح من جهة الإسناد» 
وقال الهيثمي في المجمع :)١١۹/۱(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والطبراني بنحوه» 
وقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص ۹): وهذا إسناد لا بأس به. وتابعه جابر الجعفي عن 
الشعبي بهء رواه الطبراني في الكبير (۷/ رقم )٦۲١‏ وجابر ضعيف جدا وخالفهما زكريا بن 
أبي زائدة فرواه عن الشعبي مرسلاء رواه بو داود (رقم )۲۷١۷‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(/ ۷۲و۷۳) وابن حبان في صحیحه (رقم )۷٤٨۸۰‏ ورجاله ثقات مع آنه معضل لسقوط انين من 
الإسناد كما دلت عليه الرواية المتقدمةء لكن الحديث من الوجهين صحيح» وقد صححه 
الألباني في المشكاة (رقم )١١١‏ ويشهد له حديث ابن مسعود الذي بعده. 
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الحديث الثالث : عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة 
ماتت في الجاهلية ووآوت بنتها؟ فقال: الوائدة والموءودة في النار» وللحديث طريقان 
عنه :الطريق الأول عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود به. رواه الطبراني في 
ضعيف »› فيه علتان : 

الأولى: یحیی الحمانی وهو ابن عبد الحميد» قال فی التقریب : حافظ إلا انهم اتهموه بسرفة 
الحديث. 

الثانية: شيخه محمد بن أبان هو ابن صالح القرشي» مترجم في اللسان وأصله» ضعفه 
النسائي وابن حبان والبخاري وأبو حاتم كما في اللسان )۳١ /١(‏ لكنه يتقوى بالطريق الثاني› 
الطريق الثاني : أبو إسحاق السبيعي» واختلف عليه على وجهين :الأول: عن زكريا بن أبي 
زائدة عنه عن الشعبى عن علقمة عن أبن مسعود به. رواه آبو داود (عقب حدیث رقم (EV1V‏ 
وابن حبان (عقب حدیث رقم ٤۸۰‏ ۷) وهذا سند ضعبف › أبو إسحاق اختاط باخرة» وز کزيا 
سمع منه بعد الاختلاط كما في الميزان (۷۳/۲) الثاني : عن إسرائيل عنه عن علقمة وأبي 
الأحوص عن ابن مسعود به. رواه ابن آبي حاتم (تفسير ابن كثير »)٤۷۸1٤‏ وإسرائيل صحيح 
السماع من جده بل قدمه شعبة والثوري على أنفسهما في أبي إسحاق» واتكل عليه ابن مهدي 
بدل الثوري كما في ترجمته من تهذیب الکمال وتحقیقه لبشار عواد (۲/ )٥۲۳‏ وقد احتج 
الشيخان بروايته عن جده في صحيحيهماء وما ذكره الذهبي من سماع إسرائيل عن جده بعد 
الاختلاط كما في الميزان )۷۳١۲(‏ لا أعرف وجهه» بل الأقوال ترده» فالسند صحيح بذلك» 
ويتقوى الحديث بالطريق الأول وبحديث سلمة الذي قبله. 

الحديث الرابع : عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أين 
أطفالي منك؟ قال: في الجنة» وسألته عن أولادها من أزواجها المشركين؟ فقال : في النارء 
قالت: بغير عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه الطبراني في الکبیر (۲۳/ رقم۲۷) 
وأبو يعلى في مسنده (رقم ۷۰۷۷ و ٠۰‏ زوائده) من طريق عبد الله بن بريدة أو عبد الله بن 
الحارث بن نوفل عن خديجة. به. وهذا إسناد ضعيف› وهو منقطع بين خديجة والراوي عنها» 
واا كان فهو ثقة لكن لم يسمع واحد منهما عن خديجة ولا آدركها إلا صحابى» وبهذا 
أعله الهيثمي في المجمع (۲۱۷/۷) وأقره ابن الوزير في العواصم )۲٤۸/۷(‏ وکا ن ت 
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(وعندنا لا) يقطع بالتعذيب فضلا عن التخليد (بل يعفى عنه) عفرا تامًا (أو 


أن عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلا وإنما النار للكفار تمسكًا في الأول بمثل قوله 


الآرناؤوط في تحقيقه للعواصم» والألباني في ظلال الجنة )۹١ /١(‏ وقال ابن تيمية في درء 
التعارض (۸/ ۳۹۸) : حديث خديجة حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله» وقال ابن القيم في 
حاشيته على سنن أبي داود (۱۲/ ۳۲۲): حديث خديجة باطل لا يصح» وقال ابن حزم في 
الفصل (۲/ :)۳۸١‏ ساقط مطرح لم يروه قط من فيه خير» وهذا فيه مجازفة ظاهرة» وإنما هو 
ضعيف» و يشهد له حديث علي الاتي بعده. 

الحديث الخامس : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها؟ فقال: هم في النار» فلما رأى ما في 
وجهها قال: لو رآيت مکانهم لأبغخضتهم؛ قات فاولادي منك؟ قال: في الجنة» 
والمشركون وآولادهم في النار.. الحديث. رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند(١/‏ 
(١١-٤‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم ۲۱۳) من طريق محمد بن فضيل عن محمد بن 
عثمان عن زاذان عن على به. وهذا سند ضعيف من أجل جهالة محمد بن عثمان» لا يدرى 
E E e OO‏ 
انتهى» وقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص :)٠۳۹‏ هو مجهول» وبه ضعفه الهيثمي في 
المجمع (۷/ )۲١۷‏ والأرناؤوط وزملازه في تحقيق المسند )۳٤٠۹/۲(‏ والألباني في ظلال 
الجنة )۹١-۹٤/١(‏ ومع E TE‏ شاکر في شرح المسند (۲/ »)۲٥۹‏ ورد عليه 
الألباني ردا طويلاً حاصله: جهالة محمد بن عثمان وتضعيف الأزدي له» مع ما في متنه من 
النكارة في تعذيب عموم أطفال المشركين» ولكن يشهد لهذه الجهالة حديث خديجة المتقدم 
لولا ما فيه من النكارة المذكورةء وأعله ابن القيم بعلة أخرى وهي الانقطاع بين زاذان 
وعلي» فقال: لم يدرك عليا كما في أحكام أهل الذمة (۲/ )۸٦‏ وطريق الهجرتین (ص )٦۳۹‏ 
انتهى» كذا قال» وفى الميزان: أنه يقال : إنه شهد خطبة عمر بالجابية» وفيه عن ابن عدي أنه 
e‏ ومثل هذا لا يقال إنه لم يدرك غلا وعده الحافظ ابن حجر في 
الطبقة الثانية من كبار التابعين كابن المسيب كما في التقريب» ولم أر أحدا فيمن خرْج 
الحديث وضعفه من تابع ابن القيم على هذا التعليل فينظر فيه فالله أعلم. 

الحديث السادس: عن الصعب بن حثامة رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم 
ناغل الدا ر ناركن ون فیصیبون من نسائهم وذراریهم؟ فقال " هم منهم. رواه 
البخاري (رقم )٠٠١ ۳۰٠۲‏ ومسلم (رقم )٠۷٤١‏ والحديث ذكره ابن القيم من جملة ما - 
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يخرج من النار دعد حین) ا EE‏ تعالی (للنصوص) القاطعة (الشاهدة هدة بأنهم 
e‏ آنهم ٠‏ الحنة) قال الله e‏ 


عليه السلام من قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق». 

وفي الثاني بمثل قوله تعالى : إن الى الوم وألسوءَ عل ألكفرى [النحل : ۲۷] 
فجوابه أن الأول إنما ينفي الخلود دون الدخول وأن الثاني مخصوص بعذاب يكون 
على سبيل الخلود. 

(قوله: للنصوص القاطعة إلخ) اعلم أن ههنا مقامين الأول مقام تحرير المطلوب 
والثاني مقام تحرير الاستدلال عليه أما الأول فهو أن صاحب الكبيرة ينحصر حاله 
عندنا في واحد من الأمرين أحدهما العفو التام والثاني العفو الغير التام والحاصل 
أن من أصحاب الكبائر من يعفى عنه بالمرة أي يدخل الجنة من غير سابقة الإدخال 
في النار ثم الإخراج منها ومنهم من لا يعفى عنه بالمرة بل يدخل الجنة مع تلك 
السابقة وما المقام الثاني فهو الاستدلال بوجهين أحدهما ما يفيد أحد الأمرين على 
التعيين أعني العفو الغير التام وهو المشار إليه بقوله للنصوص القاطعة بأنهم 
يخرجون من النار وذلك لأنه لا قائل بالخروج من النار وعدم دخول الجنة عقيبه 
والثاني ما يفيد كلا الأمرين لكن على سبيل البدلية وهو المشار إليه بقوله (وإنهم 
يدخلون الجنة) إلخ. 

وحاصله أن لنا نصوصًا قاطعة على دخولهم الجنة ومعلوم أن ذلك ليس قبل 
دخول النار أي بأن يدخل الجنة ثم يخرح منها فيدخل النار إذ لا قائل بذلك أيضًا فبقي 
أن دخول الجنة إما أن يكون من غير سابقة دخول في النار فهو الأمر الأول أو مع سابقة 
ذلك فهو الأمر الثاني فاندفع ما توهم أن الكلام اضطرابًا إذ ذلك مبني على توهم أن 


استدل به من قال حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة كما في طريق الهجرتين (ص )٦٤۹‏ 
وأحكام آهل الذمة (۲ / .)۸٩‏ 
(۱) أخرجه البخاري (7/ ۰۲۷۲۱ رقم »)۷۰٤٩‏ ومسلم (۱/ ۰۹٤‏ رقم .)٩٤‏ 
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رو و۶ 


EEE‏ خوت اة [غافر: ]٤١‏ وقال ية : «يخرج من 
النار قوم بعدما صاروا فحمًا»“ وقال: «(من مات ولم يشرك بالله دخل الجنة وإن 
زي وات سرف ٠‏ إلى قير ذلك (وليس) وول اة (قل) دخول (النار وفاقا) 
فتعين العفو أو الانقطاع (ولأن ثواب المستحق) بالإيمان والطاعة (وعدا) عندنا 
(وعقلا) عندهم لا يزول بارتكاب الكبيرة سمعا عندنا وعقلا على قاعدة الاعتزال 
فيكون لزوم إيصال الثواب إليه بحاله و(لايتصور) ذلك (إلا بالخروج) من النار 
والدخول في الجنة وهو المطلوب (ولأن دوام عذاب من شرب جرعة خمر بعدما واظب 
على الطاعات) طول حياته (لو لم يكن ظلمًا) على قاعدتهم (فلا ظلم) أصلا ولو لم 
SN E E‏ للكافر وغيره 
کیال : ون یتیں آ َه رسو ِن ا ا ن ا لچ :۴ا 
DIE elalo O as‏ 
PO PIR‏ من قتل مؤمتا متعمدا من 


هذا الاستدلال وجه واحد ولیس كذلك کما تقرر ویدل علی آنه مشتمل علی وجهین 
عطف قوله ويدخلون الجنة على قوله يخرجون من النار بالواو دون نحو الفاء الدال 
عل و اا و و ا 

(قوله: فتعين العفو) إن كان دخول الجنة بلا سابقة دخول النار ثم الخروج منها 
فهو الأمر الأول كمامر. 

(قوله: أو الانقطاع) إن كان بسابقة ذلك فهو الأمر الثاني أعني العفو الغير التام 
کا 

(قوله: على قاعدتهم) أي قاعدة المعتزلة فإن احتمال اتصاف أفعاله تعالى 
والذم إنما يتأتى على قاعدتهم في الحسن والقبح لا على قواعدنا كما مر مفصلا. 

(قوله: فمعنى من قتل مؤمتا متعمدا إلخ) إن أراد أن المعنى الحقيقي للمتعمد هو 


.)١۳۷١۳ رقم‎ ۲٠۵ /۳( وآحمد‎ .)۳١ /۲( أخرجه الحكيم الترمذي‎ )١( 
.)٩٤ رقم‎ ۰۹٤/۱( ومسلم‎ »)۷۰٤٩ آخرجه البخاري ۲۷۲۱/7 رقم‎ )۲( 
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قتل مؤمسًا مستحلا قتله إذ التعمد على الحقيقة إنما يكون من المستحل (أو يحمل 
الخلود على المكث الطويل) والمكث الطويل سواء جعل معتى حقيقبًا أو مجازيًا 
أعم من أن يكون مع دوام كما في حق الكفار أو انقطاع كما في حق الفساق (أو 
نحو ذلك) كما يجاب عن آية من قتل مؤمنا بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية 
فيخص بمن قتل المؤمن لإيمانه (جمعًا بين الأدلة) والمعتزلة (قالوا لو خرج الفاسق) 
من النار (لخرج الكافر) منها (لتناهيهما) معصية . 


المستحل على أنهما مساويان كما يصرح به تعليله بقوله إذ التعمد على الحقيقة إلخ 
کل وا ا ا و غا وا و ا ااه و ا ف 
الاستحلال أو يقول بدل قوله أو بمتعمد إلخ أو بمرتكب إلخ لئلا يلزم تكرار اعتبار 
قيد الاستحلال في العبارة وإن أراد أن المراد من المتعمد في الآية هو المستحل 
بطريق إطلاق العام على الفرد الكامل كان الأولى للشارح في التعليل أن يقول إذ 
التعمد الكامل إنما يكون من المستحل فافهم. 

(قوله: والمكث الطويل سواء جعل إلخ) إشارة إلى دفع ما أورد في حمل الخلود 
على المكث الطويل من أن الخلود حقيقة في التأبيد لتبادره إلى الفهم منه ولتأكيده 
بالتأييد واتحاد المؤكد والمؤكد في المعنى ضرورة والعمومات المقترنة بالخلود 
متاو لة کار و اراد حت الاد ونان فإذا كانت متناولة للفساق أيضًا فالمراد 
منه في حقهم أما التأبيد أيضًا فهو مطلوب الخصم أو المكث الطويل فلا يخلو إما 
أن يكون معنى حقيقيًا أيصًا فيلزم إطلاق المشترك على معنيين أو مجازيًا فإطلاق 
اللفظ على الحقيقي والمجازي معا وكلاهما خلاف ما عليه الأكثرون كما قرر في 
محله وحاصل الدفع أن حمل الخلود على المكث الطويل سواء كان معنى حقيقيًا أو 
مجازيًا لا يجوز شيًا من الأمرين إذ هو معنى واحد مطلق يصدق في حق الكفار مع 
التأبيد وفي حق الفساق مع الانقطاع ولا نسلم أن التأبيد في نحو قوله # خیرت 
فا أبدًا & [التوبة: ١‏ تأكيد لم لا يجوز أن يكون تقييدا (قول لتناهيهما معصية) 
حاصله أن الكفر والفسق يشتركان في كون كل منهما معصية والمعصية متناهية أما 


الباب السادس/ فى السمعيات 4۳ 


(قلنا لا نسلم) تناهي الكفر قدرًا ولو سلم فلا نسلم (عليه التناهي) بل إنما 
يخرج الفاسق بفضل الله تعالى ورحمته ووعده ومغفرته (ولا) نسلم (صحة القياس 
فى مقابلة النص ولا فى الاعتقاديات) لأن القياس إنما يفيد الظن ولا عبرة بالظن فى 
ااك ۰ 

(ثم) اعلم أنه لا خلاف في أن من امن بعد الكفر والمعاصي فهو من آهل 
الجنة بمنزلة من لا ذنب له ومن كفر نعوذ بالله بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من 
أهل النار بمنزلة من لا حسنة له وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحًا وآخر سينًا 
واستمر على الطاعات والکبائر كما eT‏ فعندنا ماله إلى الجنة ولو بعد 
النار واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد من غير حبوط والمشهور 
من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة فشكل عليهم 
الأمر فى إيمانه وطاعاته وما يثبت من استحقاقاته كيف زالت فقالوا بحبوط 
اتات واا ال ن الات وک ا وات کے ان (الجمهور منهم على أن 
الكبيرة الواحدة تحبط) ثواب (جميع الطاعات مخالفة للنص) قال الله تعالى #فمن 
يَعَّمَلّ َال درو حَيَرً َر ©6 [الزلزلة: ۷] (والعقل) بأنه لا يحسن من 
الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول حياته 
بتناول جرعة من الخمر على أن إبطال الحسنة بالسيئة ليس أولى من العكس كيف 


زمانا اقظاهر وأما قذرا فلانه لا شىء من المعصية إلا وير جد ها هو أشك مها فجزاء 
المحضة ت ان كون متناهًا تحقيقً لقاعدة العذل: 

(قوله: لا نسلم تناهي الكفر قدرًا) أي وإن سلم تناهيه زمانا. 

(قوله: بمنزلة من لا ذنب له إلخ) بمعنى أنه لا يعاقب على ذنوبه فإن الإيمان 
يجب الكفر كما في الحديث لكن بالنسبة إلى حقوق الله لا تبعة الادميين على ما 
Gg CG O wy‏ 

(قوله: بتناول جرعة خمر) فإنه بمنزلة من خدم كريمًا مائة سنة حتى الخدمة ثم 
بدت له مخالفة أمر من أوامره فهل يحسن منه رفض حقوق تلك الخدمات ونقض ما 


۹٤‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


وقد قال الله تعالى إن الست ذه السَيْسَاتِ [هود: [١٠١‏ (والبعض) الآخر 
منهم (على أن أَيّا من الطاعات والمعاصي أربت) أي زادت على الأخرى (أجرًا أو 
وزْرًا) لا عددا فرب كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة ولا سبيل إلى ضبط ذلك 
بل هو مفوّض إلى علمه تعالى (أحبطت الأخرى محضا بأن يسقط الأقل ولا يسقط 
من الأكثر شىء أو) أحبطتها (موازنة بآن يسقط الأقل ويسقط ما يقابله من الأكثر) 
E E TT‏ 
العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب ومن له 
مائة جزء من الثواب واكتسب ألفا من العقاب سقط ثوابه ومائة جزء من عقابه 
(وتمسكوا) في ذلك (بمثل) قوله تعالى : «أوليك (حبطْت أعَمَنَهَد ‏ [التوبة: ]١١‏ 
ۆل لوا صدََیگ) الم وَالاَدى) [البقرة: ]۲٠٤‏ وقوله تعالی: وولا هرو لد 
اقول کجهر وڪم لبعَض (أن ا بط اعسک چ [الحجرات: ۲] و) الجواب أ 
GS SS‏ 


عهد ووعد له من الحسنات وتعذيبه عذاب من واظب مدة الحياة على المخالفة 
والمفسدات وأيضًا لو كانت كبيرة محبطة لثواب الطاعة لكانت منافية لصحتها كالردة 
وأا اتاق آل أت انا هو لكر ن لطاع ج وال ر ا وقد 
متحقق مع الكبيرة فيتحقق آثره لزومًا على قاعدتهم. 

(قوله: وهو بطلان حسنة كاملة إلخ) وهي ما لا کون اخس ها م وطا ت 
السيئة التي قالوا بحبوطها وذلك كصلاة صحيحة من مؤمن صدر عنه سيئة سابقة 
ولاحقة فإنه عندنا لا تحبط تلك السيئة هذه الصلاة لقوله تعالى #فمن يَعَمَل قال 
درو [الزلزلة: ۷ الآية وعندهم تحبطها وأما التي يكون حسنها مشروطًا بترك السيئة 
كالصدقة فإن حسنها مشروط بترك المن عليها فهى ليست حسنة كاملة بنفسها فإذا 
صدرت عن مؤمن مع المن والأذى فلا شك في حبوطها بهما وهذا مما لا نزاع فيه 
ومن هنا يظهر وجه ما مر من إحباط الكفر لحسنات المؤمن أعاذنا الله تعالى فتدبره. 
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يقال إنه ك والأذى وبدونهما (وعورض بمثل) قوله 
تعالى : (إنَمن يَعََلَ يمال دَرَوٍ حَبَرً َر ©6 [الزلزلة: ۷] وألزموا) أي ردوا 
بما يقبلونه (بآنه لا کبیرة یربی وزرها على أجر معرفة الله فيجب) عليهم (أن يدرؤا 
بها) آي يقولوا بدرئها (جميع الكبائر) فإذا لم يفعلوا ذلك بطل هذيانهم بتغالب 
الأعمال وسقوط أقلها بأكثرها. 
فصل 
اتفاق الأمة على أن الله عفو غفور 

(فصل) اتفقت ت الأمة على أنه تعالى عفر غفور يعفو عن الصغائر مطلقا وعن 
الكبائر بعد التوبة ولا يعفو عن الكفر قطعًا وإن جاز عقلا لآن الكل ملكه تعالى 
ومنع البعض الجواز العقلي أيضًا لأنه مخالف لحكمة التفرقة بين من أحسن غاية 
الإحسان ومن أساء غاية الإساءة وضعفه ظاهر وعندالآأصحاب (يحوز العفو عن 
الكبائر بدون التوبة) أيضّا (لأن العقاب حقه تعالى فله إسقاطه) بل يبحسن لأن فيه نفع 
للعبد من غير ضرر لحد (ويدل على الوقوع مثل) وله ال اھ ای ل ا 


(قوله: عن الصغائر مطلقًا) أي قبل التوبة وبعدها وقوله ولا يعفو عن الكفر أي 
قبل التوبة الصادقة بالإيمان. 

(قوله: قطعًا) آي بلا خلاف بيننا وبين المعتزلة هو قيد للمسائل الثلاث إن قيل 
الكفر أيضا من الكبائر فما وجه التعرض له بخصوصه بعد التعرض لحكم مطلق 
الكبائر قلت وجهه أن الكفر وإن كان حكمه بعد التوبة كحكم سائر الكبائر بعدها 
لكن يمتاز حكمه قبل التوبة عن حكم سائرها قبلها فإن سائر الكبائر قبل التوبة عندنا 
تحت المشيئة يحتمل العفو وعدمه وعندهم لا يعفى عنها بخلاف الكفر فإنه قبل 
التوبة غير معفو عنه اتفاقًا ولذا خصه من بينها بالتعرض له بخصوصه فافهم. 

(قوله: وضعفه ظاهر) وذلك لأنه إنما يلائم عدم الوقوع لا عدم الجواز والكلام 


(قوله: ويدل على الوقوع) أي وقوع العفو فالآية الأولى تدل على وقوعه بعد التوبة 
والثانية أعنى ويعفو عن السات على وقوعه مطلقا وكذا البواقى آهب منه. 
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عن عادو (ويعَفواً َي ألسَيتَات)# [الشورى : ]٠١‏ (إريَفوا عن خر 4 [المائدة: 
E EN IE NG ES‏ 
(و) يدل (على نفيه في الشرك) قوله تعالی : ( ِن لَه لا يِعُفْرٌ أن شرك وء [النساء : 
۸ الآية .(وفي الأحاديث أيضا) دلالة على الوقوع (والتخصيص) أي تخصيص العفو 
في تلك النصوص (بالصغائر و بما بعد التوبة أو الحمل) بالرفع أي حمل العفو فيها 
(على تأخير العقوبات المستحقة) فمعنى يعفو يؤخر العقوبة (مع كونه خلاف الظاهر) بلا 
دليل وتخصيص العام بلا مخصص وتقييد الإ طلاق بلا قرينة. 

(و) خلاف (صريح الأحاديث لا يصح في البعض) كقوله تعالى: ل أله ك 
يعْفِر أن سرك يو [النساء: [١١١‏ الآية لأن المغفرة بالتوبة تعم الشرك وما دون 
فلا يصح التفرقة وكذا تعم كل عاص فلا يلائم التعليق بمن يشاء المفيد للبعضية. 


(قوله: أو الحمل على تأخير العقوبات) أو على وضع الآصار عنهم من التكاليف 
المهلكة التي كانت على الأمم السالفة أو على ترك ما فعل ببعض الأمم من المسخ 
وكتابة الآثام على الجباه ونحوه مما يفضحهم في الدنيا. 

(قوله: مع كونه خلاف الظاهر إلخ) ناظر إلى الحمل على تأخير العقوبات ونحوه 
وقوله وتخصيص العام إلخ ناظر إلى التخصيص بالصغائر وقوله وتقييد الإطلاق إلخ 
ناظر إلى تخصيصه بما بعد التوبة فافهم. 

(قوله: وكذاتعم كل عاص) آي تعم المغفرة بالتوبة في هذه الآية كل عاص بما 
دون الشرك وإنما قيدناه بالعاصي بما دونه ولم نعممه على مطلق العاصي مشركا أو 
غيره لئلا يكون هذا التعميم تكرار التعميم السابق من غير فائدة وبالجملة الأولى أن 
يقول وكذا لا يلائم التعليق إلخ من غير تعرض للتعميم ثانيا كما لا يخفى على الفطن. 

(قوله: المفيد للبعضية) قد يقال لا حاجة فى إبطال حمل المغفرة على ما بعد 
اراي ا و واا ر ا ووا س 
المغفرة بالمشيئة يكفي في إبطال ذلك لأن المغفرة بعد التوبة واجبة على الله عندهم 
والواجب لا يجوز أن يعلق بالمشيئة والإرادة وقد يجاب بأن المغفرة وترك العقاب 
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وكذا ا ی و ا ع وق ا 
بالمقصود أعني تهويل شأن الشرك ببلوغه النهاية في القبح بحيث لا يغفر ويغفر ما 
سواه ولو کة (وقالت المعتزلة يمتنع) العفو عن الكبائر بدون التوبة (فتهغا 


على الكبيرة ليس واجبًا وعندهم كثواب المطيع بل هو بمقتضى الوعد ولو سلم ففعل 
الله وإن كان واجبًا عليه فهو بمشيئته وإرادته فحينئذ يصح تعليقه وفيه نظر فإن العقاب 
بعد التوبة ظلم عندهم فيجب تركه على ما صرحوا به والواجب وإن كان فعله بالإرادة 
لا تغل اة كا ءآ ليوو الو اغ تادر غل اأ ال هو ا نخدا لم فلق 
الفعل بالمشيئة بمنزلة أن يقال يغفر ما دونه إن شاء بل هو تقييد للمغفور له فإن معناه 
لمن یشاء دون من لا يشاء کما هو ظاهر. 

yS 
التوبة لا يلائم التعليق بمشيئته لعمومها كذلك تخصيص المغفرة فيها بالصغائر لا‎ 
N TT 
تأخير العقوبات لا يصح فيها لعمومه الشرك وما دونه فلا يصح التفرقة ولا يلائم‎ 
التعليق ثم اعلم أن التعبير بعدم الملاءمة لعله إشارة آل انه يمك ان قال إن العن‎ 
قد واقعي لا احترازي فتدبره جدًا.‎ 

(قوله: على أن في تخصيصها إخلالا بالمقصود إلخ) أي في تخصيص المغفرة 
بما بعد التوبة إخلالا بالمقصود إلخ. وأقول بكون المقصود من الآية التهويل بشأن 
الشرك والتفرقة بينه وبين ما دونه يظهر أيضا أن التعليق بالمشيئة ليس في نفس الفعل 
أعني المغفرة لأن التفرقة إنما تتحقق بالعلم بوقوع المغفرة فيما سوى الشرك دونه 
یا و ا 

(قوله: يمتنع العفو عن الكبائر بدون التوبة إلخ) أي بخلاف العفو عنها بدونها 
كما هو عندنا أقول ويظهر من هذا وجه اخر على عدم تخصيص المغفرة ة في الأية 
السابقة بقة بما بعد التوبة كان يقال تخصيصها به لا يلائم مغفرة الصغائر بدونها فإن الأية 
حينئذ تدل على أن مغفرة ما سوى الشرك من المعاصي بالتوبة ولو كانت صغائر وليس 
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بالنصوص الواردة في وعيد الفساق) وأصحاب الكبائر إما بالخصوص كقوله تعالى 
في المتولي عن الزحف #اومأونة جه ويس لَص [آل عمران: ]١١١‏ وإما 
بالدخحول في عمومات الوعيد (فإن الخلف) في الوعيد (والكذب) في الإخبار 
(نقص لا يجوز على الله) تعالى (وعقلا بأنه إغراء على القبيح) لأن المكلف يتكل 
على العفو ويرتكب القبائح وهذا قبيح يمتنع إسناده إليه تعالى (ورد) الأول (بأنهم 
داخلون في عمومات الوعد) بالثواب ودخول الجنة (أيضا مع بطلان الخلف فيه 
إجماعا) بخلافه في الوعيد فإنه ربما يعد كرمًا والحق ما أشير إليه سابقا من أن من 
تحقق العفو في حقه يكون خارجا عن عموم اللفظ . 


كذلك فحينئذ يجوز أن يكون ما سبق عن الشارح من قوله وكذا مغفرة الصغائر إشارة 
إلى هذا فليتفطن. 

(قوله: بخلافه في الوعيد) آي بخلاف الخلف في الوعيد فإنهم يجوزونه ثم إنهم 
ا ا و ق ق ا 
في الماضي دون المستقبل لكنه ظاهر البطلان فإن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 
به كذب سواء في الماضي والمستقبل وتارة على أن هذا وإن کان کذبًا لکنه حسن فلا 
يمتنع عليه تعالى وذلك توقف العفو الذي هو غاية الكرم عليه وكل ما لا يوجد 
الحسن إلا عند وجوده فهو حسن ولعل الشارح "مد ظله' إلى هذا آشار بقوله فإنه 
ربما يعد كرمًا وفيه نظر ولذا قال الشارح والحق ما أشير إليه سابقا إلخ. 

(قوله: خارجا عن عموم اللفظ) قد يقال صيغة العموم تدل على إرادة كل فرد مما 
يتناوله اللفظ بمنزلة التنصيص باسمه الخاص فإخراج البعض منها بدليل متراخ نسخ 
وهو لا يجري في الخبر للزوم الكذب إنما التخصيص الإأتيان بدليل متصل دال على 
أن المخصوص غير داخل في العموم وهو لا يوجد في عمومات الوعيد وأجيب بأنه 
ممنوع فإن إرادة الخاص من العام والمقيد من المطلق شائع من غير دليل متصل 
والمذهب عند الشافعية هو أن دليل الخصوص والتقييد وإن كان متراخيًا فهو بيان لا 
نسخ أقول وعلى تسليم لزوم الاتصال نقول عادة الكريم هو أنه يعلق وعيده بمشيئته 
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(و) الثاني (بأن مجرد احتمال العقوبة يكون زاجرًّا) للعاقل عن ارتكاب الباطل 
(فكيف مع الرجحان) بالآيات القاطعة بالعذاب والوعيدات الشائعة في ذلك الباب 
فكيف يكون احتمال تركها بل وقوعه في الجملة وبالنسبة إلى ما لا يعلمه إلا الله 
مفضيًا إلى الإغراء آلا ترى أن قبول التوبة مع وجوبه عندكم وعزم كل أحد عليها 
غالبا ليس بإغراء (وإذا جاز العفو عن الكبائر بدون التوبة فمع الشفاعة أولى) وقد 
(قال الله تعالى: اوعفر لذك ولوين والمومشتٌ# [محمد: ۱۹] ) أي لذنوب 
المؤمنين وتعم الكبائر (وقال النبي ية «اذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»' 


ا او 


فمثل) قوله تعالى : (#ولا قبل مها سََعَة ‏ [البقرة: ]٤۸‏ و) قوله تعالى : (#افا لمعه 


في نفسه وإن لم یتلفظ به فالدال على تخصیصه متصل ابا بخلاف وعده فالخلف فيه 
إنما هو بالنظر إلى ظاهر القول فتدبره. 

(قوله: فمع الشفاعة آولى إلخ) وقد يستدل على العفو بالشفاعة بقوله تعالى في حق 
الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين فإن سوق الآية يفيد أن الشفاعة تنفع ذنوب غير 
الكفار لن القصد تقبيح الكفر وتخييب رجائهم بأنهم لا تنفعهم الشفاعة فلو لم تنفع 
الشفاعة أحدا لما كان في تخصيصهم زيادة توبيخ لهم لكن فيه تأمل فإن ما ذكر إنما يدل 
على ثبوت مطلق الشفاعة ولا نزاع فيه ولا يدل على عمومها للكبائر وهو المتنازع وقد 


(1) حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/7٦٠٠ء‏ رقم .)0۹٤١‏ وأبو يعلى في مسنده 
۱۸٥ /۱۰(‏ رقم 9۸۱۳). وفي معجمه (۱/ ۲١۱۷ء‏ رقم ۱۹۸). قال الهیثمي (۷/ :)٥‏ رجاله 
رجال الصحيح غير حرب بن سريجح وهو ثقة. وآورده البيهقي في الاعتقاد /١(‏ ۱۸۹). وابن 
عبد البر في التمهيد »)1۸/١۹(‏ وابن عدي (۲/ ۰٤۱۹‏ ترجمة »)٥۳١‏ والذهبي في الميزان 
(۲/ ۲۱1« ترجمة )۱۷۷١‏ كلاهما في ترجمة حرب بن سريج. قال ابن عدي : في حديثه 
غرائب وإفرادات» وأرجو أنه لا بأس به. 
حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )۳۷۸/٠١(‏ قال 
الهيثمي: فيه حرب بن سريجح» وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 


ا ا رة ات عا( 


e‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


سََعَةَ السَضْنَ ©)€) [المدثر : ]٤۸‏ والضمير في منها ولا تنفعها للنفس العامة في 
قولھ تعالی : ٭اواتقوا بَا لا ری تفس عن میں سا [البقرة: ]٤۸‏ (بعد) تسلیم کون 
الكلام لعموم السلب لا سلب العموم و(تسليم عموم الأزمان والأحوال يخص 
بالكفار) خبر لقوله فمثل (جمعًا بين الأدلة) هذا (ثم لا خفاء في ورود الشرع 
بالشفاعة) كما مر (فحملها المعتزلة على طلب المنافع) للمطيعين والتائبين برفع 
الدرجات وزيادة الثواتب (ويلزمهم) إذا كانت القاغه :دمعت طالب المنافع لا 
إسقاط المضار فقط (أن يكون من سأل الله زيادة كرامة للنبى شافعًا له) وهو باطل 
ع 2 ر ارما تدالو اهر الط ها مرد 
قوله &: «اڏخرت شفاعتي لأهل الكبائر» ولأن الصغائر مكفرة عندهم باجتناب 
الكبائر وترك العقاب بعد التوبة واجب عندهم فليس للشفاعة كبير معنى (ثم الكبيرة 
هي التي تشعر بقلة الاكتراث بالدين أو التي خصت) في كلام الشارع (بالوعيد وقيل 
كل معصية فهي بالإضافة إلى ما دونها كبيرة و) بالإضافة (إلى ما فوقها 
E E‏ 

E DS I E EN EET ECO E E RE N 


يجاب بأن الاستدلال مبني على ما يأتي عن بعض الأصحاب من أن الشفاعة حقيقة لا 
يجوز أن تكون لزيادة المرتبة والمنافع بل هي لإسقاط المضار والصغائر مكفرة باجتناب 
الكبائر فتعين أن تكون لإتيان الكبائر فإثبات مطل الشفاعة إثبات للمطلوب فتدبر. 

(قوله: وهو باطل اتفاقا إلخ) واعترض بأنه يجوز أن يعتبر فيها زيادة قيد ككون 
الشفيع أعلى حالا من المشفوع له أو كون زيادة المنافع واقعة البتة لسؤاله وطلبه فلا 
يلزم أن يكون من سأل الله تعالى زيادة ثواب النبي بيه شافعًا له لكن فيه تأمل فليتأمل. 

(قوله: على أن الكبائر متميزة إلخ) أقول هذا إنما يتم لو كان إضافة الكبائر إلى 
ما ضيف إليه للاستغراق وأما لو كانت للجنس فلا إذ يصير حاصل الأية أن اجتناب 
أي سيئة من السيئات مكفرة لما هي صغيرة بالنسبة إليها وهذا المعنى صحيح مع 
القول بالتمايز بالاعتبار أيضًا فتأمل. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۰۱ 


لآنه لا يتصوّر حينئذ اجتناب الكبائر إلا بترك جميع المنهيات سوى واحدة هي 
دون اکل وا لر لك 

(وقيل) كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما (هي الشرك) بالله تعالى 
(والقتل) بغير حت (والقذف) آي قذف المحصنة بالزنا (والزنا والفرار من الزحف 
والسحر وأكل مال اليتيم والعقوق) آي عقوق الوالدين المسلمين (والإلحاد في 
الحرم وقد يزاد) كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أكل (الربا و) في رواية 
علي رضي الله عنه (السرقة وشرب الخمر)'. 

فصل ق التوبة 

(فصل) في (التوبة) هي في اللغة الرجوع يقال تاب إذا رجع و(في الشرع هي 
الندم عن المعصية لكونها معصية) فإن الندم عن المعصية لإاضرارها ببدنه أو 
إخلالها بعرضه أو ماله لا يكون توبة وأما الندم لخوف النار فهل يكون توبة فيه 


(قوله: تاب أي رجع) فإذا أسند إلى العبد أريد رجوعه عن الزلة بالندم وإذا سند 
إلى الله تعالى أريد رجوعه تعالى بألطافه إلى العباد. 

(قوله: وآما الندم لخوف النار إلخ) أي الندم لخوف نار الآخرة وكذا التوبة عند 
مرض مخوف فيه تردد مبني على آنه هل هو ندم للمعصية وقبحها آم ندم للخوف 
فتكون بمنزلة إيمان اليأس والظاهر من كلام النبي ييه قبولها ما لم تظهر علامات 
الموت كذا قيل وإنما قيدنا الندم بما في الدنيا لن الندم في الآخرة ليس بتوبة قطعًا 
ئو کون مقو 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۳٦۱‏ رقم ۸۷۲۲) قال الهيثمي :)٠٠١/١(‏ فيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه. 
والديلمي (۲/ ۰۱۹۷ رقم ۲۹۷۷) عن أبي هريرة. 
وخر جه آبو داود (۳/ ۱۱١‏ رقم ۲۸۷۵)» والنسائي (۷/ ۰۸۹ رقم .)٤١۱١‏ والبيهقي (۳/ 
۸ رقم )٦٥۱٤‏ والحاکم (۱/ ۰۱۲۷ رقم ۱۹۷)» والطبراني (۱۷/ ٤۷‏ رقم )۱١١‏ عن 
عبيد الله بن عمير. 
وأخرجه البيهقي (۳/ ٠٤0۹‏ رقم .)٠١٠١‏ وابن جرير في التفسير »)۳۹/١(‏ والبغوي في 
الجعدیات (۱/ ٤۷۷‏ رقم )۳۳٠۳‏ عن ابن عمر. والترمذي )۲۸۳١(‏ عن الإمام علي. 


۳Y‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


تردد مبني على أن ذلك هل يكون ندمًا عنها لقبحها ولكونها معصية أم لا وكذا 
الندم عنها لقبحها مع غرض آخر وقال في شرح المقاصد الحق أن جهة القبح إن 
كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا ثم معنى الندم تحزن وتوجع على أن 
فعل وتمنى كونه لم يفعل (وقيل) لا بد (مع) ذلك من (العزم على الترك في الاستقبال) 
واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو 


(قوله: ثم معنى الندم إلخ) آي معناه الشرعي عند الأشاعرة كما يظهر وبما يأتي. 

(قوله: وتمنى كونه إلخ) عطف على تحزن ولا بد منهما لأن مجرد الترك ليس 
بتوبة لقوله عليه السلام: «الندم توبة». 

(قوله: في الاستقبال) قيد للترك لا لعزم فإن القائل بلزوم العزم يريد به العزم 
حال الندم والتوبة كما هوظاهر. 

(قوله: واعترض إلخ) حاصل الاعتراض آنا لا نسلم أن العزم على الترك في 
اللاستقبال مما لا بد منه في التوبة وذلك لأن تحقق هذا العزم موقوف على تحقق 
أمرين أحدهما خطور فعل السيئة في الاستقبال والثاني كون ذلك الفعل مقدورًا إذ لو 
انتفى واحد منهما لم يتحقق العزم على الترك ضرورة كما صرح به ومعلوم أن کاڈ 
منهما ينتفي أحيانا أما الأول فكما في صورة الذهول لنحو موت أو جنون وأما الثاني 
فكما في صورة عروض آفة فلا يتم القول بآنه مما لأ بد منه في التوبة وحاصل 
ارات ان لأفراض انما جه ل ريد اة ها ل بل هة مطاء اما لي اآرند اتا هما 
لا بد منه عند تحقق الخطور والاقتدار المذكورين فلا كما هو ظاهر نعم بقي أنه لو 
عرض آفة للقدرة لكن يتوقع زوالها وعود القدرة في الاستقبال فهل يلزم العزم 
المذكور حينئذ آم لا. والذي يظهر لنا هو لزومه كما لا يخفى فحينئذ يظهر أن ما قاله 
في شرح المقاصد من أنه يتوهم أن تقدير القدرة قيد للترك لا للعزم أي يجب العزم 


VUOUVUVUVUVUVUOVUVEOCLVUOECECOCCEVCOCOLECECCCOVCECECDOCOOCOCECOCOCECOEOCOCDEOCOCCECCOCDECECCOCOEOCECCOCECCECCCOCECCOCDCOCDOECECCOCCOCLECECCCDOCDEECECOCOOCECECOCCECCECCOVCEOCOCECECOCECEOCOCEE 


(۱) أخرجه أحمد .٤۲۲/١(‏ رقم »)٤١١١‏ والبخاري في التاریخ الکبیر (۳/ ۳۷۳)» وابن ماجه 
۰۱٤۲۰ /۲(‏ رقم )٤٠٥١١۲‏ قال البوصيري :)۲٤۸/٤(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وابن 
حبان (۲/ ۰۳۷۷ رقم »)٦۱۲‏ والحاکم »۲۷۱/٤(‏ رقم .)۷٦١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(0/ ۳۸7« رقم (V4‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۰۳ 


فيه من الإشعار بالاختيار وأجيب بأن المراد العزم على الترك على تقدير الخطور 
والاقتدار لكن النادم عن المعصية لقبحها الو غل العزم فذکره فی 


على أن لا يفعل على تقدير القدرة حتى يجب على من عرض له آفة أن يعزم على أن 
لا يفعل لو فرض وجود القدرة له وبه يشعر ما قاله في المواقف انتهى. لا يخلو عن 
مناقشة فتنبه ثم لي في هذا المقام بحث يسقط به الاعتراض بالمرة وهو أن لزوم 
هو بين النار والحرارة وقد يكون بحسب اعتبار المعتبر من نحو الشارع بمعنى أن 
الشارع مثا اعتبره فيه للاعتداد به وجعله قيدًا لصحته بحيث لو تحقق القيد كان 
المقيد صحيحًا في نظره ولو لم يتحقق لم يكن صحيخا فيه كما هو المراد به في قول 
هذا القائل بين العزم المذكور والتوبة ومعلوم أن انتفاء اللازم في بعض الأحيان إنما 
يقدح على القول باللزوم بالمعنى الأول الواقعي دون المعنى الثاني الشرعي بل هو 
معنى كما بين في محله فظهر أن منشأً الاعتراض هو اشتباه أحد الملزومين بالآخر 
على ما لا يخفى على المتأمل في المقام والكلام إن قيل يمكن أن يحرر اعتراض 
المعترض على وجه يتجه على القول بإرادة اللزوم الشرعي بأن يقال إراداته لو كان 
العزم المذكور مما لا بد منه في التوبة لزم أن لا تجب التوبة إلا عند تحقق العزم 
واللازم باطل لأنها من الواجبات المطلقة لا المقيدة قلت فيدفع حينئذ بأن القائل لم 
يجعل العزم قيذا لوجوبها بل لصحتها والاعتداد بها كما سبق فلم يلزم كونها من 
الواجبات المقيدة إن قيل يحتمل أن يحرر على وجه يتجه على تسليم كونه قيدا 
لصحتها بن يقال أراد أنه لو كان قيدًا لصحتها لزم أن لا تصح إلا عند تحققه مع أنها 
صحيحة بدونه قلت فحينئذ للقائل أن يدفعه بأن هذا آول النزاع أو يتمسك بالواجب 
المذكور في الشرح فتفطنه واحفظه فإنه غاية تحرير المقام. 

(قوله: لكن النادم عن المعصية إلخ) أقول فيه نظر أما أولا فلأنه يفيد بظاهره أن 


التعريف إنما هو للبيان والتقرير (وقالت المعتزلة) إنه يكفى فى التوبة (اعتقاد أنه 
أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لرذّها) ولا حاجة إلى الأسف والحزن لأن 


الحزن لتوقع الضرر ولا ضرر مع الندم ولآن العاصي مكلف بالتوبة كل وقت ولا 


المراد بلزوم العزم في التوبة هو اللزوم بمعنى عدم الانفكاك في الواقع وقد مر أنه 
ليس كذلك بل المراد هو اللزوم الشرعي وأآما ثانيًا فلأنه على تقدير تسليمه ينافي ما 
سبق مما حاصله أن النادم عند الذهول وعروض الاآفة لا يتحقق له العزم على الترك 
إن قيل لعله حينئذ أراد بالعزم هنا هو العزم عند تحقق الخطور والاقتدار لا مطلقا 
قلت هو أيضًا ليس لازمًا لا ينفك عن النادم ضرورة آنه من الأمور الاختيارية فله أن 
لا يعزم على الترك أصلا كما هو واضح فتأمله فإنه دقيق. 

(قوله: وإنه لو أمكنه رد المعصية إلخ) بالواو الجامعة لا بأو الفاصلة كما في 
بعض النسخ المحرفة فإن مجرد اعتقاد أنه أساء غير كاف في تحقق التوبة عندهم بل 
يعتبر الندم فيها عندهم أيصًا كما تفيده عبارة الشارح في التعليل الآتي على عدم 
الاحتياج للتحزن بقوله ولا ضرر مع الندم فلا بد في التعريف من قيد اخر يفيد اعتبار 
الندم عندهم أيضًا وهو قوله وأنه لو أمكنه رد المعصية إلخ إن قيل إذا كان الندم 
معتبرًا في التوبة عندهم أيضًا يلزم اعتبار التحزن فيها عندهم كما عند الأشاعرة لما 
سبق واعتبار التحزن في معنى الندم فيلزم تساوي المذهبين ويناقض ما يأتي قريبًا من 
عدم الحاجة عندهم إلى التحزن قلت اعتبار التحزن في معنى الندم إنما هو على رأي 
الأشاعرة كما أشرنا إليه سابقا لا مطلقا فالندم عند المعتزلة هو التمني أنه لم يفعل 
فقط من غير اعتبار التحزن ولذا عبروا عنه بقولهم وآنه لو آمکنه ردها إلخ بخلاف 
الأشاعرة فإنهم أخذوا فيه قيد التمني والتحزن معا كما مر فافترقا فتأمله. 

(قوله: ولأن العاصي مكلف إلخ) أقول قوله كل وقت إما أن يكون ظرفا للتوبة 
فيكون المعنى أن الشخص بعدما عصى فهو مكلف بأن يتوب في كل وقت من 
آوقات حیاته فیرد آنه ممنوع لما يأتي آنه لا یلزم تجدیدها کلما ا 
يلزم في كل وقت أو يكون المعنى في وقت يذكر فيه المعصية فيرد مع ما ذكر أنا لا 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳.٥‏ 


يمكنه تحصيل الخم والحزن فيه (وهي واجبة) وفاقا لكن عندنا (سمعًا لقوله تعالى: 

وتوو لی آ) ميا [النور: ]۳١‏ «إويا إلى آله وبة وسا [التحريم: ۸] 
(وقالوا عقلا لما فيها من دفع الضرر) آي ضرر العقاب (وكذا ثبوت القبول) فإنه 
واجب عندهم عقلا حتى قالوا إن العقاب بعد التوبة ظلم وأما عندنا فلا إذ لا 
وجوب على الله وهل ثبت سمعَا قال في شرح المقاصد لم يثبت في ذلك نص 


نسلم عدم إمكان تحصيل الغم والحزن فيه وأما أن يكون ظرفا للتكليف دون التوبة 
والمعنى أنه مكلف في كل وقت بالتوبة عن المعصية ولو مرة فإذا تاب في أي وقت 
ا ات ی و و ا ولرد ی لات 
الوقت ظاهر المنع. 

(قوله: وأما عندنا فلا) أي فليس قبول التوبة واجبًا عقا عليه تعالى. 

(قوله: إذ لا وجوب على الله) لما مر أنه لا يجب عليه تعالى عندنا شيء لا عقلا 
بمعنی آن یمنع العقل تخلفه عنه ولا شرعًا بمعنی أن یکون تعالی مأمورًا به نعم يصح 
إطلاق الوجوب على فعله بمعنى أنه يفعله البتة بمقتضى وعده وهو المراد مما يأتي 
في قوله وهل ثبت سمعا إلخ فافهم. 

(قوله: وهل ثبت سمعًا إلخ) الظاهر أن الضمير لوجوب القبول لا للقبول أو له 
وثبت بمعنى وجب لأن الاختلاف إنما هو في وجوبه لا في حصول صل القبول إذ 
قوله تعالى : وهو الى يبل ألو [الشورى: ]٠١‏ الآية. نص في الدلالة على 
حصول أصل القبول وإن لم يكن نصا في وجوبه على ما يصرح به ما يأتي قریًا مما 
ينقله من شرح المواقف وذلك كما يقال زيد يشرب الماء فإنه دال على ثبوت أصل 
الشرب لا على آنه يجب عليه الشرب فحينئذ يكون ما ينقله من شرح المقاصد من 
قوله لم يثبت في ذلك إشارة إلى وجوب القبول وبهذا ظهر الاتفاق بين حاصل ما في 
O OA E E ON‏ 
وجوبه أيضًا بمقتضى امتناع الخلف في وعده تعالى كما هو ظاهر فالتحقيق أن 
الاختلاف في وجوبه ناشئ عن الاختلاف في أصل القبول ومعنى ما في شرح 


e‏ ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


ص 


قاطع لا يقبل التأويل وفي شرح المواقف قوله تعالى: وهو لى يقب الوب عَنّ 
باو [الشورى: ]٠١‏ لا يدل على الوجوب بل على أنه الذي يتولى ذلك ويقبله 
وليس لأحد سواه (و) المصرح به في كلام المعتزلة (وجوبها على الفور حتى يأثم 
التارك) بتأخير ساعة (مثلي حقه) إذ يلزمه بتأخير ساعة ذنب آخر تجب التوبة عنه 
وهلم جرا حتى ذكروا أنه بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان 
المعصية وترك التوبة وساعتين أربع الأوليان وترك التوبة عن كل منهما وثلاث 
ساعات ثمان وهكذا (ثم سقوط العقوبة عندنا بمحض) عفو الله تعالى و(الكرم 
وعند آكثرهم) بناء على قاعدة التحسين والتقبيح (بنفس التوبة) وعند بعضهم بكثرة 
ثوابها إذ لو كان بنفس التوبة لزم السقوط بندم العاصي عند معاينة النار ويرد عليهم 
نالو ان کا رات لها اون ال عن معضا مح فرظ غه ها دون 
الأخرى لأن نسبة كثرة الثواب إلى الكل على السواء (ولا يلزم تجديدها كلما ذكر 


المقاصد من أنه لم يثبت في ذلك إلخ هو أن نحو قوله تعالى «إوهو الى قبل ألو 
[الررف: ١٠آ‏ تل الارن بات الى مدر على اف شل التربة فلس ضا فا 
على وقوع القبول بالفعل منه فضلا عن أن يكون نصًا على وجوبه لكن ظاهر ما في 
شرح المقاصد إنما يوافق التحرير الأول وإن أمكن تطبيقه بالتكلف على هذا التحقيق 
أيضًا فتدبره فإنه من المزالق. 

(قوله: بتأخير ساعة إلخ) هذه عبارتهم في الكتب لكن الظاهر أن مرادهم من 
الساعة هو الزمان الذي يسع التوبة لا الساعة المعروفة بين الناس فافهم. 

(قوله: عند معاينة النار) فيه أن التوبة هي الندم عن المعصية لقبحها ولا نسلم أن 
الندم الحاصل في صورة المعاينة للقبح. 

(قوله: لأن نسبة كثرة الثواب إلخ) أقول فيه أنه يجوز أن يقال إن التوبة لما لم 
تكن طاعة مستقلة بنفسها بل يتوقف حصولها على تقدم معصية عليها كان لها 
اختصاص بتلك المعصية فتكون كثرة ثوابها أيضا مخصوصة بها فلا تكون نسبتها إلى 
كل معصية على سواء فافهم. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۰۷ 


الذنب) لأنه قد أتى بما كلف به وخرج عن عهدته خلافا للقاضي منا وأبى على من 
المعتزلة زعمًا منهما آنه لو لم يندم كلما ذكرها لكان مشتهيًا لها فرحا بها وذلك 
إبطال للندم والجواب المنع إذ ربما يضرب عنها صفحا من غير رجوع إليها 
واشتهاء لها وابتهاج بها (وتصح التوبة عن بعض الذنوب خاصة) إذ ليست التوبة 
عن المعصية إلا الرجوع عنها والندم عليها والعزم على أن لا يعاودها وقد وجد 
ذلك (ويكفي) في التوبة عن المعاصي كلها (الإجمال وإن علم تفاصيل الذنوب) 
لحصول الندم والعزم وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا بد من الندم تفصيلا ورد بأنه 
مكلف بالتوبة كل وقت مع امتناع إحضار الذنوب الكثيرة في وقت واحد ثم إنه قد 
يكفي في التوبة الندم كما في ارتكاب الفرار عن الزحف وترك الأمر بالمعروف 
(وقد يتوقف تحققها على واجب آخر كرد المغصوب أو بدله) فإنه لا يصح التوبة 
مع إدامة اليد على المخصوب (وقد يلزم ذلك الواجب الآخر معها) ولا يتوقف 
تحققها عليه (كحد الشرب) والقصاص فى القتل عمدًا (وقضاء الصلاة وإرشاد من 
اا و الا ار ی ی © ات ال وا ر كر م ااه ا ل 
على وجه أفحش (ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام). 

قال في شرح المقاصد قد جرت عادة المتكلمين بإيراد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في علم الكلام مع أنهما بالفروع أشبه وكأنهما يشبهان التوبة في 
الزجر عن ارتكاب المعصية ولهذا أوردهما في فصل التوبة (ويندب الأمر بالمندوب 


والمنكر يعم الحرام والمكروه بكلا قسميه لكن إذا كان القول بوجوبهما أو بكونهما 
فرض كفاية يراد بالمعروف الواجب وبالمنكر الحرام لأن الأمر بالمندوب والنهي 
عن المكروه ليسا واجبين ولا فرضين ولذا فصل المصنف المسألة بقوله: يجب الأمر 
بالواجب إلخ ويندب الأمر بالمندوب إلخ. والضمير في قوله فيما بعد وهو فرض 
كفاية إلخ. للأمر بالواجب والنهي عن الحرام لا للأمر بمطلق المعروف والنهي عن 
مطلق المنكر كما هو ظاهر. 
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والنهي عن المكروه) لكن كل ذلك (بشرط العلم) من الفاعل (بوجه المعروف) من 
أنه مندوب أو واجب معين أو غيره مضيق أو موسع عين أو كفاية. 

(و) بشرط العلم منه بوجه (المنكر) وبالجملة يشترط العلم بما يختلف 
باختلافه حال الأمر والنهي ليقعا على ما ينبغي . 

(و) بشرط (تجويز التأثير) بأن لا يعلم قطعًا عدم التأثير قطعًا لئلا يكون عبتا 
واشتغالا بما لا يعني . 

(و) بشرط (انتفاء المفسدة) والمضرة الف كروت الحنكر وا غر 
المحترز عنه يكفي فيه الظن (ولا يختص) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(بالوالي) بل تجوز لخاد الرعية بالقول والفعل (إلا ما يفضي إلى) نصب (القتال) 
فحينئذ يختص به حذرًا عن الفتنة (ولا بالمجتهد) بل يجوز للعوام أيضًا (إلا ما 
يفتقر إليه) بن لا يستوي في إدراكه الخاص والعام بل يختص مدركه بالاجتهاد 
فليس للعوام فيه آمر ونهي بل الأمر فيه حينئذ موكول إلى آهل الاجتهاد ولا بمن 


(قوله: لكن كل ذلك) أي كل من وجوب الأمر وندبه فالشروط الآتية شروط 
للوجوب والندب لا للجواز كما سيظهر. 

(قوله: أو واجب معين أو غيره إلخ) الواجب المعين قد يقال على مقابل الواجب 
المخبر كما هو المراد هنا وقد يقال على مقابل الواجب الكفائي كما هو المراد فيما 
يعقبه قريبًا فالأولى أن يقول بدل قوله أو غيره أو مخير كما في شرح المقاصد فافهم. 

(قوله: واشتغالا بما لا يعني) إن قيل فيجب ذلك وإن لم يؤثر إعزارًا للدين 
ایی نا ت رتا یکون إخلالا به فیحرم. 

(قوله: هي آكثر من ذلك المنكر) قول لا يلزم أن تكون أكثر من المنكر بل يكفي 

مساواتها كما بين في محله لکن ينبغي ان يعلم آن هذا E E‏ 
الجواز كما سبق آنا كيف وقد قالوا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن 
ظن أنه يفتل ولا ينكى نكاية بضرب أو نحوه غاية الأمر أنه يرخص له السكوت أيضا 
فظهر مما سبق أنه بانتفاء الشروط قد يحرم وقد يبقى أصل الجواز فافهم. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۰۹ 


یکون ورعًا لا یرتکب مثله بل من رآی منکرًا وهو یرتکب مثله فعلیه آن ینهی عنه 
کو لک و عا ان س ن س ل کا اخدحها ان ت الا غر 
(وهو فرض كفاية يسقط بقيام البعض) عن الباقين وهذا لا ينافي القول بأنه فرض 
على الكل لأن المذهب أن فرض الكفاية فرض على الكل ويسقط بفعل البعض 
نعم إذا نصب لذلك أحد تعين عليه (ولا دلالة لقوله تعالی: عل أنشنكة) على 
نفي الوجوب) فإن المعنى على ما صرح به المفسرون أصلحوا أنفسكم بأداء 
الواجبات وترك المنهيات وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر («ل إكَاءَ ف 
لبن [البقرة: [۲٠١‏ منسوخ) بآية القتال. 
فصل ف حفيقة الإيمان 

(فصل) في حقيقة (الإيمان) هو (في) عرف آهل (اللغة التصديق) وبحسب 
الأصل إفعال من الأمن للصيرورة ا فكأن المصدذق صار ذا أمن أو جعل 
الغير آمتا من التكذيب والمخالفة (وفي الشرع تصديق النبي فيما علم مجيئه به 
بالضرورة) أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر 
واستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلك ويكفي 


(قوله: بأداء الواجبات إلخ) يدل عليه تمام الآية بقوله «لا يضرم مّن صل إا 


أهتديتَم # [المائدة: [٠٠١‏ فإن الاهتداء إنما يكون بأداء ما ذكر. 

(قوله: منسوخ بآية القتال) على أنه ربما يناقض في كون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إكراهًا فتأمل. 

(قوله: وبحسب الأصل إلخ) آي الأصل لغة وقوله صار ذا أمن أي من الكذب. 

(قوله: أو جعل الغير آمتا إلخ) والمراد من الغير هو المؤمن به كالنبي بيه وقوله 
من التكذيب إلخ أي من أن يكذبه ويخالفه أحد ثم إن الإيمان قد يتعدى بالباء باعتبار 
معنى الإقرار وباللام باعتبار معنى الإذعان كما قالوا. 


(قوله: التصديق) أي كرويدن لكن في كونه من قبيل العلم حينئذ نظر بل الظاهر أنه فعل 
القلب إلا آنه لازم للإدراك الراجح ولعل الحكماء لذلك فسروا الإدراك المقابل للتصور به 
وحينئذ يندفع الإشكال الآتي ويكون المعرفة حينئذ ما لا يكون مع الانقياد الظاهر اه. منه. 
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التصديق بالجميع إجمالا وإنما يحتاج إلى التصديق تفصيآًا عند ملاحظة التفاصيل 
(والأكثرون على آنه لا بد) في الإيمان (من الإقرار باللسان) وهو المحكي عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه فعلى هذا من صدق بقلبه ولم يتمق له الإقرار في عمره مرة لا 
يكون مؤمنا عند الله ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من النار بخلاف ما إذا 
جعل اسما للتصديقق فقط فإن الإقرار حينئذ شرط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا 


(قوله: لا بد في الإيمان إلخ) آي بطريق الجزئية لا الشرطية كما سيظهر من 
عبارته ETT‏ 

(قوله: وهو المحكي عن أبي حنيفة إلخ) أقول قد تقرر فيما بينهم أن هنا طرقا 
أربعة الأول أن اللإيمان اسم للتصديق أو المعرفة فقط وسيأتي التفرقة بينهما وهو 
المشهور عن الجمهور لكنهم يشرطون مع ذلك الإقرار باللسان على القادر كما يأتي 
والثاني آنه اسم لفعل القلب واللسان معا وهو المحكي عن أبي حنيفة وكثير من 
المحققين”" والرابع ما ينقله عن كثير من السلف. 

(قوله: لا يكون مؤمتا عند الله إلخ) وذلك لما مر من أن الإقرار جزء من الإيمان 
عند أبي حنيفة ومن تبعه وأقول عدم إيمان هذا الشخص ليس مبنيًا على هذا الطريق 
فقط بل هو ليس بمؤمن أيضًا على الطريق الثاني الذي مر آنفا فافهم. 

(قوله: لإجراء الأحكام إلخ) لكن قالوا إنه حينئذ يجب أن يكون ذلك الإقرار 
على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وسائر أهل الإسلام فالشخص المذكور 
عندهم مؤمن بينه وبين الله ولكن لا يلزم إجراء الأحكام عليه وأما من يجعل منهم 
الإقرار شرطا لصحة الإيمان فإنه بكفي عنده مجرد التكلم وإن لم يكن على وجه 
الإعلان والإظهار على غيره كما إذا كان جزءًا من الإيمان أو كان الإيمان نفس 
الإقرار فقط فالشخص المذكور عند هذا أيضًا ليس بمؤمن عند الله لكن ينبغى أن 


(۱) قوله والرابع هکذا وقع في الأصل ولم يذكر قبله الثالث ولعله سقط من الناسخ فحرر كتبه 


مص حح 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۱۱ 


(وكثير من السلف على أنه التصديق) بالجنان (والإقرار) باللسان (والعمل) بالأركان 
(و) مع هذا (لا يخرج بترك العمل من الإيمان) بل يقطع بدخوله الجنة وهو مذهب جميع 
آئها الخدت وکر و الكل و المخك ع مالك و الان وض اللة تغالي 
عنهما وعليه إشكال ظاهر يأتي مع جوابه عن قريب (خلافا للمعتزلة) فإنه عندهم يخرج 
تارك العمل عن اللإيمان (و) لكن (لا يدخل فى الكفر) وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين 
إلا نهم اختلفوا في الأعمال فعند بعضهم فعل الواجبات وترك المحظورات وعند 
بعضهم فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة (خلافا للخوارج) فعندهم تارك العمل 
خارح عن اللإيمان داخل في الكفر (فإن قيل كيف لا ينتفي الكل) وهو الإيمان (بانتفاء 
الجزء) أي الأعمال وكيف يدخل الجنة من لم يتصف بما جعل اللإيمان اسمًا له. 

(قلنا المراد آنه) أي الإيمان (يطلق على) ما هو الأصل و(أساس) دخول الجنة 
و(النحاة) من النار وهو التصديق وحده أو مع الاقرار (وعلى) ما هو (الكامل 
المنجي) بلا خلاف وهو التصديق مع الإقرار والعمل والأول لاأ ينتفي بانتفاء 
العمل بخلاف الثاني ثم إن لنا مقامات . 


يعلم أن من صدق وأقر لا على وجه الإعلان هل يلزم إجراء الأحكام عليه عند من 
يجعله شرطًا لصحة الإيمان آم لا كالذي يجعله شرطًا لإجراء الأحكام والذي يظهر 
لنا أنه لو علم إيمانه ولو من غير جهة الإقرار يلزم الإجراء عليه عنده بخلاف من 
يجعله شرطًا للإجراء فإنه لا يلزم عنده الإجراء إلا إذا علم من جهة الإقرار فتدبره 
فإنه دقيق وبالجملة قول الماتن والأكثرون على أنه لا بد إلخ كما يحتمل أن يكون 
إشارة إلى مذهب من يجعل الإقرار جزءا وشطرًا يحتمل أن يكون إشارة إلى من 
يجعله شرطًا فالاقتصار على الأول لعله لمرجح وجده فافهم. 

(قوله: يأتي مع جوابه عن قريب إلخ) هو يأتي من قول المصنف فإن قيل كيف لا 
E‏ 

(قوله: واجبة كانت أو مندوبة) واعترض بأن الخروج عن الإيمان وحرمان دخول 
الجنة بترك المندوب مما لا ينبغي أن يكون مذهبًا لعاقل. 


1۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


الأول: أن الإيمان فعل القلب دون مجرد اللسان. 

الثانى: آنه التصديق دون المعرفة. 

الثالث: أن الأعمال ليست داخلة فيه بحيث ينتفى هو بانتفائها (والدليل على أنه 
۰ چ TT‏ ر OT A.‏ َ ء۶ 
فعل القلب) اولئك (#+ڪتب ف قلويم الإبمّن#) [المجادلة: ۲۲] إلا من أكره 
(«ووبةء مين باإيس)) [النحل: [٠٠١‏ الذين قالوا آمنا بأفواههم («وَلمَ تومن 
وهم [المائدة: ]٤١‏ «وولمًا دحل اين ف فلويكم ‏ [الحجرات: ]٠٤١‏ وفي 
الحديث اللهم: «ثبت قلبي على دينك») ومن كان («في قلبه مثقال حبة من خردل 
من الإيمان»”") الحديث هذا ثم إن من يقول إن الإيمان مجرد اللفظ لا يعني أنه 
هو التلفظ بهذه الحروف كيف كانت بل التلفظ بالكلام الدال على تصديق القلب 


(قوله: الثانی: آنه التصديق دون المعرفة إلخ) وقد مر أنه يأتي تحرير الفرق بينهما. 

(قوله: لا يعني آنه هو التلفظ بهذه الحروف إلخ) إشارة إلى دفع ما اعترض به على 
هذا القائل من أن الإيمان لو كان هو القول فقط ورد عليه أنا لو فرضنا عدم وضع 
التصديق مثلا لمعنى أو وضعه لمعنى آخر لزم أن يكون المتلفظ بهذا اللفظ ولو بدون 
معنى التصديق مؤمتا واللازم باطل وحاصل الدفع ظاهر أقول في كل من الاعتراض 
والدفع نظر آما في الاعتراض فلأنه سبق أن الطريق الثاني هو أن يكون اللإيمان عبارة 
عن مجرد الإقرار باللسان أي التلفظ بألفاظ مخصوصة مثلا من غير أن يجعل التصديق 
جز١ءَا‏ منه وذهب إليه بعض مع اشتراط أن يكون معه التصديق القلبي وبعض آخر من غير 
ذلك الاشتراط فحينئذ قول لم لا يجوز أن يكون القائل المذكور هو البعض الأول ولا 
نسلم أنه يلزم عليه كون المتلفظ بهذا اللفظ مؤمتا ولو بدون التصديق فإنه وإن لم يقل 
بجزئية التصدیق للإیمان لکنه قائل بکونه شرطًا له وأيضًا لم لا يجوز أن يكون القائل هو 
البعض الثاني ولا نسلم بطلان اللازم لما سبق أن المتلفظ بالألفاظ المخصوصة عنده 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۲۹۰). 
(۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۰۲۲۳۰ رقم ۲۹۰۷) والحاکم ۰٤۹٤ /٤6(‏ رقم ۸۳۸۱) وقال: صحیح على 
شرط مسلم. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۱۳ 


أية ألفاظ كانت وأية حروف كانت من غير أن يجعل التصديق القلبي جزءًا منه 
والحاصل أنه اسم للمقيد دون القيد ودون المجموع واحتج عليه بأن النبي بي ومن 
بعده كانوا يكتفون بكلمتي الشهادة (و) قد صح عنه يية: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم»”'. 

قلنا (الاكتفاء بالكلمتين إنما كان في حكم الدنيا من عصمة الدم والمال) كما 


قال ية : «فإذا قالوا ذلك عصموا إلخ»" وإنما النزاع في حكم الآخرة. 


إن كان خاليًا عن التصديق وإن كان مؤمتا أي بالنظر إلى أحكام الدنيا لكنه يستحق 
الخلود في النار وبطلان هذا ممنوع فضلا عن كونه قطعيًا. وأما في الدفع فلأنه وإن 
سلمنا أن مراده هو التلفظ بالكلام الدال على تصديق القلب يلزم أيضا أن يكون المتلفظ 
بهذا الكلام ولو بدون التصديق مؤمتا ضرورة أن التلفظ بالكلام الدال على التصديق لا 
يستلزم حصول التصديق كما هو ظاهر واللازم مسلم البطلان عند المعترض فافهم. 

(قوله: اسم للمقيد) أي للقول الدال على التصديق. 

(قوله: دون القيد) أي ليس اسمًا للتصديق فقط كما هو المشهور عند الجمهور. 

(قوله: دون المجموع) آي ليس اسما للقول والتصديق معا كما هو المحكي عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أقول فالأولى للشارح «مد ظله» أن يزيد حينئذ فيما سبق بان 
يقول من غير أن يجعل التصديق القلبي نفس الإيمان أو جزءًا منه أو يقتصر هنا على 
قوله دون المجموع ولا يتعرض لنفي القيد كما في شرح المقاصد فليتأمل. 

(قوله: وإنما النزاع في حكم الآخرة) واستدل عليه بأن قوله تعالى أن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار دال على أن القول الخالي عن فعل القلب لا يفيد في 
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(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۲۲۲ رقم ۱۳۳۷۲)». والبخاري .۱٥۳/۱(‏ رقم »)۳۸١‏ وأبو داود (۳/ 
٤‏ رقم »)۲٣٤١‏ والترمذي »٤/٥(‏ رقم ۲۹۰۸) وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي 
)۷1/۷ رقم ۷). وابن حبان (۱۳/ ۲۱٣‏ رقم »)٥۸4٩‏ والدارقطني (۲۳۲/۱)» 
والبیهقي (۳/۲» رقم ۲۰۳۱) والضیاء /٥(‏ ۲۷۷ رقم ۱۹۱۳). 

(۲) تقدم. 


٤‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(و) آما المقام الثاني وهو أن الإيمان هو التصديق دون المعرفة فهو أن 
حقيقة الإيمان) في اللغة إنما هي (التصديق والإذعان والقبول المعبر عنه بالفارسية 
بكرويدن) وباورداشتن بشهادة النقل عن أئمة اللغة ودلالة موارد الاستعمال (ويقابله 
الإنكار والتكذيب) وينافيه التردد والجهالة (لا مجرد العلم والمعرفة الحاصل) بالرفع 
صفة مجرد (لبعض الكفار) من غير تصديق وإذعان وقبول عنادا واستكبارًا قال 


م ص ر ہے صر کے سے عد ‌ E Ch sr‏ ص ب ےا دوو ٣ص‏ م ص 
تعالى: الذي اتهم لكب (يعرفوته كنا بغرفونً ابتاءَهم ) وَل رقا مهم كمون أَلْحَقّ 
GS 7 ET‏ ٭*. 3 2 6 م2 3 0 کہ 2 د aT‏ س 
وهم بعلمون ®4 [التفوة. ٩‏ 1 وان الذين أونوا الکتب (لبعّلمونَ نه احق من ريه ) 


ص2 و کو کے سے و سے سر 2 


وما أله تفل عَمًا يعَملونً# [البقرة: ]٠٤٤‏ وقال: (#إوححد بها واستيقنتها أنفسم) 
عَمّا يعَمَلونً [النمل : ]٠٤‏ (ويقابله حينئذ الجهالة والنكارة) فلو كان الإيمان مجرد 
العلم والمعرفة واليقين لحكم بإيمان بعض الكفار (وقد وقع عبارة السلف مكان) 
لفظ (التصديق) لفظ (المعرفة والعلم) والاعتقاد (والمراد) هو (العلم التصديقي) 
المعبر عنه بكرويدن يدل على ذلك ما ذكره مير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله 


الآخرة وإنما يكتفي به في أحكام الدنيا هذا قول وفيه نظر فإن ما ذكر لا يدل على 
اننحصار النزاع في حكم الاخرة فتدبر. 

(قوله: بالفارسية بکرویدن إلخ) هذا هو التصديق المنطقي حيث نقل المصنف في 
شرح المقاصد عن الشيخ الرئيس آنه قال في رسالته الفارسية دانش بردوكونه است 
يکي در يا فتن ودر ر سیدن وانرا بتازي تصور خوانند ودوم کرویدن وانرا بتازي 
تصديق خوانند فهذا تصريح بأن ثاني قسمي العلم هو المعنى الذي وضع بإزائه 
التصديق في لغة الحرب وكرويدن في لخة الفرس انتهى. وأيضا قال المصنف في 
تهذيب المنطق العلم إن كان إذعاتا للنسبة فتصديق وإلا فتصور. 

(قوله: وينافيه التردد والحهالة) أقول لعله سهو من الناسخ والصحيح كما في 
شرح المقاصد ينافيه التردد والتوقف فتأمله. 

(قوله: من غير تصديق وإذعان إلخ) أقول فيه ما يأتي من المناقشة الآتية عن 
المصنف. 


الباب السادس/ فى السمعيات 1٥‏ 


عنه أن الإيمان معرفة والمعرفة تسليم والتسليم تصديق (ولم يطرا) في الشرع (على) 
لفظ (الإيمان والتصديق نقل) من المعنى اللغوي إلى معنى أخر (ولهذا كانوا 
يمتثلون من غيرتوقف) إلى بيان (واستفسار) ولم يكن من الخطاب ما لا يفهم فلو 
A E E TN CO E DS‏ 
خلاف الأصل لا يصار إليه لا بدليل (وإنما خص متعلقه) آي ما يجب الإيمان به 
(بآمور مخصوصة) بينت وفصلت فاحتيج إلى بيان متعلقه فقط (ولهذا صح في 
جواب) من قال للنبي ب (أخبرني عن الإيمان) الإيمان («أن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله»“ الحدیث) فذکر لفظ تؤمن تعویلًا على ظهور معنا 
عندهم ثم قال جبرائيل آتاكم ليعلمكم دينكم لو كان الإيمان غير التصديق لما 
كان هذا تعليمًا وإرشادًا بل تلبيسًا وإضلالا (فإن قيل الإيمان مأمور به فیلزم أن 
يكون فعلا اختياريًا و) لو كان بالمعنى اللغوي أعني (التصديق المقابل للتكذيب) 
المفسر بكرويدن وباوركردن لم يكن فعلا اختياريًا لأنه (كيفية) نفسانية (و) ذلك 
لآنه (من أقسام العلم) والعلم من الكيفيات النفسانية كما سبق (قلنا ليس معنى 
كون المأمور به اختياريًا أن يكون من مقولة الفعل البتة بل) معناه هو (أن يصح 
تعلق القدرة به و) يصح (كسبه بالاختيار) ومباشرة الأسباب (وإن) لم يكن فعلا 
بل (كان هو في نفسه كيفية كالعلم) كاعلم أنه لا إله إلا هو (والنظر) كلاظرا 
ماذا فى لسوت [يونس: ]٠١١‏ وهذا مبني على تفسير النظر بالترتيب الحاصل 
اا ا ا 
الكتاب ليس من مقولة الكيف (آو غيرها) أي غير الكيفية وفي بعض النسخ أو 


(قوله: فالمعنى الذى ذكره المصنف أول الكتاب) أعنى حركة النفس فى 
المعقولات عودًا على بدء قول لم يبين أن النظر بذلك المعنى من أي مقولة هو 
ولعله لما أنهم اختلفوا في الحركة حتى قالوا إنها مقولة وراء المقولات لكن سبق 
هناك أن الحركة النظرية من جنس الحركة في الكيف فافهم. 


(۱) أخرجه الترمذي ٦ /٥(‏ رقم ۲° ) وقال : حسن صحيح. والسا (۸/ 4۷ رقم ۹4۹( 
ومسلم (۳۹/۱» رقم «(A‏ وأبو داود »۲۲۳/٤(‏ رقم 0٥0‏ 


غيرهما أي غير الفعل والكيفية من الوضع (كالقيام والقعود و) الانفعال 
ك(التسخن والتبرد و) الحركات والسكنات كل(الصلاة و) الترك ک(الصوم) الت 
غير ذلك فالواجب المقدور المثاب عليه بحكم الشرع نفس تلك الأمور لا مجرد 
إيقاعها فتكون الإيمان مأمورًا به ومقدورًا مثابًا عليه لا ينافي كونه كيفية نفسانية 
E‏ 
كون التصديق) المأمور به (حاصلا بالاختيار ومباشرة الأسباب) فإن التصديق قد 
يكون بالكسب ومباشرة الأسباب بالاختيار كإلقاء الذهن وصرف النظر ونحو ذلك 
وقد يكون بدونه كمن وقع عليه الضوء فعلم أن الشمس طالعة والمأمور به يجب أن 
يكون من الأول على أنه لو لزم كون المأمور به فعلا بمعنى التأثير جاز أن يكون 
معنى الأمر بالإيمان الأمر بإيقاعه واكتسابه (وآما أنه معنى غير ما جعل في المنطق 


(قوله: من الوضع وما يعطف عليه من الانفعال والحركات والسكنات والتروك 
وغيرها) بيان للغير على النسختين وفي هذا الصنيع دلالة على أن الحركة ليست من 
مقولة الوضع ولا الكيف ولا الفعل ولا الانفعال فافهم. 

(قوله: على أنه لو لزم كون المأمور به فعلا إلخ) أقول الفرق بين الجواب بهذه 
العلاوة والجواب السابق بقول المتن ليس معنى كون المأمور به إلخ هو أن حاصل 
الجواب السابق آنا سلمنا أن الإيمان بنفسه مأمور به حقيقة لكن المأمور به حقيقة لا 
یلزم أن یکون نفسه فعلا اختياريًا بل هو اعم من أن یکون نفسه اختیاريًا أو مقدماته 
اختيارية وحاصل العلاوة هو أنا لا نسلم أن الإيمان بنفسه مأمور به بل المأمور به هو 
مقدماته أعني إيقاعه واکتسابه مثلا فتأمله جدا. 

(قوله: وآما أنه معنى غير ما جعل في المنطق إلخ) حاصله دفع ما ذكره بعض 
المحققين من أن المعتبر في الإيمان هو التصديق الاختياري ومعناه نسبة الصدق 
اختيارا إلى من يتكلم بكلام وبهذا يمتاز من التصديق المنطقي المقابل للتصور فإنه قد 
يخلو عن الاختيار كما إذا ادعى النبوّة نبي وأظهر المعجزة فوقع في القلب العلم بصدقه 
ضرورة من غير أن ينسب إليه اختيار فإنه حصل له التصديق المنطقي دون التصديق 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳1۷ 


مقابلا للتصور وفسر) أي ما جعل مقابل التصور (بكرويدن فلا) يلزم لكن أورد عليه 
أن المعبر عنه بكرويدن أمر قطعي وهو التصديق البالغ حد الجزم مع أن التصديق 
المنطقي يعم الظن بالاتفاق (وعلى ما ذكر فاليقين الخالي من الإذعان) والقبول 


المعتبر في الإيمان إذ لا يقال في اللغة أنه صدقه فلا يكون ذلك إيماتا شرعيًا كيف 
والإيمان مأمور به فيلزم أن يكون بنفسه فعا اختياريًا زائدًا على العلم الذي هو كيفية 
أعني المعنى الحاصل في القلب فالفعل القلبي المأمور به ليس تلك الكيفية بل هو إيقاع 
النسبة اختيارًا وهو الذي يسمونه كلام النفس وعقد القلب انتهى ملخصًا وحاصل الدفع 
ظاهر مما سبق من قول الماتن قلنا ليس معنى كون المأمور به اختياريا إلخ. 

(قوله: لكن أورد إلخ) كتب ههنا حاشية هي هذه ولا يبعد أن يقال كرويدن يعم 
الظن لما أن المراد رجحان ما بحيث يصح منه القبول وإن لم يصل إلى حد الجزم 
والقبول الذهني فعل اختياري كما قال به الإمام ولذا كان مأمورًا به فالحق ما شار 
إليه المصنف بقوله وربما يناقش إلخ انتهى. أقول أول الحاشية جواب الإيراد 
المذكور بقوله لكن أورد عليه إلخ وهو ظاهر وأما قوله والقبول الذهني إشارة إلى 
جواب آخر عن الإيراد المذكور في المتن بقوله فإن قيل الإيمان مأمور به إلخ غير 
الجواب المذكور بقوله قلنا ليس معنى كون المأمور به إلخ وغير ما ذكر في حيز 
العلاوة فإنهما مبنيان على تسليم كون التصديق كيفا وهذا مبني على أنه فعل اختياري 
على ما نقل عن الإمام لكن يرد حينئذ أن هذا ينافي أول الحاشية المبني على تسليم 
أن الإيمان هو التصديق الذي هو قسم من العلم كما هو ظاهر إذا تقرر هذا ظهر أيضا 
أن الحاشية مرصصة لدفع الإيراد وتصحيح المقصود لا تزييفه فلا معنى للتفريع 
المذكور بقوله فالحق ما أشار إليه المصنف إلخ فالصواب أن لا يتعرض لذلك أصلا 
أو يقول بدله لكن الحق ما أشار إليه فتأمله فإنه بالتأمل حقيق. 

(قوله: وعلى ما ذكر فاليقين الخالي إلخ) أقول حاصل هذا هو آنه لما تقدم أن 
الإيمان عبارة عن التصديق وتقرر أن العلم الحاصل للسوفسطائي ولبعض الكفار لم 
ا إذلم يكن لهم تسليم وإذعان وقبول وكذا تقرر أن العلم المقارن للإذعان 


۳۱۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


(كما للسوفسطائي) بوجود العالم (ولبعض الكفار) بنبرّة النبي ب (لا يكون تصديقًا 
بل) يكون (تصوّرًا أو) يكون (واسطة) بينهما (و) أيضًا (اليقين المقارن للإذعان) 
والقبول لکن (بلا کسب واختیار لا یکون إیماتا شرعًا) بل لغوبًا (فیلزم أن یکون 
تصديق الملائكة بما آلقي إليهم والأنبياء) عليهم السلام (بما آوحي إليهم والصديقين 
بما سمعوا عن النبي بي أو وقع في قلوبهم عند مشاهدة المعجزة كله مكتسبا 
بالاختيار أو يکونوا بعد مکلفين بتحصیيل ذلك بالاختیار) والکل موضع تأمل (وربما 
يناقش في) إمكان (حصول اليقين بدون الإذعان) القلبي (وفي كون بعض الكفار 


والقبول لكن بلا اختيار وصرف نظر ليس إيمانا أيضصًا بل الإيمان هو العلم الإذعاني 
الحاصل بالكسب والاختيار ظهر لزوم القول بأحد الأمرين إما أن يقال إن التصديق 
الذي جعل الإيمان عبارة عنه ليس هو التصديق المنطقي المفسر بما فسر في المنطق 
بل هو نوع آخر مغاير للتصديق المنطقي وليس ذلك حاصلا في الصور المذكورة ولذا 
لم يجعلوا مؤمنين. وإما أن يقال التصديق المعتبر في الإيمان هو التصديق المنطقي 
وليس شيًا وراءه. والعلم الحاصل في الصور المذكورة أآمر خارج عن التصديق 
المنطقي بل داخل في التصور أو واسطة بين التصور والتصديق ولذا لم يعد من 
الإيمان وإذ سبق وتحقق أن التصديق المأخوذ في الإيمان ليس معنى غير ما جعل 
في المنطق مقابلا للتصور وفسر بكرويدن لزم القول بالأمر الآخر أعني أن الحاصل 


(قوله: والكل موضع تأمل) أما كون اليقين تصورًا أو واسطة فلاتفاقهم على كونه من 
أقسام التصديق المقابل للتصور وأما كون المقارن لللإذعان بلا مباشرة الأسباب مكتسبًا 
بالاختیار فلاستلزامه خلاف المفروض وآما انهم مکلفون بعد بتحصیله با لاختیار فلاستلزامه 
تحصيل الحاصل ولذا قال اللإمام أن القول بالمعارف الضرورية باطل وإن الحكم فعل حتى 
يلزم ذلك وقول يجوز أن يكون معنى التكليف با لإيمان هو التكليف بأن لا يجحد المصدق به 
يدل على ذلك تفسير التصدیق بکرویدن أي لا یکون معه جحود أصلا اه. منه. 

(إمكان حصول اليقين) أقول اليقين هو الإدراك البالغ حد الجزم ولا يلزم معه الامتناع 
عن العناد الذي هو أمر اختياري بخلاف مجرد الجزم ولا بد في التصديق من الامتناع عن 
دلك کما یدل عليه تفسیره بکرویدن فافهم اه. منه. 


الباب السادس/ فی السمعيات 


موقنين بجميع ما جاء به النبي) ييه (غير مصدقين) به (و) كذا في (أن كفرهم مبني 
على عدم ال ديق به لا) آنه مبني (على عدم الاعتداد به بناء على ظهور آمارات 


في الصور المذكورة خارج عنه وليس من جنسه هذا غاية تحرير هذا المقام ثم 
اعلم أن لنا تحقيقًا يندفع به جميع ما أورد في هذا المقام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
القول بأن هذا التصديق غير التصديق المنطقي ولا بأن العلم الحاصل في الصور 
المذكورة خارج عن التصديق وهو أن قولهم آن اللإيمان ليس أمرًا وراء التصديق 
المنطقي ليس مرادهم هو أنه مساو لمطلق التصديق المنتطقي في العموم 
والخصوص حتى يرد أن التصديق المنطقي حاصل في الصور المذكورة ولم يعد 
إيمانا أو يرد أنه يعم الظن والإيمان أمر قطعي بالغ حد الجزم أو يرد أنه يعم الحاصل 
الفو و رة من غر اغا a ERE‏ 
a‏ جنس العلم والاعتقاد المنطقي وقسم منه ردا على من 
ظن أنه من جنس الكلام أو الأفعال فالتصديق المعتبر في الإيمان هو من جنس مطلق 
التصديق المنطقي غايته أنه اعتبر فيه قيود لم تعتبر في المطلق وهو التحصيل بالاختيار 
والإذعان والتسليم بمعنى ترك الجحود والاستكبار وكونه اعتقادًا جازمًا مطابقا ثابتًا أو 
مطلقا فخرج التصديق الظني . 

والحاصل في الصور المذكورة عن التصديق المعتبر في الإيمان لا عن مطلق 
التصديق المنطقي كما هو واضح فبطل القول بأن ذلك تصور أو واسطة بين التصور 
والتصديق نعم هو قسم آخر غير التصديق المعتبر في الإيمان لكن كلاهما قسمان من 
المنطقي ومنشأً الاضطراب في هذا المقام هو أن الإذعان قد يطلق مرادفا للتصديق 
المنطقي كما هو المشهور وقد يطلق بمعنى التسليم وترك الجحود والاستكبار وهو 
المراد من الإذعان المعتبر قيا في الإيمان وكذا هو المراد من الإذعان الذي فرض خلو 
تصديق السوفسطائي وبعض الكفار منه كما لا يخفى ومن اشتباه أحد المعنيين بالآخر. 

e 
يشتبه عليك تحقيق المقام فتأمله واحفظه فإنه من مزالق الأقدام.‎ 


Y۰‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


الإنكار من الإباء) عن الإقرار باللسان والاستكبار (عن) امتغال (الأوامر و) عن 
(قبول الأحكام) والإصرار على التكذيب باللسان (ونحو ذلك) من موجبات الكفر 
مع تصديق القلب (كمن صدق) به (و) مع ذلك (سجد للصنم). 

ولما فرغ عن المقام الثاني شرع في بيان الثالث فقال (وإذ قد ثبت أن الإيمان 
اسم للتصديق ولا نقل) لما مر (وآن المؤمن قد يؤمر) بعد إثبات الإيمان له مثل 
يابا الذي ءامنوا كيب َّم ليام [البقرة: ]۱۸١‏ (وينهي كقوله تعالى: 
فيتاما لين ءامنا لا ثمَدَموأ4») [الحجرات : ]١‏ الآية. (وإن العمل قد يعطف عليه) 
أي على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة (مثل قوله) تعالى: («#ءامنوا وعيلوا 
سحت 4) ون بين إل تمل صنلا [التغابن: .]٩‏ 

(و) أنه (قد ينفي عنه) مثل قوله تعالی : «ولز منوا ولم اجزوا ‏ [الأنقًال: 
۲ وون طايقَتَانِ مِنَ أَلْمَوْميِين سلوا [الحجرات: ]٩‏ الآية إلى غير ذلك (وأن 
الإيمان شرط) صحة (العبادة) والشرط غير المشروط (وأن من صدق وأقر قبل أن 
يعمل مؤمن ظهر) بكل من ذلك (أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان) وذلك 
ظاهر (فما أطبق عليه كثير من السلف) كالشافعي ومالك وغيرهما (من آنه اسم 
للتصديق والإقرار والعمل آرادوا الإيمان الكامل) المنجي كما مر لا المطلق أو ما هو 
الأصل وأساس النجاة (كما قيل إن الإقرار ركن زائد لا يفوت الإيمان بفوته) فضآا 
عن العمل (والمعتزلة لا ينكرون إطلاق الإيمان) شرعًا (على مجرد التصديق بالأمور 
المخصوصة) المبينة في الحديث (كما في الآيات المذكورة) الدالة على أن 
الإيمان هو التصديق (ولكنهم يعون النقل إلى) معنى آخر شرعي هو (الأعمال) 
من فعل الطاعات وترك المعاصي (لقوله تعالى) ووا ا 


ا وش رت ووا د 2 
حتفا ويقيموا ألصَلوة ووا ألركوة (وذلك وين ألْمَبَمَةٍ4) [البيّنة : ]١‏ أي ذلك المذكور من 


إقام الصلاة وغيرها هو الدين المعتبر (و) اللين المعتبر هو الإسلام لقوله تعالی : 


(قوله: والاستكبار إلخ) عطف على الإباء. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۲١‏ 


لد ( الت عند أله اسک ) [آل عمران: ۱۹[ فكلام المصنف اقتباس من الأية 
ولا يخفى لطفه هنا (والإسلام هو الإيمان لما سيأتي) في الفصل اللاحق (ولقوله 
تعالی) : عطف على لقوله تعالى وما ردأ [التوبة : ]۳١‏ ( تما المورت أل إا 
در أله حلت فلوم 4) [الأنفال : ۲] إلى قوله اوليك هم ومنو حًا [الأنفال : [٤‏ 
ولقوله تعالى: (وَما كن أله ليْضِيعَ إيستك#) [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس (قلنا يجوز أن يكون) لفظ (ذلك) في الآية الأولى (إشارة إلى 
الإخلاص والتدين) والانقياد لما سبق من الأوامر بل ريبما يكون هذا أولى من جعله 
ا ا اک ا یی ق E‏ 
الور عند أو أا عََرَ بر إلى قوله: ذلك أليَين ألم [التوبة: ]۳١‏ معنا 
أن التدين بكون الشهور اثني عشر أربعة منها حرم والانقياد لذلك هو الدين المستقيم 
(وإن يراد) في آية إن الدين عند الله الإسلام (أن المعتبر دين الإسلام) بحذف المضاف 


القيمة إضافة الموصوف إلى الصفة. 

(قوله: لقوله تعالى إن اريت عند آله إلخ) لعل الاعتبار هنا مستفاد من قوله 
عند الله أو من إطلاق المطلق على الفرد الكامل فافهم. 

(قوله: عطف على لقوله إلخ) أي لا على قوله لما سيأتي. 

(قوله: لما سبق إلخ) متعلق بالانقياد وما قبله. 

(قوله: معناه آن التدين بكون الشهور إلخ) إنما جعل هذا تنوير لذلك الواقع في 
الآية السابقة لظهور بطلان أن تكون لفظة ذلك هنا إشارة للشهور نفسها ضرورة أنه لا 
مئ کون نف لوو دا واا ند ان کون غار ال الندین کر ھا اتس غر 
le TG‏ 
الصلاة وغيرها كما يحتمل الإشارة إلى التدين بها غاية الأمر أن الإشارة إليه رجح 
لن ذلك مفرد مذكر. 

(قوله: بحذف المضاف) وهو لفظ الدين إلى الإسلام لكن الإضافة حينئذ ينبغي 
أن لا تجعل بيانية وإلا لبقيت الآية سندا للخصم كما هو قبل اعتبار الحذف بل تجعل 


۲۲ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


للقطع بأن الدين وهو الملة والطريقة التي يعتبر غالبًا إضافتها إلى النبي ئي لا يكون 
نفس الإسلام الذي هو صفة المكلف (و) يجوز أيضًا (أن يكون الإسلام غير الإيمان) 
لما سيأتي (وأن يراد) بقوله انما ألمُوينوت € [النور: [٦۲‏ الآية .(المؤمنون الكاملون 
وأن يكون الإيمان) في قوله وما كات اله [التوبة: [١٠١‏ الآية .(مجارًا في 
الصلاة) لظهور العلاقة وهو كون الصلاة من شعب الإيمان وثمرته ومشروطة به ودالة 
عليه (أو يراد التصديق بوجوبها) أي بكونها جائزة عند التوجه إلى بيت المقدس (وأما 
مثل) قوله عليه الصلاة والسلام: «(لا يزني الزاني وهو مؤمن) ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ٠‏ (فتغليظ) ومبالغة في الوعيد للمعارضة بمثل قوله ب : «وإن زنى 
وإن سرق»" (ومثل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) مما يدل على أن الإيمان 
بمعنى التصديق يجامع الشرك ونفي الإيمان الشرعي وكذا قوله تعالی : (وَمِن الاس س 
يمول امتا بالّه) وَباليومِ الآخرٍ وَمَا هم بِمُؤْميِيدَ © € [البقرة: ۸] ف(بمعنى التصديق بالله 
وحده) كما في الآية الآولى وهو غير كاف بالاتفاق (وباللسان فقط) كما في الثانية 
وهو محض النفاق (والكفر بمثل سجدة الصنم وإلقاء المصحف في القاذورات) مع 
تصديق القلب بجميع ما جاء به النبي ييه (ليس لكونه إخلالا بالعمل) حتى يكون دالا 
على ما زعموا (وإلا اقتصر على نفي الإيمان) لانتفاء جزء منه ولم يحكم بالكفر فإن 
المؤمن عندهم لا يدخل في الكفر بترك العمل وإنما يخرج عن الإيمان نعم لو أنهض 


الآية بمعنى دين آهل الإسلام ولا يخفى بعده فتأمل. 

(قوله: للقطع بآن الدين إلخ) لا يخفى أن القطع بهذا لا يفيد القطع بحذف 
المضاف بل جوازه فقط مع انعطاف قوله وأن یراد على قوله وأن یکون دالا على أنه 
في حيز الجواز قبل النية. 

(قوله: يعتبر غالبًا إضافتها إلخ) إنما قال غالبًا لآنه قد يعتبر إضافتها إلى غير 
النبي بي كما هنا فافهم. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۲۳ 


دلا فإنما يكون للخوارج (بل لأنّ الشرع جعل بعض المعاصي أمارة للتكذيب) 
والاأفرر المدكررة من هدا الق لات ما الا وشر ت الحم ر جن غر اس حال 
(فمرتكب الكبيرة) مع الاتفاق على تسميته فاسقا (عندنا مؤمن) لتصديقه بما جاء به 
النبي بي (وعندهم ليس بمؤمن ولا كافر لأن له بعض أحكام المؤمن كعصمة الدم 
والمال) واللإرث من المسلم والمناكحة والغخسل والصلاة عليه والدفن في مقابر 
المسلمين (وبعضص أحكام الكافر كعدم أهلية الإمامة وعدم أهلية القضاء والشهادة 
فجعلوا له منزلة بين المنزلتين) وهذا إنما يتم لو كان ما جعلوه أحكام الكافر خواصه 
التي لا تتجاوز المؤمن كما في أحكام المؤمن وهذا نفس المتنازع (واسمًا بين 
اسمين) وإنما ذكره لدفع توهم أن المراد بالمنزلة بين المنزلتين منزلة بين الجنة والنار 
(وزعموا أن هذا أخذ بالمتفق عليه وهو الفسق وترك للمختلف فيه وهو الإيمان والكفر) 
فإن الآمة اجتمعت على أن صاحب الكبيرة فاسق واختلفوا في كونه مؤمنا أو كافرًا 
فوجب الأخذ بالمتفق عليه وترك المختلف فيه (ورد بأنه ترك للمجتمع عليه وهو عدم 
الواسطة) بين المؤمن والكافر فإنهم اجتمعوا على أنه إما مؤمن أو كافر وأخذ بما لم 
يقل به أحد فضلا عن الاتفاق . 


(قوله: كما في أحكام المؤمن) أي كما أن ما جعلوه أحكام المؤمن تخصه ولا 
تتجاوزه لكن ما جعلوه أحكام الكافر ليس كذلك آي بحیث یخصه ولا یتجاوزه كما 
هو ظاهر وقد يقال لا نسلم أن ما جعل أحكام المؤمن مخصوص به غير متجاوز عنه 
أيضا كيف وبعض أحكامه كعصمة المال والدم والقصاص والدية يجري في الكافر 
أيضًا أعني الذمي فتفطنه فإنه دقيق ثم اعلم أن في بعض كلام المتأخرين من المعتزلة 
ما يرفع النزاع وهو ما قال إنا لا ننكر وصف الفاسق بالإيمان بمعنى التصديق وإجراء 
الآأحكام في الجملة بل إنما ننكر وصفه بالإيمان بمعنى استحقاقه غاية المدح وهو 
الذي نسميه الإيمان الكامل ونعتبر فيه الأعمال وننفيه عن الفاسق فيكون لهم منزلة 
بين هذا النوع الكامل من الإيمان وبين الكفر لا بين الإيمان والكفر قال المصنف في 
شرح المقاصد وكأنه رجوع منهم عن المذهب. 


(وعند الخوارج هو) أي مرتكب الكبيرة (كافر) بل عند جمهورهم كل معصية 
كفر (تمسكا بظواهر النصوص الواردة بكفر الفساق تغليظا) في الوعيد مثل قوله 
تعالى في تارك الحج: اوس فر فن آله حى عن الَمََينَ [آل عمران: ۹۷]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر»'. 

(و) بظواهر النصوص (الناطقة بانحصار العذاب على الكفار) مع قيام الأدلة 
AEE E E‏ 
لن الْخرى الوم ولس على الكضرد4 [النحل: ۲۷] ونارن ا لى © لا يلما 
إل لكق € الى كدب وول ©6 [الليل : ]١١-٠١‏ وفي قوله ظواهر النصوص 
إشارة إلى الجواب إجمالا وكذلك قوله تغليظا (تهويلا) بل فيهما نوع تفصيل 
(ونحو ذلك) كالآيات الدالة على أن الفاسق مكذب بالقيامة ولا شك أن المكذب 
بها کافر کقوله تعالی وما لزب فقوا كأويهم الاد كما أرادوا أن جروا نها أميدو 
فھا ویر لهم دوفو عدَاب لار الى کشم بو تَكذَودَ 4€ [السجدة: ]۲١‏ (وقيل 


(قوله: بل عند جمهورهم كل معصية) أي كبيرة كانت أو صغيرة. 

(قوله: على أن الفاسق مكذب إلخ) وأجيب بأن مقصود الخصم هو أن كل فاسق 
كافر وهذا إنما يتم بإثبات أن كل فاسق مكذب بيوم القيامة وكل مكذب به كافر 
والآية أعني نحو قوله وأما الذين فسقوا إلخ إنما تدل على أن بعض الفاسق وهم 
المكذبون بعذاب نار القيامة كافر مخلد فيها لا على أن كل فاسق كذلك كماهو 
ظاهر من آخر الآية فلم يشثبتوا ما هو مقصودهم. 
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(۱) اخرجه ابن ابي شیبة (7/ ۰۱۳۷ رقم ۳۰۳۹۲)» وأحمد ۳٤٤ /٥(‏ رقم ۲۲۹۸۷)» والترمذي 
/٥(‏ ۰۱۳ رقم ۲۱۲۱) وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي (۰۲۳۱/۱ رقم )٤٩۳‏ وابن 
ماجه (۱/ ۰۳٤۲‏ رقم )۱٩۷۹‏ وابن حبان ۳۰١ /٤(‏ رقم .)۱٤٥١٤‏ والحاکم (۱/ ۰٤۸‏ رقم 
١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (۳/ ۰۳٦٦‏ رقم 1۲۹۱) وابن أبي شيبة /١(‏ ۷٦١۱ء‏ رقم 
٣‏ ) والدارقطني (۲/ .)٥١‏ والدیلمي (۳/ ۰۹۲ رقم )٤٩٥١‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (۲/ ۸۷۹ رقم )۸٩٦‏ وعبد الله بن أحمد في السنة ٥۸ /١(‏ رقم )۷٦۹‏ قال 
المناوي (6/ :)۹١‏ قال العراقي في أماليه : حديث صحيح. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۲٥‏ 


هو منافق لأن عصیانه دلیل کذبه في دعوی تصديقه) بما جاء به النبي بيه کمن ادعى 
أنه يعتقد أن في هذا الجحر حية ثم يدخل يده فيها (ورد بالمنع) لجواز أن يرجو 
الرحمة ويؤمل توفيق التوبة أو يلهيه عن أجل العقوبة عاجل اللذة بخلاف حديث 
الجحر والحية (وأما جعل مثل الكذب من علامات النفاق) لقوله بية: «اية المنافق 
E AR CD‏ 

(فتهويل) للقطع بأن من وعد غيره عدة ثم أخلفها لم يكن منافقا في الدين وإذا 
ا ی غا ی ال لھا ا 2 و 


فصل ي الإسلام 
(فصل) في الإسلام (الإجماع على أن كل مؤمن مسلم وبالعكس) ولا يعقل 
بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن وهذا هو المراد بترادف 
الاسمين (و) لو كانا متغايرين لكان لأحدهما في الدنيا أو الآخرة حكم ليس 
للآخر وليس كذلك للإجماع على (أن حكمها واحد لأن) معنى الإيمان هو التصديق 
ومعنى الإسلام هو التسليم ولا يظهر بينهما كبير فرق فإن (مرجعهما إلى القبول 


(قوله: الحديث) تتمته : ١إذا‏ وعد آخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خحان»" 

(قوله: لأنه يضمر إلخ) أي لأن الفاسق يضمر حسناته إلخ على عكس المنافق 
فإنه يضمر سيئاته إلخ فافهم. 

(قوله: وهذا هو المراد بترادف إلخ) يعني أن المراد من ترادفهما هو تساويهما 
بحسب الصدق والتحقق لا بحسب المفهوم. 

(قوله: ولو كانا متغايرين إلخ) أي بحسب الصدق والتحقق أيضًا. 


(قوله: كبير فرق إلخ) إذ معنى آمنت بما جاء به النبي بيه ني صدقته ومعنى 
أسلمت له أني سلمته وهما راجعان إلى القبول والانقياد كما صرح به قوله في الجملة 


VWVUVUVUO0VUOVUOVUVUVUVUVUVUOCVUO0V000000000OC0000 0 COCOCOCDCDOCCCOCOCDOVDOODOCCDCOCOOOOTDOCOVCCDCCOCOCOVCOVUOCOCCDCOVDCOCOCOOCOVCVCVCOVCOCVUOOCO000CO000 0 0OCOCOCOCOVCDCOVDVDVTOCVOOCVDDVDCGEL 


(۱) آخر جه أحمد (۲/ ٠٥۷‏ رقم «(A1۷*‏ والبخاري (۲۱/۱» رقم «(TT‏ ومسلم (۱/ ۰۷۸ رقم 
0۹)› والترهدى:(۹/5١‏ رقم «(YII‏ وقال : حسن عریب› والکھانے 1/۸ رفم 
ETT E‏ 


ا ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


الجملة (قديتعاطفان مشل) قوله تعالى: (إك سمي لشت وموم 


مومت ) [الأحزاب : ]١‏ وقوله : («وما ادهب إلا إيمسنا وسَّليًا)) [الأحزاب: 


۲ سح ن العف قد يكون على طريق سير ولإطلاق ساح عل الاتسا 
والانقياد الظاهر قد يثبت مع نفي الإيمان E O‏ ل ل 
ورا ولك ولا 4 [الحجرات: ]٠٤١‏ وأما الإإسلام المعتبر في الشرع المقابل 
للكفر فلا يتصور انفكاكه عن الإيمان ولا انفكاكه عنه (ولكون السؤال عن متعلق 
الإيمان وعن شرائع الإسلام) يعني أحكامه المشروعة (ورد في الحديث الإيمان أن 
تؤمن بالله إلخ والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلخ)" . 


وإنما قيده بهذا القيد ليوافق ما سبق آنا من قوله ولا يظهر بينهما كبير فرق والحاصل 
أن اللإيمان لما كان منبئًا عن التصديق فيما مر الله به على لسان رسله واللإسلام منبلًا 
عن التسليم والانقياد له كان بينهما تغاير في الجملة ولذا ناسب أن يكون متعلق الأول 
الإخبار والثاني الأوامر والنواهي وإلى هذا يشير قول المصنف ولاطلاق الإسلام على 
SS‏ فیکون حاصل قوله تعالی : قلت لداب اما فل م ونوا إلخ #إقل 
لم ووأ بهذا القول إذ ليس منبدًا عن الانقياد الظاهر الذي يشترط في الإيمان لإجراء 
الأحكام بل «وفولواً سلما [الحجرات : [٠١‏ فإنه الذي ينبئ عن ذلك وبه يظهر الإيمان 
والإسلام وعليه يتفرع إجراء الأحكام. 

(قوله: ولكون السؤال عن متعلق إلخ) إشارة إلى جواب ما يقال إن الإيمان 
والإسلام لو لم يكونا متغايرين مطلقًا لما أجاب النبي بيه عن السؤال عن كل منهما 
بجواب يغاير الآخر مطلقا وحاصل الجواب أن السؤال لم يكن عن نفسهما بل لما 
كان عن متعلقهما وهما متغايران مطلقا كان الجوابان متغايرين كذلك نعم لو كان 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۳٥۷‏ رقم ۸1۷۰)» والبخاري (۲۱/۱» رقم ۳۳)» ومسلم (۱/ ۰۷۸ رقم 
0۹)› والترهدى:(۹/5١‏ رقم «(YII‏ وقال : حسن عریب› والسا (۸/ ۱۱7 رفم 
ETT E‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات ۷ 


وقد فسر الإيمان بما فسر به الإسلام كما قال ييه لقوم وفدوا عليه: «أتدرون 
ما الإيمان بالله وحده فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


موا رسول ال eeu®cc®®BunncccncBunOBOSOBOOOOOCOCOOOBOOOOVOOOOOCOOOCOOOODOOOBOCOBOOCOCOOOOOOOOSOOOOOSONOSS‏ 


السؤال عن نفسهما وهما متغايران مفهوما في الجملة بحيث لا يظهر بينهما كبير فرق 
كما مر» لصح الجواب عنهما بجواب واحد أيضصًا كما أشار إليه بقوله وقد يفسر 
الإيمان بما يفسر به الإسلام إلخ فافهم. 
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0 لا شاع ی کات ارح می ی رة ارم د ا ن ق ی ی 
الأمر» إنما هو بالنسبة إلى الأوهام نحو قوله تعالى : فل هو أله كد ©4 [الإخلاص: ]١‏ 
فإن إثبات الأحدية إنما هو نفي لزعم المشركين من الشركاء» وإلا فقوله: (هو الله) بل لفظ هو 
منفردا يكفي في إثبات المقصود. ولذا قالوا: إنه ليس في العالم إلا سر الوحدة» سواء علمه 
الخلق وأثبتوه» أو جهلوا به» فإن من جهله لا يتير الآمر عما هو عليه» ولما خلق الله النور 
الأحمدي. 

و ف ل ا ل مد وسل الله فهر انال ال 
إنما هى تعيينٌ من الله تعالى» ونحوها الخلافة المتوارثة بين آهل الطريقة» فإنها إنما تتعيّن من 
الا إما بلا واسطة وذلك نادرء وإما بواسطة وهو الشيخ ؛ لآنه صورة النبي»› فأمره مر 
Re NE INS O‏ 
الرسول يدخل فيه ورثته من طريق الإأشارة» ثم إن إثبات الألوهية ار ا ور ا ل 
آخره» وهي جمعة من جميع الآخرة. 

وما إثبات الرسالة المحمديّة بخصوصهاء فلا يجري إلا في الألف الأخير من السبعة» وقد 
يتحقّق واحد من هذه الأمة المرحومة ببعض الأسرار» فيكون في حكم من عاش من أول 
الزمان إلى آخره» فيكون ورده فى تلك المدة: لا إله إلا اللهء وفى الألف الأخير: لا إله إلا 
ا ر ۰ 

فانظر ما شرف هذا المقام» فالعمر القصير قد يمدّه الله ويبسطه» بحيث يستوعب الدهر» والله 
غلى ماايشاء قدير» فالا خر حيط بالأول». والآ خر دون الأول وان بحص الأولية سارية فى 
ENN CON UE SS‏ 
الو ا و ای ا و 
الوجود؛ لأنه إذا كان الإله متعدد كان الوجود أيضصًا كذلك» فص أن المعبود بالحق إله واحد» 
لا إله غيره» ولا وجود سوى وجوده» وهو سر قول مَّن قال : ليس في الدار غيره ديار. 


۳۲۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وان تعطوا E E EO OEE‏ 
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فف قق ee eee oe‏ ما رضي 
شترل فيه› وا وا 0 نو م ل من الآكامل : (عقدالناس في الإله 
عقائد)» وآنا اعتقدت لجميع ما اعتقدوا. فإن مراده ليس إثبات الشريك لله تعالىء بل إثبات أن 
الآشياء مظاهر الأسماء. فالألوهية ثابتة لله تعالى» وليست هذه النسبة لغيره» ومن نسبها إلى 
غيره لحد وأشرك» ولم يعرف أن المسمّى إذا كان واحد كانت الأسماء كلها خدامه» ومن 
مظاهره بحسب المراتب» فالوزير اسم من أسماء السلطان» ولا يلزم منه أن يكون السلطان 
متعدداء فإن الوزارة مرتبة من مراتب السلطنة» وكذا الفتوى والقضاء. فإن الاسم العليم الذي 
اتصف به المفتي» والقاضي الذي اتصف به الحاكم» كل واحدِ منهما من أسماء السلطان في 
الحقيقة» وإنما ظهر حكمهما في ملخصين مختلفين ؛ إظهارًا للمراتب التي يقتضيها مرتبة 
O TR TC‏ 
وردنا بالوحدة الإضافية التي تقتضيها كل كثرة» وبالحقيقة الوحدة التي تجمع الوحدات كلهاء 
فال رور ل واد اة ا سات ر الات لك هر دة الساط ةة ال ودا وحدة خف 
E E‏ 
إضافية» وكذا الأغصان كلهاء وقد آل هذا التكثر إلى وجود الوحدة التي هي النواة في كل ثمرة. 
فظهر أن كل ثمرة مثمرة تحوي نواة نواة على حدة» E E Os‏ 
متفرعة على ذلك فمن رأى بالنظر الظاهري ما رأآى في ظاهر الشجرة إلا الكثرة» ومن نظر 
بالنظر الباطني ما رأى في باطن الشجرة إلا الوحدة» فإذا الوجود وجود واحد ظاهر في صورة 
ا د فانه یری من کل جانب»› مع أنه لا يقدح في 
وحدته» N E ONE as‏ فتلك التمثلات بمنزلة الظل لذي 
الظل؛ فالظل مع أنه يرى اثنين› وليس الظل معه إلا في صورة الخيال. وإنما قلنا في صورة 
الخيال؛ لأن الكون خيال» وهو حى في الحقيقةء يعني في مرتبته؛ لأنه من التجليات» ولا 
باطل في التجليات إلا الباطل الإضافي؛ إذ الباطل الحقيقي هو عدم الحض. 
ومن هنا قال الحلاج: أنا الحق؛ لأنه رأى الحق في صورة الخلق» وذلك الظل في صورة 
الظل» فسجد ومن آثار سجدته أنه ثبت إلهًا واحدًاء هو إلهية الظاهرء فهو : أي المتصور 
خارج من البين» وإنما الظاهر صورة العين» كشف الله عن بصائر وبصائركم الغبن» وحفظنا 
وإياكم عن الرين. 
انظر : مراة الحقائق» قسم الواردات (۲/ )۷٠١‏ بتحقيقنا. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۲۹ 


من المغنم الخمس»"" وما ذلك إلا لأن حكمهما واحد. 

ثم الأشاعرة والمعتزلة على أن الإيمان يزيد وينقص. 

وهو المحكي عن الشافعي وبعض العلماء (والجمهور) كأبي حنيفة وأصحابه 
وكثير من العلماء (على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص) واختاره إمام الحرمين (لما 
أنه التصديق البالغ حد) الجزم و(اليقين) ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان لأن ذلك 
إنما يكون باحتمال النقيض ولا احتمال فيه (وإنما يتفاوت إذا جعل اسمًا للطاعات) 
المتفاوتة قلة وكثرة لا يقال على تقدير جعله للأعمال أولى بأآن لا يزيد ولا ينقص 
لآنه لا مرتبة فوق الكل ولا إيمان دونه مع أن أحدا لا يستكمل الإيمان والزيادة 
على ما لم يكمل محال لأنا نقول هذا إنما يرد على من يقول بانتفاء الإيمان بانتفاء 


(قوله: وما ذلك إلا لأن حكمهما واحد) ولأن مفهومهما لا يظهر بينهما كبير فرق 
فتدبر: 

(قوله: على ما وقع في بعض الروايات) حيث وقع في رواية أن جبرائيل سال عن 
الإسلام وفي رواية آخرى أنه سال عن شرائع الإسلام. 

(قوله: لأن ذلك لا يكون إلا باحتمال النقيض إلخ) اقول ذلك ممنوع لم لا يجوز 
أن يكون كذلك التصديق مراتب من جلى البديهيات إلى أخفى النظريات ولا يكون 
لواحد منها احتمال النقيض أصلا وهذا هو حاصل الرد الآتي في المتن. 

(قوله: لآنا نقول هذا إنما يرد إلخ) حاصله أنه يرد على المعتزلة القائلين بان 
الأعمال بأسرها معتبرة في الإيمان وأما على من يجعل أصل الإيمان نفس التصديق 
وكماله ونقصانه بالعمل كثرة وقلة فلا كما هو الظاهر. 


OVUOOCOCGOGOODOGOCUOCGOOCODOGOCOCGOCOOCGOGOOCCOVDOOCODCGOGOOCOLOGOCOCOCOCOOLOGOOCOCECOCOCOOCOGOOLOGOOCDOECOCOOLOGOOCODECOOOCOOLOGOOCDECDOOOCOGOOCOGOOCDECOCOOCOCOCLOGODO 


(۱) اخرجه احمد(٥/ ۳٣۳‏ رقم ۷))». وأبو داود (۳/ ۱٥۳‏ رقم C7۹۹‏ والنسائي (۷/ 
٤‏ رقم »)٤۱٤١‏ والبيهقي (۱۳/۹. رقم ٠‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳٤۸‏ رقم 
“٥‏ )» وابن الجارود (ص ۲۷١‏ رقم »)۱٠۹۹‏ والطبراني في الأوسط /٥(‏ ۹٥0٠ء‏ رقم 
قال الهیتمى 0۱۹۷/١‏ : روا الطبرانى فالا وسط من طريق خلاد ين قرة بن شلاد 
عن أبيه» وکلاهما لم أعرفه. 


i‏ ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


شيء من الأعمال والتروك لا على من يقول ببقائه ما بقي التصديق كما هو مذهب 
السلف إلا أن الزيادة والنقصان على هذا يكون في كمال اللإيمان لا في أصله (ورد 
بأن اليقين أيضًا يتفاوت قوّة وضعقا) وكفاك شاهدًا قول الخليل عليه السلام مع ما 
كان له من التصديق ولتك لَطْمَيىٌ لى [البقرة: ]۲٠١‏ على أن القول بأن 
المعتبر في حق الكل هو اليقين وأن ليس للظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض 
بالبال حكم اليقين محل نظر (وبأن إيمان آحاد الأمة لا يساوي إيمان الأنبياء) 
والآولياء (قطعًا) ولا معنى للزيادة والنقصان إلا هذا (وآن ظاهر الكتاب والسنة 
قبول الزيادة والنقصان #وإذا تليت علَمَمّ ءَاّه») أي آيات الله (رَادَمٌ إيمًانا) 
[الآنفال: ۲] لم يقل كقوله تعالى ونحوه إيهامًا لن المعنى إذا تليت عليهم آياته 


(قوله: قوة وضعفا إلخ) يعني يجوز أن تتفاوت مراتبه بالقوة أي الطمأنينة 
وكمالها والضعف أي عدمها وإن كان الكل غير محتمل للنقيض كما ينبئ عنه قول 
الخليل عليه السلام «إوككن لكين إلخ . 

(قوله: لا يخطر معه النقيض بالبال إلخ) آي وإن احتمل النقيض على تقدير 
الخطور وبهذا يمتاز هذا الظن الغالب عن اليقين فإنه من البدائع. 

(قوله: وإن ظاهر الكتاب والسنة إلخ) إن قيل الظاهر مما ينسب إلى علي كرم الله 
وجهه من قوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا هو نفي الزيادة في اليقين قلت لا بل 
a O O‏ 
E E E‏ 

(قوله: لم يقل کقوله تعالی ونحوه إلخ) يعني ها كان الود ها دك 
الشواهد الدالة على الزيادة والنقصان من الكتاب والسنة كان الأولى أن يعبر بما 
يدل على التمثيل كما هو العادة في آمثال هذا المقام لكن ترك ذلك إيهامًا لمعنى 
آخر وهو التلويح إلى أن الذين لم يحصل لهم العلم بقبول الإيمان للزيادة 
والنقصان إذا نظروا في آيات الله وتليت عليهم زادتهم تصديقا بان في الكتاب ما 
يدل على قبول الإيمان الزيادة والنقصان فيحصل لهم العلم بالقبول المذكور 
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زادتهم تصديقا بأن في الكتاب ما يدل على قبول الإيمان الزيادة والنقصان 
والمقصود ظاهر (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا) وما زادهم إلا 
إيماتا وتسليمًا فما الذين آمنوا فزادتهم إيماتا (وفي الحديث أن الإيمان يزيد حتى 
يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار)"'“ وروي مرفوعًا: «لو وزن 
إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به»"" (والحمل على الزيادة بحسب الدوام 
والثبات) وكثرة الأزمان فيفضل النبي بيه من عداه بدوام تصديقه وعصمة الله إياه 
من مخامرة الشكوك (و) بحسب (الأعداد) فإن التصديق عرض لا يبقى فيقع 
للنبي ية متواليًا ولغيره على الفترات فيثبت للنبي بي أعداد من اللإيمان لم يثبت 
لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر وما يقال من أن حصول المثل بعد انهدام الشيء 
لا يكون زيادة فيه مدفوع بأن المراد زيادة أعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك 
(أو) على الزيادة (بحسب زيادة المؤمن به عند ملاحظة التفاصيل) فإن الإيمان 
واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا والناس متفاوتون في 
ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاتا (أو) بحسب (زيادة 
الآثار والآنوار) في القلب فإنها تزيد بالطاعات وتنقص بالمعاصي (تكلف) لا يصار 
إليه إلا إن ثبت آن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت. 


وقول هذا استنباط دقيق لكن نت خبير بأن تلاوة الآيات عليهم إنما تزيدهم 
ا اا ل عا لق لو ان له اا ا اب 
والظاهر انتفاؤه إن قيل يحتمل أن يكون معنى زادتهم إيمانا أنها أفادتهم إيمانا 
ولعل الشارح أراد منه هذا المعنى في المعنى الإيهامي قلت لو جاز إرادة اللإفادة 
من الزيادة لسقطت الآية عن درجة أن تكون شاهدة على المقصود فليتأمل 
والأولى أن يجعل المعنى الإيهامي هو أن المؤمنين إذا تليت عليهم آيات الله 


OOO0OOCGOOUOOCOCOOCOCOOCOCOCNOCOOCOCOCOCOCOCOCOC0C0000C0C0OC0C0COC0C0OC0O0C0C0COC0C0OC0CO0C0C0OC0C0OC0OCOCOCCCC0C0C0C0C0COC0COCOCOCOCOCOOCCOCOCOCOOCOCOCOCOCOCOCOCOCOO0OCOCDCOCOOCOCOCOCOCOOCOCOCOCOC0C000O00O00C00C0OC0CO0COCOCOCO0CO0008 


(۱) ذكره المناوي في (الفتح السماوي) )٤۲۳/١(‏ وقال: أخرجه الثعلبي من رواية علي بن عبد 
العزيز عن حبيب بن فروخ» عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. 

(۲) آخرجه إسحاق بن راهويه »)۱۲١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .1٩4/۱(‏ رقم .)۳١‏ 
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(ثم كثير من الصحابة) رضوان الله عليهم (والمجتهدين) شكر الله سعيهم 
(على صحة الاستشناء في الإيمان بأن يقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى تأدبًا) بإحالة 
اقرز الى م الله ال أو ركا ردك الله غال او رودا ماه ا النجاة 
أعنى إيمان الموافاة) وهو إيمان آخر الحياة لا فى الإيمان الناجز وهو الإيمان 
الثابت في الحال”“. ۰ 

(و) ذلك لأن (العبرة ب) إإيمان (الموافاة) لا بمعنى أن إيمان الحال ليس 
بإيمان بل (بمعنى أنه المتجى وإن كان الناجز إيمانا ثابتا) فاعتنوا بالأول وقرنوه 
E GI NOE Sd A‏ 
الإيمان في الحال ولا في الجزم بالثبات عليه في المآل لكن يخاف سوء الخاتمة 


زادتهم إيمانا بالله وبسائر ما يعتبر في الإيمان وإذا زاد إيمانهم بذلك حصل لهم 
العلم بقبول الإيمان للزيادة والنقصان فتأمله فإنه من مطارح الأذكياء. 


(قوله: لكن يخاف سوء الخاة تمة) لا يخفى أن الخوف من سوء الخاتمة إنما 


OOUOOOUCOCGOOCOCOCGOOCOCCOCOCOCONOCOCOCCC0O000CO00000C0OCOCOCOCCCOCCOCOCOCOC0GO000C00C0OC0O0CO0CCCCOCOCCCOCCOC00C0OC0OC000C0CO0C0OCONOCOCOCCOCOCOCCOCOCCGO00OCCOCOCOOCCOCOOCOCOCOOCOCCOUOC00D00000080 


O CEN SEO 
ولهذا كانت مسألة الاستثناء في الإيمان فرع في مسألة الموافاةء وكان من الصحابة رضي الله‎ 
عنهم من يستثني في إيمانه كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» وقالت عائشة رضي الله‎ 
عنها : أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى.‎ 
.)۸ »٦ص( والروضة البهية‎ .)٠١ »٦٤ص( وانظر : نظم الفرائد‎ 
بتحقيقنا: (ويجب أن يعلم: أنه يجوز أن يقول‎ ١ وقال الباقلاني في (الإنصاف) (ص‎ 
ويجوز أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»‎ E a الغبدة انا‎ 
EE VS E a 
المستقبل» ولا يصح في‎ E فلك يكوت شكا فى الان ولان السا‎ 
ي : ولا مولن لشَأىَءِ إن فاعل‎ SS ا‎ 
E E E كل‎ [Y 4-1 نلك عدا €3 إل أن ياء َد [الكهف:‎ 
الله نازلون بخيف بني كنانة ولأن المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود فلو لأ المشيئة لما‎ 
وجد الموجود» فكلما لا يجوز أن يستثني في الحال فلا يجوز أن يقطع في المستقبل›‎ 
فاعلم ذلك وتحققه).‎ 


الباب السادس/ فى السمعيات r۳‏ 


ويرجو حسن العاقبة فيربط إيمان الموافاة الذي e‏ ي جریا 
علی مقتضی قوله تعالی : چول فقون ا ء ای قاع قلت عَدَا © إل أن يسا 
O O RET‏ ا (وکذا 
الكفر والسعادة والشقاوة) فالمعتبر منها بمعنى المهلك أو المنجي ما كان عند اخر 
الحياة (والأكثرون على منعه) وعليه أبو حنيفة وأصحابه (لإيهام الشك في الناجز). 
فصل الجمهور على صحة إيمان المقلد 

(فصل الجمهور على صحة إيمان المقلد) وترتب الأحكام عليه في الدنيا 
والآخرة (لصدق التعريف) بأنه تصديق النبي ئ إلخ .(عليه وعدم الدليل على 
اشتراط) أن يكون التصديق المعتبر في الإيمان مستندًا إلى (الدليل) وإنما هو 
الاعتقاد الجازم المطابق بل ربما يكتفي بالمطابقة ويجعل الظن الغالب الذي لا 
يخطر معه النقيض داخلا فيه كما سبق فإن قيل نحن لا ننفي كونه إيمانا وتصديقًا 
لكن ندعي أنه لا ينفع بمنزلة إيمان اليس فإن عدم نفع إيمان اليأس لأن العبد 


يتحقق عند تجويز عدم الثبات على الإيمان في المال وهو يناقض الجزم بالثبات عليه 
فيه فقوله ولا في الجزم بالثبات عليه إلخ لعله سهو من الناسخ وإن كانت النسخ التي 
في نظرنا كذلك والصواب بدله ولا في العزم على الثبات عليه إلخ فتفطنه فإنه دقيق. 

(قوله: بل ربما يکتفي بالمطا, بقة) آي ربما يكتفي في اللإيمان بكونه اعتقادا مطابقا 
وإن لم يكن جازما. 

(قوله: ويجعل الظن إلخ) بيان للاكتفاء المذكور وقد سبق بيان الفرق بين هذا 
الظن والاعتقاد الجازم فتذكر. 

(قوله: فإن قيل نحن إلخ) أقول حاصل هذا السؤال هو أن يقال لا نسلم إن 
صدق التعريف على إيمان المقلد يستلزم صحته ونفعه له في ترتب أحكام الدنيا 
E os‏ إيمان اليأس في عدم نفعه له بجامع أن 
ك ها لم جاضا انط والاسدلال. 
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خد ل قر هل آ0 سال الاهد عل الغانت و هذا مترل: 

قلنا (القياس على إيمان اليس) وإن سلم صحة القياس في الأصول (فاسد لأن 
العلة) لعدم نفع إيمان اليأس (كونه إيمان دفع عذاب) لا ما ذكرتم (ولأنه لم يبق 
للعبد) حينئذ (قدرة) على (التصرف في نفسه والاستمتاع بها) بخلاف إيمان المقلد 
فإنه تقرب إلى الله تعالى وابتغاء لمرضاته من غير إلجاء ولا قصد دفع العذاب 
المشاهد ولا انتفاء قدرة التصرف في النفس . 

(وآما المانعون) لصحة إيمان المقلد ونفعه (فالمعتزلة) منهم (يشترطون في كل 


(قوله: بالشاهد على الغائب إلخ) المراد من الشاهد هو الدليل الحاضر في 
الذهن ومن الغائب هو المطلوب فإنه غائب ومجهول قبل الاستدلال والحاصل أنه 
وإن لم يشترط الدليل في تحصيل أصل الإيمان لكن نفعه مشروط به فإنهم قالوا إن 
ترتب الثواب على الإيمان إنما هو في مقابلة مشقة الاكتساب والنظر في محدثات 
العالم ومعجزات الأنبياء والتمييز بين الحجج والشبه فحيث لم تكن كما في إيمان 
اليائس والمقلد لم يكن نافعا بترتب الثواب وإن صدق تعريف الإيمان عليه. 

(قوله: لعدم نفع إيمان اليس إلخ) لعدم نفعه لا لعدم صدق التعريف عليه. 

(قوله: لا ما ذكرتم إلخ) من انتفاء كونه استدلاليًا فظهر أن الجمهور كما لم 
يتشرطوا الدليل في تحصيل أصل الإيمان لم يشترطوه في كونه نافعًا أيضصًا لكن ينبغي 
أن يعلم أن في عدم اشتراط كون الإيمان مستندا إلى دليل نظرًا يأتي قريبًا في تحرير 
قول المعتزلة فتأمله واحفظه. 

(قوله: وآما المانعون لصحة إيمان المقلد إلخ) أقول لا يخفى أن هؤلاء هم الذين 
يمنعون صدق تعريف الإيمان على إيمان المقلد كما يمنعون صحته ونفعه فيشترطون 
الدليل في أصل الإيمان ويستلزم ذلك اشتراطه في صححته بالطريق الأولى بخلاف 
الجمهور فإنهم لا يمنعون صحته ولا صدق التعريف عليه بخلاف المانع الذي قاسه 
على إيمان اليأس فإنه منع صحته ونفعه دون صدق التعريف عليه كما سبق ويدل على 
هذا ما ياتي قريبًا من قوله ولم يحكموا بإيمان من عجز عن ذلك ومن قوله قالوا إن 
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مسأالة) من الأصول (التمكن من إقامة الحجة ودفع الشبهة) والاقتدار على مجادلة 
الخصوم وحل ما يورد عليه من الإشكال ولم يحكموا بإيمان من عجز عن ذلك 
قالوا إن الواجب هو العلم وهو لا يكون إلا بالضرورة أو الاستدلال ولا ضرورة 
تين اكل 

قلنا لا شك في حصول التصدیق للمقلد بسبب وثوقه بمن قلده وآنه استدلالي 


الواجب إلخ وكذا إفراد مسألة قياسه على إيمان اليس عن قوله وأما المانعون إلخ 
صريح في ذلك فحينئذ كان الأولى للشارح أن يقول وما المانعون لإيمان المقلد 
ونفعه إلخ بحذف لفظ الصحة ليفيد الأمرين معًا فتأمله فإنه دقيق جدًا. 

(قوله: إلا بالضرورة أو الاستدلال إلخ) كتب في الحاشية هنا ما حاصله أن الواجب 
على المكلف هو العلم وهو متخصص في الضروري والاستدلالي وإذ لا ضرورة في 
باب اللإيمان تعين الثاني فلا يكون المقلد مؤمتا انتهى. أقول الحاصل أن ما يحصل 
للمقلد لیس ضروريا ولا استدلاليًا فلم يكن علمًا لانحصاره فیهما فلم يكن إيماتا لما 
سبق أن الإيمان من جنس العلم أنه ليس ضروريًا فلأن الإيمان مكلف به ولا شيء من 
المكلف به ضروري وأما أنه ليس استدلاليًا فلأن التقليد هو أخذ قول الغير من غير 
دليل ومن هذا ظهر النظر الموعود في عدم اشتراط الإيمان بالدليل فتأمله. 

(قوله: قلنا لا شك في حصول التصديق إلخ) لا يخفى أن هذا اختيار لكون 
الحاصل للمقلد استدلاليًا فحينئذ إن أراد بالوجوب في قوله بمعنى أنه يجب النظر 
والاستدلال لحصوله هو الوجوب العقلي ليكون المراد من الاستدلالي ما جعله 
المنطقيون مقابلا للضروري عند حصرهم العلم فيهما أعني ما يحتاج حصوله إلى 
النظر والاستدلال ولا يحصل بدون ذلك وهو مع أنه اعتراف بما عليه الخصم من 
اشتراط الدليل في الإيمان ومناف لما اتفق عليه الخصمان من أن التقليد هو أخذ 


(قوله: قلنا لا شك في حصول التصديق إلخ) ولا يبعد أن يقال إنه إن خص العلم 
بالاعتقاد الجازم المطابق الثابت فلا نسلم أن الواجب هو العلم بل التصديق الأعم وإن 
عمم فلا نسلم أن التصديق الحاصل للمقلد ليس استدلاليًا غاية الأمر أن ما يفيده ليس دليلا 
E E IS RD E‏ 
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بمعنى أنه يجب النظر والاستدلال لحصوله إلا أن المقصود من الاستدلال التوصل 


قول الغير يناقض ما في حيز الاستثناء بقوله إلا أن المقصود من الاستدلال إلخ فإن 
حاصله كما يأتي هو آن تصدیق المقلد حاصل بدون النظر والاستدلال. فالقول بکونه 
استدلاليًا بالمعنى المذكور مع القول بما في حيزه قول باجتماع النقيضين في هذا 
التصديق كما لا يخفى على من له أدنى فهم ولعل الشارح "مد ظله" لم يلتفت في 
هذا التحرير إلى ما في شرح المقاصد من أنه جعل فيه ما في حيز الاستثناء هنا جوابًا 
ورد آخر لقول المعتزلة حيث قال ورد بأنه لا نزاع في وجوب النظر والاستدلال بل 
في أن ترك هذا الواجب يوجب عدم الاعتداد بالتصديق على آنه ربما يقال إن 
المقصود من الاستدلال هو التوسل إلى التصديق ولا عبرة بانعدام الوسيلة بعد 
حصول المقصرد انتهى. 

وإن آراد به الوجوب الشرعي على ما ينبئ عنه سوق عبارة شرح المقاصد وينادي 
عليه ما نقله آنا من المسند بقوله : بل في أن ترك هذا الواجب إلخ فيرد عليه أن كونه 
كسا وآسندلالیا عى آنه يجب شرغا استناده إلى الذلبل لا يجدي فى فع قول 
المعتزلة أعني أن الواجب هو العلم إلخ. إذ وجوب كونه استدلاليًا بالشرع لا يكون 
مانا م لت الف ور ةوا اکا تة المع العف نیا کا نے ی گرں 
ا ر ا ی ا ر ا ق ی 
كتب عليه أنه لا يبعد أن يقال إن خص العلم بالاعتقاد الجازم المطابق الثابت فلا نسلم 
أن الواجب هو العلم بالتصديق العم وإن عمم فلا نسلم أن التصديق الحاصل للمقلد 
عو ق ی ا ول و ی ت ا ت 
ولذلك كان يزول انتهى. وأنت خبير بأن ما في الحاشية وإن كان أولى مما في الشرح 
يرد عليه بعض ما ورد عليه من الاعتراف بما عليه الخصم والمنافاة لمعنى التقليد 
المتفق عليه بين الخصمين فتنبه إذا تقرر هذا ظهر ورود بعض ما ذكرناه على ما نقلته من 
المقاصد أيضا كما لا يخفى على أهله فالتحقيق الذي يندفع به الشبه في هذا المقام 
ويجمع به جوانب الكلام هو ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۷ 


إلى التصديقق ولا عبرة بانعدام الوسيلة بعد حصول المقصود (والشيخ) الأشعري 
يشترط (ابتناء الاعتقاد) في كل مسألة من الأصول (على دليل في الجملة) يعني وإن 
لم يقدر على التعبير عنه وعلى مجادلة الخصوم ودفع الشبهة فمن لم يكن كذلك لم 
يكن مؤمنا عنده (وإلى هذا رجع المتأخرون من المعتزلة حيث قالوا الخلاف فيمن 
نشا في شاهق جبل) مثلا (ولم يتفكر) في ملكوت السموات والأرض (فأخبره إنسان 
بما یجب عليه اعتقاد فصدقه) فیما آخبره بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر. 


(قوله: ولا عبرة بانعدام الوسيلة إلخ) كتب عليه أي وجودها وانعدامها في واد 
واحد انتهى فسره بذلك دفعًا لما توهم من ظاهر العبارة من أن تصديق المقلد حاصل 
بالوسيلة المنعدمة بعد حصوله على ما هو شأن المعدات وليس كذلك فإن المقصود 
هو بيان أن تصديقه حاصل من غير وسيلة الدليل كما مر. 

(قوله: فمن لم يكن كذلك لم يكن مؤمتا عنده إلخ) آي ولكن المقلد لم يكن 
كذلك فلم يكن مؤمنًا عنده وما يفيده صنيع المتن من جعله الشيخ ممن يمنع إيمان 
المقلد هو المشهور عن الشيخ لكن قال بعض المحققين المقلد ليس ككل كافر عنده 
لوجود التصديق له غايته أنه عاص لترك النظر فیلزم أن یکون مراده بقوله لم يكن 
مؤمتا هو أنه ليس مؤمتا على الكمال كما قالوا في تارك الأعمال وإلا لزم أن يكون 
ا و ا ق 

(قوله: بمجرد إخباره من غير تفكر إلخ) أقول لا معنى للخلاف في إيمان هذا 
الشخص فؤإن القائل بإيمانه بعد تسليم أن التصديق الحاصل له ليس باستدلالي لا يخلو 
من أن يقول بكونه ضروريا فيلزمه القول يجوز التكليف بالضروري وهو باطل أو يقول 
بأنه ليس بضروري كما آنه ليس باستدلالي فيلزمه القول بالواسطة بينهما وهو أيضًا باطل 
كما بين في محله فهذا الشخص ينبغي أن لا يكون خحلاف في عدم صحة إيمانه وإنما 
يتصور الخلاف في النوع التي أعني من نشا في دار الإسلام إلخ بن يقال إن من خص 
النظر بما يقدر فيه على التعبير عنه ومجادلة الخصوم ودفع الشبه قال بعدم إيمانه ومن 
اكتفى بمطلق النظر وإن لم يقتدر فيه على ما ذكر قال بإيمانه فظهر أن أآمر الخلاف 


(وأما من نشا في دار الإسلام ولو في الصحارى وتواتر عنده حال النبي) بيا وما 
آتى به من المعجزات (فمن أهل النظر) والاستدلال وإن لم يقدر على التعبير عنه 
ومجادلة الخصوم ولا خلاف في صحة إيمانه (وقال بعضهم إن وجوب النظر إنما 
هو في حق البعض) من العقلاء (وأما العاجزون) عن النظر في الأدلة ودفع الشبه 
(كالعوام) والعبيد والنسوان (فلا يكلفون إلا تقليد الحق) والظن الصائب ولا 


بعكس ما في المتن فتدبر إذا سمعت هذا فقد حان آوان الشروع في التحقيق الذي سبق 
الو عد ھا کی لکن مض تمد قات الا ول آنا الکسے لە مان ادها کو 
ا ار فا اين ع ا جص وااو ب ال دنات قال الى 
والاستدلالى أيضا وثانيهما ماهو المتعارف في الفروع أعني الحاصل بالقدرة 
والاختيار وهذا المعنى أعم من الأول خلافا لمن توهم تساويهما وذلك لأن كل ما 
بالاختيار قد يحصل بلا نظر وترتيب مقدمات وذلك كالتصديق الحاصل للمقلد بأخذه 
من الغير بالاختيار من غير ترتيب للمقدمات والضروري أيضًا له معنيان أحدهما ما 
شتهر بين المنطقيين أعني ما يحصل بلا نظر وترتيب أمور» والثاني ما هو المتعارف في 
الفروع أعني ما يحصل اضطرارًا من غير قدرة واختيار وبين المعنيين أيضًا عموم 
يحصل بلا نظر وترتيب قد يحصل بالاختيار كالتصديق الحاصل للمقلدالمذكور 
والمقدمة الثانية هي أن ما اتفق عليه من أن الضروري يمتنع تعلق التكليف به كما سبق 
من الشارح في الشرح والحاشية من آنه لا ضرورة في باب الإيمان ليس المراد منه هو 
الضروري بالمعنى المشهور عند المنطقيين كما اشتبه على الأكثر فإنه قد يجامع 
الحاصل بالاختیار كما فاا والحصول بالاختيار كاف فى جواز تعلق التكليف ولا 
حاجة إلى حصول من نظر وترتيب مقدمات كما هو واضح بل المراد منه هو الضروري 
المتعارف في الفروع أعني الحاصل من غير قدرة واختيار فإنه مانع من تعلق التكليف 
والمقد الال هن ما سن من ان اللضدن ال ر ف الايما ن هز التضصدين لظف 
لکن مع اعتبار قيود ذكرناها وهي التحصيل باختيار وترك الجحود والاستکبار وكونه 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۹ 
يكلفون النظر (أو) يكلفون (سماع أوائل الدلائل) آي الظاهرة التي تتسارع إلى 


اعتقادًا جازمًا مطابقا ثم من قال بإيمان المقلد اكتفى في الإيمان بهذه القيود ومن لم 
يقل زاد فيه قيد الإثبات كما أشرنا إليه فيما سبق إذا تقررت المقدمات فاعلم أن القائلين 
ج ايعان الاد رالا نع ها اتون ان تح الل ا کون الا کا اشارا 
إلا أن الجمهور لما فهموا أن الكسبى بهذا المعنى آعم من الكسبي الاستدلالي 
المشهور بين المنطقيين ورآوا أن هذا الأعم يكفي في تعلق التكليف لم يشترطوا الدليل 
في صحة الإيمان فقالوا بصحة إيمان المقلد وأما المانعون لصحة إيمانه فلما توهموا أن 
الکسی الا ختیاری فاو للکسی المع بیت یکن کل ا تار ی م تسا من نظر 
واستدلال كالعكس شرطوا كون الإيمان مستندا إلى دليل إلا أن المعتزلة منهم بالغوا في 
كون الدليل خاصًا تفصيليًا يقتدر معه على مجادلة الخصوم ودفع الشبه والشيخ 
الأشعري اكتفى فيه بالإجمالي وإن لم يقتدر معه على ذلك فظهر أن ما نقل عن المعتزلة 
من أن الواجب هو العلم وهو لا يكون إلا بالضرورة أو بالاستدلال ولا ضرورة في باب 
الإيمان فتعين الدليل فالمقلد ليس بمؤمن يكون جوابه الصحيح أن يقال إما أن يراد من 
الضرورة المعنى المنطقي فلا نسلم أنه لا يكون في باب الإيمان لم لا يجوز أن يكون 
بالاختيار وإن لم يكن حاصلا من النظر وترتيب المقدمات وقد سبق أنه كاف في تعلق 
التكليف به وإما أن يراد بها المعنى الفرعي فمسلم أنه لا يكون في باب اللإيمان لكن لا 
يلزم من انتفائه تعين الكسب بالدليل أعني الكسب المنطقي بل اللازم تعين الكسب 
بالاختيار أعني الكسب المتعارف في الفروع وهو حاصل للمقلد ولا إشكال في القول 
بإيمانه نعم التصديق الحاصل لمن نشا في شاهق جبل ولم يتفكر إلخ ينبغي أن لا يكون 
إيمانا إذ لم يكن بالا ختيار فهو كالتصديق الملقى إلى نحو الملائكة كما سبق فيكون هو 
بعد مأمورًا بتحصيل الإيمان هذا هو غاية تحقيق المقام ونهاية التدقيق في الكلام 
فاحفظه فإنه من النكات البديعة التي لا ينالها إلا الكرام من ذوي الأفهام. 

(قوله: أي الظاهرة التي تتسارع إلخ) كتب عليه فهي من إضافة الصفة إلى 
الموصوف انتهى فيكون قوله آي الظاهرة إلخ تفسيرًا للدلائل الأوائل ويجوز أن 


6٠‏ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


الآفهام (فإن فهموا كفاهم) ولا يكلفون تلخيص العبارة (وهم أصحاب الجمل) التي 
هي أن الله واحد لا شريك له ولا مثل وآنه قدیم وما سواه حادث وأنه عدل في 
قضائه صادق في آخباره لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يكلفهم ما لا 
يطيقون وأنه بعث الرسلل وأنزل الكتب والرضا بقضائه واجب والتسليم لأمره لازم 
ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن إلى غير ذلك من العقائد الإسلامية (وإلا) يمكنهم 
الوقوف عليها (فلا يكلفون) أصلا وإنما خلقوا لانتفاع المكلفين بهم في الدنيا وهم 
كثير من العوام والعبيد والنسوان (قالوا وليس الخلاف في إجراء آحكام الإسلام) في 
لدا (بل في آنه هل يعاقب عقوبة الكافر) فقال الكثيرون نعم لأنه جاهل بالل 
ورسوله ودینه والجهل بذلك کفر ومثل قوله تعالی : ولا تقولا لِمَنْ أل کم 
لسم لست مُومًا [النساء: ]۹٤‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاتنا 
ودخل مسجدنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم»"'" محمول على الإسلام في حق الأحكام 
وقال بعض ذوي التحقيق منهم أنه وإن کان جاهلا لكنه مصدَّق فلا يلزم أن يعاقب 
عقوبة الكافر (والكفر عدم الإيمان عما من شأنه) وهذا معنى عدم تصديق النبي إلا 
في بعض ما علم مجيئه به بالضرورة وهو يعم كل من خلا عن تصديق النبي ڪي 


يكون المراد من الدلائل هى مطلقا ويكون إضافة الأوائل إليه إضافة الخاص إلى 
العام فيكون قوله أي الظاهرة حينئذ تفسيرًا للمضاف فقط. 
N E‏ 
(قوله: في بعض ما علم مجيئه به إلخ) الأولى أن يقول ولو في بعض ما علم إلخ 
زيا 5ة لو الشرطية فتامله. 


(قوله: لكنه مصدق إلخ) وربما يجب عليه اعتقاده وإن كان من غير نظر وتفكر وتدبر 
اه. منه. 


)۱( آخرجه البخاري (۱/ ۱١۳‏ › رقم «(TAS‏ والنسائي (۸/ ۱٠٠۵‏ رقم ۷ والبيهقي (۲/ ٣‏ 
رفم °( 


الباب السادس/ فى السمعيات ۱ 


في شيء مما علم مجيئه به بالضرورة (وإن خلا عن تحكذيب وإنكار ومن فسره 
بالجحد بالله) اعترض عليه بعدم انعكاسه فإن كثيرًا من الكفرة عارفون بالله 
مصدقون به غير جاحدین وإن ارك غ هن ان یکر وجوه او وداه او 
شيء من صماته وأافعاله واحکامه لزم تكفير كثير من أهل الإسلام المخالفين في 
الا ضرل لان لوراكو جب نان (آراد) به (الجهل بما علم) آي بشيء مما علم 


(قوله: في شيء مما علم مجيئه به إلخ) وما قيل من أن من جملة ما جاء به 
النبي بي أن تصديقه واجب في كل ما جاء به فمن لم يصدقه فكذبه في ذلك فلا 
يتصور خلوه عن التكذيب فضعيف كما لا يخفى على المتأمل تأملا صادقا. 

(قوله: واعترض عليه إلخ) منشاً الاعتراض هو أن المتبادر من الجحد بالله هو 
الجحد بوجوده تعالى فقط وحاصله أن من الكفار من هو عارف بالله غير جاحد له 
وإنما هو جاحد بشيء آخر من نحو صفاته وأحكامه تعالى المعلومة من الدين ضرورة 
فالتعریف بالجحد بالله فقط لا یشمله فلا یکون جامعًا منعکسًا. 

(قوله: وإن أريد به أعم إلخ) أي إن أجيب عن جامعيته بأن المراد من التفسير 
المذكور ليس الجحود بالله فقط بل المراد هو الجحود أعم من أن يكون بوجوده 
تعالى أو بشىء آخر من صفاته وأحكامه فحينئذ يشمل بعض الكفار المذكور فإنه وإن 
e‏ بالله تعالی لکنه جاحد بنحو صفاته او احکامه كما مر. 

(قوله: لزم تكفير كثير من أهل الإسلام إلخ) رد على الجواب بالتعميم المذكور 
وحاصله أن هذا التعميم وإن كان يندفع به النقض بعدم الجامعية لكن يجعل التعريف 
غير مانع فإن أكثر آهل الإسلام المخالفين في بعض الأصول الدينية يصدق عليهم 
نهم جاحدون بشيء من أحکامه تعالى فالتمسك به وإِن کان مفیدا للخروج من ورطة 
فهو موجب للوقوع بورطة أولى. 

(قوله: وأجيب بأنه إلخ) جواب يندفع به الانتقاض بعدم الجامعية بحيث لا يلزم 
منه الانتقاض بعدم المانعية المذكور وحاصله أن المراد من الجحود بالله ليس الجحود 
خا وة جي بر دا لا تقاف بالا رل ول الججرد داع ھا د کر خی يردا تقاض 


3 تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
(قطعًا آنه من آحکامه إجمالا وتفصیاا). 

أي عدم العلم إجمالًا وتفصيآًا (والتكفير ببعض الأفعال) كالاستخفاف بالشرع 
أو الشارع أو إلقاء المصحف في القادورات او شد الزنار بالاختيار (مع بقاء كمال 
التصديق إن سلم) اجتماع التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأفعال التي هي 
كفر وفاقا (فمبني على أن الشارع جعل بعض المحظورات) كالأمور المذكورة 
(علامة التكذيب) فيحكم بكفر من ارتكبه وبوجود التكذيب فيه وانتفاء التصديق عنه 
كالأمور المذكورة (وكذا) جعل (بعض التأويلات في الأصول) علامة ذلك 
كتأويل ما علم قطعًا من الدين أنه على ظاهره كالنصوص الواردة في حشر 
ال خا 


بالثاني بل المراد هو الجحود بأحكامه التي علم ضرورة وقطعا أنها من الدين فيدخحل 
فيه بعض الكفار المذكور لأنه جاحد بشيء من ضروريات الدين كما مر فيخرج عنه 
الآكثر المذكور من أهل الإسلام لأنهم إنما خالفوا في الأصول الغير الضرورية لا في 
ضروريات الدين وقطعياته هذا وأما التعرض لأن المراد من الجحود هو الجهل لا 
حقيقة الإنكار فهو الجواب عن الانتقاض بعدم جامعية آخر غير ما ذكره وهو أن بعض 
الكفار قد لا يكون كفره لجحود د شيء من ضروریات الدین بل یکون لجهله به فلا يشمله 
التعريف بالجحود فيجاب بأن المراد منه الجهل لا حقيقة الجحد فظهر أن تصحيح هذا 
التفسير نما بكو ن بامرين ا خدهما تخضيضصة بالمغلرمات القطعة من الدين و الا خر هو 
أن المراد منه الجهل وظهر أن عدم التعرض للانتقاض الأخير بالاقتصار على الأولين 
تقصير فى إكمال بيان المراد فتفطنه. 
2 أي عدم العلم E E‏ 
علم إجمالا والتفصيلي فيما علم تفصيلا فالإجمال والتفصيل تفصيل للعلم لا لعدم 
العلم فتدبره. 


(۱) فائدة في ذم التأويل المذموم عند آهل السنة والجماعة» E‏ 
الذرية» : اعلم: أن مطلق التأويل في كلام الله كك أو كلام رسوله بلا سوء آدب؛ هودن - 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳e‏ 
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بعدم الفصاحة والقصور عن البيان» ولا يليق التأويل إلا لكلام عامة المسلمين؛ لنقصهم 
وقصورهم» لكن إن رأى العَالِم بالله أن عدم التأويل للسائل يؤديه إلى محظور فله أن يؤول 
على قدر ما يقوم به التعظيم في قلب السائل رحمة به. وأخبث المؤولين من طعن في الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وجعلهم تحت سلطان الخيال والأوهام» وهذا من الأخسرين؛ لغلوّه 
في التأويل»› ودونه في الغلو من قال: إن الرسل أعلم الناس بالله تعالى؛ لكنهم تنزلوا في 
الخطاب في أخبار الصفات على قدر آفهام الناس» لا على ما هو الأمر عليه في نفسه؛ فإنه 
محال؛ فهؤلاء کانهم کذبوا رسول الله َة فیما نسبه إلى ربه» وجاء به بحسن عبارةٍ» ودونه 
في الغلو في التأويل: من لم يقل بالتنزل في العبارة» وإنما يقول: المراد بهذا الكلام كذا 
وكذا دون ما تفهمه العامة» كما عليه بعض الصوفية» فهؤلاء تحكموا على الله تعالى بما لم 
یحکم به على نفسه» ودونه من قال: نؤمن بهذا الکلام كما جاء من غير آن بقل له معنى على 
حد علم الله تعالی فيه ورسوله وقالوا: E‏ 
الوصف إليه سبحانه وتعالى مجهولة عندنا؛ لأن ذاته تعالى مجهولة من طريق الصفات 
الثبوتية» ومن طريق السلب» فلا يعوّل على ذلك» والجهل بالله هو الأصل» فجهلنا بنسبة ما 
وصف به نفسه أعظم» فنسلم له ونؤمن بما أخبر به عن نفسه. فلسان حال هؤلاء يقول: إن 
الله تعالى خاطبنا بما لا نفهم ولا نتعقل» وغاب عنهم أن الحق لا يكون تجليه للعالم إلا 
ا ا ولا ا رئ كام شرية. 
وطائفة قالوا E‏ ولكنه قد آتانا في نعت ربنا الذي آرسله إلينا بأمور إن 
وقفنا عند ظاهرها وحملناها على الله تعالى كما نحملها على نفوسنا دى ذلك إلى حدوثه» 
وزال كونه إلا قديمًاء وقد ثبت ألوهيته وقدمه» فننظر هل لها مصرف في اللسان الذي جاء به 
رسولنا؟ فإن كل رسول إنما يرسل بلسان قومه» وما تواطأوا عليه فنظروا أبوابًا مما يؤول إليها 
ذلك الوصف مما يقتضي التنزيه ونفي التشبيه فحملوا تلك الألفاظ على ذلك الأمر. 
فإن قيل لهم : أي شيءٍ دعاكم إلى ذلك؟ قالوا: أمران: 
الأول: القدح في الأدلةء فإنا بالآدلة العقلية قد أثبتنا صدق دعواه» فلا نقبل ما يقدح في 
الأدلة العقلية» وإن ذلك قدح في الأدلة على صدقه. 
الثاني : أن رسول الله بيه قد أخبرنا أن الله تعالى الذي أرسله ليس كمثله شي فوافق الأدلة 
العقلية» فتقوّى صدقه عندنا بمثل هذاء فإن قبلنا ما قاله عن الله على الوجه الذي يعطيه ظاهر 
اللفظ ونحمله عليه كما نحمله على المحدثات ضللناء فأخذنا فى التأويل إثباتا للطريقين» ولو 
و ی ا و ع ت و ی 
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ومعلوم: أن الرسل أعلم الخلق بالله تعالى» وقد جاءوا بآيات الصفات» ولم يؤولوها لأممهم» 
فعْلِمَ أن من اعتقد نسبة النعوت الإلهية إلى مثل نسبتها إلى نفسه فهو جاهل» وهو على النصف 
ئ يات لات تل نت الع ول ل ت التره فها قد اب تلك :غر الغاة 
والمقتصدين في التأويل» وميّزت لك بعضهم عن بعض على وجه الحق» وکلهم مسلمون» 
فإياك أن تجازف وتحكم على جميع المؤولين بحكم واحدٍ» وتجعلهم في الحكم كالمكذبين 
للرسل سواء» كما عليه الفريق المتقدم من الأئمةء وهم مع ما ضيقوه ه من رحمة الله التي وسعت 
كل شيءِ لم يتابعهم الجمهور من العلماء والخلفاءء ولم يهريقوا دماء القوم بقولهم› ولا 
استباحوا أموالهم وجميعهم بفتواهم بل جروا عليهم أحكام المسلمين إلى عصرنا هذاء لمن 
خولهم في غمار الأمة بالإجماع كما أشار رسول الله بل بقوله: (ستفترق أمَتّي على ثلاث 
وسبعين فرقة). فسمّاهم أمة» وأضافهم إلى نفسه»ء والمراد بهم أمة الإجابةء لا أمة الدعوة» فإن 
E‏ 
فص أن المؤولين أمة إجابةء i‏ فمن سماهم كفرة فقد ظلم وتعدى؛ 
ولكن غاية أمرهم أن يقال فيهم : ا ل سا OY‏ ونحو ذلك. 
ومن سمَّاهم كفرة فإنما ذلك على طريق التغليظ والتشديد لما هم عليه من الخطاً الفاحش 
ر ا ر و سار 2 وص 
والبدع الشنيعة» فشبّه ذلك بالكفر؛ لمقاربته له» كما قال تعالى: د من لم کر يما آنزل آله 
اوک هم اكرون 4 [المائدة OEE‏ ورد في الحديث : «المراء في القرآن كفرْ» وابين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاةء فمن ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر» و«إذا قال المسلم للمسلم يا 
کافر فقد کفر» و«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمڻ»)› ونحو ذلك. فإنه کله قد ورد على جهة 
التغليظ والرجم» فإن الشيء قد يطلق على الشيء الآخر بنوع من التشبيه. ولا يقتضي حقيقة 
لحك عفد اللفصيلء كما قول الرجل لا جت :(أنت أ حى وولدى) على طريق التقرجب 
E ONES VEO‏ 
ا عليهم. ا ET‏ 
کافرًّا ولا مکذبًا للرسل وآمسکوا من القول بالتكفير جملةء وقالوا لو کان المؤولون مکذبین 
للرسل كالكفرة لم يعتنوا بتاويل كلامهم» ولم يشغلوا به» بل کارا یرن عه ها جما 
واحدة» فأشعر عدولهم إلى تأويله بأنهم قبلوه» وصدقوا الرسول فيما أخبر» غير أنهم لم _ 
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يوفقوا للصواب في التأويل» وأخطأوا فيه» فكان حكمهم كحكم من فر من الكفر»ء فوقع في 
البدعة بخطئه. 
وهنا سر عظيمٌ : حْبْبَ لي أن أنبْهك عليه يسري معك في جميع مسائل الشريعة وهو: أن 
الشارع إذا أتى بلفظ ما فإنه يحمل على ما هو المفهوم منه من لغة العرب» حتی يخصصه 
الشارع بوصفٍ خاص» يخرجه بذلك عن مفهوم اللغة» فإذا عين الشارع ما راد بذلك اللفظ 
صار ذلك الوصف أصلاًء فلا ينبغي الخروج عنه حتى يدل دليل آخر من الشارع أو من قرائن 
الآأحوال آنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغةء لا في الشرع» فلا أعلى ممن حكم 
الشريعة المطهرة على نفسه في كل شيء. 
وقد ذكر أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إن أول ما وقع مفارقة آهل السنة والجماعة في عهد 
RE a E E ERT‏ 
O CE‏ 
فقيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنةء فعْمُوا فيهاء وصُمُوا .قال الخطابي: وإنما لم 
يجعلهم كفارًا؛ لأنهم تعلقوا بضرب من التأويل» وأما فوله 5 «إنهم يمرقون من الدين» 
فالمراد بالدين هنا الطاعة» كما قال تعالى: ما كان ياد أخاه فى دين آلمَزك4 
[يوسف :]۷٦:‏ أي طاعته» وحجة الأئمة من آهل هذا الفريق في عدم تكفير هؤلاء أنه قد ثبت 
عصمتهم بقولهم : لا إله إلا الله؛ لقول النبى بيةء لا من عند أنفسهم. وفي الصحيح : (إنهم 
إذا قالوها): يعني لا إله الا الله (فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام 
وحسابهم على الله) قال شيخنا طه: وإنما قال: (وحسابهم على الله) من أجل المنافق» 
ف ا 
ee dy,‏ : قول مادا حع الوا لا علد نآ4 [المائدة :1لم 
نلع على القلوب» إنك أنت علام الغيوب. فهذا سبب قوله بيا : «فإذا قالوها»» ولم يقل : 
(فإذا علموها)؛ إذ العاصم عن سفك دمائهم في هذه الدار قولها لا علمهاء فلا بد لمن علمها 
أن يتلفظ بها کغيره؛ فافهم. ثم إنه لم يثبت لهؤلاء الأئمة أن الخطاً في التأويل كفر أم لاء فلا 
بد من دليل على ذلك من نص أو إجماع أو قياس صحيح على نص أو إجماعء ولا نجد من 
د ا قي ي القوم على الإسلام» فإن اتفق في زمان وجود مجتهدٍ تکاملت فيه شروط - 


الاجتهاد كالأئمة الأربعة وبان بدليل قاطع أن الخطاً في التأويل موجب للكفرء کفرناهم 
وله وشات :ان ود دل 

وقد وقح : : أن شخصًا من صوفية مصر وقع منه عبارةٌ شنيعة في باب التوحيد» فعقد السلطان له 
مجلسًاء فأفتوا بكفره» وكان الشيخ جلال الدين المحلي شارح المنهاج غائبًا» فتوقف 
السلطان عن قتل ذلك الرجل» وقال: حتى أسمع كلام الشيخ جلال الدين فيه. فلما حضر 
أخبروه بما وقع فيه» وبما أفتوا به» فقال لهم : ما مستندكم في تكفيره؟ فتقدم شيخ الإسلام 
صالح البلقيني» فقال: مستندنا أن والدي الشيخ سراج الدين أفتى في (في مثل ذلك) 
بالتکفیر» فقال له الشیخ جلال الدین: يا ولد آترید أن تقتل مسلمًا موحدا يؤمن بالله ورسله 
بكلام آبيك» ثم مر بإطلاق الرجل» فأطلقه السلطان وية. 

وقد سثل الشيخ أبو الحسن الأشعري وين عن: تكفير المتأولين والمتفوهين بالكلام على 
الذات والصفات من غلاة الصوفية فتوقف في الجواب. وال او و 
وقال زاهر د بن أحمد السرخسي : لما دنت وفاة الإمام أ بي الحسن الأشعري رحمه الله في 
داري ببغداد دعاني ومن حضر من العلماءء E N INE‏ 
أهل القبلة؛ لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبودِ واحلِ» والإسلام يشملهم ويعمهم. فانظر 
كيف سماهم مسلمين» وهذا اللإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهما يقولون نقبل شهادة 
من قال بالوعيد» والخوارج إلا الخطابية» وهم قوم يشهد بعضهم لبعض من غير معرفةٍ إذا 
اتفقوا في المذهب .وكان المزني أحد أصحاب الإمام الشافعي يمتنع من تكفير آهل الأهواءء 
ويقول: إن المسائل التي يقعوا فيها لِطافٌ تدق عن النظر العقلي. وكان إمام الحرمين يقول: 
لو اا ا فف ال “اراك ا ل ف 

loll NENE ES 
التوحيد» ومن لم يحط علمًا بنهايات الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير على وثائق‎ 

وكان لسان حال آهل التوحيد من الأكابر يقول: 

ا کیو یا ا ا ن ا 
وكان بو المحاسن الروياني وعلماء بخداد قاطبة يقولون: 

لا نكفر أحدًا من أهل المذاهب المختلفة؛ اوقل ل 

«مَنْ صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لناء وعليه ما علينا). 
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وقد سأل الشيخ شهاب الدين الأذرعي: سيدنا ومولانا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 
رحمه الله عن تكفير أهل الأهواء والبدع؟ فقال: اعلم يا خي أن كل مؤمن يستعظم الأمر 
بالتكفير؛ لأنه أمرْ هائل عظم الخطر. 


4 


وف کا بوت هيا وهو ند آل عَم [النور : Ce E E‏ 
أخبر عنه أن عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدين» وأنه في الدنيا مباح الدم والمالء 
واعلم يا أخي أن الخطاً في ترك آلف كافر هون عند الله من الخطاً في سفك محجمة من دم 
وقد قال رسول الله ية : «لأن يخطى الإمامٌ في العفو أحب إلى الله من أن يخطئ في 
العقوبة». 

وفى الأثر: «إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام لما سأله أن يبني بيت 
ال 2 ی ا فقال داود عليه الصلاة والسلام: يا ربٌ؛ ألم يكن 
ذلك فى الجهاد فى سبيلك؟! قال: بلى» أليسوا بعبادي؟! فقال: يا ربٌ» اجعل بناء ذلك 
على يد ولدي سلمیان؟ قال: نعم). 

ثم إن تلك المسائل التي يحكم فيها بالتكفير لهؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض؛ لكثرة 
شعبها واختلاف فرائتهاء وتفاوت دواعيهاء والاستقصاء في معرفة الخطاب من سائر 
صنوف وجوهه» والاطلاع على حقيقة التأويل وشرائطه في الأماكن» ومعرفة الألفاظ 
المحتملة التأويل وغير المحتملةء وذلك يستعدي معرفة طرق اللسان من سائر قبائل العرب 
فی حقائقها ومجازاتها»› واستعاراتها» ومعرفة دفائی التوحيد» وعوارضه إلى غير ذلك مما 
وكثيرًا ما يتكلم العارفون بالله تعالى حين تهب على قلوبهم النفحات الإلهية بالكلام الذي لا 
يفهم العاقل منهم إلا الخطأً والتناقض» فلا يقبله عقله» وكان الأولى له التسليم؛ لأن العلم 
الخاص بدائرة الولاية پباين العلم الذي عند العقلاء من العلماعء فالآولياء يقرؤول علم 
إالعلماء؛ لمرورهم على معناه حال السلوك والترقي عنهء والعلماء بالعکس ؛ وذلك لان طريق 
القوم مبنئٌ على ما يقرب من طريق المعتزلة والجبرية في بعض الحالات› وهي حالة شهود 
غيبة الصفات فى شهود وحدة جمال الذات» حتى كأن لا صفات. 

فعَلِم مما قررناه: آنه ليس فوق علم العارفين بالله علم إلا علم الله كك؛ فافهم. 
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(و) مما سبق علم أن (الكافر) اسم لمن لا إيمان له فهو (إن آظهر الإيمان 
خص باسم المنافق وإن سبق إسلامه فبالمرتد وإن آل اعتقاده إلى تعدد الإله 
فبالمشرك) لاثباته الشريك فى الألوهية (وإن تدين ببعض) الأديان و(الكتب 


(قوله: ومما سبق علم إلخ) أي من أن الكفر عدم الإيمان. 


وكات ال مجن الدين ابن الخري فد كرا : 

عقدَالخلائقٌ في الإلهعقائدَ وأناعلمتثٌجميعَّمااعتقدوه 
ومراد الشيخ : الاطلاع على ما استندت إليه عقائد الخلق» لا أنه يعمل بجميع عقائدهم مما 
ا د غار مدي الور ف ا و فال الاطل» وإغطاء المراتت 
وقد قلنا في كتابنا المسمى (بالجواهر والدرر): أن من أراد الترقي إلى دائرة الولاية فليمح من 
قلبه كل علم كان طريقه العقل والنظر الفكري» فإذا فعل ذلك فقد تعرض لدخول تلك 
الحضرة واستنشاق هواهاء وبعيد على من أمعن النظر والفكر في علوم النقول حتى انتقشت 
تلك العلوم وانطبعت في مرآة قلبه أن يشم رائحة من فهم كلام أهل دائرة الولاية؛ لأن 
الموازين العقلية وظواهر الموازين الاجتهادية ترد كثيرًا من علوم أهل الله كَذ؛ إذ علوم 
الآولياء فوق طور العقول» وميزان العقول والأفكار لا تعمل هناك .وبالجملة: فمن أقوى 
a a N SS‏ 
السلام: #هل أتبعك عل أن تعلْمن مما علْمَتَ رشد سُدَا# [الکهف »]٦٦:‏ ولم یکتفِ بما عنده من 
علم الشريعة. ثم تأمّل في إنكار السيد موسى على الخضر عليهما السلام علمه الذي آتاه الله 
له من لدنه» ففي ذلك كفاية لكل معتبر. 

وكلام الشيخ محيي الدين العربي وأتباعه وسيدي عمر ابن الفارض وابن سبعين وغيره غالبه 
من علوم الخضر ج. 

وقد ذكرت : من علوم الخضر ## في كتابنا المسمى ب (الجوهر المصون) نحو ثلاثة آلاف علم 
لا يمكن لغير وليّ أن يخوض فيهاء ولا في علم منهاء ولا يعرف اسمه» فضلاً عن الخوض 
فيه » فَطلة ؛ فإنه كاب ما أظن أن أحدًا صنَّف في الإسلام مثلهء فلله الحمد على ذلك. 

ثم إن الخالب على آهل الأهواء والبدع إنما هو التقليد والانتماء إلى مذاهب أكابرهم على طريقة 
عوام الفقهاء E GS a‏ 
الحقيقة أو المجاز» والقول بتكفير مثل هؤلاء يجرٌ إلى فسادِ عظيم؛ لعسر تشخيص الكفر وعدم 
الإيمان في قلب شخص تسمعه يقول: أشهد أن لا إله الله» وأن محمدًا رسول الله. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۹ 


السماوية) المنسوخة (فبالكتابي) كاليهود والنصارى (وإن اعتقد استناد الحوادث إلى 
الزمان فبالدهري وإن نفى الصانع فبالمعطل وإن) اعترف بنبوّة النبي بيا و(آظهر 
شعائر الإسلام وأبطن عقائد هي كفر وفاقا فبالزنديق) ويفرق بينه وبين المنافق 
باعترافه بالنبرٌّة وعدمه (والحمهور على أن من كان محالف الحق) وكان (من أهل 
القبلة ليس بكافر مالم ينكر شيئًا من ضروريات الدين) كحشر الأجساد وحدوث 
العالم ونحو ذلك مما علم قطعًا أنه من الدين (لأن النبي) ب (ومن بعده لم يفتشوا 
عن العقائد) ولو توقف صحة الإسلام عليها لكانوا يفتشون عنها ونقض هذا الدليل 
اھ ل وا شن ال فول ال هى من ريات الان ا 0 بكرن 
ااا ا 

(و) الجواب أن (السكوت عن الأصول التي هي من ضروريات الدين إنما 
كان لشهرتها) بحيث لا يحتاج إلى البيان كحشر الأجساد (ولظهور أدلتها) 
كحدوث العالم بخلاف الأصول الخلافية فإن الحق فيها يفتقر إلى زيادة نظر 
وتأمل والكتاب والسنة قد يشتملان على ما هو يتخيل معارضًا لحجة أهل الحق 


(قوله: باعترافه بالنبوة إلخ) آي باعتراف الزنديق بالنبوة وعدمه أي عدم اعتراف 
الان ها فد كان العا رة ان هون اا غ اال رة وة 0 ال 
الذي ضيف إليه الاعتراف كما لا يخفى على من له أدنى دراية بأساليب الكلام وفي 
شرح المصنف أن الزنديق في الأصل منسوب إلى الزند اسم كتاب أظهره مزدك في 
أيام قياد وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت الذي يزعمون أنه 
نبیھم انتهی آقول وقد ذکر بعضهم آنه معرب زندین. 

(قوله: فإن الحق فيها إلخ) أي تميز ما هو الحق فيها أي الأصول الخلافية. 

(قوله: معارضًا لحجة أهل الحق إلخ) أي حجتهم في الأصول الخلافية فكل ما 
يقال إنه حق فيما بينها فقد يتفق المصادقة فيما يعارضه وإن كان مرجوحا فلا يقطع 
E ROT E O ET‏ 
a‏ ۰ 


فلو كانت مخالفة الحق فيها كفرًا لاحتيح إلى البيان البتة (والمعتزلة يكفرون بأكثر 
العقائد المخصوصة بأهل السنة والحماعة) تزيادة الصفات وجواز الرؤية 
وبالخروج من النار وبكون الشرور والقبائح بخلقه وإرادته وبجواز إظهار المعجزة 
على يد الكاذب (ولذا قال الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني (نكفر من كفرنا) ومن 
لا فلا (والفسق هو الخروج من طاعة الله بارتكاب الكبيرة). 

قال في شرح المقاصد ينبغي أن يقيد بعدم التأويل للاتفاق بأن الباغي ليس 
بفاسق (آو الإصرار على الصغيرة) بمعنى الإكثار فيها سواء كانت من نوع واحد أو 
أنواع آما اعتقاد حل المعصية صغيرة كانت أو كبيرة فكفر وكذا الاستهانة بها 
بمعنى عدّها هينة من غير مبالاة والمراد معصية ثبتت بقطعي (والبدعة مخالفة أهل 
الحق) هم آهل السنة والجماعة (في العقيدة وحكمها البغض) والعداوة والإعراض 
عنه (والإهانة) والطعن واللعن وكراهة الصلاة خلفه وحكم الفاسق الحد فيما يجب 
فيه الحد والتعزير في غيره والأمر بالتوبة ورد الشهادة وسلب الولاية (ومنهم من 
جعل المخالفة في بعض الفروع) كجواز النكاح بدون الولي والصلاة بدون الفاتحة 
(منها) ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هي المحدثة في الدين من غير أن يكون في 


(قوله: مخالفة الحق فيها إلخ) آي في الأصول الخلافية. 

(قوله: لاحتيج إلى البيان إلخ) أي بيان ما هو الحق بينها بياتًا قطعيًا وإن لم يبين 
ذلك لم يعلم بالقطع كونه حمًا فلم تكن مخالفته كفْرًا فظهر أن الأولى هو أن يقول 
بدله ليبين البتة من غير تعرض لحديث الاحتياج فليتأمل. 

(قوله: والمعتزلة يكفرون إلخ) آي بصيغة المضارع المجهول من باب التفعيل 
كما ينادي عليه قول الأستاذ الآتي أعني نكفر من كفرنا. 

(قوله: بأكثر العقائد المخصوصة إلخ) أي بالمخالفة لأكثر العقائد إلخ. 

(قوله: أبو إسحاق الإسفراييني إلخ) وهو من المعتزلة. 

(قوله: ولا يعرفون أن البدعة إلخ) يعني أن جعل المخالفة في الفروع من البدعة 
إنما هو لجهلهم بما فسر البدعة به أعني الأمر المحدث في الدين إلخ . 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۱ 


عهد الصحابة ولا دل دليل شرعي عليه. 

(ومنهم من زاد كل آمر لم يكن في عهد الصحابة) وإن لم يكن دليل على قبحه 
(ومن ههنا جاز كون بعض البدعة حسنة) . 

(يقول طه بن محمود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة الكبرى الأميرية). 

حمدًا لمن أكرم أولياءه بمعرفة الواجب وجعل مذهب أهل السنة أقوم 
المذاهب وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد المبعوث بتهذيب النفوس وتقريب 


وإلا لما جعلوها منها لن المخالفة في الفروع لا يصدق عليها هذا التعريف 
كيف والمخالفة إنما حصلت من تعارض الأدلة الشرعية فكيف يصدق عليها أنها لم 
يدل عليها دليل شرعي وليعلم أن البدعة إذا أطلقت يراد منها هذا وهي مذمومة مطلقا 
خد كان الاؤل ترك قيد المذمومة. 

ومنهم من اكتفى في تفسيرها بأنها المحدثة في الدين أعني من غير أن تكون في 
عهد الصحابة سواء دل عليها دليل آم لا فإن دل عليها دليل فحسنة وإلا فقبيحة وهذا 
هو المراد من قول المتن . 

ومنهم من زاد إلخ ولعل معنى ذلك هو آنه جعل المخالفة في بعض الفروع من 
البدعة وزاد عليها كل آمر إلخ فجعله منها أيضًا أي أنه جعل البدعة مخالفة آهل 
الحق إلخ وزاد عليه كون كل آمر إلخ منها أيضا. 

(قوله: وإن لم یکن دلیل على قبحه) الأوفق بما سبق أن يقول بدله سواء دل عليه 
دلیل او لا فتأمله. 

(قوله: كون بعض البدعة حسنة) آي وبعضها قبيحة بخلافها بالتفسير السابق فإن 
جميعها به قبيحة كما مر وليعلم أن من القبيحة بل أقبح القبائح ما يقع من آهل البدع 
من الأعياد والمجالس المنعقدة للعزاء تحصيلا لأغراضهم النفسانية وطلًا للحطام 
الدنيوية كما لا يخفى على المنصف الذي حضرها وتأمل فيما هو المقصود منها 

ا روو عا وا ا ق 
ھی واا ااا وا 4 


oY‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


القلوب إلى حضرة الملك القدوس وعلى آله وصحبه الباذلين نفوسهم في مرضاته 
وحبه. 
(أمَّا بعد) فهذا مطبوع مجيد اشتمل على الصفوة من عقائد أهل التوحيد وأيّد 
آدلة أهل السنة والجماعة وقام بنصر الحق الذي أوجب الله اتباعه فلم يترك مشكلة 
في علم الكلام إلا جلاها ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فما أحوج طلبة 
العلم إليه وما أغناهم إذا حصلوا عليه فهو لعمر الله آولى كتاب في علم الكلام 
بأن تتزاحم في تحصيله أقدام أهل الإقدام. 
من كان تصحيح العقيدة سؤله فليقرإالتهذيب يلق أمانيه 
للهتهذيب الكلام وشرحه ونسيج تحقيق رقيق الحاشية 
لا والذي سمك السماء وزانها بالزهر والشمس المضيئة ضاحيه 
ما شمت كالتهذيب قط مؤلفا يهدي السبيل إلى الحياةالباقية 

ومن أجل ذلك نهض بطبعه حضرة الفاضل اللبيب الأمجد الشيخ فرج الله 
زكي الكردستاني من طلبة العلم بالأزهر الشريف ووكيل الشركة الخيرية لنشر 
الكتب العالية الإسلامية شكر الله سعيه وأناله كل بغيه بالمطبعة الأميرية ذات 
المحاسن الجلية في عهد خديوي مصر الأكرم ومن تحققت لنا بدولته الأماني 
أفندينا المعظم عباس حلمي باشا الثاني آدام الله طالع سعده وبارك له في ولي 
عهده مشمولا هذا الطبع بنظر من عليه لسان الصدق يثني جناب وكيل المطبعة 

وتم طبعه في آوائل ذي الحجة الحرام عام ٠۳١۹١‏ من هجرته عليه الصلاة 
والسلام. 

(ولما اطلع على هذا الكتاب حضرة العلامة المحقق صاحب الفضيلة مفتي 
الديار المصرية الشيخ محمد عبده كتب حفظه الله ما نصه). 

طلب مني الاطلاع على كتاب تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للشيخ 


الباب السادس/ فى السمعيات ror‏ 


عبد القادر السنندجي فطالعت شيتًا منه في مواضع متعددة: 
ووجدته سهل العبارة قريب المنال يحتاج إليه من يهمه أن يطالع قسم الكلام من 
كتاب التهذيب ولا يستغني عنه من يعنيه النظر فيه والوصول إلى معانيه من أقرب 
الطرق إليها وأرجو أن ينتفع به طلاب هذه العلوم إن شاء الله. 
محمد عبدهہ 

(وكتب يقرظه حضرة العالم الفاضل جامع أشتات الفضائل الشيخ حسن 

الجسر الطرابلسى حفظه الله ما صورته). 
2 س AT SN‏ %۷ 


ء 
بعد حمد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد المبعوث بالدين المسدد المحكم وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى فقد كان أطلعني حضرة العالم الفاضل السيد مسعود أفندي حين كان 
موظقا في بلدتنا طرابلس الشام على تأليف جده العلامة المفضال الشيخ عبد 
القادر ابن الشيخ محمد السعيد التختي المسمى تقريب المرام في شرح تهذيب 
الكلام وهو شرح القسم الثاني من التهذيب للعلامة التفتازاني قدس سره العزيز 
فأعجبت بذلك الشرح اللطيف على هذا المتن المنيف وأسرعت لاستنساخ نسخة 
منه فكانت عندي غنيمة جليلة وذخيرة جميلة رجاء أن ينفع الحق تعالى ولدي 
محمد يمن» به كما رجا صاحب الأصل انتفاع ولده المحرر ذلك الأصل 
بسببه ولما بلغني الآن أنه قد بوشر طبع هذا الشرح في مدينة مضر القاهرة 
بادرت إلى بعض ما يجب من حت تقريظه بآبيات تشير إلى بعض محاسنه 
الفاخحرة فقلت : 
يامن يهاب مواقف الأفهام ويروم نيل مقاصدالأعلام 


o‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


في فهمعلمعقائدالإسلام آقبل على تقريب خير مرام 
في جنةالرضوان والإكرام بمحمدمجلي دجى الأحلام 
دامست صلاةإلهمنتابسلام لجنابهتهدى مدى الأيام 


حسين الجسر 
الطرابلسى 


فصل ف الإمامة 


(فصل) في (الإمامة) لا خفاء في أن مباحثها بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى 
القيام بالإمامة الذي هو من آفعال المكلفين إلا آنه لما ثبت فيها بين الناس 


(قوله: لرجوعها إلى القيام إلخ) لا يخفى أن الإمامة قد يبحث عنها بالكيفية التي 
تشتمل على بيان أن نصب الإمام هل يجب أم لا وعلى تقدير وجوبه هل هو علينا 
فيكون من أفعالنا أو على الله فيكون من أفعاله وهل وجوبه عقلي كما هو عند المعتزلة 
أو سمعي كما هو عند غيرهم ولا شك أن المباحث المتعلقة بها بهذه الكيفية وهي التي 
تذكر في علم الكلام كما هنا من مسائل علم العقائد وليست من علم الفروع كما أن 
البحث عن أفعال العباد بأنها مخلوقة لله أو للعباد من العقائد دون الفروع وقد يبحث 
عنها بالكيفية المشتملة على بيان أن نصب الإمام واجب على آهل الحل والعقد من 
الآمة وأن الإمام يجب عليه القيام بأمور العباد ورعايتهم في الدنيا والدين فلا شك أن 
المسائل المتعلقة بها بهذه الكيفية من علم الفروع ومذكورة فيه وليست من العقائد كما 
هو واضح فحينئذ لا يخلو إما أن يراد بمباحث الإمامة في قوله لا خفاء في أن مباحثها 
إلخ مباحثها بالكيفية الأولى أو مباحثها بالكيفية الثانية وعلى كل من التقديرين لا يصح 


الباب السادس/ فى السمعيات GC‏ 


اعتقادات فاسدة سيما من فرق الروافض والخوارج ومالت کل إلى تعصبات تكاد 
تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ألحقها المتكلمون بأبحاث الكلام هي 
(رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي بي3) بهذا القيد خرجت النبوّة 
وبقيد العموم مثل القضاء والرئاسة في بعض النواحي وكذا رئاسة من جعله الإمام 
نائبًا عنه على الإطلاق فإنه لا يعم الإمام (ثم نصب الإمام) بعد انقراض زمن النبوة 
(واجب على الخلق سمعا عندنا للإجماع) حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين جعلوه من أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفنه ئي (ولكونه مقدّمة ما وجب 
من إقامة الحدود) والقصاص وسد الثخور وتجهيز الجيوش للجهاد وغير ذلك (من 
منافع لا تحصى) وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورًا فهو واجب 
(وعقلا عند بعض المعتزلة لما فيه من دفع الضرر) ودفع الضرر واجب عقلا 
كاجتناب الطعام المسموم والجدار المشرف على السقوط ولو ظتا (ورد بأن هذا 
القدر) إنما يفيد الوجوب بمعنى كونه من مقتضيات العقول ولا كلام في الوجوب 
بهذا المعنى و(لا يوجب) آي لا يفيد الوجوب بمعنى (استحقاق تاركه الذم 
والعقاب) في حكم الله تعالى والكلام فيه وإنما لم يوجبوه عليه تعالى مع أن 
الوجوب عليه تعالى مذهبهم في الجملة لأنه لو وجب عليه تعالى لما خلا زمان من 
إمام ظاهر قاهر جامع لشروط الإمامة واللازم منتفِ (وعلى الله) تعالى (عند الشيعة 
لكونه لطقًا محصًا محصلا للمعرفة) الواجبة وكون نظر العقل غير كاف فيها (مقربًا 
إلى الطاعة) بالحث على الواجبات مبعدًا عن المعصية بالمنع عن المحظورات 
واللطف واجب على الله تعالى كما مر (ورد بآنه لا وجوب على الله) تعالى ولو 
سلم فإنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة فلم لا يجوز أن يكون زمان 
الناس فيه معصومون مستغنون عن الإمام (وبآنه يتضمن مفاسد وإن قلت) فلا يكون 
لطفا محضًا (على أنه لو سلم) أنه لا يتضمن المفاسد (فكمال اللطف إظهاره) وكونه 
قاهرا زاجرًا عن القبائح قادرا على تنفيذ الآحكام (فلم يجب إذ لو وجب لأظهره) 
لآن الواجب كمال اللطف (وقول الخوارج آنه لا يجب أصلا لما فيه من إثارة الفتنة) 


قوله بعلم الفروع أليق إلخ. أما على الأول فلأنها لا يصح جعلها من علم الفروع. 


0 ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحرزء الثاني 


لأن الآراء متخالفة فيميل حل حزب إلى واحد وتهيج الفتن وتقوم الحروب وكل ما 
هذا شأنه لا يجب بل كان ينبغي أن لا يجوز إلا أن احتمال الاتفاق أوجب الجواز 
(فاسد لقيام الدليل) على الوجوب كما مر (ولأن فتنة عدمه أشد) من فتنة النزاع في 
تعيين الإمام بل فتنة النزاع في تعيينه بالنسبة إلى مفاسد عدمه ملحقة بالعدم 
(ویث يشترط فيه التكليف) لأن غيرالعاقل قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبغي 
(والحرية) لن العبد مشغول بخدمة السيد عن وظائف الإمامة مستحقر في أعين 
الاس لا تهات ل يمل اة (رالدكورة أن النباء تاقضصات غق ودي 
ممنوعات عن الخروح إلى المشاهد ومغاورات الحروب (والعدالة) لن الفاسق لا 
يصلح لأمر الدين ولا يوثق بأوامره ونواهيه والظالم يختل به أمر الدين والدنيا 
فكيف يصلح للولاية وأما الكافر فظاهر (وزاد الجمهور الشجاعة) لئلا يجبن عن 
إقامة الحروب ومقاومة الخصوم (والاجتهاد) في الأصول والفروع ليتمكن من القيام 
بآمر الدين (وإصابة الرأي) ف تر ا لاور (لظهور الاحتياج إليها) ولم يشترط هذه 
الثلاثة بعضهم لندرة اجتماعها فی که وراز ااام بالا ستعانة من الغیر بان 
يفؤّض آمر الحروب ومباشرة الخطوب إلى ل ير المجتهدين في آمور 
الدت وأصحاب الاآراء الصائبة في أمور الملك (و) یشترط باتفاق (کونه قرشيًا) آي 


من أولاد مضر بن كنانة (لقوله عليه السلام: الأئمة من قريش)“ وليس المراد إمامة 
الصلاة اتفاقا فتعينت الإمامة الكبرى ولقوله عليه السلام (ألا قذّموا قريشًا) وقوله 
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)١(‏ آخرجه الطيالسي (ص ۰۲۸٤‏ رقم ۲۱۳۳)» وآحمد (۳/ ۱۲۳۹ء رقم ۱۲۳۲۹)» والطبراني 
.۲٥۲/۱(‏ رقم ا 
والبيهقي (۸/ ۳٤۱٠ء‏ رقم ۸١۳٦۱)ء‏ والضياء ٠ "0e‏ رقم (٠١۷١‏ والنسائي في الکبریى 
«7Y /۳(‏ رقم ۲) وأبو یعلی (۷/ ۰۹٤‏ رقم ۰۳۲۲ ٠۰‏ قال الهیثمی :)۱۹٤/٥(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه عبد الله بن فروح وثقه ابن حبان» وقال: ریما خالف وفه 
کلام» وبقية رجال الكبير ثقات. 

(۲) أخرجه أحمد .٠١٠/٤(‏ رقم »)۱1۹۷١‏ وابن أبي شيبة ۰٤٠۲ /٦(‏ رقم ۳۲۳۸۷) وابن أبي 
عاصم (۲/ ۰٦۳۸‏ رقم .)۱٥۲۷‏ 


الباب السادس/ فى السمعيات e۷‏ 


الولاية في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره (ولأن لشرف النسب) وعظم قدره 

فى النفوس (أثرَا) تامًا (في) جمع (الآراء) واجتماعها وبذل الطاعة والانقياد 
(وخالفت الخوارج وأكثر المعتزلة) في اذ شتراط كونه قرشبًا (لقوله عليه الصلاة 
والسلام أطيعوا ولو اتر ملک د فی آعد راجیب حا على غير الإمام 
ممن يجعله الإمام آميرًّا جمعًا بين الأدلة ثم هذا إنما هو على الاختيار (وعند 
Se E‏ أو عدم الاقتدار على نصبه لاستيلاء 
آهل الباطل فلا كلام في أنه (يكفي ذو شوكة نصب أو استولى) في تنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود منه ولم يعباً بعدم العلم وسائر الشرائط فإن الضرورات تبيح 
المحظورات (واشترط الشيعة كونه هاشميًا) أ أولاد هاشم بن عبد مناف 
وليس لهم في ذلك شبهة فضلا عن حجة وإنما قصدهم نفي إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم (بل علويا) نفيًا لخلافة بني العباس وكفى بإجماع 
المسلمين على خلافة الأئمة الثلاثة حجة عليهم (وأفضل أهل زمانه لقبح تقديم 
المفضول) على الأفضل في إقامة قوانين الشريعة ولا ترجيح في تقديم المساوي 
(ورد بالمنع) إن كان القبح بمعنى استحقاق تاركه الذم والعقاب عند الله وبعدم 
الإفادة إن كان بمعنى عدم ملاءمته لمجاري العقول والعادات بل هو أيضا ممنوع 
(إذ ربما يكون المفضول أصلح) وأقدر على القيام بمصالح الدين والملك ونصبه 
أوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة (وأن يكون معصومًا قياسًا على 


فكيف تكون أليق به؟ وآما على الثاني فلأن كونها أليق بالفروع يفيد صحة 
جعلها من العقائد أيضًا وليس كذلك كما مر فالصواب في توجيه إلحاقها بالكلام 
آنها لما كانت يبحث عنها بالكيفيتين المذكورتين قد تذكر في الكلام من حيث الكيفية 
الأولى فتدبر جداء ثم اعلم أن أهل البدع لما كانوا في أوائل إبداء المخالفة لأهل 


OOC0CUQUCG0UCGCU0UCGVUCGVCUGVUCGCCUCLCCOGCCVCGCGCCGCCGUCOCCCCCCGCCCGCCCCGUCCGCCCC00C0CCCCCCGCCCCCCVCDCCCCLCCCCCGLCCCCCDCGC0LLCCC0CCVCCCCCLCCGCCCVCOCCOGVOCGCGCCGLCGCGVOS 


(۱) آخرجه آحمد (٤/۱۲۹ء‏ رقم ۱۷۱۸۴)» وأبو داود ۲٠١ /٤(‏ رقم ۷ ا 
٤‏ رقم ۲۱۷۲) وقال: حسن صحيح. واب بن ماجه (۱/ ٥٠ء‏ رقم ۲ والحاکم »۱۷٤/۱(‏ 
رقم ۳۲۹) وقال: صحيح ليس له علة. والبيهقي (۱۰/ ۰۱۱٤‏ رقم )۲٠٠۲١‏ وابن حبان /١(‏ 
۷۸ رقم ۵)» والدارمي (۱/ ›٥۷‏ رقم .)٩٩‏ 


e۸‏ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 
النبوّة) بمجامع إقامة الشريعة وتنفيذ الأحكام (ولكونه واجب الإطاعة) لقوله تعالى : 

ن ام آي اه وا ا ون ا دة الها ١5ا‏ ركل واحبت 
إلا طاعة واجب العصمة وإلا جاز أن يكذب في تقرير الأوامر والنواهي فيلزم 
وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب المعصية واللازم باطل (ولأن المعصية ظلم) على 
النفس أو الغير (وعهد الإمامة لا يناله الظالمون) لقوله تعالى: إل ينال عَهَدِى 
آلظللييةً# والمراد عهد الإمامة بقرينة السياق وهو قوله تعالى: إن جَاعِكَ للَاس 
مام [البقرة: ]٠٠١‏ (ولأنه لو عصى لافتقر إلى إمام آخر) لأن الأمة إنما 
يحتاجون إلى الإمام لجواز الخطاً عليهم فلو جاز الخطاً على الإمام لاحتاح إلى 
إمام آخر (وتسلسل و) لأنه لو عصى (لكان ناقضًا للشرع وقد شرع حافظًا له ورد) 
الأول (بمنع الجامع) لأن النبي مبعوث من الله تعالى مقرون دعواه بالمعجزات 
الدالة على العصمة من الكذب وسائر الأمور المخلة بمرتبة النبوّة ولا كذلك الإمام 
فإن نصبه مفوؤّض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة العصمة فلا وجه 
لاشتراطها. 

(و) الثاني (بأنه إنما يجب) أن يطاع (فيما لا يخالف الشرع وعند المخالفة 
يرجع إلى الأدلة والاجتهاد) بدليل قوله تعالى: قان رع في سىء ردو إل أله 
وألَسولٍ [النساء:۹٥]‏ ويكفي في عدم كذبه في بيان الآحكام العلم والعدالة 
والإسلام (و) الثالث (بأن عدم العصمة لا يوجب المعصية) بالفعل (فضلا عن 
الظلم) فإن المعصية أعم من الظلم ولو سلم فلا نسلم دلالة الآية على أن الإمامة 
لا ينالها الظالمون لجواز أن يكون المراد عهد النبوّة والرسالة على ما هو رأي أكثر 
المفسرين (و) الرابع (بأن وجوبه شرعي لا عقلي) مبني على جواز الخطاً على الأمة (و) 
الخامس (بأنه ليس حافظا له بذاته) بل بالكتاب والسنة (ثم) اعلم أن الأمة اتفقوا على 
أن الرجل لا يصير إمامًا بمجرد صلاحيته للإمامة واجتماع الشرائط فيه بل لا بد من 


الحق من آهل العلم بحيث كان عندهم قواعد وقوانين في الجملة ولم يكن غرضهم 
منحصرًا في إبراز الأغراض النفسانية وجلب الحطام الدنيوية وكانت شبههم في بادئ 


الباب السادس/ فى السمعيات 9۹ 


أمر آخر به تنعقد إمامته ف0الحمهور على ثبوت الإمامة وانعقادها باختيار آهل الحل 
والعقد) من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم وإن قلوا ولا 
يشترط عدد محدود ولا اتفاق من سائر البلاد بل لو تعلق الحل والعقد بواحد 
مطاع كفت بيعته (إذ قد اشتغل الصحابة بعد وفاة النبي 445 وبعد قتل عثمان) رضي 
الله تعالى عنه (بالبيعة والاختيار من غير نكير) فكان إجماعًا على كونه طريقا 
لانعقاد الإمامة (وخالفت الشيعة لأنه قد يخفى على أهل البيعة بعض الشروط) لها 
(كالعصمة والأفضلية) على سائر الخلق (ومعرفة) أمر (الدين كله ولأآنه ليس إل 
تولية مثل القضاء والاحتساب) ولا يقدرون على التصرف فى فرد من آحاد الأمة 
oo‏ 
والدنيا لكافة الأمة (ولأن فيه) أي في ثبوتها باختيار أهل الحل والعقد (إثارة الفتنة) 
لاختلاف الآراء كما في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما مع أن الإمامة لإزالة 
الفتنة (ولأن) الإمامة خلافة عن الله ورسوله فتوقفت على استخلافهما بوسط أو 
بدونه و(من اختاروه يكون خليفة منهم لا من الله ورسوله وأجيب) عن الأول (بمنع 
الاشتراط) آي اشتراط العصمة والأفضلية ومعرفة الدين كله (و) على تقدير التسليم 
بلمنع الخفاء) عليهم (بمعنى عدم) حصول (الظن) لهم بالصفات المذكورة (و) 
عن الثاني (بأنه) يجوز التحكيم والشاهد يجعل القاضي قادرا على التصرف في 
الغير فليجز ذلك وأنه (لو سلم عدم تفويض مثل القضاء فلوجود) من إليه التولية 
وهو (الإمام) ولا كذلك إذا مات ولا إمام غيره. 

(و) عن الثالث (بأنه لا فتنة عن الإذعان) وانقياد أهل الحل والعقد (للحق 
واعتبار الترجيح) فإن جهات الترجيح معلومة من الشريعة ونزاع معاوية لم يكن في 
إمامة علي بل في أنه يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان وأما عند 
الترفع والاستيلاء فالفتنة قائمة ولو مع قيام النص (ولو سلم ف) الكلام فيما إذا لم 


الرآي شبيهة بالحق لم يكن لأهل الحق باس في آن يتعرضوا للجواب عن شبههم 
والقدح في متمسكاتهم وأن يدؤنوا في ذلك كتبًا ورسائل كما ترى أنهم تعرضوا 


۰ ۳ تقریب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشته المحاكمات/ الحزء الثاني 


يوجد النص إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به النص ولا خفاء في 
آن (فتنة عدم الإمام) إذا لم يوجد النص (أشد) من فتنة النزاع في تعيينه (و) عن 
الرابع (بأن من اختاروه) خليفة الله ورسوله فهو (خليفة الله ورسوله بدليل الشرع) 
وهو الإجماع ألا يرى أن الوجوب بشهادة الشاهد وقضاء القاضي وفتوى المفتي 
حكم الله لا حكمهم على أن الإمام كما هو نائب الله نائب الأمة أيضًا (وفيه 
إكمال للدين واستخلاف وتوصية من النبي) بي فإن الاختيار والاجتهاد منهم 
بملاحظة جهات الترجيح المعلومة من الشرع (فلا يرد) قوله تعالى: (اليوْم أ كلت 
لک ديت)) [المائدة: ۳] إذ لا خفاء في أن الإمامة من معظمات أمر الدين فيكون 
قد بینها أو أکملها إما فی کتابه أو على لسان نبیه (و) لا (آنه کان یستخلف) على 
ال وها اا و ا ا ی کے ا 
من الفرائض والسنن والآداب حتى في أمر قضاء الحاجة ومسح الخف فكيف لا 
يستخلف في غيبة الوفاة ولا يبين ما هو أساس المهمات (و) لا أنه كان (يوصي 
البتة) لأنه بي لأمته بمنزلة الأب الشفيق على أولاده الصغار وهو لا يترك ا 
N E I‏ النص 
الجلي على علئ) كرم الله وجهه (فقدح) منهم (على أكابر الصحابة) رضوان الله 
تعالى عليهم (بالجهل والعناد و) مخالفة الحق وكتمانه الذي يوجب (الفساد بل في 
علي) رضي الله عنه (إذ) تبع الباطل و(لم يقم بالأمر ولم يحتج بالنص) بل في النبي 
ية حيث اتخذ القوم أحبارًا وأصحابًا وأعواتا وأنصارًا وأختاتا وأصهارًا مع علمه 
بحالهم (بل قدح في الكتاب حيث أثنى عليهم وجعلهم خير أمة) ووصفهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (ألا يرى أن عليًا) كرم الله وجهه (قبل الشورى) 
ورضي بإمامة E‏ أردت بايعتك) واحتح 
على معاوية بتبعية الناس له لا بنص من النبي ئ (وعاون أبا بكر وعمر) رضي الله 


ودونوا وآما في زماننا فهم لما زادوا في بدعهم ونقصوا في علمهم إلى حيث لم يبق 
عندهم مطلقًا تمكن على البيان على حسب القواعد والقوانین ولا يتفوهون إلا بما لا 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۹۱ 


عنهم وعاضدهما (وأشار إليهما بالأصلح وصلى معهما الجمع والأعياد وآن كثيرًا من 
عظماء أهل البيت) وساداتهم (أنكروا النص الجلي) في هذا الأمر مطلقا (وأن 
العباس) رضى الله عنه (قال لعلى) رضى الله عنه (امدد يدك لأبايعك) ولو كان من 


النبي 5ة نص لم يحتج إلى هذا. 
فصل الإمام الحق بعد رسول الله غلا 


(أبو بكر)"“ رضي الله عنه (لإجماع أهل الحل والعقد) على ذلك (وقد ثبت انقياد 


يليق أن يتفوه به الصبيان والمجانين فلا يليق بأهل العلم أن يتعرض لأحوالهم 
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)١(‏ اسمه عبد الله بن آبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب 
ابن لؤي» وأمه بنت عم أبیه» تکٽى بأم الخير» واسمها سلمی بنت صخر بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» وكان اسمه طلث في الجاهلية عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله 
اة عبد الله ولقّبه عُتيقًا لجمال وجهه» وسمي صديقا لتصديقه خبر الإسراء» وكان طن 
أبيض اللون» نحيما» خفيف العارضين» أحنى» لا يتمسك إزاره» معروف الوجه» غائر 
العينين» ناتئ الجبهة» عاري الأشاجع. هكذا وصفته ابنته عائشة رضي الله عنها. وهو أوّل من 
أسلم بعد خديجة عند الأكثرين» وحكاه الشعبي عن ابن عباس ويا وعن عمرو بن عتبة قال : 
(ا نارون اله وو ارا ا 0 وسل اللوم اتعك عل هدا الات 
ال کو وک و و ای 
وعن أبي نصرة ونه قال : قال أبو بكر لعل رضي الله عنهما : «أنا أسلمت قبلك» في حديث 
ذکره» فلم ينكر على وهه ذلك. وهو أوّل من صلى مع رسول الله ياء وكان مؤنسه في الغار» 
ورفيقه في الغار» ورفيقه يوم الهجرة إلى المدينة» وأول من جمع القران بين اللوحين. وله في 
الإسلام المواقف العالية منها : قصته يوم ليلة الإسراءء وثباته وجوابه للكفار في ذلك» وهجرته 
مع الرسول بي تاركا للمال والعيال والأطفال» وفداؤه بنفسه في الغار» ثم كلامه يوم بدر» 
ويوم الحديبية» وثباته حين اشتبه الأمر علي غيره في تأخر دخول مكة» ثم فهمه وبكاؤه بشدة 
حين قال المصطفى بي : (إن عبداً خيّره الله بين الدنيا والآّخرة فاختار ما عنده). ثم ثباته عند 
المصيبة العظمى التي خرس عندها فصحاء فخول الرجال» ولذلك قال بعض أهل الكمال: إنه 
أشجع الصحابة في الأقوال والأفعال» فإنه لما توفي المصطفى َيه ذهل من ذهل» وخرس من 
خرس» وأقعد من أقعد» وقال عمر طلهه وقد سل سیفه : من قال إن نبنا بيو مات ضربت عنقه 


علی) رضی الله عنه (وتسميته إياه) أي أبا بكر رضى الله عنه (خليفة والثناء عليه 
وقصدى لافرالهي صلا بل ربا تمضى كاله ف ذلك والردعل ارين 


بسيفي هذا. فصعد المنبر» وقال: أما بعد. . فمن کان یعبد محمدًا فان محمدا قد مات» ومن کان 
بعبد الله فإن الله حيّ لا يموت . وما محمد مح ل رسو قد عت ن نله الرسل قائ مات أو فل 
انق ل E SE‏ اه تريب 4)3 [آل 
عار ٤٤‏ ]ال مضعب ن الي وة را خمعت الا مه عل تة الصدين لاتة تار الى 
تصديق رسول الله ية ولازم الصدق فلم تقع منه هناة ما ولا وقفة في حال من الأحوال.. منها 
قيامه في قضية البيعة لمصلحة المسلمين ثم اهتمامه وثباته في بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام 
وتصميمه في ذلك» ثم قيامه في قتال آهل الردّة ومناظرته للصحابة حتى حجهم بالدلائل وشرح 
الله صدورهم لما شرح له صدره من الحق وهو قتال أهل الردة» ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام 
لفتوحه وإمدادهم بالأمداد ثم ختم ذلك بمهمّ من أحسن مناقبه وأجل فضائله وهو استخلافه على 
المسلمين عمر رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له واستيداعه الله الأمة فخلفه الله عز وجل 
فيهم أحسن الخلافة وظهر لعمر الذي هو حسنة من حسناته وواحدة من فعلاته تمهيد اللإسلام 
وإعزاز الدين وتصديق وعد الله تعالى بأنه يظهره على الدين كله. وكم للصديق من مناقب 
وموافق وفضائل لا تحصى هذا كلام النووي. قال في (الإحياء): وكان يطوى ستة أيام» وكان 
لا يزيد على ثوب واحد» وكان يآخذ بطرف لسانهء ويقول: هذا الذي آوردنى الموارد. ومن 
ln Se a E‏ 
ا ۰ 

وقال : إذا دخل العبد العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله حتى يفارق تلك الزينة. 

وقال: وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين» والشرف في التواضع 

وقال: من ذاق من خالص المعرفة شيدًا شغله ذلك عما سوى الله واستوحش من جميع البشر. 
وقال: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. 

وقال: فاز بالمروءة من امتطى التغافل» وهان على القربى من عرف باللجاج. 

وقال: إياكم والفخرء وما فخر من خلق من تراب ثم إليه يعود: ثم يأكله الدود. 

وقال: لا خير في خير بعده النار» ولا شر في شر بعده الجنة. 

ودخل حائطًا فإذا بطير فى ظل شجرة فتنفس الصعداءء وقال: طوبى لك يا طير تأكل الثمرء 
او و ر ا ك 

وكان إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي» وآنا أعلم بنفسي منهم» فاجعلني خيرا مما = 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۹۳ 


حًا وميتًا والاعتذار) منه (عن التأخر ولأن الكل) من المهاجرين والأنصار (اتفقوا 
على إمامة بي بكر أو علي أو العباس ثم آنھما لم ينازعاه فيه) آي في آمر الإمامة 
ولو لم يكن على الحق لنازعاه إذ لا يليق بهما السكوت عن الحق ولأن ترك 
المنازعة حينئذ يكون مخلا بالعصمة الواجبة عندكم فيخرجان عن أهلية الإمامة 
(فتعين) هو للاتفاق على آنها ليست لغيرهم فإن قيل يجوز أن يكون ترك المنازعة 
لمانع التقية وخوف الفتنة قلنا كيف وكان علي في غاية الشجاعة وكانت فاطمة 
زوجته مع علو شأنها وأکثر صنادید قریش معه (وقد يتمسك بقوله تعالی) «قل للْمْحَلَفِينَ 
EN AE E E N‏ 
کا وان وا کا وم بن ل بک ا اا( 4 االھدے: 1١‏ (والداعی) 
الاجا 2 ي وا 0 ا ق هد ل 
آتطكفتہ لک مایم عدوا دروا کہ بریڈوت آن سلوا کم آي ف لن تبش 4 
[الفتح: [٠١‏ فإن قوله لن تتبعونا يدل على منع رسول الله َ4 إياهم عن اتباعه فلا 
يجوز أن يدعوهم وإلا لزم التناقض ولا عليًا رضي الله عنه لأنه تعالى قال «انقيلوت 
و رض ال ع ات الل ا غات 
ملكا بعد علي فهو (إما أبو بكر) والقوم قوم مسيلمة الكذاب (أو عمر) والقوم 
فارس (باتفاق المفسرين) وفي ثبوت خلافته ثبوت خلافة أبي بكر (وبقوله ئل: 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)" قوله 5ي : (الخلافة بعدي ثلاثون 


يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون. وكان إذا قام في الصلاة كأنه عود 
مقطوع لما يعتريه من الخشوع. انتقل إلى رضوان الله سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة 
على الأصح. 

)١(‏ آخرجه الطيالسي (ص ۱١٠۱ء‏ رقم »)۱۱١۷‏ وأحمد(۰/ ۰۲۲۰ رقم ۲۱۹۹۹)» ونعيم بن 
Oy ORD‏ 
والبغخوي في الجعدیات (۱/ ٤۷۹‏ رقم ۳۳۲۳)» وابن حبان (۳۹۲/۱۵» رقم »)٦۹٤۳‏ 
والترمذي ٥۰۳ /٤(‏ رقم ۲۲۲۲) وقال: حسن. 


سنة)"“ ثم تصير ملكا عضوضصًا أي ينال الرعية ظلم كأنهم يعضون عصًا (وبأنه كلا 
استخلفه في الصلاة)" التي هي أساس الشريعة (ولم يعزله) ورواية العزل افتراء من 
الروافضر" (ولذا قال على) رضى الله عنه (قدّمك رسول الله لأمر ديننا أفلا نقدّمك 
ا ایک ر ا 
بذلك وقاموا بنصرته دون علي لما كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر واللازم باطل وبالجملة هذه الدلائل تدل على إمامة أبي بكر 
وحقيتها ومعلوم آنها لم تقع بعد علي فثبت أن الإمام الحق بعد رسول الله إلا 
للأفضل أبو بكر (وقالت الشيعة على لانتفاء العصمة والأفضلية والنص فى غيره) أما 
العصمة والنص فبالاتفاق وأما اا ها سا ا یکون 
معصومًا منصوصًا عليه وأفضل آهل زمانه (وردٌ بالمنع) آي منع الاشتراط ومنع 
انتفائها في غير علي إذ قد ثبتت إمامة غيره بالأدلة فلو كانت الأمور المذكورة 
شرا لها لزم ثبوتها فيه (ولقوله تعالى إا ولك أله وشولا [المائدة: ]٠١‏ 
الآية نزلت باتفاق المفسرين في علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو 


عليهم بدليل أحسن أو تحقيق أتقن أو تدقيق أمتن ينقلبون عن عقيدة متعفنة إلى إخرى 
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والطبراني (۷/ ۰۸۳ رقم .)٦٤٤۳‏ 

والنسائي في الكبرى ٠٤۷ /١(‏ رقم »)۸٠١١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ›١١١/١(‏ 
E‏ 

رقم »)٤۱۸‏ والترمذي »٦۱۳/١(‏ رقم ۲ ) وقال : حسن صحيح. وابن ماجه (۱/ ۰۳۸۹ 
رقم ۱۲۳۲). وحمد ۰٩۹7/7(‏ رقم .)۲٤۹۹۱‏ 

(۳) إن الأمر في صحة خلافة الصديق رضي الله عنه سيدناء أظهر وأشهر أن يحتاج إلى إطناب أو 
وانظر: تبصرة الأدلة لأبى معين النسفى (۲/ )۸۹١ ۹١۳‏ بشائر التصديق للعبدري ورسائل 
أخرى فى فضل الصديق معا بتحقيقنا. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۹٥‏ 


راكع في صلاته وكلمة إنما للحصر (والمراد بالولي) هنا (المتصرف في الأمر إذ 
ولاية النصرة تعم الجميع) من المؤمنين لقوله تعالى: مۇي ليث بْْمُ 
أولياء بعَضه [التوبة: ]۷١‏ فلا يصح حصرها في المؤمنين الموصوفين بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع والمتصرف من المؤمنين في أمر الأمة هو الإمام 
فتعين علي لذلك لأنه هو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته. 

(وأجيب بأن سوق الآية لولاية المحبة والنصرة) على ما هو المناسب بما قبل 
NE E O I a‏ 
عض [المائدة: ]٠١١‏ فإن الحصر إنما يكون بإثبات ما نفى عن الغير وولاية اليهود 
رالتضارئ المهى غ اتخادها لست هى التصرفت e U‏ 


N Dl eS 


لَب © [المائدة: ]٠١‏ لظهور أن التولي ههنا تولي محبة ونصرة لا تولي إمامة 
(وآما وصف المؤمنين) بما ذكر (ف) يجوز أن يكون (للمدح) والتعظيم دون التقييد 
واالخضض: 

(و) أن يكون (لزيادة الشرف) أي شرف الموصوفين واستحقاقهم أن يتخذوا 
أولياء (وهم راكعون) كما يحتمل الحال يحتمل أن يكون (للعطف) أي هم يركعون 
في صلاتهم (لا كصلاة) خالية عن الركوع كصلاة (اليهود أو) بمعنى أنهم 
(خاضعون على أن الحصر) إنما يكون (لنفي) ما وقع فيه التردد و(التنازع ولم تكن 
الإمامة حينئذ) أي حين نزول الآية (كذلك) أي متنازعًا فيها. 

(و) أيضًا (حمل صيغة الجمع على الواحد بعيد) لا ينصرف إليه إلا لدليل 
وقول المفسرين إن الاية نزلت في حق علي لا يقتضي اختصاصها به ودعوى 
انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل وهم راكعون حال من ضمير يؤتون وليس 
بلازم (و) أيضًا ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل وفي الحال ولا شك أن (ولاية 
التصرف بالفعل لم يكن لعلي حينئذ) وإنما كانت بعد النبي عة . 


تشم منها رائحة أنتن فالأولى كما هم عليه أن تبقى تلك المفاسد خفية مستورة تحت 


ا ا المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الحزء الثاني 


(و) صرف الولاية إلى ما يكون (في المال) دون الحال (لا يستقيم في) حق 
(الله تعالى ورسوله) وأيضًا لو كانت في الآية دلالة على ولاية علي وإمامته لما 
خفيت على الصحابة عامة وعلى علي خاصة ولما تركوا الانقياد لها والاحتجاح 
بها (ولما تواتر) عطف على لانتفاء العصمة إلخ (من قوله) ييه (من كنت مولاه 
فعلي مولاه)"“ «اللهم وال من والاه» الحديث» وقوله (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا آنه لا نبي بعدي)“ لأن المراد بالمولى المتصرف في الأمر إذ لا صحة ولا 


ستر التقية إذ هم أعرف بحالهم من أن الأولى إخفاء غيهم وضلالهم ولعلهم علموا 


(۱) حدیث ابن عباس : أخرجه الحاکم (۳/ ۱٤۳‏ رقم .)٤٦٥١‏ 
حديث ابن عباس عن بريدة: أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷٤ /٦(‏ رقم ۳۲۱۳۲)» وأحمد (ه/ 
۷ رقم ۲۲۹۹۰۵). والحاکم (۳/ ۰۱۱۹ رقم .)٤٥۷۸‏ 
حدیث البراء: خرجه آحمد /٤(‏ ۲۸۱ رقم .)۱۸٥۰۲‏ 
حدیث جریر: آخرجه الطبرانی (۲/ ۰۳٥۷‏ رقم .)۲٠٠٠١‏ قال الهیثمي (۱۰۹/۹): فيه بشر بن 
حرب وهو لين ومن لم أعرفه أيضا. 
حديث حبشي بن جنادة : خر جه ابن قانع (۱/ .)۱۹٩‏ 
حديث أبي الطفيل عن زيد: أخرجه الترمذي ٦۳۳ /٥(‏ رقم )۳۷١۳‏ وقال: حسن صحيح. 
والسا ی ری /٥(‏ ۳۰ رقم «(AT‏ والطبرانی (۳/ 1۷۹ رفم ۹ °۹( 
حدیث جابر : آخرجه ابن أبي شيبة »۳٦1/7(‏ رقم ۳۲۰۷۲). 
حدیث ا افو أخرجه ابن ابی شية ۳۹۹/70 رقم «((TY°VT‏ والطبراني ›۱۷۳/٤(‏ 
رقم (t0۲‏ 
خان :غ و ا غر و خر ا خد (009 ۸2 رقم :)٤‏ 
ابت مالك نالرت اجر جه الطراتى 2۹/0 ر 0ال التن :۹ 
“۹): رجاله ونقوا. 
حديث زيد بن آرقم أو حذيفة بن أسيد الغفاري : خر جه الترمذي /٥(‏ 1۳۳ رقم )۳۷١۳‏ 
وقال حسن صحيح. والطبرانی فی الکبیر (۳/ ۱۷۹٠ء‏ رقم °۹(« وفی الاوسط (۲/ ۲۷١‏ 
رقم )۱۹١١‏ قال الهيثمي :)٠١١/۹(‏ رجال الأوسط ثقات. 

)۲( خدیت سعا ن ای و قاض أ خر جه الطیالسی (ص ۲۸ رقم °0(« وأحمد (۱/ ۱۷۹٠ء‏ رقم 
10۷(« والبخاري (۳/ 1۳0۹ رقم «(o٠‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۰» رقم (T€‏ والترمذي 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۹۷ 


فائدة لغيره) من سائر معانيه كالمعتق والمعتق والجار وابن العم والناصر إذ لا 
فائدة في المعنى الأخير لظهوره من قوله تعالى : «رالمإيثوة ليث بطم أريا 
به [التوبة : ]۷١‏ وعدم صحة البواقي ظاهر ومنزلة هارون عامة لأنها اسم جنس 
اف كا إا عرفت الام بدليل فة الإساء يت انى مها مر دة اة 
(فبقيت) عامة (في) باقي المنازل التي من جملتها (الخلافة ورد بأنه لا تواتر) 
موجود (في) إمامة (علي) رضي الله عنه واذعاء التواتر في هذين الحديثين مكابرة 
بل هما من الأحاد (ولا عبرة بالآحاد في مقابلة الإجماع بل لا صحة له) أي الخبر 
الواحد مقابلة الإجماع على أن مؤخر الحديث الأول أعني اللهم وال من والاه 
يشعر بأن المراد بالمولى الناصر والمحب بل مجردًا احتمال ذلك كاف في دفع 
الاستدلال وما ذكر من أن ذلك ظاهر لا يدفع الاحتمال لجواز أن يكون الغرض 


آن عقائدهم لكمالها في الشناعة ليس لها وجه أن يطلع عليها آهل الجماعة ولجميع 
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۰1٤۱ /(‏ رقم ۱ ) وقال: حسن. وابن ماجه »٤۲/۱(‏ رقم .)۱۱١‏ 

حديث أم سلمة: أخرجه الطبراني (۲۳/ ۳۷۷ رقم .)۸٩۲‏ وأبو يعلى »۳٠١/١۲(‏ رقم 
1۳). قال الهیثمی (۱۰۹/۹): فيه محمد بن سلمة بن كهيل وتقه ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (۹/ .)٠٠١‏ وأخرجه 
أيضًا : الطبراني في الأوسط ٠١١/۲(‏ رقم )٠٤٠٠١١‏ قاله لعلي. قال الهيثمي (4/ :)٠٠١‏ رواه 
الطبرانى فى الكبير» والأوسط» وفى إسناد الكبير يحيى بن يعلى الأسلمى» وهو ضعيف› 
وفي الأوسط عبد الغفور» وهو متروك. 

ایک ابن عاس ا ةا جد ا رق ١‏ 0 3اطرا 0۹۷/0 ر 
۴ و الاك( ١‏ رقم 70١‏ قال ا00/0 رواة ا خمد 
الفزاري» وهو ثقة» وفيه لين. 

حديث الإمام علي : أخرجه الحاكم (۲/ ۳٣۷‏ رقم )۳۲۹٤‏ وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي في التلخيص بقوله: نى له الصحة والوضع لائح عليه» وفي إسناده عبد الله بن بكير 
الخنوي. والبزار »٥۹/۳(‏ رفم .(A1V‏ قال الهيثمي (۹/ :)١١٠١‏ فيه حکیم بن جبیر» وهو 
متروك. 
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التنتصيص على موالاته ونصرته ليكون أبعد من التخصيص الذي يحتمله أكثر 
الها ت ورون ی دل وأوفى في بإفادة زيادة الشرف حيث قرن بموالاة 
النبي ية ولا نسلم عموم المنازل بل ربما يدعي كون الاسم المفرد المضاف إلى 
العلم معهودًا معيتا كغلام زيد وليس الاستثناء إخراجًا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة 
قولك إلا النبوة بل منقطع ولو سلم العموم فليس من منازل هارون الخلافة 
والتصرف بطريق النيابة لآنه شريك له فى النبوّة وقوله اخلفنى ليس استخلافا بل 
مبالخة وتأكيدًا في القيام بأمر القوم (ولو سلم فلا حصر فيه) إذ غايته إثبات الولاية 
لعلي واستحقاقه للإمامة في المال فمن أين إمامة الأئمة الثلاثة (ويبطلهما عدم 
علم بطلانهما (وبهذا يندفع) قوله (سلموا عليه بإمرة المؤمنين)" والإمرة بالكسر 
الإمارة (والضمير لعلى) رضي الله عنه وقوله (أنت الخليفة من بعدي) وقوله (إنه 
إمام المتقين)" وقوله وقد أخذ بيد علي (هذا خليفتي عليكم) وقوله لعلي (أنت 
(٥) » 4» ۰ ۰ ۰‏ 

اخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بكسر الدال) فيبطلها عدم 
الاحتجاج بها (وقد يحتج بأن غيره) من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (لا 
يصلح) للإمامة (لظلمهم بسبق كفرهم) قال الله تعالى : إلا يال عَهُدِى الظلين » 
[البقرة: ]٠١١‏ (وفساده بين) إذ لا دلالة للآية على أن من كان كافرًا ثم أسلم كان 
ظالمًا ولا نسلم أن المراد بالعهد الإمامة كما مر. 


ما ذكرناه.خعلت هذا اخر ما أرذنا كثابة الخراشى عليه وتركت يحت الاإمامة 
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(1) انظر: وقعة صفين .)٤۷١ /١(‏ وتاريخ الطبري .)١٤ /٤(‏ 

(۲( انظر: ينابيع المودة للقندوزي (ص )٤٠١‏ بتحقيقنا. قلت : وهذا الأثر بهذا اللفظ عام ليس 
بخاص فإن الخلفاء مرتبون بترتيب الحق لهم كما هو كان» ولم أجد من خرجه بهذا اللفظ» 
والصحيح أن هذا اللفظ ورد في الخلفاء الأربعة. 

(۳) أخرجه ابن المغازلى : ۸٩‏ حديث .٠١١‏ والحموي فى (فرائد السمطين) ۱۸١ /١‏ حديث 
AE ENP LL SAN‏ 
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.)۱۲۱/۱۹( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 
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(و) قد يحتح (بمطاعن مفصلة في حق كل من الثلاثة) أبي بكر وعمر وعثمان 
(ورد بأن بعضها افتراء وبعضها غير قادح وللبعض تأويلات) والتفصيل في 
المفصلات. 


(ثم عمر) رضي الله عنه (لتفويض أبي بکر) رضي الله عنه في مرضه الذي توفي 
بحالها غير متعرض لتفصيلها وإجمالها والله يحق الحق ويهدي السبيل وهو حسبي 
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(۱) هو ابن نفیل بن عبد العزی بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 
وكان يُكتى أبا حفص» وأمه خيثمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
وكان مولده بعد الفيل بثلاثة عشر سنة» وكان المسلمون يوم إسلامه تسعة وثلاثين رجلا 
وكمُلهم عمر وا أربعين» وشهد بدرًا وبيعة الرضوان» وكل مشه شهده رسول الله 4ي 
وكان أبيض» طرًالا» أصلع» تعلوه حمرة» وقيل: كان شديد الأدمة. وقال ابن مسعود وان : 
ما زلنا أعرَّة منذ أسلم عمر طله. وعهد إليه أبو بكر واستخلفه فبايعه الناس يوم وفاة أبي بكر» 
فسار أحسن سيرة» وفتح الله على المسلمين في أيامه. وح بالناس في مدته عشر سنين 
متوالية» ثم صدر إلى المدينة آخر حجَة فقتله فيروز غلام المغيرة بن شعبة يوم الإثنين ا 
ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين› وکانت غلافه فشر سن ونضفا 
ولما طعن حمل إلى بيته» فقال: ادعوا لي الطبيب› » فلما دخل عليه سقاه لبتاء فخرج اللبن 
من بعض طعناتهء فقال الطبيب: لا أرى أن تمسي» فما كنت فاعلاً فافعل» فأمر بالشورى» 
وقدّم صهيبًا للصلاة ة بالناس» yy‏ 
حجرة عائشة مع رسول الله ي وأبي بكر ن طنه. وهو ول من جهر بالإسلام» كما رواه الأئمة 
الأعلام. وأول من سمي : E‏ وأول من وضع تاريخ دولة الإسلام على سنة 
الهجرة» وكان ذلك في سنة عشرة a‏ شهر الصوم 
بصلاة التراويح. وأول من دون الدواوين» دال چناد وعرّف العرفاء» ووضع الجزية» 
و ال كو ف جير الو و و ا ا ت اهال و اه ي ال جف 
مصحقا. وأول من أرخ من الهجرة. وأول من أمر بصلاة التراويح. 
وأجمعوا على كثرة علمه» ووفور فهمه» وزهده» وتواضعه» ورفقه بالمسلمين» وإنصافه» 
ووقوفه مع الحق» وتعظیمه آثار رسول الله ياء وشدة متابعته له» ومحاسنه أكثر من أن تحصى. 
وكان لا يجمع في سماطه بين إدامين. وقدّمت إليه حفصة رضي الله عنها مرقًا باردّا وصبّت عليه 
زيتاء فقال: إدامان في إناءِ واحدِ» لا آكله حتى آلقى الله كك. وكان في قميصه آربع رقاع بین _ 
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فيه (الأمر إليه وإجماع الأمة عليه ثم عشمان) رضي الله عنه (لأن عمر) رضي الله عنه 


ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وا فكوا 
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كتفيه. وكان إزاره مرقوعًا بقطعةٍ من جراب» وعذوا في قميصه أربع عشر رقعةًء أحدها من أدم 
أحمر. وكان يقول: (اللْهُمّ ارزقني شهادة في سبيلك» واجعلٌ موتي ببلد رسولك). واستأذن 
رسول الله ية في العمرة فأذن له» وقال: (لا تنسنا يا آخى من دعائك). وفي رواية : (أشركنا يا 
أخي في دعائك). وکان إدا وا او ام اد ك ا ا 
ومعه الدرة» فكل من رأى اشترى لحمًّا يومين متتابعين يضرب بالدذرة» ويقول: (هلا طويت 
بطنك لحارك وابن عمّك). وأبطاً يومًا عن صلاة الجمعة» ثم خرج» فاعتذر للناس» وقال: 
(إما حبسي عنكم غسل ثوبي هذاء کان يُغسل ولیس عندي غيرٌه). 

حح سنة ثلاث وعشرين»› فلما نفر من مِتى أناخ بالأبطح ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم 
كبر سني» وضعفت قوتي ٠‏ وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط» فما انسلخ 
ذو الحجة حتى قتل شهيدا عن ثلاث وستين سنة على الأصح» وانكسفت الشمس لموته» 
وناحت الجن عليه. 

طعنه آبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة في المسجد لما خرج للصلاة بغلس بخنجر له رأسان 
وطعن معه اثنا عشر رجلا مات منهم ستة فألقى عليه رجل ثوبًا فلما اغتم قتل نفسه» ثم حمل 
عمر إلى بیته» وآتی بنبیذ فشربه فخرج من جرحه فلم يتبین» فسقوه لبتا فخرج من جرحه 
فقالوا : لا بأس عليك. قال: إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت» فجعل الناس يثنون عليه فقال : 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديت به من العذاب. وكان رأسه على فخذ ابنه فقال : 
ضعه بالآرض» فقال: وما عليك كان على فخذي أو على الآرض؟ فقال (ضعه ويلي إن لم 
يرحمني ربي). وقال له ابن عباس: آبشر يا مير المؤمنين إن الله مَصَرَ بك الأمصار» ودفع 
بك. الفاق فقال: ١با‏ لامارة ت غل ا أبن غاامن؟ والله لو وت أن ر جت مها كا حلت 
N E OE NO‏ 
يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه» وقد جعلتها شورى في الستة الذين توفى رسول الله َة 
وهو عنهم راضٍ» ودخل عليه علي طبه وهو مَسجَى فقال: ما على وجه الأرض أحد أحب 
إلي أن آلقى الله بصحيفته من هذا المسجى. وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا. 
واخثلف في سنه ويوم وفاته. والصحيح أنه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة كسن النبي لاز 
وأبي بكر وله حين توفيا. وذلك سنة ۲۳ ه. 
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(جعل الأمر شورى بين ستة) منهم عثمان رضي الله عنه (ووقع الاتفاق على عثمان”" ثم 
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)١(‏ المدعو بذي الهجرتين وله كان من الذين منوا وعملوا الصالحات» حظه من النهار الصيام 
والجود» ومن الليل الركوع والسجود. هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
این تھی کان یکی اا مرو واا کد الله وآمه: آروی پت ک ری بن ریا بن خیب ین 
عبد شمس بن عبد مناف» وأمّها آم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. 
وكانت ولادته طله في السنة السادسة من عام الفيل» وأسلم قديمًا» وهو آول مَنْ هاجر من 
المسلمين إلى أرض الحبشة فارًا بدينه إلى الله تعالى» ومهاجرًا إليه» وتبعه سائر المهاجرين 
إليهاء ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة» ولم يشهد بدرًا لتخلفه على تمريض زوجته رقية 
بنت رسول الله ية لأنها كانت مريضةء فأمره النبي ية بالتخلف عليها» وضرب له بسهمه 
وبصره» ولم يحضر بيعة الرضوان» لأن رسول الله بي وجُهه إلى مكة في آمر لا يقوم به غيره 
في صلح قريش» وجعل يده بدل يده» وزوجه ية ابنته رقية وأم كثلوم» واحدة بعد واحدة. 
فال الىلاء 5 يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي ذا الور وف الاق 
الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين توفي رسول 
الله يي وهو عنهم راض وأحد الصحابة الذين جمعوا القران بل قال ابن عباد: لم يجمع 
القرآن من الخلفاء إلا هو والمامون. وهو الذي جهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرًا» 
وتم الألف بخمسين فرسًا» وحح في خلافته عشر سنين متواليات» آخرها سنة ربع وثلاثين. 
وكان ينام بالمسجد وليس حوله أحد وهو خليفة» ويردف غلامه خلفه ويخطب بإزار عدني 
غليظ ثمنه أربعة أو خمسة دراهم» ويطعم الناس طعام الإمارة» ويدخل البيت فيأكل الخل 
والرتت» ولم یمس ذکره بیمینه منذ آسلم» وکان إذا مر بقبر بکی حتی تبتل لحيته» وکان لا 
يترك النظر في المصحف كل يوم ويقول: هذا كتاب ربي ولابد للعبد إذا جاءه كتاب سيده أن 
ينظر فيه كل يوم ليعمل بما فيه. وكان ونه شديد الحياء حتى أنه ليكون في البيت والباب مغلق 
عليه فما يضع عنه الثوب عند الخسل ليفيض عليه الماء» يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. وكان 
يصوم النهار» ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. وكان يختم القرآن في ركعة واحدة كثيرًا. 
وكان يخطب الناس وعليه إزارٌ عدنيٌ غليظ» ثمنه أربعة دراهم أو خمسة دراهم. وكان يطعم 
الناس طعام الإمارة» ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت» وكان يردف غلامه خلفه أيام خلافته» 
ولا تعیب دلت وکات ذا مر عل المقیرة یکی حت ل لته و کان إذا و قف غلی فو کن 
ول اخ ف 0 اة واو و کے ا ا ارس ا ا 
قال : (إن القبرّ أل منزل من منازل الّخرة» فإن نجا منه فما بعده من المنازل أيسر» وإن لم ينح - 


VY 
علي)'“ رضي الله عنه (لإجماع أهل الحل والعقد على مبايعته ثم آل الأمر إلى الحسن)‎ 
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(۱) 


تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


منه فما بعده أشد). ونقم الناس عليه أمورًا فعلهاء فسار إليه أهل مصر فحصروه في داره» 
وعليهم عبد الرحمن بن عدس البلوي» وعددهم ستمائة» وقوم من آهل البصرة» فحصروه في 
داره من اخر ليلة بقيت من شوال إلى يوم الثامن عشر من ذي الحجة» وهو معنى قول الواقدي. 
فدخل الناس فوجدوه مذبوحًا» وبلغ الخبر عليًّا والزبير» فخرجا وقد ذهبت عقولهما فدخلا عليه 
فوجداه مقتولاً فاسترجعاء وقال عل كرم الله وجهه لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين ظلنه وأنتما 
a YS‏ 
نهيت فعصوني › وذلك في أيام التشريق سنة خمس وثلاثين› فکان قتله د واه ول الفتن. 
NS N‏ 

هو الإمام علي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف طايه وكرم وجههء يُكنى أبا الحسن» 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهي أول هاشمية لدت هاشمية» وهو أوّل 
د 

O aT‏ علي بن ابي طالب» وهو قول ابن 
شهاب والزهري. وعن أنس بن مالك طب قال: استنيئ النبي يوم الإثنين وصلى علي يوم 
الثلاثاء» أسلم طله وهو ابن eem e‏ وهو أحد 
العلماء الربّانيين» والشجعان المشهورين» والزهَاد المعروفين» وأحد السابقين إلى الإسلام 
وأحد العلماء الربانيين› والخطباء المعروفين› وأحد من > جمع القرآن وعرضه على رسول الله 
ية وعرض عليه أبو الأسود الدؤلي وأبو عبد الرحمن المي وعبد الرحمن بن بي ليلى 
وهو ول خليفة من بني هاشم وأبو السبطين أسلم قديماً بل قال ابن عباس وآنس وزيد بن 
E‏ إنه ول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع عليه. وأحد العشرة 
الذين شهد لهم رسول الله بيه بالجنة» وأخو رسول الله ية بالمؤاخاة وصهره على فاطمة 
سيدة نساء العالمين رضي الله عنها شك ندرا وأحداء والخندق» والحديبية» وسائر 
E I‏ 
e aC ER a ae ED‏ 
شأنه» والتبري من الحول والقوة مكانه. (وكانت بيعته في أول العشر من ذي الحجة» سنة 
خمس وثلائين من الهجرة» واجتمع على بيعته المهاجرون ا فا و عن بيعته نمر 
اا وسيل عنهم؟ فقال : أولئك قوم قعدوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل). 
ولم يحح ن ينه في شيءٍ من خلافته لاشتغاله بالحرب»› وکانت وفاته في شهر رمضان من سنه 


الباب السادس/ فى السمعيات Vr‏ 


رضي الله عنه (وبعد) ما مضت (ستة أشهر من بيعته سلم الأمر لمعاوية تسكينا للفتنة 
فانقلبت الإمامة إلى الملك والسلطنة والأفضلية) بينهم (بترتيب الخلافة أما إجمالا فلأن 
اتفاق آكثر العلماء على ذلك يشعر بوجود دليل لهم عليه) لأن حسن الظن بهم يدل على 
a O N‏ 
إوسیجتما انی © ایی بوق مال رَد @ 4 [اللیل : POE f \V‏ 
نعمة تجزی (وهو آبو بکر) والأتقی أکرم لقوله تعالی : إن کرم عند ان الہ اشک 4 
E yO E ORE SEE hS‏ 
التربية (ولقوله ية ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل 
من أبي بكر)'“ الصديتق ومثل هذا الكلام وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكن إنما 
e‏ 
التفاضل دون التساوي وإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية الآ خر (وقوله) بل (خير 
ا وک د 2 ی 0افت ان ی 
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أربعين من الهجرة» ضربه ابن ملجم لعنه الله ليلة الجمعة» السابع عشر من شهر رمضان» 
وقبض في ول ليلة من العشر الأواخرء واختلفوا في سنه يوم وفاته فقيل: سبع وخمسون» 
o ay‏ قاله آبو نعيم. وكانت خلافته ربع سنين وسبعة 
أشهر وستة أيام. ودفن في أرض النجف ن تله وأرضاه. 
E‏ - عليه السلام - وانظر: ينابيع المودة لذوي القربى 
للقندوزي- بتحقيقنا. فقد امتن الله على محقق هذا الكتاب بمحبة الصحابة والحرص على 
زيارتهم والتبرك بهم ومعرفة شيء من قدرهم الواسع» وتحقيق الكثير مما صنف من كتب 
ورسائل التراث في فضلهم» خاصة الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» وتلك الوسطية حتى 
نخرح من دائرة الخلاف في الأمور الفرعية ودعوة الوحدة للأمة الإسلامية. 

(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ )۳۲١‏ وبحشل في تاریخ واسط .)۲٤۸/۱(‏ 

OSes Bae 

)۳( آخرجه آحمد /٤(‏ ٤١٥۱ء‏ رقم »)۱۷٤٤١‏ والترمذي /٥(‏ ۰1۱۹ رقم »)۳۹۸٩‏ وقال :خسن 
غریب. والطبراني (۱۷/ ۰۲۹۸ رقم ۸۲۲)» والرویاني (۱۷۱/۱» رقم ١۲۱)ء‏ والحاکم (۳/ 
۹۲ رقم )٤٤۹٩٥‏ وقال: صحیح الإسناد. وابن عدي (۲۱۹/۳). 


النساء إلى عائشة وأحب الرجال أبوها ثم عمر” (وقوله) بي (عثمان أخي ورفيقي في 
الجنة)' وقوله إنه يدخل الجنة بخير حساب”" (ويعضد ذلك ما تواتر من آثارهم 
وآخبارهم ومساعيهم في الإسلام وقالت الشيعة الأفضل علي) رضي الله عنه لقوله 
تعالی : «افقل تعالوا ع آبتاہا واا کر واا وشاوکم وانشستا وأنشگ چ [آل عمران: 
.]١‏ عنى بأنفسنا عليًا وإن كان صيغة جمع لأنه بيا حين المباهلة وهي الدعاء على 
الظالم من الفريقين حرج ومعه الحسن والخضين وفاطمة وعلي ولا شك أن من كان 
بمنزلة نفس النبي بيا كان أفضل (وقوله تعالى: «إق لا اسك عه أَج إلا موده في القركه 
) قيل لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين نوذهم قال: «علي 
وفاطمة وولداهما حسن وحسين»“ . ولا شك أن من وجب محبته بحكم النص كان 
أفضل وكذا من ثبت نصرته للرسول بالعطف في كلام الله على اسم الله وجبريل مع 
التعبير عنه بصالح المؤمنين لقوله أن الله هو مولاه (إوَجريل صلخ لمران ») وعن 
ابن عباس أن المراد به علي . 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أراد أن ينظر إلى آدم» الحديث) في علمه 
وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في 
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(۱) آخرجه البخاري »)۳٦٦۲(‏ ومسلم .)٩۳۲۸(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه ۰٤٩١ /١(‏ رقم »)۱٩۹‏ وابن عدي ۱۷١ /١(‏ ترجمة ۱٩۳٣‏ عثمان بن خالد 
آبو عثمان المدني)» وابن عساکر .)٠٠١/۳۹(‏ 

(۳) آخرجه ابن عساکر (۳۹/ ۱۲۲). 

(6) أخرجه أحمد في الفضائل حديث ١٠١١‏ . بتحقيقناء وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳/ .٠١٠‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ .٠٠١١‏ وعزاه للطبراني في المعجم الكبير ٤١ /٣‏ حديث 
..١‏ والحموي فی فرائد السمطین ۲/ ۱۳ حدیث .٥۹‏ 

(6 أررة الذهى قى يران الاغال 0۸/0 درج ۸5 فس بن جى الدی رفال ٠:‏ 
أعرفه وآتى بخبر منكر» عن ابن عباس. فذكره. 
وآخرجه الخوارزمي في المناقب : ۳۸ حديث. ۷١‏ وابن المغازلي في المناقب: ۲٠۲‏ حديث 
٠‏ والحموي في (فرائد السمطين) ۱/ ۱۷۰ حدیث ۱۳۱. 


الباب السادس/ فى السمعيات ۳۷۵٥‏ 


عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب" (ولحديث الطير)" قال بي : اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك يكل معى من هذا الطير فجاءه على ليأكل معه والأحب عند 
الله أكثر ثوابًا وهو معنى الأفضل (ولأنه أزهد وأعلم) وأكثر سخاوة وأسبقهم 

(وآخ) بان المر ادا نا فن ال 2 كما فال دعوت فی ال کا 
ووجوب المودة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي فلا اختصاص به. 

وك اكم لات التانة للمدكررين من الاناء وان اخ خلقك مختما ,أن 
يراد أحب الخلق إليك فى أن يكل منه وكونه أزهد وأعلم وغير ذلك ممنوع و(بعد 
التسليم بآن الكلام في الأكرم) أي الأزيد ثوابًا وكرامة (عند الله). 

وعموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات لا يدل على الأفضلية بمعنى 
زيادة الثواب عند الله بعدما ثبت من أفضلية أبى بكر وعمر ويخصصان عن قوله 
اخب ی بأدلة أفضليتهما . 

(وأما بعدهم فقد ثبت أن فاطمة سيدة نساء العالمين وأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة“ وأن العشرة الذين منهم الأئمة الأربعة وطلحة وزبير وعبد 


(مبشرون بالحنة ثم الفضل للعلم). 
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(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) فی المناقب للخوارزمی : ۱۰۷ حدیث ۱۱۳ - ۱۱١‏ و .٠٠١‏ والمناقب لابن المغازلى: ٠١١‏ 
(حديث الطاتر وطرقه) وابن عساكر في ترجمة الإمام علي ## بأسانيد مختلفة فى الجر 
الا اد ديت ١‏ 083 

( قم ى ديت الط اموي 

.)۳۲۲۹۱ حدیث الحسن : آخرجه ابن آبي شیبة (7/ ۰۳۹۱ رقم‎ )٤( 
: رقم ۳۸۷۸) وقال‎ ۰۷۰۳ /٥( والترمذي‎ »)۱۲٤١٤ حدیث انس : آخرجه أآحمد (۳/ ١۱۳۰ء رقم‎ 
رقم ۷۰۰۳). والحاکم‎ ۰٤٦٤ /۱١( رقم ۳۰۳۹)» وابن حبان‎ ۰۳۸۰ /٥( صحیح . وآبو یعلی‎ 
.)۲٤۰۳ رقم ۱۰۰۳)» والضیاء (۷/ ۰۲۲ رقم‎ ۰٤٨۲ /۲۲( والطبراني‎ »)٤۷٤٥ رقم‎ ۰۱۷۱ /۳( 

.)٤۱۳۸( آخرجه الترمذې‎ )٥( 


ر 2 ع 


قال الله تعالى : ۆل یستری َس يامو وارین * ا [الزمر : ۹[ (والتقوى) 
e aE E a‏ 
العترة الطاهرة لا بمحض النسب وعدم جعل غير القرشي وإن اختص بالعلم كمرًا 
للقرشي لا يدل على أن القرشي أفضل لأن اعتبار الكفاءة في النكاح لغخرض 
تحصيل رضا الأولياء وعدم 2 العار ونحو ذلك مما يتعلق بأمر الدنيا والكلام 
في كثرة الثواب عند الله. 

(والحق تعظيم جميع الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (والكف عن 
الطعن فيهم سيما المهاجرين والأنصار لما ورد في الكتاب والسنة من الثناء عليهم 
ولقوله) عليه الصلاة والسلام (الله الله في أصحابي)” وقوله (لا تسبوا 
أصحابي). 

وقوله: (خير القرون قرني وتوقف علي) رضي الله عنه (عن بيعة أبي بكر) 
رضي الله عنه (لحیرته وحزنه) بفقد رسول الله ئ . 


©W000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000CCCOCOCOCCOCOCOCOCOCOODCODODODOODOCOOOOOOCODOOCOODOODOOCOOVODVODOVDOVODCOCVCOCVOVVOVCVCOVCCOVOVCCCC 


#WO00O0000U0O00O0OVUCGOUCOCU0GO0O0OUGOCOCGO000000000O00O00O0O00006O00C0OCO00COCOOCOCOCOCOCOOCOCOVUCOCOOCOCOCOOCOC000000060O0O00C00C6OCOCOOCOCCOOCOGCOGCOOCOCOVUCGOOCOOCOCGOOCECOOCOVGCOOCOCGEGOCOCGOO 


(۱) اخرجه آحمد ۰۸۷/١‏ رقم »)۱٦۸٤٩۹‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)١١١/١(‏ والترمذي 
۰1۹1/٥(‏ رقم ۳۸۹۲) وقال: غریب. وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۸۷). والبيهقي في شعب 
الإیمان (۲/ ۱۹۱ رقم )٠١١١‏ وابن ¿ حبان ۰۲٤٤ /۱١(‏ رقم .)۷۲٣٣‏ والدیلمي ›۱٤٩/۱(‏ 
رقم : OTE‏ 

(۲) حديث أبي سعيد: أخرجه الطيالسي (ص ۲۹۰ رقم ۲۱۸۳)» وأحمد »٥٤/۳(‏ رقم 
(۱۴٩‏ وابن أبي شیبة ۰٤٨٤ /٩(‏ رقم »)۳۲٤۰٩٤‏ وعبد بن حمید (ص ۰۲۸۷ رقم »)٩۱۸‏ 
والبخاري (۳/ ۱۳٤۳‏ رقم »)۳٤١۷١‏ ومسلم /٤(‏ ۰۱۹1۷ رقم .)۲٥٤١‏ وأبو داود /٤(‏ 
٤‏ رقم »)٤٨٥۸‏ والترمذي ۰1٩٥ /٥٩(‏ رقم )۳۸١۱‏ وقال: حسن. وابن حبان /۱١(‏ 
۸“ رقم .)۷۲٣۳‏ 
حديث أبي هريرة: آخرجه مسلم ۰۱۹7٦۷ /٤(‏ رقم »)۲٥٤۰‏ وابن ماجه (۱/ 0۷ رقم .)۱١۱١‏ 
والطبراني في الأوسط (۱/ ۱۲٠۲ء‏ رقم .)٦۸۷‏ 

.)٤٤۳١ رقم‎ ٤۳٤ /۱( وآحمد‎ »)۳۲٤۲١۷ رقم‎ ۰٤٨٤ /٩( أخرجه ابن آبي شيبة‎ )۳( 
- ٦۹٥ /٥( والترمذي‎ .)٤٥٣٣۳ رقم‎ ۰۱۹٩۲ /٤( ومسلم‎ »)۲٥۰۹ رقم‎ ۰٩۹۳۸ /۲( والبخاري‎ 


الباب السادس/ فى السمعيات VV‏ 


ولما نظر وظهر له الحق دخل فيما دخل فيه الناس. 

(و) توقفه (عن نصرة عثمان) رضي الله عنه (لعدم رضاه) حتى قال من وضع 
السلاح من غلماني فهو حر ومع ذلك قد سعى الحسنان في دفع الغوغاء عنه ولم 
ینفع وکان ما کان. 

(وعن قبول بيعته لإعظام الحادثة) التي هي قتل عثمان. 

(وعن قتال القتلة لشو كتهم) وكثرتهم وقوتهم (أو لأنه رأى عدم مؤاخذة البغاة 
لما أتلفوا من المال والدم وتوقف جماعة) من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وسعيد 
ابن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم (عن) نصرة علي و(الخروج معه إلى الحروب 
کان لاجتهاد) منهم (أو لعدم إلزام منه لا لنزاع في إمامته) وإباء عما وجب عليهم من 
طاعته (والمصيب في حرب الجمل). 

وهي حرب مقدم العسكر فيها عائشة رضي الله عنها في هودج على جمل 
أخذ بخطامه كعب (وحرب صفين) وهي التي اجتمع فيها الفريقان بصفين قرية 
(وحرب الخوارج) الذين عدلوا عن الحق الذي هو بيعة علي رضي الله عنه زعمًا 
منهم أنه كفر (علي والمخالفون بغاة لا كفرة ولا فسقة لما لهم من الشبهة) هي تركه 
القصاص عن قتلة عثمان رضي الله عنه فغاية الأمر أنهم أخطؤوا في الاجتهاد 
وذلك لا يوجب التفسيق فضلا عن التكفير (ولهذا نهى علي) رضي الله عنه (عن 
لعن آهل الشام). 


رقم ۹ ) وقال : حسن صحیح. 

وابن ماجه (۲/ ۰۷۹۱ رقم ۲۳۹۲). 

والنسائي في الکبری (۳/ OF) » ٤۹٤‏ 

.)٥۱۰۳ رقم‎ ٤١ /٩( وابو یعلی‎ 

وابن حبان ۰۲۰٢/۱۲)‏ رقم ۷۲۲۲). 

.)۱۰۳۳۸ رقم‎ »٠٠١ /٠١( والطبراني‎ »)۱۹٦٩۹٩ رقم‎ ٤٥ /۱١( والبيهقي‎ 


۳۷۸ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام وحاشيته المحاكمات/ الجزء الثاني 


با 


خاتمة 
(خاتمة) فيما يلحق يباب الامامة (قد وردت أحاديث صحيحة في ظهور إمام 
من ولد فاطمة) يملا الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورًا فذهب العلماء إلى 
أنه إمام عادل من ولد فاطمة رضي الله عنها يخلقه الله تعالى متى شاء ويبعثه نصرة 
لدينه فزعمت الإمامية من الشيعة أنه محمد بن الحسن العسكري اختفى عن الناس 
خوفا من الأعداء ولا استحالة في طول عمره وأنكر ذلك سائر الفرق لأنه ادعاء 
أمر مستبعد من غير دليل عليه ولا أمارة ولا إشارة من النبي بي ولأن بعثه مع 
الاختفاء عبث إذ المقصود من الإمام إقامة الشريعة وحفظ النظام ودفع الجور ونحو 
ذلك (وفي نزول عيسى) على نبينا وعليه الصلاة والسلام (وفي خروج الدجال) من 
أرض بالمشرق يقال لها خراسان (وغير ذلك من الأشراط كدابة الأرض ويأجوج 
ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها والخسفات الثلاثة) خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب (وقلة العلم والأمانة وكثرة الفسق والخيانة ورئاسة 
الفساق والأرذال ويشبه أن يكون هذا عند) غاية (قرب الساعة) وحين انقراض زمن 
التكليف أو كاد وما ذكر من قلة العلم إلخ كله حاصل في زماننا هذا أعاذنا من 
a‏ : «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله 
خير أم آخره»"' رزقنا الله خير الآخرة والأولى ووفقنا للعلم بما يحب ويرضى إنه 
خير موفق ومعين والحمد لله رب العالمين) والصلاة والسلام على محمد خير 
المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين والحمد لله أولا وآخرًّاء وعلى 
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